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مشمرح 


تساك هالت راك 


مشررح 


سات كس الات را ديك 


إلعلأمة الس عبد مدآل مَبَار كالسا 


٠ 4 4‏ راس a42 0 ١‏ 3 عي لل 
شس الخ عم لشاف با یمد 
او د الشنقیطيالمورن تاف 


لجرا راع 


دار الب إلا 


الطبعة الثانية 
مزيدة ومنقحة 


5 م 


ل 
وزرب ري 
و 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد» فيسرنا أن نقدم للقراء الجزء الرابع والأخير من كتابنا: تبيين 
المسالك الذي شرحنا به كتاب تدريب السالك للعلامة الشيخ عبد العزيز بن 
حمد آل مبارك الأحسائي المالكي طيب الله ثراه. 


وقد حرصنا في هذا الجزء ‏ كغيره من الأجزاء السابقة - على أن يكون 
التعبير سهلا. في متناول الجميع . 

كما حرصنا ‏ بعدما التزمنا به من ذكر ما أمكن من أدلة الفروع» وما 
تيسر من ذكر مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين ‏ على أن لا نغفل المشاكل التي 
تطرح نفسها في هذا العصرء مستمدين لها الحلول من الكتاب والسنة وكلام 
الفقهاء على ما شاكلها في العصور الغابرة. 

ومع ذلك فإني معترف بالقصور» لأن أعمال البشر ‏ غير من عصمه 
الله - عرضة للنقص والخطاء فأرجو ممن ظفر بفائدة في هذا الكتاب» أن يدعو 
لي بحسن الخاتمة» وممن عثر على خط فيه أن يدعو لي بالتجاوز والمغفرة. 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به طلبة العلم وكافة المسلمين» وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» إنه نعم المولى ونعم النصير. وط الحَمْدُ لله الذي 


هَدَانَا لهذا وَمَا كنا لهد لَوْلآ أن هَدَانَا الله 4 « وما توفيقي إلا بالل عَلَيْه 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

أبو ظبي ۸ ومضان ٤٤١‏ ۱ه 

الموافق ۳ إبريل ٠۹۹۰‏ م 


محمد الشيباني بن محمد بن أحمد النجمري الشنقيطي (الموريتاني) 
غفر الله له ولوالديه ولمن له حق عليهما وعليه. 


. 47# الأعراف:‎ )١( 
. ۸۸ (؟) هود:‎ 


باب في الصلح 


ا 


يجوز الصّلحٌ لمن أََرٌ أو أنكرٌ أو سكت وهو على غير 
المدعى به كبيع الدين, يُمنع فيه ما يُمنع هناك كالجهل وضع 
وتعجل وخطٌ وضمانٍ وسلف بمنفعة ويباً. 

HH ا‎ # # 

الصلح لغة: قطع التزاع» ويرادفه السلم (بفتح السين وكسرها) ومنه 
قوله تعالى : « قلا هنوا وَتَدْعُو إلى السَلّمِ 2©04. وشرعاً عرفه ابن عرفة بأنه : 
«انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه». 

والأصل فيه قوله تعالى : ظ وَإِن طَئََْانِ من المُومنِين, اتو َأصْلِحُوا 
بینهما چ0 . وقوله عز وجل : ون امراة خاقت من بها نشوزاً أ إعغراضاً 
فلا جاح عَلَيْهِما أن يَصَالَحَا هما صُلْحاً والصلْح خَيْرٌ 294 وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا 
عرلا أحل حراماً أو حرم حلالاً» أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيدحه (6) 
)١(‏ محمد: ه", 
(۲) شرح حدود ابن عرفة ص ۳١٤١‏ . 


(۳) الحجرات: 4. 
(5) النساء: ۱١۸‏ . 


(9) مختصر سئن أبي داود 7١4 7١/8‏ وموارد الظمآن ص ١4؟.‏ 


۷ 


وأخرجه الترمذي عن ابن عوف المزني مرفوعاً وصححه» وأنكروا عليه 
تصحيحه. لأن راويه كثير بن عبدالله بن عمروبن عوف ضعیف» وكأنه اعتبره 
بكثرة طرقه. قاله الحافظ(). 


يجوز الصلح لمن أقر بحق ادعى عليه أو أنكره أوسكت, بان لم يقر به 
ولم ينكره. إن لم يؤد الصلح إلى حرام حسبما سيأتي إن شاء الله . 


وبه قال أبو حنيفة» وقال أحمد: الصلح على الإقرار بإسقاط بعض 
الحق أو هبته جائزء وكذلك الصلح على الإنكار والسكوت إن جهل ما ادعى 
به عليه. وقال الشافعي : يجوز الصلح على الإقرارء ولا يجوز على الإنكار 
والسکوت('). 


والصلح على غير المدعى به بيع لە» أى المدعى بهء إن كان غير 
منفعة» فيشترط في المصالح به ما يشترط في البيعم» من كونه طاهراً معلوماً 
منتفعا به النقاعا ا ونحو ذلك مما تقدم في شروط ابيع . وإذا كان 
المصالح به منفعة فإنه إجارة للمصالح به؛ يشترط فيه ما يشترط في الإجارة . 


وإذا كان الصلح عن دين فإنه يشترط فيه أن يكون بشيء يجوز أن يباع 
به ذلك الدين»› بحيث تنتفي فيه أوجه الفساد كفسخ الدين في الدين» وبيع 
طعام المعاوضة قبل قبضه والصرف المؤخر» وضع ونعجل 2 أي ضع بعض 
الدين أعجل لك الباقي» وحط الضمان وأزيدك؛ كأن يصالح عن ثمانية 


. ١98 بلوغ المرام ص‎ )١( 

(؟) اللباب ۱۹۲/۲ - 15 والروض المربع ۱۹۸/۲ - 144 ومغني المحتاج ۱۷۷/۲ 
. 

(۳) تبيين المسالك 1/4/7 741 . (5) الشرح الكبير ٠١ "١9/9‏ 


۸ 


مؤجلة بعشرة نقداًء وكسلف بمنفعة وربا نساءء فلا يجوز ذلك كله(). 
¥ ¥ # 
فيجوز لهب عن وَرِقٍ وعکسه» إن خلا وعُجل» وعَن 
عرض ومثلي معيّنين بعين» وغيرهاء ولو مع تأجيل » وبطعام. 
مُعَجّل عن طعام مُخَالفٍ إلا طعامَ المعاوضة. 








¥ ¥ ¥ 


عنه» وعجُل المصالّح به. وإلا فلا يجوز» لما فيه من صرف مؤخر")ء ومثل 
الذهب والفضة ما تنزل منزلتهما في الثمنية» من العملات المتعامل بها 
اليوم : وتقدم أن سكة: (عملة) كل بلد تعتبر جنساً واحداً بمفردهاء أما سكك 
بلاد مختلفة فأجناس» كاختلاف الذهب والفضة“). 
وعليه فإنه على سبيل المثال - يجوز الصلح عن ألف أوقية: 
(موريتانية) حالة بما يقابلها معجلا من الدراهم الإماراتية» وكذلك العكس. 
والأصل في ذلك كله حديث ابن عمر المتقدم ذكره عند أصحاب 
السنن» وفيه: «إني أبيع الإبل بالبقيع , فأبيع بالدنانير وأخحذ الدراهم» وأبيع 
بالدراهم وآخل الدنانير» أخذ هله من هله وأعطي هذه من هله فسألت 
رسول الله و فقال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومهاء ما لم تفترقا وبينكما 
شين 49). 
)١(‏ المرجع السابق . 
(۲) الشرح الصغير ٤٠۸/۳‏ . 
(۳) تبيين المسالك ۳۱١/۳‏ . 
(4) ممختصر سنن أبي داود 0/٥‏ 1. 


وأخرج البيهقي بسنده عن سالم: «أن عبدالله بن عمر كان إذا كان 
للرجل عليه الذهب أو الورق» خيره حين يقضيه؛ أي الصنفين أحب إليك؟ 
ثم يقضيه بصرف الناس» أو يصرف فيقضيه» فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به 
عبدالله بأسأ». ترجم له البيهقي : بباب صلح المعاوضة» وأنه بمنزلة البيع» 
يجوز فيه ما يجوز في البيع. ولا يجوز فيه مالا يجوز في البيع(١).‏ 

ويجوز الصلح عن عرض وعن مثلي معينين - بذهب» وبفضة» وبما 
تنزل منزلتهما حسبما تقدم» وبغير ذلك من العروض - سواء أقر المدعى عليه 
أو أنكر أو سكت. 

ويجوز الصلح عن طعام غير طعام المعاوضة ‏ كطعام القرض - بطعام 
مخالف للطعام المصالح عنه» كأن يصالح عن إردبٌ قمح بإردبٌ ذرة» بشرط 
تعجيل الطعام المصالح به». 

أما طعام المعاوضة فلا يجوز ذلك فيهء لأن الصلح على غير المدعى 
به بيع ؛ وتقدم أن طعام المعاوضة لا يجوز بيعه قبل قبضه لحديث: «من ابتاع 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه». وفي رواية: «حتى يقبضه». أخرجه مالك 
والشيخان97 , 


# # ¥ 
رَلايحِل لالم فلو ار أو شهدث له به جهلها أو 
بعدث جدّاً فاسّترعى» فله النقض. 


* ¥ ¥ 





. ٠٠ 5184/5 السئن الكبرى‎ )١( 
. 409/7 الشرح الصغير‎ )۲( 
. ۲٤/۳ الموطا 540/1 وزاد المسلم‎ )"( 


٠ 


يعني أن المال المصالح به لا يحل للظالم» فإذا علم ظالم أن عليه ديناً 
لفلان ولم يجد رب الدين بينة على دينهء فصالحه على إسقاط بعضه فإن ما 
يأخذ الظالم من ذلك لا يحل له. 

والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان ومالك واللفظ له عن أم سلمة 
رضي الله ا أن رسول ا قال: «إنما أنا بشر وإنكم ایر إلي؛ 
منه» TS‏ ل 
قطعة من النار(٠.‏ 

وعليه فإن من أنكر ديناً يعلم أنه عليه وصالحه رب الدين بترك بعضه. 
ثم أقر الظالم بالدين بعد الصلح فإن للمظلوم نقض الصلح» قال ابن 
الحاجب: لأنه مغلوب» وقال في التوضيح: لأنه كالمحجور عليه. نقله 
الحطاب'. 

وكذلك إذا شهدت للمظلوم بينة لم يكن يعلمها وقت الصلح, فإن 
كانت حاضرة بالبلد فله نقضه إن حلف أنه لم يعلمهاء أو كان يعلمها 
ولكنها تة عند دا واسترعى بأن أشهد عند الصلح أنه إن حضرت بينته 
البعيدة أنه يقوم بها وليس ملتزماً بما يفعل من صلح. سواء أعلن ذلك أو أسر 
به لبينة وأتى بهاء فله نقض الصلح. 


لا إن قربت البيئة أو بعدت لا جدأً كعشرة ة أيام في الأمن أشهد أو لم 
يشهد. أو بعدت جداً ولم يشهدء فليس له القيام بها. ولا ينقض الصلح. 
لأنه لما علمها عند عدم البعد جداً وتركهاء أو لم يشهد في البعد كان 
مقطا له فة0 : 


.51-45/١ الموطأ ۷۱۹/۲ وزاد المسلم‎ )١( 
.81"/8 مواهب الجليل‎ )۲( 
.٤٠١ - ٤۱۳١/۳ الشرح الصغير‎ )۳( 


ولا يُنقض الصلح أيضاً إذا قال المدعي : عندي وثيقة على ديني فقال له 
المدعى عليه: ائت بها وخذ حقك الذي فيها ‏ فادعى المدعي ضياعها 
وصالح ‏ ثم وجدها بعد الصلح فلا يُنقض لأن المدعى عليه هنا ليس بمنكر 
وإنما طلب الوثيقة ليمزقها أو يكتب عليها وفاء الدين. أما في المسألة السابقة 


فإنه منكر للحق من أصله(). 
ثنبيه : من توجهت عليه يمين لرد دعوى مجردة أو مع شاهد جاز له أن 
يصالح عنها بمال ولو علم براءة نفسه. ففي كتاب النذور من المدونة «ومن 
لزمته یمین فافتدى منها بمال جاز له ذلك». نقله الحطاب» وقال: «وظاهر 
ذلك الإطلاق. سواء كان يعلم براءته أم لا». ثم قال: «والأصل في هذا أن 
الصحابة رضي الله عنهم» منهم من افتدى ومنهم من حلف:7), 
# ¥ ¥ 
لم 
وجاز صل بعض الورثة عن إرثِ » بشرط العلم بالتركة» 
وحضور المُصالح منه وحضور مدين إن كان موسرا منقادا . 
فإن كان في التركة العَيْنَانِ وغيرهما جاز الصلح بأحدهما 
بقذر حصتها منه أو أزيدٌ بدينارء وبأكثر إن قلت عن الدّينار 
حصّتها من الدراهم أو العروض . 


*42* 


, المرجع السابق‎ )١( 
مواهب الجليل ه/47.‎ )۲( 


يعني أن ورثة الميت يجوز صلح بعضهم لبعض عن إرث يخصه. 
كزوجة ميت يصالحها أبناؤه عن نصيبها من التركة ريع كان أو ثمناء فيجوز 
بشرط علم الجميع بقدر التركة وحضور المصالح منه كله لا بعضه 

وإذا كان في التركة دين فلا بد أن يكون المدينُ حاضراً وقت الصلح 
موسراً. منقاداً لأدائه؛ بمعنى أنه تناله الأحكام0». 

وقوله : «فإن كان في التركة العينان وغيرهما. . .» إلخ» يعني أن التركة 
إذا كان فيها ذهب وفضة وعرض» فإن الصلح يجوز بأحدهما أي بذهب 
فقط» أو ورق فقطء أو عرض بشرط أن لا تأخل الزوجة المصالحة إلا قدر 
ميراثها أو أقل مما أخذت من الذهب أو الفضةء أو أزيد بديئار فقط. سواء 
قلت الدراهم أو العروض أو كثرت» لما في ذلك من بيع وصرف في دينار 
واحد وذلك جائز. 

وكذلك إذا زادت حصتها من الذهب على دينار» وقلت الدراهمٍ التي 
تنوبها عن صرف الدينار» أو قلت العروض التي تنوبها عن قيمتهء أو قلا معا 
فيجوز ذلك» أما إذا كثرا فعا عن صرف دينارٍ فلا يجوز ذلك» لأنه يؤدي إلى 
اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار» وتقدم في باب الصرف أن ذلك 
ممنوع). 

والأصل في صلح الورثة للزوجة عن إرثها ما أخرجه البيهقي في سننه: 
«عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: صولحت امرأة عبد الرحمن من نصيبها 
ربع الثمن على ثمانين ألفاً- وهذا محمول على أنها كانت عارفة بمقدار 
نصيبها. وقد روى الشعبي عن شريح أنه قال: أيما امرأة صولحت من ثمنها 
ولم تخبر بما ترك زوجها فتلك الريبة كلها . 

WH #‏ 
)١(‏ الشرح الصغير 4١8/7‏ -/411. 
(۲) تبيين المسالك 15/7" ۳۱۷. 
(۳) السئن الكبرى 56/5. 


1١ 


ولا يجوز الصَلحٌ من غير التركة إلا بعَرْضء فيجوز 
بعر ض أن که طلقا أو بدَرَاهِمّ ولو كانت الدراهم من غير 
لتّركة كالعكس عَن عرض وَذّهب» أو بذهب عَن فضةٍ 
وعَرضٍ إن لم يجتمع بيع وصرف في أكثر من دينارٍ. 
HF‏ #6 # 
يعني أنه لا يجوز صلح أحد الورثة بشيء من غير مال التركة. إلا إذا 
كان ذلك عرضاء فيجوز بالشروط الآتية: 


١‏ أن يعرف الورثة جميع التركة ليكون الصلح على معلوم. لأن المصالح 
(بفتح اللام) بائع 5 والمصالح (بكسرها) مشتريه فلا بد من علمهما 
له. 


؟ ‏ أن يكون المتروك جميعٌه حاضراً حقيقة في العين» أو حكماً في 
العرض» بأن كان قريب الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط» حسبما 
تقدم في شروط بيع الغائب'. 

- وإذا كان في التركة دين فلا بد أن يكون المدين حاضراً وقت الصلح» 
وأن يكون ممن تناله الأحكام» وزاد بعضهم أن يكون العرض المصالح 
به مخالفاً للعرض الذي على الغريم» 55 الغالب في المصالح أن ياخذ 
أقل من حقه» فإذا أخذ الأقل من جنس واحد كان في ذلك سلف 
بمنفعة(") . 

كما يجوز صلح أحد الورئة بدراهم من غير مال التركة إذا كان المتروك 
ذهباً وغرضاً ولا فضة فيه فاا بدنائير إذا كان المتروك فضة ة وعرضاً 


.؟١4‎ ۲۱۳/۳ (1)منح الجليل‎ .۳۰٤-۳۰۱/۳ تبيبن المسالك‎ )١( 


15 


ولا ذهب فيهء يجوز ذلك في كلتا المسألتين فيما يجوز فيه اجتماع البيع 
والصرف». بأن لا يجتمعا في أكثر من دينار“. 
¥ ¥ ¥ 
7 9 0 و هه مت 

وإن صَالحَ شريك فللآخر الدخول إلا إذا شخص وامتنع 

الآخرٌء أو كان الحقّ في كتابين. 
00# 

يعني أن أحد الشريكين إذا صالح عن نصيبه من حق لهما على مدين» 
سواء كان في وثيقة أم لا فللآخر الدخول معه فيما صالح به عن نفسه. وله 
أن لا يدخل معه ويطالب المدين بحصته كلهاء وله مصالحته بأقل أو أكثرء 
وله تركه . 

إلا إذا شخص المصالح أي سافر بشخصه للمدين إن كان في بلد 
آخر- وأمد متنع الشريك من الخروج معه أو من توكيله بعد أن طلب منه ذلك - 
أذ قال له حل اك أله : إني ذاهب لفلان فاخرج معي أو وكلني أو وكل 
غيري فيمتنع › »> فإنه يختص بما قبض» لأن امتناع شريكه من ذلك يؤذن بأنه 
يفضل اتباع ذمة المدين. ولیس السفر بشرط» بل المدار على الإعذار وإن 
كان المدين حاضراً”». 

كما أن الشريك يختص بما أخذ من الغريم دون شريكه إذا كان حقهما 
في كتابين. بأن كان حق كل منهما في وثيقة خاصة به دون الآخرء لأن 
حقهما في هذه الحالة صار كدينين مستقلین". 

تنبيه :يجوز الصلح عن جناية العمد بما قل أو كثر عن دية الخطإء لأن 
)١(‏ المرجع السابق وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ۱۸/۴ . 


2( الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤۲۰/۳‏ . 
™( المرجع السابق 47١/9‏ . 


0 


جناية العمد لا دية فيها أصلاء وإنما للولي القصاص أو العفو لقوله تعالى : 
ايها الذين آمنوا كُتبَ عَليْكُم القِصَاصٌ في القَتْلى 4 إلى قوله عز وجل : 
فمن عُفيَ له من أيه شَيْء فاتباح بالْمَعرُوفٍ وأداء لبه بِإِحْسانٍ 4( 
فلولي القتيل العفو مجاناً. وله الصلح مع الجاني بما اتفقا عليه مقابل تنازله 
عن القصاص9©). 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد9©. 

وإذا كان الدين محيطاً بمال الجاني فإن لصاحب الدين منعه من 
الصملح» لما في المدونة: «من جنى جناية عمداً وعليه دين محيط بماله» 
فأراد أن يصالح عنها بمال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن نفسه» 


فللغرماء رد ذلك» نقله المواق(). 


وإن قتل جماعة مسلماً أو قطعوا يده مثلا ‏ جاز صلح كل منهم على 
انفراد» كما يجوز القصاص من كلهم والعفو عنهم مجاناً» والقصاص من 
بعضهم والعفو عن الباقي أو الصلح معه» كل ذلك واسع(*). 

وسيأتي في كتاب الدماء أن الجماعة إذا قتلوا واحداً أو تمالثوا على 
قتله يقتلون به كلا . 

وإذا كان للقتيل وليان فأكثر وصالح أحدهما القاتل بمال قل أو كثر فإن 
دية العمدء وله الصلح بأقل منها أو أكثر وله العفو مجان كل ذلك له إلا 
القصاص فإنه سقط بصلح الولي الآخره*). 
)١(‏ البقرة: 114. 
(۲) جواهر الإكليل ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) الهداية 144/7 والمغني ٤/١٠٤ه٠.‏ 
)٤(‏ التاج والإكليل ٠ .۸١-۸٠/١‏ 
(9) جواهر الإكليل ٠۰۵/۲‏ . 
(١‏ المرجع السابق. 
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باب في الحوالة 


م .8 1 و 
الحوالة نقل دين بمثله عن ذمة إلى أخرى. وركنها: 

7 0 و #2 0 موث مم » 

مُجيل» ومُحال» ومُحَالَ عليه وبه وما يدل عُرفاً. وصحتها: برضا 

الأولين» وبثبوت دين لازم » ولول المُحال به. وتساوي 


٠‏ ۶ م 
المحال به والمحال, عليه قدرا وصفة . 











کا 

الحوالة: (بفتح الحاء) إحالة غريم إلى غريم آخر. قاله في المحيط» 
وهذا التعريف اللغوي لا يختلف عن تعريفها الشرعي الذي عرفها به 
المصنف وغيره: «نقل دين بمثله. . .» أي طرحه وتحويله عن ذمة المدين 
إلى ذمة أخرى . وعرفها ابن عرفة بنحو ذلك فقال: «طرح الدين عن ذمة 
بمثله في أخرى»<20. 

وأركانها خمسة: 
-١‏ محيل وهو مُن عليه الدين. 
؟ - ومحال وهو من له الدين. 
۳ ومحال عليه» وهو من عليه دين ممائل للدين الأول. 


. ۳۱١ شرح حدود ابن عرفة ص‎ )١( 
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5- ومحال به وهو الدين الممائل للدين الأول. 
- وصيغة تدل عرفاً على التحول بلفظ أو كتابةء ولا يشترط فيها لفظ 

الحوالة. 

أما شروط صحتها فستة وهي : 

()- (ب) رضا المحيل والمحال» لا المحال عليه فلا يشترط رضاه 
ولا حضوره على المشهور» إلا إذا كانت هناك عداوة بين المحال والمحال عليه 
فلا بد من رضاه(). 

وبه قال الشافعي في الأصح عنه أي أن المعتبر في الحوالة رضا 
المحيل والمحال» أما المحال عليه فلا يشترط رضاه9). 

وقال أحمد: يشترط رضا المحيل فقط» ولا يشترط رضا المحال عليه 
ولا رضا المحال إن أحيل على مليء”. 

وقال أبو حليفة : يشترط في الحوالة رضا الثلاثة : المحيل والمحال 
والمحال عليهء قال: وقيل إنها تصح بلا رضا المحيل . قاله في اللباب9©). 

اال ل د هريرة رضي الله 
6 


قال عياض: «هو بسكون التاء فيهماء وبعض المحدثين: شددها في 
الأول والوجه إسكانهاء لأنه يقال: تبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة» وأنا له 


.٠٠٠/۲۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
.۱44 ١ ۲ مغني المحتاج‎ )۲( 

(۳) الروض المربع ۱۹۸/۲ . 

. ٠٦١/۲ اللباب‎ )٤( 

.٠١/# وزاد المسلم‎ 1۷٤/۲ الموطأ‎ )١( 


۱۸ 


تبيع» قال الله تعالى: ثم لآ تَجدُوا لَكُمْ علا به تَبيعاً ٠(4‏ كل ذلك 
بالتخفيف» والمعنى : «إذا أحيل أحدكم فلیحتل)() اه. 

والاختلاف الذي وقع بين الأئمة نجم عن اختلافهم في معنى الأمر 
في الحديث» فحمله مالك والشافعي وأبو حنيفة على الاستحباب» فلم 
يوجبوا على المحال أن يتبع المحال عليه إلا إذا رضي المحال. وحمله أحمد 
وأهل الظاهر على الوجوب فأوجبوا على المحال أن يتب المحال عليه إن كان 
مليئاً. قاله العراقي وغيره9©. 

وقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. قاله في 
المغنى(). 


المحال عليه وثبوت دين للمحال على المحيل. 

واحترز بقوله : «لازم» من دين على صبي أو سفيه استدانا بدون إذن 
وليهماء ومثل ذلك ثمن سلعة مبيعة بالخيار قبل لزومه . 

(د) ومن شروط صحتها أيضاً: حلول الدين المحال به لأنه إن كان 
مؤجاد أدى ذلك إلى فسخ دين في دين» وتقدم أن ذلك ممنوع. 

(ه) ومنها أنه تساوي الدينين: المحال والمحال به قدراً وصفة». 
كأن يحيل بعشرين درهماً على عشرين مثلهأ صفة من حيث السكة والجودة 
والرداءة . 


.59 الإسراء:‎ )١( 

(۲) إكمال الإكمال 48/4؟. 

(۳) طرح التثريب في شرح التقريب 154/5 - ٠٠١‏ والمنتقى 50-55/8. 
(؟) المغني 81/5/14. 
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(و) ومنها أن لا يكون الدينان طعامين من بيع › لما في ذلك من بيع 
طعام المعاوضة قبل قبضه. وتقدم أنه ممنوع(). 
نا نابنب 
فيتَحَوٌلُ الح على المحال عَليْه ولا رُجوع إن جحد أو 
أفلس أو مات إن لم يَعلّم المُحيل ذلك فقط. 
وإن علم المحالُ بِعَدَم الدين وشرطت البراءة فلا رجوع 


Ê 


ل ¥ ¥ 

إذا وقعت الحوالة بعد استيفاء أركانها وشروطها الآنفة الذكرء فإن حق 
المحال يتحول عن المحيل إلى المحال عليه. ولا رجوع للمحال على 
المحيل› وإن مات أو جحد المحال عليه الحق بعد الحوالة» أو أفلس حين 
الحوالة» وأولى إن أفلس بعدها. 

والأصل في ذلك عمل أهل المديئة» قال مالك في الموطإ: «الأمر 
عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه؛ أنه إن أفلس الذي 
أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء. فليس للمحتال على الذي أحاله شيء 
وأنه لا يرجم على صاحبه الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه 
ندنام (۳), 

ومحل ذلك إذا لم يعلم المحيل فقط بعدم المحال عليه» دون 
المحال وإلا فله الرجوع على المحيل لأنه غره. ومثل ذلك علمه بلدده. وإن 


.475- ٤۲۳/۳ الصغير‎ حرشلا)١(‎ 
.۷٠١ /۲ الموطأ‎ )۲( 


۲۰ 


ادعى المحال على المحيل العلم بذلك حلف المحيل على نفي العلم إن 
كان مثله يظن به أن يعلم ذلك وإلا لم یحلف(). 

وقوله: «وإن علم المحال بِعدّم الدين. . .» إلخ يعني أن المحال إذا 
علم أن المحال عليه ليس عليه دين للمحيل» وشرط المحيل البراءة من 
الدين الذي عليه» فلا رجوع للمحال على المحيل على المشهور ولو مات 
المحال عليه أو أفلس. وحينئذ تصير حمالة يشترط فيها رضى المحال عليه 
فإن لم يشترط البراءة فله الرجوع عند موته أو فلسه9). 

وحيث أنها حمالة فهل للمحال عليه الرجوع على المحيل بما دفعه 
للمحال أو لا رجوع له؟ قال الدسوقي : «قال شيخنا العدوي : الذي ينبغي أنه 
إن قامت قريئة على تبرع المحال عليه فلا رجوع له بما دفعه وإلا كان له 
الرجوع»9) اه. 


# HK # 





.۳۲۸/۳ الشرح الكبير‎ )١( 
. 478/1 الشرح الصغير‎ )۲( 
.7975/7 حاشية الدسوقي‎ )۳( 


۲١ 


الصّمانٌُ: التزامٌ غير محجور ديناً على غيره لازماً أو فيما 

يلرم أو طبه مَّن عليه الدَِّينُ لمَنْ هُو له . 
¥ #¥ 

الضِمانٌ والكفالة والحمالة والزعامة بمعنى الالتزامء يقال: ضمن 
الشيء يضمنه ضمنا وضماناً: كفل به فهو ضمين وكفيل والضمين والكفيل 
والحميل والزعيم سواء. قال امرؤ القيس: 
«وإني زعيم إن رجعتُ مملكاً بسير ترى منه الفرانق أزورا» 

أي كفيل بذلك وضامن إياه وقال شاعر آخر: 
«فلست بآمر فيهم ببلم ولكنّي على نفسي زعيمْ» 

وهذا التعريف اللغوي لا يختلف عن تعريفه الشرعي» فقد عرفه ابن 
عرفة بقوله: «التزام دين لا يسقطه. أو طلب مَنْ هو عليه لمن هو له:(». أما 
كون الضامن مرادفاً شرعاً للحميل والزعيم والكفيل فقال في التحفة: 
«وسّمُيَ الضامن بالحميل كناك بالزعيم والكفيل»“ 


.۳۱۹ شرح حدود ابن عرفة ص‎ )١( 
.١84/١ البهجة شرح التحفة‎ )۲( 


۲۲ 


قال هو: ل ب إلى تراه مكلف رشيد لا حجر 
عليه ديناً كائناً على غيره » احترازاً من الصبي والمجنون والسفية المحجور 
والرقيق فلا يصح ضمانهم . 

وقوله: «لازماً أو فيما يلزم» يعني أنه لا بد أن يكون الدين لازماً في 
الحال أو المستقبل» كأن يقول الضامن لشخص: داين فلاناً وأنا ضامن عليه» 
فإن الضمان يلزم إذا داينه إلا إذا عامله بشيء لا يُعامّل به مثله على 
الأرجح . وله الرجوع عن الضمان قبل المعاملة لا بعدها. هذا هو تعريف 
ضمان المال7١).‏ 

أما ضمان الوجه والطلب فأشار إلى تعريفهما بقوله: «أو طلبه من 
عليه الدين لمن هو له» أي طلب المكلف غير السفيه والتزامه ‏ شخصا عليه 
دين لمن له الدين. فإن كان على وجه الإتيان به فهو ضمان الوجه» وإن كان على 

ولا بد في الضمان من صيغة تدل على الالتزام كأنا ضامن أو ضمانه 
علي ونحوهماء سواء كان ذلك بقول أو كتابة أو إشارة مفهمة(). 

والأصل في مشروعية الضمان الكتاب والسنة والإجماع. 


اما الكتاب فقال تعالى: ط وَلمَن جا به جمل بُعيرٍ وأنابه زَعِيمٌ ۳4) 
قال ابن العربي : «قال علماؤنا: هذا ص في جواز الكفالة». واعترض على 
من قال إن هذا ليس فيه كفالة إنسان عن إنسان فقال: «وأي فرق بين أن 
يقول التزمه عن نفسي أو التزمت عن غيري»9) اه. 





. ٤١۳ - ٤۲۹/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

NY يوسف:‎ )۳( 

. ۱٠۹٩ أحكام القرآن ۱۰۹۰/۲۳ ۔‎ )٤( 


۲۳ 


أما السئة فعن سلمة بن الأكوع قال: «كنا عند النبي ي فأتي بجنازة 
فقالوا يا رسول الله: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئاً؟» قالوا: لا فقال: «هل 
عليه دين؟» قالوا: ثلاثة دنانير. قال: «صلوا على صاحبكم». فقال أبو قتادة: 
صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه فصلى عليه». أخرجه أحمد والبخاري 
والنسائي 7 . 

وفي رواية للنسائي وابن ماجه من حديث أبي قتادة أن أبا قتادة قال: 
«أنا أتكفل به»". 

وروی أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه عن أبي أمامة وهو الباهلي 
قال : «سمعت رسول الله ية يقول: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والدين 
مقضي والزعيم غارم) . 

قال الخطابي : «والزعيم : الكفيل› والزعامة: الكفالة» ومنه قيل لرئيس 
القوم : الزعيم › لأنه المتكفل بأمورهم») آھہ. 

والآية الآنفة الذكر والأحاديث بعدها تدل على جواز ضمان المال 
وضمان الوجه والطلب. وقد عقد البخاري باباً لذلك فقال: «باب الكفالة في 
القرض والديون بالأبدان وغيرها»(. 

قال في الفتح : «ذكر الديون بعد القرض من عطف العام على 
الخاص» والمراد بخير الأبدان الأموالي“ آھہ. 


وأما الإجماع فقال ابن قدامة: «وأجمع المسلمون على جواز الضمان 


,. ۳٠۷/٥١ الأوطار‎ لين)١(‎ 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) مختصر سنن أبي داود ۱۹۹/۰ ۲۰۰ . 
)٤(‏ المرجع السابق (معالم السنن). 

.A*۱/Y صحيح البخاري‎ )٩( 

.۳۸٤/ ٤ فتح الباري‎ )5( 


€ 


في الجملةء وإنما اختلفوا في فروع) منه(). 

وسواء كان الدين المضمون معلوماً أو مجهولاًء كأن يقول كل ما على 
فلان فأنا ضامن له مع جهل الضامن ما على فلان. قال الباجي : «الحمالة 
تصح في المعلوم والمجهول خلافا للشافعي في المجهول» ثم قال: «لأن 
مالكا قال: من أوجب المعروف على نفسه لزمه» والكفالة معروف فلزمت 
لزوم الدين». عزاه ابن القاسم له في المدونة9». 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد. قال فى الكتاب: «وأما الكفالة بالمال 
فجائزة معلوماً كان المال المكفول به أو مجهولًء إذا كان ديناً صحيحا». 
ومثله في المغني . خلافاً للشافعي. كما تقدم0©. 

واحترز المصنف بالتزام الدين عما لا يتعلق بالذمم كالحدود والتعازير 
والقصاص» فلا يصح الضمان فيها قال الباجي: «ولا تجوز الكفالة في 
الحدود ولا التعزيرء قاله ابن القاسم في المدونةء ووجه ذلك أنها متعلقة 
بمعينين» ولا تعلق لها بالذمم. فلا تصح الكفالة فيها»“) اه. وقال في 
الكافي «ولا تجوز الحمالة في شيء من الحدود والقصاص ولا الجراح التي 


فيها فصاص»“ . 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد”“ ونقل ابن المنذر عليه 
الإجماع“ . 
# ¥ ¥ 

. 1 المغني‎ )١( 
.487/" المنتقى‎ )۲( 
والمغني 4 ولإشراف على مذاهب أهل العلم‎ ٠٠١ 164/79 اللباب‎ )( 

۹ 
.۷۹٤ ۷۹۳/۲ (ه) الكافي‎ .۸4/١ المنتقى‎ )٤( 


(5) اللباب ٠٠١٤/۲‏ والمغني 515/4 والإشراف على مذاهب أهل العلم ٠٠٠١/۱‏ . 
(۷) الإجماع لابن المنذر ص ٠٠١‏ . 


Ye 


1 را‎ EE 
ا‎ 
الج اجر ين‎ 
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يرجع الضامن على المدين بمثل ما أدى عنه ولو كان الذي أدى عنه 
مقوماً. فإنه يرجع بمثله على المشهور, لأنه سلف. قال المواق: «من كتاب 
محمد: من تحمل بعبد أو بحيوان أو عرض أو طعام فأداه الحميل من عنده - 
رجع في ذلك كله بمثله لأنه سلف أبن يونس : وهذا هو الصواب»(“ اأه. 

ومحل رجوع الضامن بما أدى إن ثبت الدفع منه لرب الدين ببينة أو 
إقرار رب الدين قال الحطاب: «والدفع إنما يثبت بالبينة المعاينة للدفع أو 
بإقرار صاحب الدين»› وأما إقرار المطلوب فلا يشبت به الدفع»9. 

وسواء ضمن بإذن من عليه الدين أو بغير إذنه فإنه يرجع عليه بمثل ما 
أدى عنه إن لم يزد على الدين» لأن الضمان لا يشترط فيه عندنا إذن المدين 
فيصح بغير إذنه9” , 

وبه قال أحمد في إحدى روايتيه» وروايته الأخرى أن الضامن إنما 
يرجع على المدين بمثل ما أدى عنه؛ إذا كان الضمان وقع بإذنه. أما إذا 
ضمن بغير إذنه فلا يرجع عليه بشيء» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي©). 

وقوله: «وله الصلح بما جاز للمدين. .» يعني أن الضامن يجوز له 
على الأصح - أن يصالح رب الدين بما يجوز للمدين أن يصالحه به 


.٠١/ه© التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل للحطاب ٠٠٠١/٠١‏ . 

(*) الشرح الصغير ٤١٤/۳‏ . 

. ۲۹۸/۲ وبداية المجتهد‎ ۲٠۹/۲ ومغني المحتاج‎ 5054 - ۹۰۸/٤ المغني‎ )٤( 


لف 


كصلحه لرب الدين عن دنانير جيدة بأدنى منها أو عكسه» وكصلحه عن طعام 
قرض قبل الأجل بأكثر» وبعد الأجل على أي وجه. نقله عق عن التتائي(). 

قال عق : «ويستئنى من كلامه مسألتان: الأولى: صلحه بدنانير عن 
دراهم وبالعكس . والثانية: صلحه عن طعام بأجود منه أو أدنى عند حلول 
الأجل - فإن ذلك جائر للغريم لا للضامن› لأنه في الأولى صرف مؤخر» 
وصرف بخيار إن دفع المدين ما عليه من الدين» لا إن دفع ما أداه الحميل 
عنه لأنه يخير في دفع أحد الأمرين المذكورين. 

وفي الثانية : بيع الطعام قبل قبضه» أي باعه رب الدين للضامن قبل 
قبضه من المدين› ثم يخير المدين بين دفعه للضامن مثل ما أعطى رب 
الدين أو مثل ما عليه»9) اه. 

ورجع الضامن على المدين بالأقل من الدين. ومن قيمة ما صالح به 
رب الدين حيث كان وما عن غين کما لو صالح بثوب عن دراهم » أما إن 
صالح عنها بمثلي فإنه يرجع بالأقل من الدين ومثل المثلي . 


¥ ا 
وإذًا يسر الأخدُ من مال المدين ‏ ولو غاب فليس على 
الضامن المطالبة إلا أن تشرط أو يضمّن في الحالات السّتءوله 
طلبُ الغريم بالدّفم لآ القبض . 
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.78/5 شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (۲) 
. ٤١۷/۳ الشرح الصغير‎ )۳( 


۲۷ 


يعني أن المدين إذا يسر أخذ الدين من ماله بان كان موسراً تناله 
الأحكام» أي غير ملد ولا مماطل» وماله حاضر فإن الضامن لا يطالبه رب 
الدين بشيء»› وحتى إذا كان المدين غائباً وماله حاضر فليس لرب الدين 
مطالبة الضامن على المشهور, لأن الحاكم بمنزلة المدين الغائب فيؤدي من 
ماله ديئه(؟؟ , 

ومقابل المشهور أن رب الدين مُخير في طلب أيهماشاءء إن شاء أخذ 
من المدين وإن شاء أنخذ من الضامن» وبه قال الثلاثة9؟. 

ووجه مشهور مذهبنا أن الضمان بمنزلة وثيقة بالحق» فلم ينتقل إليه إلا 
عند تعذر استيفاء الحق من محله كالرهن. 

أما وجه القول الآخر فهو أن الحق متعلق بذمة الضامن في حال عدم 
الغريم فوجب أن يكون متعلقاً بذمته في حال يساره كالغريم. قاله الباجي 20 
ويستدل للقول الأخير بالحديث الآنف الذكر: «والزعيم غارم». 

ولا خلاف عندنا أن رب الدين إذا اشترط عند الضمان أخذ حقه من 
أيهما شاء ‏ أن له ذلك كما أن له تقديم الأخذ من الضامن إن اشترط ذلك» 
ومثل ذلك إذا ضمن الضامن المدين في الحالات الست وهي : الحياة» 
والخوت والحضون» والقيةء :والينوالعسرج فارت الدين مطالة الان 
ولو تيسر الأخذ من مال الغريم على المعتمد9». 

وإذا تنازع رب الدين والضامن في ملاء المدين وعدمه فالقول للضامن 
ولا مطالبة لرب الدين عليه إذا ادعى أن المدين معدم» ولا مطالبة له على 
المدين أيضاً لإقراره بِعُدْمه». وقيل إن القول لرب الدين حتى يثبت ملاء 





. ۲١۸/۳ منح الجليل‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ومغني المحتاج ۲٠۸/۲‏ والمغني ٠٠٠/٤‏ وبداية المجتهد ۲۹٩/۲‏ . 
(۳) المنتقى .۸٦/٦‏ 

. ٤۳۹ - ٤۳۸/۳ الشرح الصغير‎ )٤( 

(ه) الشرح الصغير ٤۳۹/۳‏ . 


۲۸ 


المدين» واستظهره ابن رشدء قال المتيطي : وهو الذي عليه العمل. نقله 
البنانى(). 

وللضامن عند حلول أجل الدين - ولو بموت المدين - أن يطالب رب 
الدين بتخليصه من ورطة الضمانء كأن يقول له: إما أن تطلب حقك من 
المدين أو تسقط عني الضمان. وله أيضا عند حلول الأجل -لا قبله ‏ أن 
يطالب المدين بدفع الدين لربه» وليس له أن يطالبه بتسليم الدين له ليوصله 
إلى ربه» فإن سلمه له على وجه البراءة منه ضمنه الضامن ولو تلف بغير 
تفريط› لأنه متعد. 

أما إن أرسله معه لربه فلا يضمنه إذا ضاع بغير تفريط. لأنه صار 
أميناً). 

# ¥ ¥ 
ل م N‏ مه 5 م ضصضاام 12 سوام ۶ n‏ 
وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد الاجل على 
. رمه ا مضا أ ر وھ 4 
الغريم . وبطل إن فسد متحمل به. أو هو كبجعل » ولكن في 
الفوات يُكون رَهُناً قيما يلْرْم. 
# ب #4 

إذا مات الضامن قبل حلول أجل الدين الذي تحمل - فإن الدين يعجل 
قضاؤه من تركته إن كان له تركة» ثم يرجع ورثة الضامن على الغريم بعد 
الأجل أو بعد موت الغريم على تركته إن ترك ما يؤخذ منه الدين وإلا 
سقط" . 


. ۲۹/۰٩ حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )١( 
. ٤٤١/۳١ الشرح الصغير‎ )۲( 
. ٤٤۱/۳ الشرح | لصغير‎ )۳( 


۲۹ 


كما يعجل قضاء الدين بموت الغريم قبل حلول الأجل إن ترك ما يؤخحذ 
منهع اث إذ لا يلزم من 

وقوله : «وبطل إن فسد متحمُل به. ET‏ يبطل إن 
كان الدين المتحمُّلٌ به فاسداً كبيع دنانير بدراهم إلى أجل أو العكس» 
وكالبيع وقت نداء الجمعة» فلا يلزم الضامن حينئذ شيع . 

كما يبطل إن كان الضمانُ نفسّه فاسداً شرعاًء كإعطاء جعل للضامن 
من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما. لأنه إما أن يغرم الضامن أو 
المدين» فإن غرم الضامن رجع بمثل ما أدى مع زيادة ما أخذ من الجعل وني 
هذا سلف بزيادة وتقدم أنه ممنوع» وإن غرم المدين كان أخذ الضامن للجعل 
من أكل أموال الناس بالباطل وذلك حرام أيضاً”©. 

وإذا كان رب الدين عالماً بأن الضمان وقع بجعل فإن الضمان يسقط 
ويرد الجعل . وإن كان غير عالم بذلك فالضمان لازم » والجعل مردود» 3 
ذلك أن الضمان عقد يختص بالمعروف» فلا يصح فيه العوض كالقرضص”) 

ومثل الضمان والقرض الجاه فيمنع أحذ العوض على مجرده» كما 
تقدم في فصل القرض . ونظم ذلك أحد الفقهاء فقال: 
«القرض والضمان عوض الجاه يملع أن تف لغيسر الله 

تنبيه: إذا اشترك جماعة في الضمان اتبع رب الدين كل واحد منهم 
بحصته فقطء إلا أن يشترط ضمان بعضهم عن بعضء أو يضمنوا مترتبين بأن 
يضمن کل منهم باتفراده ا بعد وأحدى فلرب الدين أخذه ممن شاء 


.۲۹/۰ شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 
."41 4٠/8 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )9( 
.84/5 المنتقى للباجي‎ )( 


۳٠ 


منهم» ولو كانوا كلهم حاضرين موسرين» إن كان المدينُ معدمأء وسواء 
شرط حمالة بعضهم عن بعض أم ل علم المتأخر بالمتقدم أم ل 
¥ ¥ ¥ 
وضمانٌ الوجه: الِْرَامُ الإتيان بالغريم عند الأجل ٠‏ فيبرًا 


بتسليمه بعد الأجَل » وبامرء له بتشليم نفسه فَفعَلَ. 
* ¥ ¥ 

فسر - رحمه الله - ضمان الوجه بأنه التزام الضامن الإتيان بالغريم عند 
حلول أجل الدين» وتقدم ذكر ذلك صدر الباب عند تعريف أنواع الضمان 
ويبرأ الضامن بتسليم المدين لرب الدين عند الأجل وإن كان معدمأء لأنه لم 
يضمن إلا ذاته وقد أتى بها" . 

وإذا كان المدين مسجوناً وقال الضامن لرب الدين: غريمك في 
السجن شأانك به» فإن ذلك يعتبر تسليماً إذا حل الأجل» سواء كان مسجوناً 
بحق أو باطلء لإمكان أن يحاكمه رب الدين عند القاضي الذي سجنه» ما لم 
يشترط رب الدين على الضامن تسليم المضمون بمجلس الحكم. 

وإذا منع ضامن الوجه من المضمون أو الوصول إليه جرى ذلك مجرى 
موته» وموته يسقط الكفالة. نقله البناني عن التوضيح . 

وذكر أن العمل جرى أن هذا ونحوه بمنزلة الإحضار. قال في نظم 
العمليات: 





7 م - ا 5 
«وضامن مضمونه قد حضرا بموضع إخراجه تعذرا9» 
)١(‏ ملح الجليل ۲۹۷/۳ , 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٠٠١/۳‏ . 
(") المرجع السابق . 


۳١ 


يكفيه مالم هديق الإحضارٌ له بمنزل الشرع فتلك المنزله»”») 

وإذا أمر الضامن المطلوبٌ بتسليم نفسه لرب الحق بعد حلول الحق 
وفعل المطلوب ذلك برىء الضامن. لا إن سلمه نفسه بدون أمره فلا يبرأ. 

فإن لم تحصل براءة الضامن بشيء مما سبق كلف بغرم الحق بعد 
اتلوم, يسير حسب اجتهاد الحاكم إن كان المضمون حاضراً أو قربت غيبته 
كاليومين» فإن بعدت كالثلاثة غرم مكانه". 

ولا ينفعه إحضاره بعد الحكم عليه بالغرم . 

وهذا إذا لم يثبت الضامن عدم المطلوب عند حلول الأجل. أما إذا 
أثبت عدمه عند حلول الأجلء وكان المطلوب غائباء فلا غرم عليه» سواء 
أثبت ذلك قبل الحكم أو بعده. 

هذا هو مشهور المذهب خلافاً لابن عبد الحكم القائل إنه لا يلزم 
ضامن الوجه إحضاره» فإن لم يحضره فلا غرم عليه" , 

ويجور شمان الوجه ويصح عند أبي حنيفة وأحمد , وكذلك عند 
الشافعي في أحد قوليه» قال في المنهاج: وهو المذهب. لكن الضابط 
بصحته عنله وقوع الضمان بإذن المكفول. 

والقول الآخر للشافعي أن ضمان الوجه لا يصح مطلقاً©. 
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.7//5 حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )١( 
."45 148/1 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )۴( 
. ٤١١/۳ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )4( 


(©) الهداية ۸۷/۲۳ - ۸۸ والروض المربع ۱۹۱/۲ - ۱۹۷ . 
(1)) مغني المحتاج ا 


۳۲ 


ة بير 


وضَمانٌ الطلّب: ايرام الدّلآلة عليه ولا يَعْرمُ إل إا 


اد كد 

يعني أن ضمان الطلب هو أن يلتزم الضامن البحث والتفتيش عن 
المضمون ثم يدل عليه رب الحق» ويصح وإن كان في شأن قصاص أوحد أو 
تعزير» لأنه لا يوجب غرماء وإنما على الضامن التفتيش بما يقوى عليه 
وسواء کان القصاص في القتل أو ما دونه . 

وصيغة ضمان الطلب: أن يقول الضامن : أنا كفيل » أو حميل بطلبه » 
أو على طلبه» أو لا أضمن إلا طلبه ونحو ذلك» كأن يشترط نفي المال2©7. 

إذا قال ذلك أو نحوه فعليه طلب المضمون بما يقوى عليه عادة إن 
غاب وعلم موضعه» وأما إن كان غائباً ولم يعلم موضعه فإنه لا يكلف 
بالتفتيش عنه» وأما الحاضر فيطلبه بالبلد وما قاربه وإن جهل موضعه» وعليه 
یمین أنه ما قصر في طلبه9©. 

ولا يغرم ما على المطلوب من المال إلا إذا فرط في طلبه» وأولى إذا 
هرّبه أو علم مكانه ولم يدل عليه رب الحق فإنه يغرم المال إذا كان الضمان 
في شأن مال. 

أما إذا كان الضمان في شأن قصاص أو حَدّ أو تعزير ترتب على 
المكفول. وفرط الضامن في طلبه أو هربه. فإنه يعاقب ولا غرم عليه" , 

وإذا لم يعين الضامن نوع ضمانه بأن قال: أنا حميل أو زعيم أو ضامن 


. ۲۷۹ - ۲۷۵/۳ منح الجليل‎ )١( 
. زفة المرجع السابق‎ 
. ۳٤۷ 145/19 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )*( 


۳۳ 


أو على ونحو ذلك. فإنه يحمل على ضمان المال على الأصح عند ابن 
يونس وابن رشد وغيرهما للحديث المتقدم : «والزعيم غارم» أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه . 

وقال المازري : «اختار بعض أشياخي أنه يحمل على الوجهء لكونه 
أقل الأمرين» نقله الدسوقي ‏ . 

وإذا اختلف الضامن ورب الحق في نوع الضمان بأن قال الضامن : 
ضمنتٌ الوجه وقال رب الدين: ضمنتٌ المال فالقول للضامن بيمين» لأن 
الطالب يدعي عمارة ذمة الأصل براءتها“ . 
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. المرجع السابق‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


۳4 


باب في الشركة 


5 0 و ەه 7 وم ەر م وة ري2 

تجوز الشركة للتجر في الاموال . وتنعقل بما يدل عرفاء 

ولَزَمتُ به. وإنما تصح مِنْ أهْل التصَرّف إن اتحَدّ الْعينانِ نوع 
م 


و 


2 





#0 * 
انا 
الشركة بكسر الشين وسكون الراءء وبفتح الأولى وكسر الثانية بمعنى 
الخلط والامتزاج في المال والنسب وغيرهماء يقال: اشتركنا وتشاركنا وشركته 
في البيع شركة وشركة والإسم الشرك بكسر الشين» يقال: رغبنا في شرككم 


وشاركنا قريشاً في تقاها وفي أحسابها شرك العنان() 


وفي الحديث الصحيح «من أعتق شركاً له في عبد. .» أخرجه مالك 
والشيخان9') . 

.أما تعريفها شرعاً فهي أنواع: شركة تجرء وشركة أبدان» وشركة 
وجوه . فشركة التجر هي : حلط مالين أو أموال من مالكين فأكثر على أن 


)١(‏ لسان العرب. 
(۲) الموطأ ۷۷۲/۲ وزاد المسلم .٠٠/۳‏ 


o 


يشترك الجميع في التجر؛ فيتصرف كل شريك لنفسه ولصاحبه» فتخرج 
الوكالة والقراض('. 

قوله: «تجوز الشركة للتجر في الأموال. .» إلخ يعني أن شركة التجر 
في الأموال جائزة مرخص فيهاء وذلك بأن يتجر كل من الشريكين في المال 
المشترك بينهماء سواء كانا في مكان واحد أو في مكانين متفرقين» لأن كل ما 
يحصل من ربح أو خسر بينهما. 

وتنعقد وتلزم بما يدل عليها عرفا من قول أو كتابة كأن يقولا معاً: 
اشتركنا أو يقول أحدهما: شاركني فيرضى الآخر بسكوت أو إشارة أو كتابة» 
ولا يشترط خلط مالي الشريكين على المشهور(». 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد0. 

ومقابل مشهور مذهبنا أن الخلط شرط في لزومهاء وبه قال 
الشافعي). وإذا كانت الشركة تلزم بالقول على المشهور فإن ضمان مال كل 
من الشريكين يظل من صاحبه حتى يخلط المالان حقيقةء أو حكماً بحيث 
يجعلان في حوز واحد ولو عند أحدهماء فعندئذ يكون الضمان منهما 
معاً*). 


وقوله: «وإنما تصح من أهل التصرف. . .» إلخ يعني أن الشركة لا 
تصح إلا من بالغ عاقل حر رشيد» احترازا من الصبي والمجئون والسفيه 
المحجور والعبد غير المأذونء فلا تصح منهم . 

وتصح بالعيئين: الذهب والفضة إن اتحدا نوعاً وقدراً وسكة وصرفاً 


. ٤١١ 468/7 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) الهداية ٩/۳‏ والروض المربع ۲٠٠/۲‏ . 

(4) حاشية البئاني على شرح الزرقاني 5١/5‏ ومغنى المحتاج ۲۱۳/۲ . 
() حاشية الدسوقي ٠٠٠/۳‏ . 


۳۹ 


وود ورداءة؛ بحيث يُخرج هذا دراهم ويُخرج الآخر دراهم مثلها أو پخرج 
هذا دنانير والآخر دنانير مثلهاء ومثل ذلك النقود الورقية والمعدنية إن اتحدت 
سكة» بحيث يكون المالان من عملة بلد واحد حسبما تقدم . في كتاب البيع 
والصرف. 


¥ ¥ # 
6 ه.ه 0 A “a‏ 2 
وتصح بعرضين وبعرض وعين» والمعتبر القيمة. لا 
ا م 1 .2 م 
بطعامين وبورف ودهب وإن اتفقا صرفا. 
¥ ## 
يعني أن الشركة تصح بعرضين من كلا الجانبين» سواء اتفقا جنساً أو 
اختلفا كحيوان من جانب وثياب من جانب آخرء ومثل ذلك طعام من جانب 
وعرض من جانب» وتصح أيضاً بعرض من جانب وذهب أو فضة من جانب. 
والمعتبر في العرضين أو العرض والطعام أو العرض والعين ‏ إنما هو القيمة؛ 
وتعتبر القيمة يوم أحضر الاشتراك. 
ولا تجوز الشركة بطعامين ولو اتفقا نوعاً وصفة قرا لأن ذلك يؤدي 
كما أنها لا تجوز بفضة من جانب وذهب من جانب آخرء ولو اتفقا 
صرفا وعجل كل منهما لما في ذلك من اجتماع الشركة والصرف». وتقدم أنه 
ممنو ع" . 
أما الدراهم من كلا الجانبين والدنانير من كليهما فتقدم جواز الشركة 
بهما وحكى ابن رشد الإجماع على ذلك. قال في المقدمات: «أجمع أهل 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 749/7 81". 
(؟) المرجع السابق . 


يذن 


العلم على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الشريكين أو الدراهم من كليهما 
جميعاء ولم يعتبروا عدم المناجزة بينهما في ذلك. لبقاء يد كل منهما على 
ما باع» پسېب الشركة وهو إجماع على غير قياس » وكأنهم رخصوا ف النقود 
فليس كذلك» فليس في الشركة فيه ضرورة» اه نقله البناني 200 : 

والأصل في الشركة الكتاب والسنة والإجماٍ أما الكتاب فقال تعالى : 
و تد الثلث 4() وقال عز وجل : ؤ إن كيرا من لط ء بغي 
بُعْضهم على بعضٍ إل الذين منوا وَعَمِلُوا الصالحات وقليل ا هُمْ ‰4 
والخلطاء : هم الشركاء . وأما السئة فعن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول 
الله ل قال: «يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهُما صاحبهء 
فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما». أخرجه أبو داود وصححه 
الحاكم . : 

وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد ابي حيان» وقد 
ذكره ابن حبان في الثقات» وذكر أنه روى عنه أيضاً الحارث بن يزيد لکن 
أعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب» قاله في 
التلخيصر() . 

وعن السائب بن أبي السائب أنه كان شريك النبي ‏ في أول 
الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: «مرحباً بأخي وشريكيء لا 
يداري ولا يماري». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم واللفظ له 
PY‏ 
)١(‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني 47/5 - ٤٤‏ . 
(۲) النساء: ؟ 
(۳) صضص: 4". 
)٤(‏ بلوغ المرام ص ١8١‏ وتلخيص الحبير ٤۹/۳‏ . 
(©) المرجع السابق والمستدرك ؟51/5. 


۴۸ 


وأما الإجماع فقال في المغني : «وأجمع المسلمون على جواز الشركة 
في الجملةء وإنما اختلفوا في مسائل منها»'“. وتقدم الإجماع الذي نقل 


HF #‏ # 
وَالدّحُولُ عَلَى شرط التقاوت مُضِرٌ كأن يُخْرِجَ أحَدُهُما 
مائةٌ والآخرٌ حمْسِينَ عَلَى أن يَكُونَ الربحٌ أو العمل سَوَاءٌ. 
* 4# * 


يعني أنه يجب أن يكون العمل والربح والخسر على حسب رأس المال 
من الجانبين. فإن استويا في المال والعمل كان الربح بينهما على السواء وإن 
نقص أحدهما عن الآخر فإن الربح يكون بحسب ذلك. 

أما إن اشترطا في العقد التفاوت في الربح أو العمل فإن العقد يفسد, 
ومثل المصنف لتفاوتها في الالء أما تفاوتها في العمل فمثاله أن يخرج كل 
منهما مائتين ويكون عمل أحدهما أكثر من عمل الآخر أو ينفرد بالعمل 
وحذه . 

ففي المدونة: «قلت هل يجوز أن أخرج ألف درهم ورجل آخر ألف 
درهم فنشترك على أن الربح بيئنا نصفين» والوضيعة علينا نصفين» على أن 
يعمل أحدنا دون صاحبه؟ قال مالك: لا تجوز هذه الشركة بينهماء إلا أن 
يستويا في رأس المال وفي العمل. قلت فإن أخرج أحدهما ألف درهم 
والآخر ألفي درهم فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة بينهما 
نصفين» أو إشترطا أن الوضيعة والربح على قدر رأس أموالهماء على أن 


."/8 المغني‎ )١( 


۳۹ 


يعمل صاحب الألف بجميع المال وحده» ويكون عليه العمل وحده؟ قال قال 
مالك: لا خير في هذه الشركة»٠‏ اه. 

وبه قال الشافعي في شركة العنان الآتي ذكرها وهي التي تجوز عنده 
من أنواع الشركة أما غيرها فباطل عنده» غير أنه لا يشترط التساوي في 
العمل» قال في المنهاج: «والربح والخسران على قدر المالين تساويا في 
العمل أو تفاوتاء فإن شرطا خلافه فسد العقد»9© اه. 

أما أبو حنيفة وأحمد فيجوز عندهما أن يتساويا في المال ويتفاضلا في 
الربح» فيكون الربح على ما اتفقا عليهء أما الخسران فعلى قدر المالء لا 
خلاف في هذا بين جميع أهل العلم . 

*** 


ا ا ال الل 2 مم 7 اكسمم 
وهي مفاوضة إن أطلقٌ التصّرف ولو بنوع» فلكل التبرع 
إن اسْتالّف به أو حف ويبضع ويُقارض إن انّسَمّ لمال ويُودع 








م ل نأض 4 
لِعَذْر وأن يبيغ بدين ويشتري . 
¥ #د 3# 
يعني أن شركة التجر نوعان: شركة مفاوضة وشركة عنان فشركة 
المفاوضة هي التي أطلق فيها كل من الشريكين التصرف للآخر وإن كان 
الإطلاق بنوع حاص كالتصرف في الثياب أو الحيوان فتكون مفاوضة في ذلك 
النوع خاصة. 


.8#/4 المدونة‎ )١( 
. ٠٠٣١/۲ مغني المحتاج‎ )۲( 
.V-F* |o والمغني‎ ٠٠٠١/۲ اللباب‎ )۳( 


5 


ففي المدونة: «قال ابن القاسم : وما اشتركا فيه إن كان في جميع 
الأشياء فقد تفاوضا: وإن كانا إنما اشتركا في أن اشتريا نوعاً واحداً من 
التجارة» مثل الرقيق والدواب» فقد تفاوضا في ذلك النو ع( اه 


ولكل من الشريكين المتفاوضين أن يتبرع من مال الشركة ليستالف 
قلوب الناس للشراء والبيع منهء كما أن له أن يتبرع بما خف ولو لغير 
الاستئلاف كإعطاء كسرة رغيف لسائل أو مسكين» وإعارة ما جرت العادة 
بإعارته كدلو وفأس ومكنسة ومرجل وإناء. 

كما أن لكل من الشّريكين المتفاوضين أن يبضعء أي يدفع نقوداً أو 
عروضاً من مال الشركة لمن يشتري بها بضاعة من بلد كذاء ولكل منهما أن 
يدفع من مال الشركة نقوداً لمن يتجر بها على وجه القراض أي بحصة معلومة 
من الربح إذا كان المال يتسع لذلك أي للإبضاع والقراض وإلا فيمنع 
ذلك07), 

ولكل منهما أيضاً أن يودع مال الشركة عند أمين إذا كان هناك عذر 
يقتضي ذلك» كأن يحدث له جار سوء أو تهدم داره ونحو ذلك» فإن أودع 
بدون عذر ضمن, ففي المدونة: «أرأيت المتفاوضين» هل يجوز لهما أن 
يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك؟ قال: نعم 
إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك؛ قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذاء وقال 
كل واحد منهما لصاحبه: اعمل بالذي تری» قلت: وجائز له أن يستود ع1 
قال: إذا احتاج إلى أن يستودع جاز ذلك“ اه. 


وللشريك المفاوض أن يبيع ہدین › وله أن يشتري به على المشهورء 
خلافاً لما ذهب إليه خليل في مختصره حيث أجاز البيع بالدين ومنع الشراء 


.۳۷/٤ المدونة الكبرى‎ )١( 
.458 4515/7 الشرح الصغير‎ )۲( 
. 41١/14 المدونة الكبرى‎ )”( 


٤١ 


به0'). تابعاً في ذلك ابن عبد السلام» وقد رجح البناني وغيره ما ذهب إليه 
المصنف من التسوية بين البيع بالدين والشراء به في الجواز"). 


* #6 ¥ 
ومن أخذ قراضاً أو انَجَرٌ في وديعةٍ فَلّه وعَليه إن لم يض 
الآخرٌء والقَولٌ لمدعي الف والخْسر واختتصاصٍ بلائق به 
ولمعي النصف وأَلعِيْتُ تَمْقَتهما وكسوتهماء وإن بَبَلْدِين 
كعيالهمًا إن تقاربا. 











HE ¥ ¥ 

يعني أن أحد الشريكين إذا أذ مال من أحد ليعمل فيه قراضاً بالربح 
الذي جعل له رب المالء أو اتجر بوديعة تعديا. فإنه يستبد بالربح والخسر 
فيهما دون شريكهء إلا إذا علم شريكه بتعديه في الوديعة ورضي بذلك 
فيكون الربح لهما والخسر عليهما(”. 

وليس للشريك أخذ مال قراض إلا بإذن شريكه إلا إذا كان العمل فيه 
لا يشغله عن العمل في الشركة فيجوز له ذلك ولو بغير إذن شريكه9©). 

وإذا ادعى أحد المتفاوضين أن بعض المال قد تلف أو خسر وكذبه 
الآخر فإن القول لمن ادعى التلف والخسر لأنه أمين» فإن كان عدلاً مرضياً 
لم يحلف وإن كان متهماً ظنيناً حلف. قاله في المعيار*». 


. ۲۱۲ مختصر خليل ص‎ )١( 

(5) حاشية البناني على شرح الزرقاني 40/5 . 
(9) الشرح الصغير 558/7 . 

(5) المرجع السابق . 

() المعيار المعرب ۱۹۱/۸ . 


۲ 


وإذا ادعى أحدهما أنه اشترى شيئاً لنفسه وادعى الآخر أنه للشركة. 
فالقول لمدعي الاختصاص بشيء لاثق به فيصدق فيه كطعام ولباس» سواء 
اشترى ذلك لنفسه أو لعياله . فله من ذلك ما يناسبه. لا إن كان غير لائق به أو 
كان عرضا أو عقارا أو حيواناء فلا يصدق فيه بل يكون القول فيه لمدعيه 
للشركة. 

وإن ادعى أحدهما أن المال شركة بالنصف وقال الآخر إنه بالثلث أو 
الثلثين» أي بأقل من النصف أو بأكثر فالقول لمن ادعى أنه بالنصف بيمين. 

وقوله: «وألغيت نفقتهما وكسوتهما» إلخ يعني أن نفقة المتفاوضين 
وكسوتهما تلغى؛ فلا تحسب على واحد منهما وإن كانا ببلدين مختلفي 
السعر» كما تلغى نفقة عيالهما وكسوته ‏ إذا تقاربا في عدد العيال وسنه» هذا 
إذا كان المال بينهما على السواءء أما إذا لم يتقارب العيالان سنا وعدداً أو لم 
يك المال بينهما على السواء» فتحسب نفقة كل منهما على نصيبه. 

قال في الكافي : «ونفقتهما ا من المال. لأنهما يعملان ا 
فيه» فإن كانت نفقة أحدهما أكثر من نفقة صاحبه لعيال أو غير ذلك حسبت 
على كل واحد منهما نفقته في نفسه وعياله»(!) اه. 

هذه شركة المفاوضة» وضابطها - كما رأينا- أن يفوض كل من 
الشريكين لصاحبه التصرف في الغيبة والحضور. وتقدم أنها جائزة عند غير 
الشافعي . 

أما شركة العئان فهي أن يشترط الشريكان عدم استبداد أحدهما 
بالتصرف . قال خليل : «وإن اشترطا نفي الاستبداد فعنان»29©. 


قال عق : «بكسر العين وتخفيف النون» أي تسمى شركة عنان» وهو في 


)ع( الكافي 817/7/,. 
(؟) مختصر خليل ص ۲۱۳ . 


4۳ 


الأصل اسم لما تقاد به الدابة» ثم استعير لما هنا" اه. 


وقال في الشرح الصغير: «كأن كل واحد أخذ بعنان صاحبه»". 
ومعنى ذلك أن كلا منهما أمسك صاحبه عن التصرف إلا بإذنه. 


وهذا النوع من أنواع الشركة متفق عليه عند جميع الأئمة» وحكى ابن 
المنذر الإجماع على جوازه. قاله في المغنى0©. 


# # ¥ 


5 ر م 2 ممل 
ومن اشترى سلعة في سوقهاء فلمن حضر من تجار 





ت و ت ا ال م عه ال ا 
الدخول مَعّه إن سَكت, إلا ما كان لقنية أو ليسافر به. 
# ¥ ¥ 

من اشترى سلعة في سوق معدة لشراء تلك السلعة بالبلدء فلمن حضر 
من تجار تلك السلعة أن يشترك معه بشروط وهي : 
- أن تشتري من سوق تلك السلعة وإن كان المشتري من غير تجارها. 
- وأن يشتريها المشتري للتجارة بها وفي البلد خاصة. 
- وأن يكون غيره من تجار السلعة المشتراة حاضرا للشراء وسكت» فلم 

يتكلم بمزايدة ولا مناقصة. 

وهذا النوع من الشركة يسمى شركة الجبر فيجبر المشتري على إشراك 
غيره من التجار حسب الشروط الآنفة الذكر. 

أما إذا لم تتوفر الشروط. فإن المشتري لا يجبر على الإشراك» بأن 
اشتری السلعة للقنيةء أو لحاجة خاصة كالأضحية» أو اشتراها ليسافر بها إلى 
)١(‏ شرح الزرقاني على خليل 5/؟0. 
(؟) الشرح الصغير 477/7 
(") المغني ٠١/١‏ . 


٤4 


بلد آخر. أو قال المشتري للحاضرين من التجار قبل البيع : أنا لا أشارك 
أخداء ومن شاء أن يزيد زاد» فلا يجبر على إشراكهم في هله المسائل؛. 

ففي العتبية: «سثل ابن القاسم عن رجل وقف على رجل يشتري سلعة 
فوقف لا يتكلم حتى لما وجب البيع قال الرجل: أنا شريكك. فقال 
شاء» وإن أبى ألقي في الحبس حتى يفعل» إذا كان إنما اشتراه ليبيعهء إلا 
أن يكون ا* شتراه لمنزله أو ليخرج به إلى بلد آخرء فلا يكون له في هذا 


شركة»") اه, 


نبا ا ¥ 
وَنَجُورُ الشركة في العمل إن انحَدَ أو تلارّما ودخلا على 


o 9‏ مهم 
أن لكل بقذر عَمَلِهء ولا يضر التبر بزائد بَعْدَ العَقْد في هَذَا 








ولا في شركة الأمُوال ولا انفرادء كمَيبة كل بِمَكَانٍ إن ښالت يد 
كل على ما عند الآخر. والتفاوت اليسير متفر كَعيبة أحدهما 


له سس ل 
الثلاثة الايام أو مرضه. 








* ¥ * 


يعني أن شركة العمل - وتسمى أيضاً شركة الأبدان ‏ جائزة» وهي أن 
تركا فيما يكسبان من عملهما بأبدانهما. فتجوز إن اتحد العمل والصنعة 
كخياطين وحدادين أو نساجین › أو تلازم عملهماء بحيث توقف أحدهما على 


.٠٠٠/۳ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. ٤۹/۱۲ البيان والتحصيل‎ )۲( 


{o 


الآخر كغزل ونسج» ودخلا على أن يكون لكل منهما من الربح حسب عمله؛ 
بمعنى أن لا يكون في صلب العقد غير ذلك. 

أما التبرع بعد العقد بزائد لأحدهما فلا يضرء كما لا يضر في شركة 
الأموال» سواء كانت مفاوضة أم عناناً. 


ولا يضر انفراد كل منهما في مكان إذا حصل التعاون» بحيث تجول يد 
كل منهما على ما بيد الآخر. كخياطين في حانوتين إذا كان انفرادهما أرفق 
بهما وأسهل لعملهما. قال المواق: «من المدونة قال ابن القاسم : شركة أهل 
الصنعة جائزة بوجهين: أن تكون الصنعة واحدة» وأن يعملا في حانوت 
واحد» وأجاز في العتبية أن يكونا في حانوتين في صنعة واحدة. ابن يونس : 
لعله يريد في موضعين نفاقهما واحد» وتكون أيديهما تجول في الحانوتين 
جميعاً, ابن رشد: لا وجه لما في العتبية إلا أن يكون معناه أنهما يجتمعان 
معاً على أخذ الأعمالء ثم يأخل كل واحد منهما طائفة من العمل يذهب به 
إلى حانوته» يعمله فيه لرفق له في ذلك لسعة حانوته» أو انشراحه أو قربه من 
منزله. وشبه ذلك»“ اه. 

وقوله : «والتفاوت اليسير مغتفر. . .» إلخ يعني أن التفاوت اليسير في 
عمل شريكي العمل مغتفر مع كون الربح بينهما على السوية» وذلك ككون 
أحدهما عمله أقل من النصف قليلا والآخر أكثر منه قليلا أو عمل أحدهما 
أكثر من الثلث قليلاً والآخر أقل من الثلثين قليلا. 

كما يختفر تخلف أحدهما تخلفاً يسيراً نحو يومين لمرض ونحوه لا إن 
كثر فلا يغتفر» وعندثذ يختص كل واحد بعمله إلا إذا تبرع الذي لم يتخلف 
بالتساوي. فيجوز ذلك إذا لم يشترط في العقد. 

ففي المدونة «إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوماً أو يومين 
)١(‏ التاج والإكليل ٠١٠/١‏ . 
(۲) الشرح الصغير ٤۷١/۳‏ . 


٤٦ 


فعمل صاحبه فالكسب بينهماء لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش 
من ذلك وطال»ء فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز 
ذلك. إذا لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة 
فما عمل الآخر فبينهماء فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة, فإن نزل كان ما 
اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر عملهماء وما انفرد به أحدهما له خاصة 
دون الآخر. 

ابن يونس: يريد قل أو كثر». نقله المواق7». 


والأصل في شركة العمل: حديث أبي عبيدة عن عبدالله وهو ابن 
مسعود ‏ قال: «اشتركت أنا وعمار وسعد ‏ يعني ابن أبي وقاص - فيما نصيب 
يوم بدرء قال: فجاء سعد بأسيرين» ولم أجىء أنا وعمار بشيء». أخرجه 
النسائي وابن ماجه وأبو داود» واللفظ له" . 


قال المنذري : «وهو منقطعء فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» يعني ابن 
مود : 

قال الخطابي : «شركة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الشوري 
وأصحاب الرأي وهذا الحديث حجة لهم» وقد احتج به أحمدبن حنبل 
وأثبت شركة الأبدان». ثم قال: «وأبطلها الشافعي وأبو ثور»؟» اه. ونحوه 
في المغني وغيره . 

وعليه فإن أبا حنيفة وأحمد يوافقان مالك في شركة e‏ التي تعرف 
أيضاً بشركة الأبدان والصنائع. إلا أن أبا حنيفة لا يشترط عنده فيها اتحاد 
العمل فتجوز عنده بين خياط ونجارء أما أحمد فكمالك في وجوب اتحاد 


. ٠٤٠١/١ التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ۳۱۹/۷ وسنن ابن ماجه ۷٩۸/۲‏ ومختصر سنن أبي داود 1/8 ٥۳‏ . 
زفة المرجع السابق . 

.53 -۹۲/۳ معالم السئن‎ )٤( 


۷ 


العمل . أما الشافعي فلا يصح عنده من أنواع الشركة إلا شركة العنان كما تقدم . 
ولا تجوز شركة الذمم والوجوه وتفسد قال خليل : «وباشتراكهما بالذىم 
أن يشتريا بلا مال وهو بينهما»") قال الحطاب: «أي وفسدت الشركة 
بسبب اشتراك المتشاركين بالذمم. وتسمى شركة الوجوه» ثم فسرها بأن 
يشتريا بلا مال» يعني أن يدخلا على أن يبيعا ويشتريا على ذمتهماء فما 
اشتراه أحدهما كان في ذمتهما معا وهذا إذا لم يكن اشتراكهما في شيء 
معين » وأما الاشتراك في شيء معين فهو جائز». ثم قال عند قول خليل : وكبيع 
وبجيه مال خامل بجزء من ربحه». «هذا تفسير ثان لشركة الذمم»9) اه. 
وعلى هذا فإن شركة الذمم لها تفسيران حسب ما ذكر الحطاب في 
الثاني خاص بشركة الوجوه» وأنهما نوعان من أنواع الشركة فاسدان. وإلى 
هذا ذهب البناني» قال في حاشيته: «وأما شركة الذمم فليس لها إلا التفسير 
الأول» ولفظ ابن الحاجب: ولا تصح شركة الوجوه» وفسرت بأن يبيع الوجيه 
مال الخامل ببعض ربحه» وقيل هي شركة الذمم» قال: «وكلتاهما فاسدة 
وتفسخ › وما اشترياه فبينهما على الأشهرء ونحوه لابن شأس » ونسب الأول 
لبعض أهل العلم» والثاني لعبد الوهاب»(؟) أاه. 
وبه فال الشافعي كما تقدم أي أن شركتي الذمم والوجوه فاسدتان. 
وقال أبو حنيفة وأحمد إن شركة الوجوه جائزة وصحيحةء وفسراها بما 
فسرت به شركة الذمم أي أن يشتركا فيما يشتريان في ذمتيهما. قالا: وسميت 
بالوجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة أي بالدّيْن إلا من كانت له وجاهة عند الناس”*». 
)١(‏ العناية على الهداية هامش فتح القدير ۲۸/١‏ والمغني 5/8 ۷. 
(۲) مختصر خليل ص .7١4‏ 
ر؟ مواهب الجليل ۱٤١ - ۱٤١/١‏ . 
)٤(‏ حاشية البناني على الزرقاني ٠۸/١‏ . 
(ه) الهداية ١١/7‏ والروض المربع ؟/١١؟.‏ 


4۸ 


5 : 1 2 
فصل في بيان اشياءَ يقضى بها بين الشركاء وغيرهم 


يقضى على الشريك فيما لآ يَنَْسِمْ بالتُُمير أو الم فإن 


أبى اسْتَوْفى الآخر منّ الغلة إن عَمْر ما افق ثم قُسِمَء وإن 





506 01 كن 
أذن ففى ذمته . 
1-0-0 


يعني أنه إذا كان بين شريكين عقار لا يقبل القسمة كحمام أو حانوت 
حصل فيه خلل وأراد أحدهما أن يعمره وأبى الآخر ‏ فإن القاضي يأمر الآبي 
أن يعمره مع الشريك الذي أراد التعمير» وينذره أنه إذا لم يفعل ذلك يبيع 
عليه نصيبه فإن أصر على الامتناع حكم عليه ببيع نصيبه لمن يصلحه ويجبر 
على ذلك. 

هذا في غير العين والبئر المشتركتين أما فيهما فإن الآبي عن التعمير 
لهما لا يقضي عليه بالبيع بل يقال لشريكه: عمر ولك جميع الماء ما لم يدفع 
لك الآبي ما يخصه من النفقةء فإن لم يدفعه فالماء للمعمرء ولو زاد على ما 
أنفق وقيل إن له منه قدر ما أنفق فقط). 

وإذا كان الذي لا ينقسم له غلة كبيت فيه رحى مُعَدَّة للكراء وخربت» 
وقام أحد الشريكين بإصلاحها بعد أن أبى شريكه فإنه يستوفي ما أنفق عليها 
)١(‏ الشرح الصغير ٤۷۹ - ٤۷۸/۳‏ . 


من غلتها ثم يقسم باقي الغلة بينهماء أما إن أذن الشريك لصاحبه في التعمير 
فإن ما ينوبه من التعمير يرجع عليه به في ذمته» لا في الغلة الحاصلة من 
الرحى(). 

وإذا كان لشخص بناء وعليه بناء لشخص آخر وضعف البناء الأسفل 
فإن صاحبه يقضى عليه بالتعمير أو البيع. وعليه تكاليف تعليق البناء الأعلى 
بمسامير ونحوها حتى ينتهي إصلاح البناء الأسفل . 

وعليه أيضاً كنس المرحاض الذي يلقي فيه ربّ العلو سقطاتهء لأنه 
بمنزلة سقف الأسفل وقيل الكنس على الجميع بقدر الجماجم. ومحل 
الخلاف إذا لم يجر العرف بشيء» وإلا عمل به اتفاقا). 

تنبيسه : : يقضى للباعة بالجلوس في أفنية الدور والحوانيت للبيع إن كان 
الجلوس خفيناً لا يضر بالمارة. وإذا كانت الأفنية في طرق واسعة فالراجح 
جواز كرائها لمن يبيعون بها. قال في منح الجليل: «من سماع ابن القاسم : 
سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن ا التي في الطرق» يكريها أهلهاء 
أذلك لهم وهو طريق المسلمين؟ فقال: أما كل فناء ضيق إذا وضع فيه شيء 
أضر بالمسلمين في طريقهم فلا أرى أن يمكن أحد من الانتفاع به» وأن 
يمنعواء وأما كل فناء | إن انتفع به أهله فلا يضيق على المسلمين في مرورهم 
لسعته فلا أرى به بأساً»0)اه. 


من المسجد به » ولو قا ا وضوء O‏ ا في م ال 
حديث أبي عوانة مرفوعاً: «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به». 


. ٤۸١ - 581/1 المرجع السابق‎ )١( 

زقة 0 الكبير وحاشية الدسوقي ۳/۳ لطر 
(۳) منح الجليل 7175/7 

ا السابق ۳۲۷/۳ . 

() صحیح مسلم ۱۷۱۰/٤‏ . 


قال النووي : «قال أصحابنا: هذا الحديث فيمن جلس في موضع من 
المسجد أو غيره لصلاة - مثلا ‏ - ثم فارقه لیعود» بأن فارقه ليتوضاً أو يقضي 
شغلا يسيراً ثم يعودء لم يبطل اختصاصه. بل إذا رجع فهو أحق به في 
تلك الصلاةء فإن كان قد قعل فيه غيره فله أن يقيمه, وعلى القاعد أن 
يفارقه» . قال: «ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة ونحوها أم لاء فهذا 
أحق به في الحالين)2©0 اه. 

وقال القرطبي : «وإذا أمر إنسان سانا أن يبكر إلى الجامع فيأخحل له 
مكاناً يقعد فيه لا یکره » فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع › لما روق أن ابن 
سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا 
جاء قام له منه». قال: «وعلى هذا من أرسل بساطاً أو سجادة فتبسط له في 
موضع من المسجد»(5) اأه. 

وعقب الحطاب على كلام القرطبي فقال: «وتخريجه إرسال السجادة 
على إرسال الغلام غير ظاهر» والصواب ما قاله في المدخلء وأن السبق لا 
يستحق بهام9) اه . 

ومثل ذلك ما جاء 3 الفردوس7؟» لشيخنا العلامة الشيخ إبراهيم 
(إياه) بن محمد الأمين اللمتوني الشنقيطي › ففيه : 
«وموضع بمسجد لا يستحق بكفراش فهو للذي سبق 
ومن يكن قام بقصد المرجع قولانٍ في استحقاقه للموضع» 

والراجح استحقاقه له إن رجع إليه بقرب كما تقدم . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 4--۱1. 
(۲) تفسير القرطبي ۲۹۸/۱۷ . 
(۴) مواهب الجليل ٠١۹/۰‏ . 
)٤(‏ الفردوس : ll‏ 2 موزيتاين لا وجمتها الغلاي ع إبراهيم 1 


أنظاماً من نفسه وما زال مخطوطاً. " 


اه 


ومحل استحقاقه له أن يكون ذلك الموضع غير معتاد لغيره» أما إذا 
اعتاده غيره في الجلوس لتعليم علم أو إقراء أو فتوى. فإنه لا يستحقه وإنما 
يستحقه من اعتاده بذلك» قاله في الشرح الصغير . 


¥ ¥ * 


مه 6 2 : ال ر o‏ 
وبهدم بناءٍ في الطريق وإن لم يضر وسد كوةٍ خدّنت 





وإزّالة ما ضر بکجدار إن حَدَتْ. كقطع ما امتدٌ من أغْصَانِ 





شْجَرةٍ في هُوَاء غيره. 
كد 6د 


يعني أنه يقضى بهدم بناء بني في طريق يمر بها الناس» ولو لم يضر 
البناء بالمارة» فليس له ذلك لأنه إذا لم يضر في الحال قد يضر في 
المستقبل» والطريق مشاع بين الجميع › وكلما اتسعت الطرق كان ذلك أدعى 
لتوفر المناخ الصحي وأدعى للأمن» خصوصاً وأن السيارات أصبحت منتشرة 
في أكثر البلادء وإذا نظرنا إلى مدننا القديمة نجد أن الئاس يلاقون صعوبة 
في السير في طرقاتها إذ لا يمكن للسيارات أن تسير في الكثير من أزقتها 
لضيقها. وإن الذين خططوا لهذه المدن القديمة ‏ كشنقيط وولاته ‏ قد لا 
يكون في حسبانهم حدوث السيارات. 

ويقضى على جار بسد كوة ‏ أحدث فتحها ‏ تطل على جاره فتكشف عن 
حريمه» وأما القديمة فلا يقضى بسدهاء ويقال للجار: استر على نفسك إن 
شئت لكن يندب سدها رفقاً بالجار. كما لا يقضى بسد الحديثة إذا كانت 
عالية لا يطلع على الجار منها إلا بصعود على سلم ونحو ذلك ). 


. ٤۸٤/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
. ٤۸١ - ٤۸۳/۳ الشرح الصغير‎ )۲( 


ويقضى على الجار بإزالة ما يضر بجدار جاره كطاحون وبئر وغرس 
شجر» أي يمنع من إحداث ذلك فإن أحدثه قضي بإزالته . 

وإذا كان الشجر قديماً فإنه يقضى عليه بقطع ما امتد من أغصانه في 
الهواء إذا أضر بجاره. أما الشجر نفسه فلا سبيل لقلعه إذا كان قديماً. 

ولا يقضي بمنع بناء مانع من الضوء والشمس والريح للجار. ولا بمنع 
علو بناء على بناء الجار إلا أن يكون الجار ذميا فيمنع من علو بنائه على جاره 
العستم: 

وإذا علا بناء المسلم على جاره المسلم فإنه يمنع من الضرر به» فلا 
يشرف عليه من العلو("). 

ويمنع الجار من إحداث ما فيه رائحة كريهة كإحداث ذي دخان ودباغ 
وحمام له رائحة كريهة ونحو ذلك قال عق: «لأن الرائحة المنتئة تخرق 
الخياشيم وتصل إلى الأمعاء فتؤذي الإنسان, كما أن رائحة دخان الحمام تؤذي 
أيضاً» والمراد في ذلك كله الحادث على البيوت» اه. 

والأصل في هذا كله ما أخر جه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
أن رسول الله ية قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره. . .0۸). 

والأصل فيه أيضاً حديث: «لا ضرر ولا ضرار» أخرجه مالك في الموط| 
مرسل عن يحبى المازني وأخرجه ابن ماجه موصولاً عن عبادة بن الصامت9©». 


¥ ¥# ¥ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) شرح الزرقاني على خليل 1۳/٦‏ . 

(") زاد المسلم ۲۵۹/۲۳ ۲۹۲ . 

.۷۸٤/۲ وسنن ابن ماجه‎ ۷٤٥/۲ الموطاً‎ )٤( 


or 


وندبٌ تمكينٌ جار من عَرْزٍ خحشب» وإزفاق بكمًا عُونٍ 
.80 # 
وإعانة في مهم. 
#H#‏ # 

يعني أنه يندب للجار تمكين جاره من غرز خشب أي إدخاله في 
جدار لما في ذلك من المعروف ومكارم الأخلاق. مع أن رسول الله کل 
نهى أن يمنع الجار من ذلك . 

ففي الموطإ والصحيحين واللفظ لمالك: «عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله به قال: «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره». ثم 
يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين» ولله لأرمين بها بين 
أكتافكم)(" , 

فمشهور مذهبنا أن ذلك على وجه المعروف والترغيب في إكرام 
الجار» وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال الشافعي في الأصح عنه, لأن 
إعراض الصحابة عن العمل به يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الوجوب. 

وروي عن مالك والشافعي أيضاً أن ذلك للوجوب إذا لم يضر الغرز 
بالجدار» وهو المذهب عند أحمد» ويدل عليه ظاهر الحديث والله أعلم). 

وقوله: «وإرفاق بكماعون. . .» إلخ يعني أن المسلم يندب له إرفاق 
لأنخيه المسلم أي إعانته ومساعدته» ويتعين في ذلك القريب والجار. 
فيساعده بما عون كدلو وقدر وفأس وأوان وشبه ذلك. 


كما يندب له إعانته بكل ما يحتاج إليه من مال وغيره كالقرض 


.4١8 - 414/8 وزاد المسلم‎ ۷٠٠١/۲ الموطأ‎ )١( 
.48 - ٤۷/١١ المنتقى 47/5 وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


o 


والإعارة والهبة. وكذلك إعانته بيده كما في الصحيحين : «تعين يننا أو 
تصنع لأخرق»('. 

والأصل في ندب إكرام الجار وغيره قوله تعالى: ظ وَاعْبدُوا الله ولا 
تُشْرِكُوا به شَيئاً وَبالْوَالدَين إحُسَاناً وبذي القربى وَلْيَامَى والمساكين والجَارٍ 
ذي الْقَرْبَئ والجار الجنب وَالصَّاحِبٍ بالْجَنب ابن السبيل 97#4). 

5 ار 2 ەو رە رض مم ري 2 

وقال تعالى: « وتَعَاونُوا عَلَى البر والتقوى ولا تعاونوا عَلَى الإثم 
وَالْعْدُوانَ 04(©. والتعاون له وجوه كثيرة» ولا شك أن ما ذكر يدخل فيها. 

وفي صحيح مسلم «عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله کل 
قال: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر 
مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة».والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون 


ىه( , 


# ¥ ¥ 


.7١ رياض الصالحين ص‎ )١( 
"5 : (؟) النساء‎ 
. ۲ المائدة‎ )۳( 
. ۲۰۷٤/٤ صحيح مسلم‎ )٤( 


صل في المُوَارَعة 


تجوز الشركة في الزّرْعء وإنّما تَلْرَم بالبَذْرِ ونْحوه. 
وصحتهًا بالسلامَة من مقابلة الأرْضٍ بالبذرء والڈخول على أن 
الربخ بِقدْرٍ المخرّج. فيجوّز أن تكون الأرْض و«البِذْرُ من 
أحدهماء وعَلَى الآخر الال والعَمَلُ فَقَطْء والعَقدُ بلفْظٍ الإجارة 


رټ دس 
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المزارعة: مفاعلة من الزرع ومفهومها اللغوي معروف. أما تعريفها 
الشرعي فقال ابن عرفة: «المزارعة: شركة في الحرث»(. 

وقد رغب رسول الله 4 في الحرث والغرس» ففي الصحيحين «عن 
اتس رضي الله عنه أن رسول الله له قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو 
يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)9). 


. ۳۹۰ شرح حدود ابن عرفة ص‎ )١( 
.۳۳۹ "8/7 زاد المسلم‎ )۲( 


وعن عبد الله بن عبد الملك أنه لقي ابن شهاب الزهري فقال: دلنى 
على مال أعالجه فأنشاً يقول: 
اقول عة الله لمن الفح رفن عد انلود ا ا 
بع خبايا الأرض واد مَليكها لعَلّك يُوماً أن تُجابٌ ُرْرَقَا 
نقله الحطاب فى حاشيته(. 


وقوله: «تجوز الشركة في الزرع...2 إلخ يعني أن شركة الزرع 
> زة. إذا اعتبرت شروطها الآتية إن شاء الله . 
ولا تلزم إلا بالبذر ونحوه كوضع الزريعة على الأرض مما لا بذر لحبه 
كالبصل والقصب» هذا هو المشهور» وعليه عول خليل بقوله: «لكل فسخ 
المزارعة إن لم يبذر»". وقيل تلزم بالعقد. وقيل: لا تلزم إلا بالشروع في 
العمل9). 
وتصح المزارعة بثلائة شروط وهي : 
١‏ - أن تسلم من كراء الأرض بممنوع» كأن تكون الأرض لأحدهما والبذر 
للآخرء لأن في ذلك كراء الأرض بطعام وبما تنبته وكلاهما ممنوع» سواء 
ممنوع إلا الخشب كما سيأتي في باب الإجارة إن شاء الله . 


؟ - أن يدخلا على أن الربح بينهما بنسبة المُخْرّجٍ أي بنسبة ما يحرج كل 
منهماء كأن يكون كراء الأرض ألف درهم» وكراء العمل والآلة ألف 
درهم. والبذر بينهماء ويكون الربح بينهما على السواء» أو يكون كراء 
الأرض آلف درهم وقيمة العمل والآلة خمسمائة درهم واشترطا أن يكون 


. ۱۷٣/۰١ مواهب الجليل‎ )١( 
. ۲۱١ مختصر خليل ص‎ )۲( 
. ۱۷۷/١ (")مواهب الجليل‎ 


باه 


لصأحب الأرض ثلثان ولصاحب العمل والآلة ثلث واحد ويكون إخراج 
البذر حسب نسبة كل منهما. 
۳- أن يتماثل البذران نوعاً وصفة كقمح أو شعير أو ذرة لا إن اختلفا كقمح 
من جانب وذرة من جانب فلا يجوز ذلك( . 
وقوله : «فيجوز أن تكون الأرض والبذر من أحدهما...» إلخ. هذا 
مثال لما استوفى الشروط الثلاثة الآنفة الذكر والتي لا تصح شركة الزرع إلا 
بهاء فيجوز أن تكون الأرض من أحدهما ومن الآخر العمل والبذر بينهماء أو 
يكون البذر من أحدهما والعمل من الآخر والأرض بينهماء أو البذر والأرض 
معاً من أحدهما ومن الآخر العمل فقط. 
فهذه الصور الثلاث جائزة كالصور الأولى ء لأن الأرض فيها سلمت من 
كرائها بما تنبته» ومن كرائها بالطعام . 
وقوله «والعقد بلفظ الإجارة مفسد». يعني أن الشركة في الزرع تفسد 
إذا عقدت بلفظ الإجارة لما في هذا العقد من الجهل بالأجرة لأنه لا يعلم ما 
يحصل من الزرع فتكون إجارة بمجهول . 
تنبيه: إذا فسدت المزارعة بفقد شرط من شروطها أو وقوعها بلفظ 
الإجارة ونحو ذلك» وفاتت بالعمل ‏ فإن الشريكين إذا كانا قد عملا معأ 
يكون الزّرع بينهما ويترادان غيره من البذر والأرض» فيرجع رب الأرض 
بنصف كرائها على شریکه» ويرجع رب البذر على شريكه بحصته من البذر. 
أما إذا لم يعملا معاً بأن انفرد أحدهما بالعمل ‏ فإن للعامل الزرع 
وحده إن كانت الأرض أو البذر له مع عمله» أو كان له مع عمله بعض كل 
منهما. وعليه مثل البذر إن كانت الأرض له وعمل معها وكان البذر من 
صاحبه» كما أن عليه أجرة الأرض إن كان له البذر مع عمله وكانت الأرض 


. ٤۹۷ - ٤۹٤/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


ممه 


لصاحبه . هذا ما اقتصر عليه صاحب الأصل وخخليل )١(‏ وهو المعتمد؟) , 


وذكر ابن رشد في المقدمات ستة أقوال في المسألة» أي في المزارعة 
إذا فسدت وفاتت بالعمل» نقلها البناني في حاشيته , 


والأصل في جواز المزارعة ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي ية عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع. 
وأخرجه مالك عن سعيد بن المسيب مرسا۵). 

قال في الفتح: «هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة 
لتقرير النبي لا لذلك واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر. ..) 
قال: «واستدل به على المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من 
شأنه أن يثمر- بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهور. 
وخخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم» وألحق المقل بالنخل لشبهه به» 
وخصه داود بالنخل. وقال أبو حنيفة ورَفْرُ: لا تجوز بحالء لأنها إجارة بثمرة 
معدومة أو مجهولة)(). 

وعليه فإن أبا حنيفة لا تصح عنده المزارعة ولا المساقاة). أما 
الشافعي فتصح عنده المساقاة ولا تصح عنده المزارعة» إلا مع المساقاة عند 
عسر إفراد النخل بالسقي قال في المنهاج : «ولا تصح المخابرة» قال: «فلو 
كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل» بشرط 
اتحاد العامل وعسر إفراد النخل بالسقي»() اه. 


. ۲٠١ الشرح الصغير 448/7 - 444 ومختصر خليل ص‎ )١( 

(؟: حاشية البناني على شرح الزرقاني .۷١/١‏ 

(9) المرجع السابق. 

.۷٠۳/۲ والموطاً‎ ١185/7 صحيح البخاري ۸۲۰/۲ وصحيح مسلم‎ )٤( 
. ٠٠/١ فتح الباري‎ )٥( 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۷) مغني المحتاج ۳۲۳/۲- ۳۲٤١‏ . 
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أما أحمد فيتفق مع مالك في جواز الجميع(). لحديث الصحيحين 
المتقدم» ولما في صحيح البخاري قال: «باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال 
قيس بن مسلم: عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيث هجرة إلا يزرعون 
على الثلث والربع » وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن 
عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين»”“. 


أما ما في الصحيحين: «عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار 
حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم 
تخرج هذه فنهانا عن ذلك» فأما بالورق والذهب فلم ينهنا»". فهذا 
الحديث محمول على ما إذا تضمن العقد شرط يُفسد المزارعة. ولذلك 
ترجم له البخاري بقول: «باب ما يكره من الشروط في المزارعة)9©». 

قال في الفتح: «وأشار بهذه الترجمة إلى حمل النهي في حديث رافع 
على ما إذا تضمن العقدّ شرط فيه جهالة أو يؤدي إلى غرر)”*»اه. 

وأما حديث أبي هريرة: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» 
فإن أبى فليمسك أرضه» أخرجه البخاري مرفوعاً. ونحوه في صحيح مسلم 
من حديث جابر بلفظ: «من كانت له فضل أرض . . .)20 فإن هذا الحديث 
محمول على الندب . 


.415/6 المغني‎ )١( 

(۲) إحكام الأحكام ۲۱۹/۳ . 

(۲) صحيح البخاري .A1*/Y‏ 

(؟) صحيح البخاري ۸۲۱/۲. 

(6) فتح الباري ٠٠/١‏ . 

(7) صحبح البخاري ATo/Y‏ وصحيح مسلم ۱۱۷١/۲‏ . 
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الوكالة (بفتح الواو وكسرها) بمعنى الإنابة والتفويض والحفظ» قال 
الجوهري : «والوكيل معروف» يقال: وكلته بأمر كذا توکیلا» والاسم الوكالة 
والوكالة, والتوكل : إظهار العجز والاعتماد على غيرك»› والاسم : التكلان». 

أما تعريفها شرعاً فكما ذكر المصنف: «نيابة في حق» أي من الحقوق 
المالية وغيرها كما سيأتي إن شاء الله. وعرفها ابن عرفة بقوله : «نيابة ذي حق 
غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته)'. 

قال الرصاع: «قوله: «ذي حق» أخرج به من لا حق له» فإنه لا نيابة 
له. وقوله : «غير ذي إمرة» أخرج به الولاية العامة والخاصة”'». كولاية الأمير 
والقاضي وصاحب الشرطة. فهذه لا تسمى وكالة عرفاً. 





. ۳۲۷ شرح حدود ابن عرفة ص‎ )١( 
. ۳۲۸ - ۳۲۷ (؟) المرجع السابق ص‎ 


وأركان الوكالة أربعة: مُوكل ووكيل وموكل فيه وصيغة . فالموكل 
والوكيل تضمنهما قول المصنف: «نيابة» لأنها تستلزم مُنيباء وهو الموكل 
ومناباً وهو الوكيل» وقوله: «في حق» يستلزم الموكل فيه. أما الركن الرابع 
وهو الصيغة فقد أشار له بقوله: «بما يدل عرفا». 

أي ما يدل على الوكالة عرفا بلفظ أو إشارة أو كتابة» وقال بعضهم أو 
عادة كتصرف الزوج لزوجته في مالها وهي عالمة ساكتة(١2.‏ والمعتبر في ذلك 
كله العرف. لا تنعقد الوكالة بمجرد: وكلتك أو أنت وكيلي إلا أن يفوض 
كان يقول وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع أموري وفي كل شيء» أو ينص 
له على نوع خاص كأنت وكيلي في النكاح أو البيع ونحو ذلك» فتكون وكالة 
خاصة فيما عين له9), 

وشرط الموكل أن يكون مالكاً للتصرف فيما يوكل فيه» فلا تصح وكالة 
من مجنون ولا من صبي ولا محجور إلا بإذن الولي . 

وشرط الوكيل أن يكون غير ممنوع شرعاً من التصرف فلا يجوز توكيل 
مجئون ولا صبي غير مميز ولا امرأة في تولي عقد نكاح . 

وشرط الموكل فيه أن يكون قابلا للنيابة كما في الأمثلة التي ذكر 
المصنف بقوله: «كعقد في قضاء دين. . .2 إلخ أي كالتوكيل في قضاء دين 
على الموكل أو استيفاء دين له على غيره» أو التوكيل على خصومة وإن كره 
خحصمه» إلا إذا كان الوكيل عدواً لخصمه , أو زاد على واحد فلا بد من رضا 
خصمه بذلك» وله التوكيل في نكاح وخلع وطلاق وبيع وشراء وغير ذلك من 
أنواع المعاملات7) ونصح الوكالة في إقامة الحدود وغيرها من العقوبات . 
كما تصح في حج تطوع مع الكراهة لا في حج فرض فتمنع من صحيح( . 
)١(‏ الشرح الصغير 68:05-8601/7, 
(۲) المرجع السابق . 
)شرح الزرقاني على خليل 77/5 "الا. 
٤(‏ )مختصر خليل ص 5ل. 
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أما ما لا يقبل النيابة من الحقوق فلا تصح الوكالة فيه» وقد أشار له 
المصنف بقوله : دلا في يمين ومعصية ولا كصلاة» فلا تصح الوكالة في حلف 
يمين» لأن الصدق فيها يتعلق بالموكل لا بغيره » ويشمل الموكل الوصي 
ونحوه ممن يتولى المعاملة. ولا في معصية كسرقة وغصب وظهار» لأنه منكر 
من القول وزور. 

ولا تجوز في العبادة البدنية الصرفة كالصلاة والصيام. أما العبادة 
المالية الصرفة فتجوز فيها كالزكاة والهبة والوقف. وأما العبادة التي تجمع بين 
البدن والمال كالحج فاختلف فيه(١».‏ فمذهبنا أن الوكالة تصح في حج 
التطوع مع الكراهة» ولا نصح في حج الصرورة 29 كما تقدم . 

لأن الصحيح لا يصح أن يوكل في أداء الحج عنه عند جميع الأئمةء 
وأما المريض والعاجز فلا يجب عليهما عندنا لعدم الاستطاعة التي لا يجب 
الحج إلا بها لقوله تعالى : لله عَلَى الاس حح البيْتِ مَنِ استطاع إليه 
سَبيلاً 0 . 

وتجوز الوكالة وتصح عند الأئمة الثلاثة؛ ويتفقون مع مالك فيما تقدم» 
إلا في مسائل منها: أن حج الفرض تجوز الوكالة فيه عند جميعهم إذا كان 
المحجوج عنه عاجزاً عن أداء الحج. 

وعند أبي حنيفة : لا تصح الوكالة في إقامة الحدود والقصاص مع غيبة 
الموكل عن المجلس. لاحتمال العفو في القصاص. ودرء الحد بالشبهة. ولا 
تجوز عنده الوكالة على الخصام بغير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل 
مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام» ولا تجوز عنده وكالة المرأة إلا أن تكون 
ا والبرزة: هي المرأة الجليلة التي تبرز وتجلس إلى الناس» قاله في 
الصحاح . 


.٠٠٤ ٠١۴/۳ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
.٩۷ أي حجة الفرض . (”) آل عمران:‎ )۲( 


1۳ 


أما الشافعي وأحمد: فتجوز عندهما وكالة المرأة إلا في عقد النكاح 
كما تقدم عن مالك» إلا أن الشافعي وأحمد لا يجوز عندهما أن توكل على 
عقد النکاے('). 


أما مالك: فيجوز عنده أن توكل على عقد النكاح إذا كانت مالكة أو 
وصية أو معتقة. قال خليل: «ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا»29). 


والأصل في س الوكالة و تعالى : ١‏ فَاعنُوا أَحَدَكُمْ بوْرِيَكُمْ هذه 
إلى المديئة فَليَنظر ايها أزكى طَعَاماً فلباتكم برق من 4 . 


قال ابن العربي : «هذا يدل على صحة الوكالة» وهو عقد نيابة أذن الله 
فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة به إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا 
بمعونة من غيره» أو يترفهء فيستنيب من يريحه)(*2 ففي الآية دليل واضح 
على صحة الوكالة في المعاملات. 


أما الوكالة في العبادات المالية الصرفة فالأصل في صحتها قوله تعالى : 
< إِنْمَا الصّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها 2 ففي الآية دليل 
على جواز الوكالة على أخذ الصدقات الواجبة وَنيهَا ا دليل على جواز 
أخذ الأجرة على الوكالة. 


وفي الصحيحين «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعك رسول 
لل ول عمر على الصدقة:9©. 


)١(‏ الهداية ١/8‏ ۱۳۷ وبداية المجتهد ۲۲٠/۲‏ ومغني المحتاج ۲۱۸/۲ والمغني 
۸/٥‏ و 4۷/1 . 

(۲) مختصر خليل ص ۱۱٤‏ . 

(۳) الکهف: ۱۹ . 

ر؛) أحكام القرآن ۱۲۲۸/۳ . 

(ه) التوبة: ٠١‏ . 

(5) بلوغ المرام ص ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


“٤ 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أردت الخروج إلى خيبر 
فأتيت رسول الله يل فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقأ». 
أخرجه أبو داود وصححه كما في بلوغ المرام. وفي مختصر سنن أبي داود 
بزيادة: «فإن ابتغى منك اية فضع يدك على ترقوته» قال: «في إسناده 
محمد بن إسحاق بن يسار )١(‏ قال في سبل السلام: «وفي الحديث دليل 
على شرعية الوكالة والإجماع على ذلك:9©. 


أما الوكالة على إقامة الحدود فالأصل في صحتها ما أخرجه مالك 
والشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «واغْدُ يا ات على امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها»9). وفي الحديث أيضاً دليل على جواز توكيل الحاضر 
الصحيح. وقد ترجم البخاري لذلك عند حديث أبي هريرة المتقدم في كتاب 
البيوع في أن النبي كيه جاءه رجل يتقاضاه في جمل فقال: «اعطوه فطلبوا 
سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال: اعطوه. فقال أوفيتني أوفى الله بك»0“. 

قال البخاري عند هذا الحديث: «باب وكالة الشاهد والغائب 
جائزة»(*). قال في الفتح : «وكالة الشاهدء أي الحاضر جائزة» قال: «وقد 
اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط» 27 اه. 

أما الوكالة على الخصام فالأصل في جوازها ما أخرجه البيهقي : «عن 
عبد E‏ كان علي يكره الخصومة وكان إذا كانت له خصومة 
وکل فيها عقيل بن أبي طالب» فلما كبر عقيل وكلني» وعن علي رضي الله 
عنه أنه ا فقال: إن لكوم فما قال أبو 


. ۲۳۸/١ المرجع السابق ومختصر سنن أبي داود‎ )١( 
.۸۹٤/۳ (؟) سبل السلام‎ 

(*) الموطا ۸۲۲/۲ وبلوغ المرام ص 785 . 

(4) صحيح البخاري ۸۰۹/۲ وصحيح مسلم ١114/1‏ 
ره) صحيح البخاري ۸۰4/۲. 

(")فتح الباري .۳۹۳/٤‏ 
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عبيد قال أبو الزناد: القحم : المهالك». وترجم له البيهقي بقوله: «باب التوكيل 
في الخصومات مع الحضور والغيبة»('“ . 


# ا * 
3 # اه 2م 0000 20 وس2 صمن ےه 
وتجوز في كالإمامة إن لم يشترط الواقف عدم نيابة 


َالْمعْلُومُ عَلَى ما دخلا عَليّه. 
ل #H#‏ نف 


يعني أن الوكالة على الإمامة ونحوها جائزةء فلإمام المسجد أن يوكل غيره ليؤم 
الناس في مكانه سواء كان ذلك في الصلوات الخمس أو في صلاة الجمعة 
خاصة» كما أن للمؤذن أن يوكل من يؤذن في محله وكذلك معلم القرآن له 
أن يستنيب من يعلم مكانه . 

ومحل جواز ذلك إذا لم يشترط الواقف ‏ أو من له الأمر في التولية - 
عدم النيابة» فإن شرط عدمها وحصلت نيابة لم يكن (المعْلوم) أي المرتب 
للامام الأصلي لأنه ترك عمله» ولا لنائبه لعدم تقرره في الوظيفة . 

أما إذا لم يشترط الواقف عدم النيابة فإن المرتب يكون لصاحب 
الوظيفة المقرر فيهاء ثم يعطي لنائبه ما تراضيا عليه قليلاً كان أو كثيرأ» كما 
أن للنائب أن يرضى بالنيابة مجاناً. 


وهل للإمام ونحوه أن يستنيب غيره في حال العذر وغيره أم لا يستنيب 
إلا لعذر؟ وهل له الحق في المرتب إن استناب لغير عذر؟ قال القرافي: لا 
حق له فيه» وقال المنوفي : له الحق فيه"). 


.481/5 السئن الكبرى‎ )١( 
,٠٠١ 6904/7 إلشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )۲( 


3 


قال في المعيار نقلاً عن القرافي: «وإذا وقف الواقف على من يقوم 
بوظيفة الإمامة والأذان والخطابة والتدريس فلا يجوز لأحد أن يتناول من ريع 
ذلك الوقف شيئاً» إلا إذا قام بذلك ارط على مقتضى ما شرط الواقف» فإن 
استناب غيره عنه في هذه الحالة دائماً في غير أوقات الأعذار لا يستحق واحد 
منهما شيثاً من ريع ذلك الوقف» قال: «فإن استناب في أيام الأعذار جاز له 
تناول ريع الوقف» وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك الريع»'٠‏ اه 

واختار علي الأجهوري: أن يكون المرتب للأصلي وإن استناب 
اختياراء قاله البناني» قال: «واختاره الشيخ المسناوي رحمه الله في تأليفه في 
المسألة حيث تكون الاستنابة على مجرى العادة وموافقة العرف؛ من غير 
خروج في ذلك إلى حد الإفراط والزيادة على المعتاد في البلد بين الناس» من 
كونها دائماً أو غالبا أو كثيراً لغير سبب يعذر به عادة (") اه 

قلت: وإذا كان العمل لا يقبل النيابة أو لا تسمح السلطة فيه بالنيابةء 
كما هو الواقع في أكثر الوظائف الحكومية ‏ فإن تخلف الموظف عنه بلا عذر 
شرعي يعتبر ممنوعاً. وعندئذ لا يحل للموظف أخذ مرتب ما غاب فيه. لأن 
الأجرة لا تستحق إلا بالعمل فعلى الموظف أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب 


في الدنيا والآخرة. 
* ¥ ¥ 
مره ۸6 و 0 ِ 0 3 007 
وعليه 0 المصلحة» كشراء لائق بثمن المثل » والعمل 
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. ۲۷۹/۱ المعيار‎ )١( 
./5/5 حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )۲( 


5 


يعني أن الوكيل يتعين عليه أن يعمل ما فيه المصلحة لموكله» فيشتري 
له شراء لائقاً به» ويبيع ويشتري بثمن المثل» أي ثمن السلعة المبيعة أو 
المشتراة فلا يبيعها بأقل من ثمن مثلهاء ولا يشتريها بأكثر منه» وإلا فللموكل 
الخيار. 

ومحل هذا إذا كان التوكيل على البيع والشراء مطلقاً. أما إذا عين 
الثمن والمثمن للوكيل فعليه العمل بما عُين له. وإلا فللموكل الخيار في الرد 
والإمضاء. كما أن له الخيار إذا عين للوكيل نوع السلعة المطلوبة وخالفهء 
كأن يأمره بشراء جمل فيتشري ا وكذلك إذا عين له رقا يبيع - أو 
يشتري - منهاء أو عين له زمن البيع أو الشراء فيخالف في ذلك فللموكل 
الخيار(!) , 

ويُخير المُوَكُلُ أيضاً إذا حالف الوكيل بأن باع بأقل من الثمن الذي 
سمي له أو اشترى بأكثر منه. فإن اختار الرد فالضمان من الوكيل إلا إذا كانت 
المخالفة في الشيء اليسير» كدرهم من عشرين وثلاثة من ستين فيغتفر ذلك 
ويلزم الموكل القبول"“. 

وبه قال الشافعي وأحمد» أما أبو حنيفة ففرق بين البيع والشراء فيجوز 
عنده ‏ في إطلاق الوكالة في البيع والشراء - أن يبيع الوكيل بالقليل والكثير. 
ولا يجوز عنده أن يشتري إلا بمثل القيمة أو زيادة يسيرة يتغابن الناس في 
مثلها”؟ , 

وإذا كانت مخالفة الوكيل في صالح الموكل لزمه قبولها. كأن يامره 
بشراء شاة بدينار فيشتريها بنصفه أو يأمره ببيعها بدينار فيبيعها بدينارين» قال 
خليل: رلا إن زاد في بيع أو نقص في اشتراء)(*) . 


.681١ 8958/7 الشرح الصغير‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق‎ 
.٠١١ 14/8 ومغني المحتاج ۲۲۳/۲ - ۲۲۲ والمغني‎ ۱٤۷/۲ اللباب‎ )"( 


1A 


والأصل فى ذلك حديث عروة ‏ يعني البارقي - قال: «أعطاه رسول 
الله يل ديناراً يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار 
فأتاه بشاة ودينارء» فدعا له بالبركة في بيعه» فكان لو اشترى 0 لربح فيه) . 
أخرجه أبو داود وسكت عنه وأخرجه الترمذي وابن ماجه(١),‏ 


وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: «يقع للموكل إحدى الشاتين 
بنصف ديئار والأخرى للوكيل. لأنه لم يرص إلا بإلزامه عهدة شاة واحدة)» قاله 
في المغني . واستدل للجمهور بحديث عروة الآنف الذكر"). 


* *# 4د 
ومُنِعٌ تؤكيل كافرٍ في عَقَدٍ أو تقاض من مُسْلمء وَشراءُ 
الوكيل ما وكلّ عَلَى بيْعه إلا بعد إِعُذَارِه وتناهي الرَعَبّات. ولا 
2 ا e‏ وم ا و 
يُوكل إلا بِإِذْنٍ أو فيمَا لا يليق به أو يكثر. 


H ¥ # 











يعني أنه يحرم على المسلم أن يوكل أي كافر في بيع أو شراء أو 
تقاض للدين من مسلم» لماكت كلت ان i ea‏ ا 
وإهانته» والله عز وجل يقول: « ولن يَجْعَلَ الله للْكَافِرينَ عَلَى الْمُومنِينَ 
سَبيلا 274 فيمنع ذلك ولو رضي من يتقاضى منه» لحق الله تعالى » ولأنه لا 
E‏ والحرام ). 


. ٤۹ - ٤٨4/٥ مختصر سنن أبي داود‎ )١( 


. ۱۳۹/١ المغني‎ )۲( 
.١4١ النساء:‎ )۳( 


.۳۸۷ -985/« الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )٤( 


14 


ويمنع توكيل عدو على عدوه» مسلماً كان أو كافراً إلا إذا رضي الموكل 
عليه فيجوز كما تقدم . 


ويحرم على الوكيل أن يشتري لنفسه ما وکل على بيعهء ولو اشتراه 
بنفس الثمن الذي سمى له الوكيل» لاحتمال أن تكون الرغبة فيه أكثر» إلا 
إذا أذن له الموكل فى ذلك ولو حكياً كأن يشتريه لنفسه بحضرة الموكل» وإلا 
أن يطاف به في الأسواق وتتناهى الرغبات فيه . 

فإن اشتراه الوكيل بعد الإذن له في ذلك أو بعد تناهي الرغبات جاز 
شراؤه حينئذ. وكذلك الشأن في بيعه لمحجوره» فلا يبيع سلعة وكل على 


بيعها لمن هو في حجره من صغير وسفيه ومجنون» لأنه من قبل بيعه لنفسه 
فلا يجوز له ذلك إلا في الحالة التي يجوز فيها ذلك لنفسه(. 


وإن اشترى الوكيل سلعة وأقر أنه اشتراها من مال الموكل وادعى أنه 
اشتراها لنفسه» لم تقبل دعواه وقضى بها للموكل» لأن الوكيل مأذون له 
بالتصرف» وكل من أذن له في التصرف كالوكيل أو المقارض إذا ادعى الشراء 
لنفسه. لا يمكن من أخذ الشي المشترىء وإن قال الوكيل: اشتريته بمالي 
لنفسي وکان له مال من غير مال موکله صدق7©. ٠‏ 

ولا ود للركيل أن يركل اف شی 2 ركل عليه إلا بإذن موكلهء لأن 
الموكل قد لا يرضى إلا بأمانته هو. إلا إذا وکل فيما لا يليق به مباشرته. 
كتوكيل وجيه جليل القدر على حقير كبيع دابة في سوق» فله أن يوكل على 
بيعها حيث علم الموكل بوجاهته أو اشتهر بذلك» لعلم الموكل مسبقاً أنه لا 
يباشر بيعها فكأنه أذن له في التوكيل. 

كما أنه يجوز له التوكيل إذا كثر ما وکل على بیعه» وشق عليه بيعه 


((1)البهجة شرح التحفة ؟917/5. 


بمفرده» فيوكل من يشاركه في البيع» ولیس له توكيله فيه استقلالاء بخلاف 
الأولى» فله فيها ذلك. قاله عق0©). 


وبه قال الشافعي وأحمد97), ونحوه لأبي حنيفة» قال في الهداية : 
«وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به... إلا أن يأذن له الموكل لوجود 
الرضى» أو يقول له: اعمل ركه 

ا« ب« 
م 0 و و 0 7 
ومن وكل على إقباض ولم يشهد ضمن كإنكاره قبض ما 
وکل عليه فتَبَتَ ثم شهدت له بينة بتَلفه كالغريم, أي إذا أنكر 


ر بر ره لون لو مه 7 2 م م 7 
الدَّينَ ثُمْ شهدت له بينة بالقضاء فإنها لا تنفعٌ. وهو مصدق 








في دَعُوى التلف والدّفع . وإ خَالفتَه في الإذن بالصرف فلك. 
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يعني أن الوكيل إذا كَل على إقباض دين أي تسليمه لربه وسلمه له» 
أو سلم مبيعاً ؤكل على بيعه ولم يُشهد على الإقباض» وأنكره القابض أو مات 
فإنه يضمن إذا لم تقم بينة عليه. 

كما يضمن الوكيل إذا وكل على قبض دين وقبضه وأنكر القبض فقامت 
بينة على قبضه له» ثم شهدت له بينة بتلفه بعد قبضه بدون تفريط. منه فلا 
تنفعهء لأنه أكذبها مسبقاء مثله في ذلك مثل الغريم ينكر الدين أصلا فتقوم 


.84/5 شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 
.18 -91/8 مغني المحتاج ۲۲۹/۲ والمغني‎ )( 
. ۱٤۸/۳ الهداية‎ )( 


۷1 


عليه بينة بشوته . ثم تشهد له بينة أنه قضاه لصاحبه» فلا تنفعه هذه البينة» لأن 
إنكاره لأصل الدين ا لبينة القضاء(ا) , 


وإذا ادعى الوكيل تلف ما وکل عليه بدون تفريط» أو ادعى أنه دفعه 
لموكله» فإنه يُصَدّق بيمين في الحالتين» لأنه أمين©. 

وقوله: «وإن خالفته في الإذن بالصرف فلك. ..» يعني أنك أيها 
الموكل إذا خالفت وكيلك في نوع ما تباع به السلعة التي وكلته ببيعها کان 
تقول: إنك وكلته على بيعها بالنقدء ويدعي الوكيل أنك أذنت له في غير 
ذلك. فإن القول لك أيها الموكل بيمين» فإن لم تحلف فالقول له بيمين. 

والقول للوكيل - في قدر الثمن إذا كان ما اشترى به مناسباً لقدره» فإذا 
ادعى أن الموكل أمره بشراء شاة وادعى الموكل أنه أمره بشراء بعير» وكان 
الثمن يتناسب مع ثمن الشاة» فالقول للوكيل بيمين» لأن دعواه مشبهة» فإن 
لم تشبه دعواه» أو أشبهت ولم يحلف حلف الموكل وغرم له الوكيل 
اللمن“ . 

ومفاد ما ذكر ابن قدامة عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن القول 
للفوكل مطلقاًء قال في المغني : «الحال السادس أن يختلفا في صفة الوكالة 
فيقول: وكلتك في بيع هذا العبدى قال: بل وكلتني في بيع هذه الجارية» أو 
قال: وكلتك في البيع بألفين» قال: بل بألف» أو قال: وكلتك في بيعه نقداً 
قال: بل نسيئة أو قال: وكلتك في شراء عبدء قال: بل في شراء أمة. أو 
قال: وكلتك في الشراء بخمسة, قال: بل بعشرة فقال القاضي : القول قول 
الموكل. وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذى5) اه 





.015 ۔‎ ٥۱۸/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

(*) منح الجليل ۳۸٦/۳‏ ۔ ۳۸۷. 
(5) المغني .٠٠۸/١‏ 


A 


تنبيه: للموكل أن يوكل أكثر من واحد إلا في الخصام فليس له ذلك 


وإذا وكل اثنين مرتبين أي وكلهنا واحدا تعد واحت فلاحدهما 
الاستبداد فيما يفعله دون الآخرء إلا بشرط من الموكل بعدم الاستبداد فليس 
لأحدهما الاستبداد, كما إذا كلا في أن واحد فلا استبداد لأحدهما دون 
الآخر إلا إذا جعل لهما ذلك. 

وفيما إذا كان لهما الاستبداد وباع كل منهما السلعة التي وكّلا على 
بيعها فإن البائع الأول هو الذي يمضي بيعه إذا عُلم"». 


ومثل ذلك بيع الموكل والوكيل للسلعة الموكل على بيعها فإن البيعة 
الأولى من بيعهما هي التي تمضي› مالم يقبض الثاني امن غير عام بيع 
الأول ولا عالم به المشتري فيمضي بيعه. أما إن علماه معا أو علمه أحدهما 


فلا يمضي إلا البيع الأول. 
فإن جهل السابق منهما بالبيع فالمبيع لمن قبضه من المشتريئّين» فإن 
لم يقبضه أحدهما فبينهما إن رضيا بالاشتراك فيه وإلا أقرع بينهما“. 


¥ ¥ 
وينعزلُ بموت المُوکل أو بعَزْله له» فتصرفه بعْدَ العلم غيرٌ 
ماض والله أعلم . 
اا #03 
يعني أن الوكيل ‏ مفوضاً كان أو غير مفوض - ينعزل بموت موكله أو 


(۲) المرجعان السابقان. 


نف 


عزله له فإن علم يموت الموكل أو عزله له وتصرف فإن تصرفه غير ماض» 
ولا خلاف في هذا عند جميع الأئمة'. 

أما إذا تصرف قبل العلم بالموت أو العزل» فالمشهور أن تصرفه ماض 
وبه قال أبو حنيفة29 . 

وقيل: إن تصرفه غير ماض وهو قول ابن القاسم› واختاره ابن عبد 
البر» وبه قال الشافعي وأحمد في الأصح عنهما0©». وحكى ابن المنذر 
الإجماع على فسخ وكالة الوكيل بموت موكله. فقال: «وأجمعوا على أن 
الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته)(*». 

وينعزل الوكيل أيضاً بعزله لنفسه إلا إذا كان موكلا على خصام وحضر 
مع خصمه ثلاث جلسات فأكثر عند القاضي ولو في يوم واحدء كما أن 
الموكل لا يجوز له عزله في هذه الحالةء إلا لعذر من الوكيل أو الموكلء 
كمرض أو سفر. ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه ونحو 
ذلك لا إن حلف لغير موجب . قاله الدردير © , 

وقال خليل: «لا إن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر 
ولیس له حينئذ عزله ولا له عزل نفسه». 


أي ليس للموكل بعد أن قاعد الوكيلٌ الخصم ثلاثاً - عزل الوكيل عن 
الوكالة إلا لموجب كظهور تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر ونحو 
ذلك ولا له أي الوكيل حينكذ عزل نفسه إلا لعذر. . قاله الدردير» قال : 


)١(‏ الشرح الصغير ٠۲١/٣‏ والهداية ١6/8‏ - 164 والروض المربع ۲٠٠/۲‏ ورحمة الأمة 
ص ۲۹۷ . 

(۲) الشرح الصغير ۲۳/۳ه والهداية ٠٠١١/۴۳‏ , 

(۳) الكافي ۷۸۸/۲ والروض المربع ٠١5/1‏ ومغني المحتاج ۲١۲/۲‏ . 

. ٠۲۸ الإجماع لابن المنذر ص‎ )٤( 

.۳۷۸/۲ الشرح الكبير‎ )٥( 

(5) مختصر خليل ص 7١6‏ . 


3> 


«ومفهوم حينئذ أن للوكيل عزل نفسه قبل ذلك» وكذلك للموكل عزله قبل 
ذلك»(١)‏ اه. 


وفي ذلك يقول ابن عاصم في التحفة : 
«وما لمن حضر للجدال ثلاث مرات من انعزال 
إلا لعذر مرض أو لسفرٌ ومثله موكل ذاك حضن”) 

وإذا عزل الموكل وكيله في الخصام وأراد خصمه أن يوكله فله ذلك» 
وإن أبى الموكل الأول بسبب ما اطلع عليه من عوراته ووجوه خصوماته فلا 
يقبل منه ذلك» نقله ابن فرحون في تبصرته عن الاستغناء غير أنه قال في 
شرحه لابن الحاجب «وينبغي أن لا يمكن من الوكالة. لأنه صار كعدوهء ولا 
يوكل عدو على عدوه» نقله الحطاب. 

والقول الأول اقتصر عليه ابن عاصم في التحفة فقال: 
«ومن له كل وعرَّلة لخصمه إن شاء أن بوكل,0» 


قلت : : ويترجح القول a‏ السماح للخصم بتوكيل وكيل خصمه 
المعزول إذا كان الوكيل مؤجراًء لأنه حينئذ أصبح عدواً لن عزله» لتفويته لا 
كان لديه من منفعة. والله أعلم . 


تنبيه: تجوز الأجرة على الوكالةء وتقدم أن الوكالة على الخصام 
جائرة . وبذلك تكون الوكالة المعروفة ب (المحاماة) جائز زة قال ابن جزي : 
«تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة» فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات» 
وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل») اه. 
)1( الشرح الكبير ۳۷۹/۴۳ . 
(۲) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ا". 


(۳) مواهب الجليل ۱۸١/١‏ . 
)٤(‏ إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص 1۷. 


.7977 القوانين الفقهية ص‎ )١( 


Vo 


قلت: فعلى أنها إجارة لا بد أن تكون أجرة المحامي معلومة ونافذة 
على كل حال سواء استخلص المحامي الحق أم لا. قال في الكافي: «ولا 
يجوز أن يستأجر خصماً على أنه إن أدرك حقه كان له ما جعل له» وإن لم 
يدركه فلا شيء له عليهء بل يجعل له جعلاً معلوماً على كل حال» وإلا 
فيكون له أجر مثله»(١!)‏ اه. 

وعلى أن الوكالة على الخصام جعل جاز أن يوكله على أنه إن 
استخلص له حقه فله كذاء ون لم يستخلصه فلا شيء له. قال ابن فرحون : 
«واختلف في الجعل على الخصومة على أنه إن فَلَجَ فله كذاء وإلا فلا شيء 
له» على قولين» ومن أجازه شبهه بمجاعلة الطبيب على البرء» وفي 
التهذيب: وكره مالك الجعل على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بإدراك 
الحق» قال ابن القاسم: فإن عمل على ذلك فله أجر مثله» وروي عن مالك 
أنه جائز. 

وإنما كره مالك رحمه الله ذلك لأنها على الشر والمجادلةء ولأنها قد 
تطول ولا ينجز منها غرض الجاعل فيذهب عمله مجاناً» والرواية بإجازة 
ذلك. لما بالناس من الضرورة إلى ذلك. وفي الطرر قال الشعباني: لا خير 
في الوكالة على الخصومة إذا كانت بالأجرة حتى تنقطع» لأنها قد تطول 
وتقصر | هى ”"). 

ومعنى : فلج: ظفر وفازء قال في الصحاح: «والفلج أيضاً: الظفر 
والفوز» وقد فلج الرجل على خصمه يفلج فلجأء وفي المثل: من يأت 
الحكم وحده يفلج» وأفلجه الله عليه والاسم المج بالضم. وأفلج الله حجته 


قومها»(” . 


.۷۸۷/۲ الكافي‎ )١( 
هامش فتح العلي المالك لعليش.‎ 2.١164 -٠١۸/١ الحكام‎ ةرصبت)۲(١‎ 
۳(۱)صحاح الجوهري مادة (فلج).‎ 


۷٦ 


هذا وعلى الوكيل على الخصام: «المحامي» أن لا يقبل الوكالة 
والأجرة عليها إلا ممن يرى أن الحق معه» وعلى السلطة القضائية أن تتخذ 
الحيطة في قبول مهنة المحامي لثلا يتقلدها من ليس كفا ها 

فالمحامي الذي لا يتحرى الحق من الباطل فيستجيب للوكالة دون أن 
يعلم ما إذا كان الحق مع الموكل ‏ يجب أن لا يمكن من المحاماةء لأن 
الموكل إذا وكل على باطل كان خائناً. والله عز وجل يقول: $ ولا تكن 
للخائنين خحصيما )١(4‏ وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يل قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصمء»9). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4ا قال: «من أعان على 
خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع». أخرجه ابن ماجه والحاكم 
وصححه. وأقره الذهبي » وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح)(»). 


. ٠١٠٠١ النساء:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري 8 وصحيح مسلم 06/5 
(۳) فيض القدير للمناوي 7/5/,. 


بالا 


باب في الإقرار 


ياح غير م مَحجور عليه بإقراره في الصحة مُطلقاًء كرقيق 





# د 

الإقرار هو الاعتراف بما يوجب حقاً على قائله» سواء كان ذلك يتضمن 
مالا أو عقوبة كحد وقصاص . 

يؤاخذ المكلف غير المحجور- بإقراره في الصحة مطلقاًء لمن كان 
اهل للإقرار له حال أو مآلا كمسجد وجنين» هذا إذا أقر طائعء غير مكره 
ولم يكذبه المقّر له فإن كذبه ‏ بأن قال: ليس لي عليك شيء ‏ لم يؤاخل 
بذلك الإقرار» كما أنه لا يواخذ بإقراره لمن ليس أهلا للإقرار له كالحيوان. 

ويؤاخحذ الرقيق بإقراره بغير مال, كجريمة تستوجب حداًء كالسرقة 
فيما يتعلق بالحد لا المال» وكإقراره بجناية تستوجب قصاصاً('©. 

والأصل في مؤاخذة المكلف بإقراره قوله تعالى : « بل الإِنْسَان عَلَى 
سه بَصِيرَة ولو الى مَعَاذِيرَه 2©94, 

قال ابن العربي: «فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه. 


.٥۲۷ 078/7 الشرح الصغير‎ )١( 
.٠١ 114 القيامة:‎ )۲( 


۷۸ 


لأنها شهادة منه عليها. قال الله سبحانه : ( يوم تشهد عَلَيْهِمْ الْبنتهُمْ وأيديهم 


وَأَرَجَلَهُم بِمَا کانوا يَعْمَلُونَ 4 ولا خلاف فيه» لأنه إخبار على وجه تنتفي 
التهمة عنهء لأن العاقل لا يكذب على نفسه») اه. 


وقال تعالى : « يأيها الذينَ آمئوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهَدَة لله ولو 
عَلَى أنفْسِكُمْ بم قال ابن عطية : : «وشهادة المرء فر نفسه : إقراره بالحقائق 
وقوله الحق في كل أمرء وقيامه بالقسط عليها كذلك»7؟) اه. 


وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ل : «قل الحق ولو 
كان مرأ؛. صححه ابن حبان من حديث طویل. قال في سبل السلام: 
«وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع الأمور» وهو أمر 
عام لجميع الأحكام» قال ولان قول الحق قد يصعب إجراوؤٌه على النفس » 
كما يصعب عليها إساغة المر لمرارته») 6 


EE‏ بع امم 

وفي الموطل والصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: «واغد يا انيس 
على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها». ورواية مالك: «وأمر أنيسا الأسلمي أن 
يأتي امرأة الآخر» فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمها»9). 

ولا حلاف عند جميع الأئمة أن المكلف غير المحجور مؤاخذ بإقراره 
طائعاً في صحته » وكذلك العبد فيما يوجب حَدّا أو قصاصاً »إلا أن أحمد قال: 


لا يقبل إقراره بالقصاص إذا أتى على النفس0). 


.74 الئور:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن ۱۸۹۰/٤‏ . 

.٠٠١١ النساء:‎ )۳( 

. ٠٠٠/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۸۲ بلوغ المرام ص‎ )٥( 

.461//7 سبل السلام‎ )١( 

(۷) الموطأ ۸۲۲/۲. وصحيح البخاري ۲٠۰۳/۹‏ وصحيح مسلم ٠١۲٠/۲۳‏ . 
(۸) الهداية ١8٠/7‏ ومغني المحتاج ۲۳۸/۲ - ۲٤۱‏ والمغني ٠١١-۱٤۹/۰‏ . 


۷۹ 


أما غير المكلف من صبي ومجنون فالأصل في عدم اعتبار إقراره 
حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى 
يفيق وعن النائم حتى يستيقظ» وتقدم تخريجه . 








HF ¥‏ # 
ا لا هم عله كََجْنِيّ وابعد مع اقرب 
ولِرَوْجَةٍ جُهل بُعْضْهُ لها وَوَرنَهُ ابن إلا أن تنفرد د بالصغير. وأما 
منْ مُلِمَ بعْضْه لها فيص ولو انقَرَدَتُ بالصّغِيرٍ. 
# ¥ ¥ 


يعني أن المريض يؤاخذ بإقراره في مرضه المخوف لمن لا يتهم 
على محاباته كأجنبي غير صديق» سواء کان له ولد أم لاء كما يؤاخذ بإقراره 
لصديق ملاطف وقريب لم يرثه كخال وعمة ‏ إن ورثه ابن. وكذلك إذا أقر 
لقريب وارث مع وجود أقرب منه كإقراره لعمه مع وجود أبيه أو ابنهء فيقبل 
إقراره له لنفي التهمة('». 

ويؤاخذ المريض بإقراره لزوجة جهل بغضه لها؛ فلم يعلم» وورثه ابن 
أو بنون منها أو من غيرها فيصح إقراره لهاء إلا أن تنفرد بالصغير من أولاده 
ذكراً كان أو أنثى فلا يقبل حينئل إقراره لها لقوة التهمة . 

وأما الزوجة التي عُلم بغضه لحا فيقبل إقراره لها وإن لم يرثه ولدء ولو 
انفردت بالصغير على المعتمد» ومثله زوجة مريضة أقرت لمن علم بغضها له. وفي 
قبول إقراره لولده العاق مع وجود ولد بار قولان(». أما إقراره لبار مع وجود عاق 
فلا يقبل اتفاقاً. 
)١(‏ الشرح الصغير *//ا 07 ٥۲۸‏ . 
(۲) المرجع السابق. 


واقتصر ابن عاصم في التحفة على القول بقبول الإقرار للعاق مع وجود 
البار فقال: 


«وفذو عقوق وانحراف يحكم له به وذو البرور یرم( 


قال التاودي: «يحكم له به» أي بصحة الإقرار» لأنه لا يتهم على أن 
يعطيه ويحرم البار» والولد ذو البرور يحرم من إقرار الأب له ويحكم ببطلانه 
للتهمة)9) اه. 

تنبيه : أركان الإقرار أربعة وهي : مقر ومُقر به ومقر له وصيغة. امقر 
هو المكلف غير المحجور. والمقر به هو المال أو العقوبة» والمقر له : هر 
من کان هک للإقرار له. وتقدم الكلام على هذه الثلاثة , 

أما الصيغة فهي أن يقول المقر: علي لفلان كذا أو عندي له أو في ذمتي 
له كذاء أو أخذت منه كذاء أو أعطيتني كذا أو اصبر علي به أو قال لمن 
يدعي عليه دیا قضيتكه ‏ فهذا إقرار بأصل الدين وعليه البينة في القضاء. 
وكذلك إذا قال: نعم أو بلى أو أجل - جواباً لمن قال: 0 
کذا», لأن هذه الألفاظ وضعت للتصديق» قال تعالى: « فهل ودنم ما 
وَعَدَ ربک حَقَاً قَالُوا: نَمَمْ 4) وقال عز وجل : الست بربكُمْ قَالُوا 
لی (. 

لا إن وعد بالإقرار- بأن قال : اق بصيغة المضارع- ولم يفء فلا 
يثبت الإقرار بذلك» ولا يثبت بالتهكم كأن يدعي عليه أحد ماثة دينار فيقول 
له: من أي نوع تأخذها؟ ما أبعدك منها لأن هذا ظاهر في التهكم ”". 
)١(‏ إحكام الحكام على تحفة الحكام ص ۲۹۲ . 
(؟) حلي المعاصم هامش البهجة .۳٠٠/۲‏ 
(۳) الشرح الكبير 5١37/7‏ - 407. 
(5) الأعراف: ٤٤‏ . 
(6) الأعراف: 19/7. 
(1) الشرح الصغير #/ .61*٠‏ 
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ولا إن علق إقراره على شرطء كقوله: له علي مائة دينار إن استحلها أو 
له علي المائة إن أعارني كذا ‏ فلا يلزم شيء في المسألتين. وكذلك إذا 
قال: له علي ألف إن حلف فحلف فلا يلزمه شيء؛ لآن له أن يقول: ظننت 
أنه لا يحلف باطلاء وهذا في غير دعوى عند حاكم أو محم وإلا لزمه. 
قاله الدردير بحروفه(' . 

تنبيه: إذا قال له عندي أو في ذمتي له مال لزمه نصاب زكاة من مال 
المُقر نفسه فإن كان من أهل الذهب لزمه نصاب من الذهب» وإن كان من 
أهل الفضة لزمه نصاب من الفضة وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب 
منهاء وإن كان من أهل الحب لزمه نصاب منه. 


ولو كان من أهل الكل لزمه أقل الأنصباء قيمة وسواء قال: له على مال 
فقط أو مال عظيه”2 . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : « حل مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدقةٌ هرهم چ 
فالمراد بالأموال أموال النتصاب التي تجب فيها الزكاة. 

وقيل: يقبل تفسيره باي شيء متمول» قل أو كثرء ويحلف, وبه قال 
الشافعي وأحمد. ولم يذكرا أنه يحلف). 

وقال أبو حنيفة : إذا قال: له علي مال فقط قبل منه تفسيره بالقليل 
والكثير إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم لأنه لا يعد مالا عرفاً. وإذا قال: 
ل عدن الال علق لأنها أقل نصاب 


)١(‏ الشرح الصغير / :7ه اثاه. 

(۲) المرجع السابق وحاشية الصاوي عليه ٠٠٠/۳‏ . 

.٠١ 7 التوبة:‎ 5 

(4) مغني المحتاج ۲٤۷/۲‏ - 748 والمغني 188/8 ومنح الجليل 4١7/7‏ . 
(ه) الهداية ٠۱۸١/۴‏ . 
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ولا خلاف عند الجميع أنه إن قال: له علي شيء أنه يقبل تفسيره 
بشيء متمول قل أو كثرء وعند مالك: يسجن للتفسير إن امتنع منه('). 


وإذا قال: له علي دراهم أو بضع لزمه ثلاثةء وإذا قال: له علي دراهم 
كثيرة» أو لا قليلة ولا كثيرة ‏ لزمه أربعة. 


وإذا قال: له علي درهم لزمه الدرهم المتعارف به بين أهل البلد(). 
فإذا كان في الإمارات العربية المتحدة لزمه الدرهم الإماراتي وإذا كان في 
المغرب: لزمه الدرهم المغربي» لأن عملة كل من البلدين تسمى درهماً. 


¥ ¥ 
وَينفَعُه الاستثناءٌ كهذه الدّار إلا الْبيْت أو الخاتم إلا الفص 
إن وَصل. 
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يعني أن المقر يُقبل منه الاستثناء بشروطه المتقدمة في بابي اليمين 
والطلاق. وهي : أن يكون الاستثناء متصلا بإقراره إلا لعارض كعطاس أو 
سعال» وأن يقصد الاستئناء وأن ينطق به . وهنا لا بد أن يكون النطق به 
جهراً ‏ لأنه حق لمخلوقء وأن لا يكون مستغرقاً ولا مساوياً للمستثنى منه(, 
ومثل المصنف لذلك بقوله: لك هذه الدار إلا البيت الفلاني فإنه لي » 
ولك هذا الخاتم إلا فصه» ويصح أن يقول: لك الدار والبيت لي ولك 


(1( المراجع السابقة , 
(1) الشرح الصغير ٥۳١/۳‏ ثثاه . 
((7)الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه «/ "اه ٠۴۷‏ , 
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الخاتم والفص لي ويكون هذا من الاستثناء المعنوي . وسواء استثنى الأقل أو 
الأكثرء فإن ذلك كله يصح كأن يقول: لك عشرة إلا واحدأء أولك عشرة إلا 
تسعة(١),‏ 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وقال أحمد: لا يصح الاستثناء إلا في 
الأقل فإن استثنى الأكثر لم يصح. 

ويصح الاسثناء بغير جنس المستثنى منه كأن يقول: علي ألف إلا 
شاة. ويقال للمقر: اذكر قيمة الشاة التي استثنيت ثم يكون مقرأ بما فضل من 
الألف بقدر قيمتهاء وإن ذكر أن القيمة تستغرق الألف بطل استثناؤه ولزمه 
الألف: نقله المواق عن ابن شأاس”'. 


وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة: يصح من غير الجنس في كل مكيل 
وموزون ومعدود؛ ولا يصح في غير ذلك. 

وقال أحمد: لا يصح بغير الجنس إلا إذا استثنى ذهباً من ورق أو 
العكس(4), 

ودليل مالك والشافعي هى أن الاستثناء بغير الجن ورد ف في القرآن 


وفي كلام العرب» قال تعالى: « لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَعْوأ وَل ا إلا فيلا 
سَلاماً سلما 4() وقال النابغة الذبياني : 


«رقفت فيها أصيلاناً ايلات عیت د جوابا وما 3 من أحد 


. ٤١۲/۳ منح الجليل‎ )١( 

(؟) اللباب ۷۸/۲ ومغني المحتاج ۲٥۷/۲‏ ورحمة الأمة ص ۲۱۱ - والمغني ۱۷۷/١‏ . 
(۳) التاج والإكليل ۲۳۱/۰ . 

.؟١١ ورحمة الأمة ص‎ ٠٠١ ٠١٤/۲ والمغني‎ ۲١۸/۲ مغني المحتاج‎ )٤( 

(6) الواقعة: ۲۰۔١۲‏ . 
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وقال شاعر آخر: 
«وبلدة ليس بها أنيسُش لا اليعافيرٌ ولا العيس» 
* ا * 


5 د اوس يه مت كفي رك 0 0 
والإقرار لکاعتذار لغو. وإن ابرا شخصا مما له قبله بريء 


مطلقاً حتى مما لم يعلم . 
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يعني أن من طلب منه إعارة شيء أو هبته أو بيعه أو قرضه فقال 
- معتذرا ‏ هو لابني أو لزوجتي أو لفلان (أجنبي) لا يؤاخذ بهذا النوع من 
الإقرار, وأدخلت الكاف الإقرار على وجه الج أو الذم» كأن يقول: 
ار فلان ألفاً e‏ علي و وقضیته» 2 الله حيرا أو يقول أقرضني فلان 

وقوله : eT‏ 
على آخر وقال له: أبرأتك من كل حق لي عليك أو قال له: أبرأتك وأطلق 
أي لم يعين المُبْرَا منه - بريء مطلقاً مما في الذمة وغيرها معلوماً كان أو 
مجهولا» مالياً كان أو بدنياً كالقذف. 

قال في النوادر: «ومن كتاب ابن سحنون: ومن أقر أنه لاحق له قبل 
فلان فهو جائز عليه» وفلان برىء في إجماعنا من كل قليل وكثير دينا أو وديعة 
أو عارية أو كفالة أو غصباً أو قرضاً أو إجارة أو غير ذلك». 

قال: «وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان» ثم ادعى قبله قذفاً أو سرقة فيها 
قطع وأقام بيئة فلا يقبل ذلك إلا أن تقول البينة إنه جعله92؟) بعل البراءة» وإن 
)١(‏ الشرح الصغير ٥۳۲/۴۳‏ "1ه , 
(۲) أي طرأ بعد البراءة. 
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أقر أنه لا حق له قبله فليس له أن يطلبه بقصاص ولا حد ولا أرش ولا كفالة 
بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة ولا ميراث ولا دار ولا أرض ولا 
رقيق ولا شيء من الأشياء من عروض وغيرها إلا ما يستأنف بعد البراءة في 
إجماعنا» . نقله الحطاب2©7. 


. ۲۳۲/۰ مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 


كم 


باب في الاسْتِلحَاقٍ 


م290 بك إلى رق “يم عدم رو ميرو ٣‏ وم 
الاستلْحاقٌ: إقرار مكلف انه أب لمجهول, نَسَبْه إن أمكن 


عَادَة ولا يُمَكنُ من نزعه إن كان رقا أو مولى لمكذبه. ولكن 


روگ حر 
ام 


٠ © 


¥ ¥ ¥ 


الاستلحاق لغة: الادعاء» استلحقه ادعاه والملحق: الدعي الملصق. 
قاله في اللسان قال: وقال الأزهري عن الليث اللّحَقُ لعي الموصل بغير 
أبيه» وقال: سمعت بعضهم يقول له الملحق. 

وشرعاً عرفه المصنف بقوله : «إقرار مكلف أنه أب لمجهول نسبه» أي 
إقرار ذكر مكلف» ولو سفيهاًء أنه أب لمجهول نسبه» فخرج إقرار المرأة 
والصبي والمجنون» ومثلهم المكرّه فلا يثبت بإقرارهم نسب. وخرج بقوله: 
مجهول النسب من كان معلوم النسب» واستثنى من مجهول النسب من كان 
لقيطاً فإنه لا يصح استلحاقه إلا ببيئة» وخرج غير الأب كالأخ فلا يصح 
استلحاقه(). 


. ٠٠١-٠۰٤/۹ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 


AVY 


ومحل قبول استلحاق الأب مجهول النسب أن تكون دعوى 
المستلجق بالكسر مُمْكنة عقلاً وعادة بأن لم يكذبها العقل أو العادةء فمثّال 
تكذيب العقل لها أن يستلحق من كان أسن منه أو مثله في السن» ومثال 
تكذيب العادة لها أن يدعي استلحاق من ولد ببلد بعيد لم يدخله المستلحق 
قط . 

وقوله : «ولا يمُكن من نزعه . . .» إلخ يعني أن من استلحق رقيقاً وكذبه 
مالكه الذي هو بيده أو استلحق مولى وكذبه حائز ولائه ‏ فإنه لا يصدق في 
ظاهر الأمر ويبقى الرقيق بيد مكذب المستلجق (بكسر الحاء) فلا ينزع منه 
لاتهام المستلجق برفع ملك مالكه عنه» وكذلك الأمر بالنسبة للمولى فلا 
يصدق مستلحقه لاتهامه برفع الولاء. 

غير أن نسبهما- أي الرقيق والمولى ‏ يثبت في الصورتين في باطن 
الأمرء وثمرة ذلك أنه يحرم فرع كل منهما على الآخر. وأن المولى يرث 
المستلحق» وأن الرقيق برثه» وإن اشتراه عتق عليه كما هو الشأن فيمن ملك 
أباه» وتوارثا توارث السب . 

ويثبت الاستلحاق لمجهول النسب ولو لم يستلحقه المستلحق» إلا بعد 
أن كبر سواء أقر المستلحق بالفتح أو أنكرء لما في المدونة: «ومن ولد عنده 
صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن أكذبه الولد»9). 

كما يلحق مجهول النسب بالمستلحق (بكسر الحاء) إن استلحقه بعد 
موته إن ورئه أي المستلحق (بفتح الحاء) ولد ولو أنثى» فإن لم يكن للميت 
ولد لم يصدق لاتهامه على أنه استلحقه لجر ماله إليه؛ فلا يرئه ما لم يكن 
المال قليلا لا بال له فيرثه» ومثل الاستلحاق بعد الموت الاستلحاق في 
مرضه» أي الموت. 


. ٤١ /4 الشرح الصغير‎ )١( 
. 578/8 التاج والإكليل‎ )( 
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ويتفق الغلاثة مع مالك في قبول استلحاق الأب مجهول النسب 
بالشروط المتقدمة عنهء وزادوا عليها شرطاً آخر وهو أن يصدق المستلحق 
(بالفتح) من استلحقه إن كان مكلف“ . 

كما أن الشافعي وأحمد: لا يختص الأب عندهما بالاستلحاق بل 
للعاصب كأخ أو عم أن يستلحق إن كان حائزا جميع المال وكان الأب 
ميتا. إلا أن الأصح عند الشافعي أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في 
حصته . قاله في المنهاج". 


أما أبو حنيفة فلا يصح عنده استلحاق أخ ولا عم.. ولكن يصح عنده 
إقرار كل من الرجل والمرأة بأبويه وزوجه ومولاه» ويثبت عنده بذلك النسب 
والزوجية والولاء إذا صدقوا المُقر بذلك0©. 

والأصل في الاستلحاق ما أخرجه مالك والشيخان واللفظ لمالك: عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص» عهد إلى أخيه: 
سعد بن أبي وقاص› أن ابن وليدة زمعة مني » فاقبضه إليك . قالت : فلما كان 
عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه » فقام إليه عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه . 

فتساوقا إلى رسول الله يكل فقال: سعد: يا رسول الله : ابن أخي » قد 
كان عهد إلى فيه . وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشهء 
فقال رسول الله ب : «هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال رسول الله وله «الولد 
للفراش» وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة بنت زمعة : «احتجبي منه» لما رأى 
من شبهه بعتبة بن أبي وقاص» قالت: فما رأها حتى لقي الله عز وجل . 

قال عياض: «سبب هذا الاختصام أنهم كانوا في الجاهلية يثبتون 
(1) الهداية ۱۹۰/۳ - 141 ومغني المحتاج 799/17 55١‏ والمغني .5١4-194/8‏ 
(؟) المرجعان السابقان الأخيران. (۳) الهداية ۱۹۱/۲۳ . 
)٤(‏ الموطأ ۷۳۹/۲ وصحيح البخاري ۲٤۸۱/۹‏ وصحيح مسلم ۱٠۸٠/۲‏ . 
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النسب بالزنا ويبتاعون الجواري ويستأجروهن للوطء فإن ألحقت المزني بها 
بأحد أو ادعاه الزاني ولم ينازعه فيه أحد لحق بهء فلما جاء الإسلام أبطل 
ذلك والحق الولد بالعقود الصحيحة والأفرشة الثابتة)(١),‏ 


واستدل الشافعي وأحمد بهذا الحديث على أن الاستلحاق لا يختص 
بالأب بل للاخ أو العم أن يستلحق بالشروط المتقدمة عنهما. قاله في الفتح. 
واستدل مالك لعدم استلحاق الأخ والعمبمفر دهما بعمل أهل المدينةالآتي (”). 
HH ¥ ¥‏ 
ومن فر بعر وَل لم يرنه إن كَانَ نَم وار حائڙ» وإن كان 
غير حَائز َل المُقَر به في الفْضْلَة. 
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يعني أن من أقر بغير ولد كأخ أو عم» وكان له وارث حائز لجمي 
ماله فإن المقر به لم يرثهء لأن إقرار غير الأب بالاستلحاق ملغى إذ لا 
يستلحق غير الأب كما تقدم. 


وإن لم يكن للمقرٌ وارث حائز جميع ماله فإن المقر به يشترك في 
الإرث مع غيره إن كان هناك وارث غير حائز لجميع المال» وينفرد بالإرٹ إن 
لم يوجد وارث غيره» وسواء طال الإقرار أو لم يطل فإنه يرث على الراجح 
ولا يثبت بذلك نسب. وقيل: لا يرث ويكون المال لبيت المال ““. 





.۷۸/٤ إكمال الإكمال‎ )١( 
من هذا الجزء.‎ ٩۲ فتح الباري 8/11؟. (۳) انظر ص‎ )۲( 
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وقال اللخمي : محل الخلاف إذا لم يطل الإقرار بالمقّر به وأما إن طال 
فلا خلاف أنه يرث قال خليل : «وإن استلحق غير ولد لم يرئه إن كان 
وارث» وإلا فخلاف» وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار(١).‏ 

وبه قال أبو حنيفة قال في الهداية : «ومن أقر بسب من غير الوالدين 
والولد. نحو الأخ والعم لا يقبل إقراره في النسب, لأن فيه حمل النسب على 
الغير» فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد» فهو أولى بالميراث من المقر 
له لأنه لما لم يثبت نسبه مله لا يزاحم الوارث المعروف. وإن لم يكن له وارث 
استحق المقر له میرانه› لأن له ولاية التصرف في مال نفسه علد عدم 
الوارث» " اه. 

وتقدم عن الشافعي وأحمد أن الاستلحاق لا يختص بالأاب» وأن غيره 
كالأخ والعم يثبت النسب باستلحاقه إن كان حائزاً جميع المال. 

# ¥ 
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وإن أقرٌ عذلان بثالث ثبت النسبٌ فيزم المقِرٌ للمُقر 
به ما نقصّه الإقرَارء فإقرار أخ بثالث ثلث منابه لا كام أقرت 
3 - 
ده 

#H ا‎ 

يعني أنه إذا أقر وارثان عدلان بثالث مشارك لهما في الميراث» 
كأخوين عدلين يقران بأخ ثالث لهما فإن النسب يثبت للمقر به. ويرث مع 
الأحوين سواء بسواء. 
)١(‏ مختصر خليل ص ۲۲۲ . 
(۲) الهداية ٠۹۱/۲۳‏ . 
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أما إذا كان المُقران غير عدلين أو كان المقر عدلاً واحداً فإن النسب لا 
بخ لكن المقر بد يرث من عة الور ما نقصنه إقرار تراه كان امقر 
واحداً أو أكثر. ومثل المصنف لذلك بقوله: «فإقرار أخ بثالث ثلث منابه» أي. 
نقله من النصف إلى الثلث(©2, وسياتي المزيد من توضيح ذلك من كلام 
مالك في الموطإ. ومشهور المذهب أن لا فرق بين أن يكون المقر الواحد 
عدلاً أم لاء وقيل: إنه إذا كان عدلاً حلف المقر به معه واستحق الإرث كله 
ولا نسب» قال خليل: «وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب» وإلا فحصة 
المقر كالمال»». أي كأنها المال المتروك» قاله الدردير» قال: «وما مشى 
عليه المصنف من التفصيل ضعيف. والمذهب أن للمقر به ما نقصه الإقرار 
من حصة المقر سواء كان عدا أو غير عدل ولا يمین»“ اه. 

ومنل ذلك أم أقرت بأخ ثان للميت فإن فرضها ينتقل من الثلث إلى 
السدس» بخلاف ما إذا أقَرّت بأخ ثالث للميت فلا شيء له لأن فرضها في 
الحالتين إنما هو السدس. 

والأصل في ذلك كله عمل أهل المديئة ففي الموطل: «قال يحيى : 
سمعت مالكاً يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون 
فيقول أحدهم : قد أقر أبي أن فلاناً ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان 
واحد» ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه» في حصته من مال أبيه, 
يعطي الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. 

فال مالك وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستمائة 
دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثماثة دينار» ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك 
أقر أن فلاناً ابنه» فيكون على الذي شهد للذي استلحق مائة دينار» وذلك 


.6045/79 الشرح الصغير‎ )١( 
.۲۲۲ (؟) مختصر خليل ص‎ 
. ٤1۱۸ - 4۱۷/۳ الشرح الكبير للدردير‎ )۳( 


۹۲ 


نصف ميراث المستلحق لو لحق» ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى 
فاستكمل حقه وثبت نسبه)(١)‏ اه. 

وبه قال أبو حنيفة إلا أنه قال إن المقر يدفع للمقر له نصف ما بيده» 
قاله في بدائع الصنائع9©. 

أما الشافعي وأحمد ففرقا بين الإقرار والشهادة فأثبتا اللسب بشهادة 
العدلين بأخ الث لهماء ولم يثبتاه بإقرارهما. 

قال في المغني : «وإن أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لهما في 
الميراث ونم وارث غيرهما لم يثبت النسب إلا أن يشهدا به وبهذا قال 
الشافعي » وقال أبو حنيفة: يثبت». لأنهما بينة» (") اه. 


* ¥ * 


.۷٤١/۲ الموطاً‎ )١( 
. ٠۷/١ بدائع الصنائع ۲۲۹/۷ - ۲۳۰ والمنتقى‎ )۲( 


.7١4/© المغني‎ )۳( 


۴۳ 


باب في الوديعة 
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الوديعّة هيّ مال مُوكل على جفظه» فيَضْمَنهُ الرَشِيدٌ إن 
2 و َه © سيوس 5 8م 2 o‏ 
فرط» كسقوط شي ۽ منه عليهاء وبخلط بغيرها إلا كقمحٍ 
26 ا ٠٠:‏ م قت ٤‏ 5-5 ضراعه مه 
ومسكوكُ بمثلهما لإحرازٍ أو رفق وبتسلفها او انتفاعه بها أو سَفْره 
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الوديعة: واحدة الودائ > وهي مأخوذة من السكون» يقال: ودع يدع 
إذا سكن» فكأنها ساكنة عند المودّع. 


ويقال: أودعته مالا أي دفعته إليه ليكون وديعة عنده» واستودعته 
وديعة: استحفظته إياهاء قال الشاعر: 


استودع العلم قرطاساً فضيعه فبئس مُستووّحٌ العلم القراطيس 
وقد تطلق الوديعة على كل ما يمنحه الله للإنسان من كل شيء فَانٍء 

كولد ومال. وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة: 

«وما المال والأهلون إلا وديعةٌ فلا بُدٌ يوماً أن ترد الودَائِم» 


1 


أما تعريفها الشرعي فكما ذكر المصنف بقوله: «الوديعة هي مال موكل 
على حفظه» أي على مجرد حفظه» دون التصرف فيه» فإذا وکل على 
التصرف فيه كان قراضاً أو إبضاعاً أو وكالة» ولكل منها حكمه. 


وقوله : «فيضمنه الرشيد إن فرط» يعني أن المال المودّع يضمنه الرشيد 
الموكل على حفظه إن فرط في الحفظ» أما غير الرشيد كسفيه وصبي فلا 
يضمن ولو فرط في الحفظ قال في التحفة: 
«ويضمن المودّح مع ظهور مخايل التضييع والتقصير 
ولا ضمان فيه للسّفيه ولا الصغير مع ضياع في 
ويضمن الرشيد الوديعة بسقوط شيء عليها من يده» ولو خطثاًء لأن 
الخطأ والعمد في أموال الناس سواء» كما يضمن المودّع الرشيد الوديعة 
بخلطها بغيرها مما يعسر تمتها مئه إلا إذا خلطها بشيء ممائل لها جنساً 
وف كأن تكون قمحاً فيخلطها بقمح مثله أو ذرة بذرة مثلها, أو مسكوك 
بمثله كدراهم تخلط بدراهم مثلها سكة وجودة ورداءة» أو دنانير بمثلها» ومن 
باب أولى : خلط دراهم بدنانير. إذا فعل ذلك لإحراز أي صونء أو رفق» 
فإن فعل ذلك لغيرهما ضمن لاحتمال أنها لو كانت وحدها لما تلفت“ . 
وإذا وقع الخلط بطريقة مشروعة وتلف بعضه فإن المصيبة تكون بين 
صاحبي المخلوطين على حسب ما لكل منهماء وهذا إذا لم يتميز التالف من 
السالم, أما إذا تميزا كما في خلط الدراهم بالدنانير فإن التالف على ربه0. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: إذا خلط المودع الوديعة بمثلها حتى 
لا تتميز عنه - ضمنهاء لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بمال غيرهو©). 


.۲۷۲ -۲۷۱ إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص‎ )١( 

)1( الشرح الصغير 081/7 . 

. ٤٥٤ - ٤٥۳/۳ منح الجليل‎ )۳( 

. ۳۸٤ - "87/5 والمغني‎ ۳٣۱/۱ والمهذب‎ ۳ ll 
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ولا خلاف بين الجميع أن الخلط إذا وقع بغير إرادة المودّع أنه لا ضمان عليه 
وسيأتي الإجماع على ذلك . 

وقوله : «وبتسلفها أو انتفاعه بها. .» إلخ يعني أن المودع الرشيد يضمن 
الوديعة إذا تسلفهاء أما من حيث مشروعية سلفها فسيأتي ذلك إن شاء الله 
ويضمن المودع الوديعة إن انتفع بها كما إذا كانت ثوباً فلبسه أو دابة وركبها 
فتلفت بما يُتلفٌ مثلها غالبا. 

أما إذا انتفع بها فيما لا يعطب مثلها فعطبت فلا ضمان عليه. ففي 
المدونة: «من أودعك عبداً فبعثته في سفرء أو أمر يعطب في مثله ضمنته» 
وأما إن بعثته لشراء بقل أو غيره من حاجة تقرب من منزلك» فلا تضمن, لأن 
الغلام لو أراد الخروج لمثل هذا فلا يمنع منه» اه. نقله محمد علیش('). 

ويضمن المودّع الوديعة أيضاً إذا سافر بها مع وجود أمين يتركها عنده» 
أو وجود ربها ولم يردها إليه» فيضمن إن ضاعت عليه في سفره» أما إن ردها 
من سفره سالمة فلا ضمان علیه» لأن موجب. ضمانه هلاكها لا مجرد سفره 
بهاء كما لا يضمن إن عادت سالمة بعد الانتفاع بها. 


وقال أبو حنيفة: للمودّع أن يسافر بالوديعة إلا إذا نهاه المودع عن 
السفر بهاء فإن نهاه تت ضمن وبه قال أحمد في إحدى 
روايتيه . O‏ . 

وقال الشافعي وأحمد في روايته الأخرى: لا يسافر الموذع بالوديعة 
اختياراً» بل عليه أن يردها لربها عندما يريد السفر فإن لم يجده سلمها إلى 
الحاكم» فإن لم يكن حاكم سلمها إلى أمين. فإن لم يوجد أمين سافر بهاء 
لأنه اضطر إلى السفر بهاء فسفره بها في هذه الحالة خير من تركها بلا 
حافظ 0 . 


)١(‏ منح الجليل ٤٥٥١/۳‏ . () الهداية ۲٠۷/۳‏ , والمغني 5/5ه". 
5) المهذب ۳۹۰/۱ والمغني 85-785/5". 
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والأصل في مشروعية الإيداع الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب 
فقال تعالى : ظ إن الله مركم أن تَودُوا الْآمَانَات إِلَى اهلها 4(). 


قال ابن العربي: «هي عامة بقولهاء شاملة بنظمها لكل أمانة» وهي 
أعداد كثيرة» أمهاتها في الأحكام: الوديعة واللقطة والرهن والإجارة 
والعارية»“. وقال تعالى: « فيد الذي اومن أمَانَنَهُء ولي الله 
ر . 

وأما السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: «أد 
بالأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خحانك». أخرجه أبو داود والترمذي 
وحسنه وصححه الحاک ). وأخرجه أيضاً البيهقي» وروي من طريق أبي 
أمامة وأنس وضعفه الشافعي وأحمد وابن الجوزي. وصححه ابن السكن. . 
قاله الشوكاني . ثم قال: «ولا يخفى أن وروده بهذه الطرق المتعددة مع 
تصحيح إمامين من الأئمة المعتبرين لبعضها» وتحسين إمام الث منهم؛ مما 
يصير به الحديث منتهضا للاحتجاج»(*) اه. 

قلت: ومعنى الحديث صحيح» يدل على ذلك الآيتان الآنفتا الذكرء 
كما يدل عليه الإجماع كما سيأتي إن شاء الله. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي يله 
قال : «من اودع وديعة فليس عليه ضمان». أخرجه ابن ماجه» وفي إسناده 
ضعف(): وأخرج نحوه الدارقطلي » وفي إسناده ضعيفان. قاله الحافظ9). 


. 0۸ : النساء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن ٤٥١/١‏ . 
(۳) البقرة: ۲۸۳ . 

."8/5 نيل الأوطار‎ )٤( 
. المرجع السابق‎ (2) 

(5) بلوغ المرام ص .3٠١‏ 
(۷) تلخيص الحبير ۹۷/۳ . 
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وفي حديث خروج النبي ل إلى الهجرة أنه كانت عنده ودائع وأمر علياً 
بردها لأهلها قال ابن إسحاق: «فأقام علي بن أبي طالب خمس ليال وأيامها 
حتى أدى عن النبي الودائع التي كانت عنده للناس». قال الحافظ: «رواه 
ابن إسحاق بسند قوي»(' . 

وفي هذا الحديث دليل على مشروعية إيداع الوديعة عند أمين إذا ما 
أراد المودّع السفر إلى بلد آخر. 

وأما الإجماع فقال ابن المنذر: «وأجمعوا أن الأمانات مردودة إلى 
أربابها». وقال: «وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها 
وخلطها غير المودع أن لا ضمان على المودع» وأجمعوا أن المودع إذا أحرز 
الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله مع يمينه»"). 


#0 
رمعو ميث و ماي سمه ور رم الامو °ق 9 
تساه 2 معل الم الم 
ويحرم تسلف مقوم ومعدم» ويكره النقد والمثلي للمليء 
يبرا برد المثلي لمَحَلهء وصُدَّقٌ فيه بيمينه» بخلاف المأدُونٍ لَه 
فيردها لربها كالمقوم . 
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يعني أن المودع يحرم عليه تسلف شيء مقوم كعرض أو حيوان مودع 
عنده سواء كان ملا أو ا لأن الحقوم يراد لذاته. أما إن كانت الوديعة 
نقداً كدراهم أو مثلياً كحبوب فإن تسلّفّها یکره للموسر ويحرم على المعدم . 
وناظر الوقفف كالمودع. 


.58/7 المرجع السابق‎ )١( 
.٠٠١ 1١7” (؟) الإجماع لابن المنذشر ص‎ 
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والتجارة بالوديعة مثل ذلك تحرم في المقوم وعلى المعدم» وتکره 
للموسر في النقد والمثلي » فإن اتجر بالوديعة وربح فالربح له إذ لو تلفت 
لضمنها('). 

والأصل في ذلك حديث عائشة مرفوعاً: «الخراج بالضمان». أخرجه 
الخمسة. وضعفه البخاري وأبو داود» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. قاله الحافظ9) , 


وقوله : «ويبرأ برد المثلي لمحله. . .» إلخ يعني أن متسلف الوديعة برا 
إذا رد المثلي لمحله» سواء كان نقداً أو غيره» وسواء كان سلفه للمثلي 
مكروهاً كالموسرء أو محرماً كالمعدم . 

وصٌدق المودّع إن ادعى رد المثلي لمحله ويحلف على ذلك فإن نكل 
لم يصدق» بخلاف مودّع أذن له رب الوديعة في تسلفها فلا يبرأ إلا بتسليمها 
لربها. 

وكذلك المقوم إذا تسلفه المودّع فلا يبرأ إلا برده لربه. 

وتِسلّفٌُ بعض الوديعة يجري فيه ما تقدم فإذا كان مكروهاً كالمثلي 
ورده لمحله فلا ضمان عليه فيما أخذ وفيما لم يأخذء وإن كان جائزاً بان 
تسلفه بالإذن فلا يبرأ مما أخذ إلا برده لربهء وأما غيره فلا ضمان عليه فيه» 
وإن كان حراماً وكان مقوماً فلا يبرأ إلا بتسليمه لربه وإن كان مثلياً برىء برده 
لمحله بيمين9©). 


وقال أبو حنيفة : إن أخذ بعض الوديعة وأنفقه ثم رد مثله فخلطه بالباقي 


.15١-١ 40/1 جواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) بلوغ المرام ص 1517 . 

2 الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه *085/7. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
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ضمن الجميع(١).‏ وقال أحمد والشافعي : إن أخذ بعض الوديعة ثم رده أو رد 
مثله لزمه ضما ما أخذ فقط إن ضاع الجميع» لأن الضمان تعلق بذمته 
بالأخل, إذ لو تلف في يده قبل رده ضصمنه» فلا يبرأ إلا برده لصاحبه . قاله في 


المغني9). 


ام * 
ررق 9 > سم ê‏ هامس اس الل 0 
ويضمن إن نسيها بموضع أو خرج بها يظنها له 
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وبإيدّاعها لغير زُوجَةٍ وخادم ومملولكٍ وابن إن اعتيد» إلا لعذرٍ 
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حدذث كعجز عن رد في سفرء وبإرسالها بلا إذنٍ. 
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يعني أن المودّع يضمن الوديعة إن نسيها في موضع إيداعها وأولى إن 
نسيها في غيره» كأن يخرج ليشتري بها بضاعة أوصاه ربها بشرائها فيجلس 
لقضاء حاجة ما فينساهاء ثم لا يجدها فيضمن عند ابن رشد وابن الحاج» 
حلاف للباجي وتبعه العبدوسي (". 
ويضمن المودّع إذا خرج بالوديعة ظاناً أنها لنفسه فتلفت» لأنها جناية 
خحطإ» والخطأ كالعمد في أموال الناس(). 


ويضمن بإيداع الوديعة لغير أهله الذين اعتاد الإيداع عندهم كزوجة 
وأمة وعبد وابن جَرْب أمانتهم واعتاد الإيداع عندهم. إلا إذا طرأ عليه عذر 


. ۱۹۸/۲ اللباب‎ )١( 
. ٠٠٠/٦ المغني‎ )۲( 
. ۱۱۷/١ شرح الزرقاني على خليل‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )4( 


هآ 


بعد الإيداع كهدم داره أو طرو جار سوء وطرو سفر عليه» وعجز عن ردها 
لربها فإنه لا يضمن إن أودعها لغير من ذكروا آنفاًء أما إذا كان العذر حاصلا 
قبل الإيداع وعلم به رب الوديعة» فليس له إيداعهاء وإلا ضمن(. 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد أي أن المودع إن أودع الوديعة عند أهله 
الذين اعتاد الإيداع عندهم لم يضمن (). أما الشافعي فقال: إذا أودعها 
لغيره من غير عذر ضمن مطلقاً©. 

تنبيه: لا يصدق المودّع في العذر إن أودع الوديعة وضاعت وادعى 
أنه إنما أودعها لعذرء فلا يبرأ إلا ببينة تشهد له بذلك العذر. أي بعلمها به 
فلا يكفي قوله للبينة: اشهدوا آي أودعتها لعذرء دون أن تعلم البينة ذلك. 
وعلى المودع استرجاع الوديعة وجوباً إن زال العذر المبيح لإيداعها ©». 

ويضمن المودّع الوديعة إذا جحدها أصلاً وأثبتها ربها عليه. ثم أتى 
المودّع ببينة تشهد له على ردها لربهاء أو أنها تلفت بلا تفريط. فلا تقبل منه 
البينة» لأنه أكذبها أو لا بجحده للوديعة(*). 


ويضمن المودع الوديعة إن أرسلها إلى ربها بلا إذن منه فضاعت أو 
تلفت من الرسول» كما يضمن إن ادعى أن رب الوديعة أذن له في الإرسال 
ولم يثبت ذلك» ويحلف ربها أنه ما أذن له في الإرسال(. 


*  #H 


. ٠١١۹/۳ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المغني 80/5" ورحمة الأمة ص ٠٠٤‏ . 
(۳) مغني المحتاج ۸۱/۲۳- ۸۲. 

. ٠١١۹/۳ الشرح الصغير‎ )٤( 

(5) المرجع السابق ٠٦١/۴‏ . 

.ه٦١‎ 85٠/8 المرجع السابق‎ )١( 


يدق المودّع في دعوی التلف والضيّاع > وخلفف المتهم 


> تس م6 مول ر مرك 7 3 م 
كالرَدٌ إن لَْمْ تكن بينة توثق. وإن اهتنغ من ذفعِها ثم قال: 


ضَاعَتٌ قَبْلَ أنْ تلقانى ضمن» كبَعْدَهُ إن امْتنم بلا عذر. 
HF ¥‏ ¥ 

يعني أن المودع يصدق في دعواه تلف الوديعة أو ضياعها» وحلف 
المتهم أنها ضاعت أو تلفت دون تفريط. قال عق : «وهل هو أي المتهم - 
من يشار له بما ادعى عليه به من التساهل في الوديعة. أو من لم يكن من 
أهل الصلاح قولان)<(١)‏ أه. 

قال الرهوني : «وهذا الثاني هو الذي اختاره اللخمي قائلاً: لأن الغالب 
على الناس اليوم التهمة» إلا من كان بارزاً في العدالة والدين» وهو الذي 
ارتضاه سيدي أبو عبد الله القوري» كما في المعيار قائلا: وإذا قال ذلك 
اللخمي في زمانه» فكيف بزماننا هذا وسلمه صاحب المعيار» وهو هذا الذي 
اختاره أبو علي ابن رحال» قائلاً وإذا قال ذلك القوري في زمانه فكيف بزماننا 
هذاء وهو ظاهرء وإذا قال ذلك أبو علي في زمانه فكيف بزماننا هذاء والله 
أعلم ٠»‏ أاه. 

ويصدق المودع إن ادعى أنه رد الوديعة لربها وعليه یمین » سواء کان 
متهما أم لاء إلا إذا أودعها ربها ببينة قصد بها التوثقء فلا يقبل من المودع 
ردها إلا ببيئة229 وفي ذلك يقول ابن عاصم : 
مالم يكن يُقبضه ببّينه فلا عى في الرَدٌ أن يِبيْنه» 
)١(‏ شرح الزرقاني على خليل ١77/5‏ . 


(۲) حاشية الرهوني ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ . 
۳( إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ۲۷۲ . 


1۰۲ 


وقيل: إن القول قوله ولو قبضها ببيئة» وهو قول مروي عن ابن 
القاسم . قاله في القوانين(١).‏ 


وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد“ , 


وتقدم أن ابن المنذر نقل الإجماع على أن المودع إذا أحرز الوديعة تم 
ذكر أنها ضاعت أن القول قوله بيمين. 

وقوله: «وإن امتنع من دفعها. . .» إلخ يعني أن المودع إذا طالبه رب 
الوديعة بها فمنعه إياها ثم جاء بعد ذلك يطلبها فقال له: تلفت قبل أن 
تلقاني - فإنه يضمن» ولو فعل ذلك لعذر اعتذر به كاشتغاله بأمرء لأن من 
حجته أن يقول له: سكوتك عن بیان تلفها دليل على عدمه» إلا أن يدعي أنه 

وكذا يضمن إذا قال له: تلفت بعد لقائنا والحال أنه امتنع من دفعها له 
بلا عذر ثابت» فإن امتنع لعذر وثبت فلا ضمان عليه كما أنه لا يضمن إذا 
قال له: لا أدري هل تلفت قبل أن تلقاني أو بعده؟ لاحتمال أنها تلفت قبل 
لقائه . ولم يعلم بذلك إلا بعده» وعليه يمين9), 

ويضمن المودع إن امتنع عن دفع الوديعة لربها حتى يقع الدفع بحضرة 
القاضي . لأنه مصدق في دعوى ردها لربهاء فإذا ضاعت فكاأنه تسبب في 


ضياعها . 
هذا إذا أخذها بغير بيئة للتوئق؛ وإلا فلا ضمان عليه» لأنه فعل 
الواجب(). 
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. ۳٠۸ القوانين الفقهيية لابن جزي ص‎ )١( 

(۲) المغني ۳۹۵/۰۹ - ۳۹١‏ ومغني المحتاج ۹۰/۳ - ٩١‏ ورحمة الأمة ص ٠٠۳‏ . 
(۳) الشرح الصغير ٠٦٦/۳‏ . 

. ٠۲٤/۹ شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )٤( 


1۳ 


م °4 “fw‏ 2 عن > E‏ 2 وہ 
وَيجُورٌ أذ المَظْلَمَة لمن تَمكنَ إن أمِنَ الرُذِيلةَ والعُقوَة . 
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يعني أنه يجوز للمودّع أن يأخذ من الوديعة بقدر حقه الذي ظلمه به 
ربها ولو من غير جنسه . سواء كان ظلمه له بسرقة أو غصب أو جحود دين له 
عليه. وسواء كانت له بينة عليه أم لا. ولا يختص المودع بهذا فكل من ظلم 
وقدر على أخذ حقه من الظالم فله أخذه على المشهور إن لم يقدر على 
خلاصه منه بحاكمء ولم يكن عليه دين محيط» فإن كان رب الوديعة عليه 
دين محيط بماله فليس للمودّع أن يأخذ إلا قدر حصته علي المشهور. 

ويشترط في جواز أخذه لمظلمته أن يأمن الرذيلة والعقوبة والفتنة» أي 
يأمن أن يرمى بالسرقة والتعرض لأي عقوبة بدنية من ضرب أو سجن أو 
قطع , وأن لا يكون في ذلك إثارة فتنة. 

وأن يكون الحق غير عقوبة» فإن كان عقوبة فلا يأخذ ثأره بنفسهء بل 
لا بد من الحاكم لثلا يؤدي الأخذ بالثأر إلى الهرج والفساد في الأرض”. 

قال المازري : «من غصب منه شي ء وقدر على استرداده مع الأمن من 
تحريك فتنة وسوء عاقبة» بأن ارقا ونحوه جاز له أخحذه» ولا يلزمه الرفع 
إلى الحاكم» وأما العقوبة فلا بد من الحاكم)9) اها. 

وقيل إن المودّع ليس له أن يأل حقه من الوديعة» بل عليه أن يردها 
لربهاء لقوله تعالى: « إن الله يامُركم ان توا المائات إلى أمْلِهًا ٠4‏ . 
ولحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك». وتقدم تخريجه 
صدر هذا الباب0). 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي .٠٠٠/٤‏ 


(۲) منح الجليل ٤۸۲ - ٤4۸۱/۳‏ . 
(") النساء: 0۸ . 


(4) تبيين المسالك 4//ا9. 


والقولان المذكوران درج خليل على أحدهما في باب» ودرج على 
الآخر في باب آخرء فقال هنا في باب الإيداع: «وليس له الأخذ منها لمن 
ظلمه بمثلها»('». وقال في باب الشهادات: «وإن قدر على شيئه فله أخذه إن 
يكن غير عقوبة» وأمن فتنة ورذيلة»). 


واقتصر المصنف تبعاً للأصل على القول الأخير وهو الراجح كما 
قم والأصل فيه قوله تعالى : < فمن امتدَئ عَليكُمْ انوا عليه بيثل, ما 
اعْتَدَّى عَلْيْكُمْ 4) وقوله َل لامرأة أبي سفيان : «خذي من ماله بالمعروف 
ما يكفيك وما يكفي بنيك» . أخرجه الشيخان(). 

وبه قال الشافعي» قال: وإن لم يقدر على استخلاص حقه بعینه» فله 
أخذ قدر حقه من جنسه» أو من غير جنسه إن فقده وقال أبو حنيفة: له أن 
يأخذ بقدر حقه إن كان عيناً» أو من جنس حقه» وإن كان المال عرناً لم 
يجز له الأخدذ منه. 


وقال أحمد: لا يجوز له أخذ حقه دون الحاكم بأي حال20), 


. ۲۲۲ مختصر خليل ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۲۷۱ . 

. ۱۹٤ البقرة:‎ )۳( 

. ٠٤٠١ بلوغ المرام ص‎ )٤( 

(©) مغني المحتاج 451١/14‏ - 4537 والمغني ۳۲۰/۹- .٠۲١‏ 
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له ۾ 52-6 
بات في الإعارة 


68 ر o,‏ أم 6 6 4 م 7 8 0 0 
الإعارة مندوبةء وهي : تمليك منفعة بلا عوض » وتصح 
5 الا ا عمسم اس عد 2 
من ذي التبرع » وإنما يعار ما أبيحت 


مح بقاءِ ينه . 
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الإعارة : مصدر أعار, يقال: أعرته الشيء إعارة وعارة كما يقال أطعته 
إطاعة وطاعة . 


والعارية : منسوبة إلى العارة وهو اسم من الإعارة. قاله في اللسان نقلاً 
عن الأزهري . 


وقال في الصحاح : 


«والعارية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العارء لأن 
طلبها عار وعيبا. وينشد: 


إنما أنفسنا عاريّة والعواريٌ قصارى أن ترد 

والعارة مثل العارية» قال ابن مقبل: 

فأخلف وَأنْلِفٌ إِنّما المال عارة وله مع الدّهِر الذي هُوَ أكلَهُ 
واستعاره ثوباً فأعاره إياه. ومنه كير مستعار قال بشر: 

كأن حفيفٌ منخره إذا مما كتَمَْنَ الرّبْو كيرٌ مستعارٌ 
وقد قيل مستعار بمعنى متعاور أو متبادل» اه. 


ك6 


أما تعريفها شرعاً فكما ذكر المصنف: وتمليك منفعة بلا عوض» فخرج 
القرض والصدقة والهبة» فإنها تمليك ذات وخرجت الإجارة لأنها تمليك 
منفعة بعوض(١)‏ 


والإعارة مندوبة على العموم لقوله تعالى : « وَافْعَلُوا اير َعلَكُمْ 
ُفْلحُونَ 04©: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ‏ وعليها درع قطري 
تمن خسن تزاهم : «کان لي منهن درع على عهد رسول الله يك فما كانت 
امرأةٌ تين بالمدينة إلا أرسلت إل تستعیره» أخرجه أحمد والبخاري . 


قال الشوكاني : «وفي الحديث : أن عارية الثياب للعرس أمر معمول به 
مرغب فيه)(؟) اه. ومعنى : 586 أي 7 تين لزفافها . قاله في النهاية"». 
وفي صحيح الببخاري أن 0 استعار قرفا من أبي طلحة يقال له 
المندوب7). 


وقد تكون الإعارة واجبة كالإعارة للمضطر لماعون كالة سقي وآلة طبخ 
ونحو ذلك فيجب على من كانت عنده ولا ضرر عليه في إعارتها أن يعيرها 
لمضطر إليها. وبهذا سر جانبٌ من جوانب آيات: 9 َيل لِلْمُصَلِينَ الي 
هُمْ عن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ 4 إلى قوله: « وَيَمْنَعُونَ المَامُونَ 0#4©. 

قال البخاري في صحيحه: «والماعون: المعروف كله وقال بعض 
العرب: الماعون: الماءء وقال عكرمة: أعلاها الزكاة المفروضة وأدناها 


.,81١/« الشرح الصغير‎ )١( 
.۷۷ الحج:‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار ۳/٦‏ - € . 
(4) المرجع السابق . 

(ه) النهاية ١6/4‏ . 

(؟) صحيح البخاري ٩۲۹/۲‏ . 
(۷) الماعون: 4 - ۷. 


عارية المتاع»)(١».‏ وأخرج أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود قال: 
«كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يَةِ: عارية الدلو والقذر والفاس 
والمیزان» وما تتعاطون بینکم». 

قال الجصاص فى تفسيره لسورة الماعون بعد أن ذكر أوجه التفسير 
الواردة في الماعون: دقال أبو بكر: يجوز أن يكون جميع ما روي فيه مراداًء 
لأن عارية هذه الأشياء قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها ومانعها مذموم 
مستحق للذمء وقديمنعها المانع لغير ضرورة» فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة 
أخلاق المسلمين وقال النبي ليه : «بعثت لأتمم مكارم الأحلاق)”9”) اه. 

وحديث: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» أخرجه مالك بلاغاً بلفظ: 
وبعقت لأتمم حسن الأخلاق:»© . 


قال ابن عبد البر: وهو حديث مدني صحيح متصل من وجوه صحاح 
عن أبي هريرة وغيره» قاله الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 9 . 


وقوله : «وتصح من ذي التبرع. . .» إلخ يعني أن العارية تصح ممن كان 
أهاد للتبرع» وهو الحر البالغ الرشيدء فلا تصح من رقيق ولا من صبي ولا 
من سفيه» ولا من مريض ولا من زوجة في أكثر من ثلث مالهما. 

هذا هو الركن الأول من أركان الإعارة الأربعة. وهو المعير: مالك 
المنفعة وسواء كانت المنفعة له أصلا أو له بالإعارة أو الإجارة. 


وأما الركن الثاني فهو المستعير» وهو من كان أهلاً للتبرع عليه بتلك 


. ۱۸۹۹/٤ صحيح البخاري‎ )١( 
.6:1١/8 فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 

(۴) أحكام القرآن للجصاص ٤۷١٥/۳‏ . 
)٤(‏ الموطأ .۹٠٤/۲‏ 

(ه) المرجع السابق: تعليق محمد فؤاد. 
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المنفعة» لا من لم يكن أهلا للتبرع بها ككافر يُعار مصحفاً فلا تصح إعارته 
له ولا إعارة كتب حديث له لأن المشرك نجس. 

والركن الثالث هو الذي أشار إليه المصئف بقوله: «وإنما يعار ما 
أبيحت منفعته» يعني أن الشيء المستعار وهو ما كانت له منفعة» لا بد أن 
تكون منفعته مباحة ومع بقاء عينه؛ بحيث يباح للمستعير الانتفاع بهاء كدار 
تعار للسكنى ودابة للركوب» وثوب يعار للبس» لا ما لا يجوز للمستعير 
الانتفاع به كجارية تعار للوطء لأن إعارة الفروج محرمة كما تقدم في باب 
القرض. ولا ما لا يمكن الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالدراهم والطعام 
والشراب. 

وأما الركن الرابع فهو ما يدل على الرضا من قول: كأعرتك ونحوها أو 
إشارة أو مناولة مما يدل على الرضا بتمليك منفعة بغير عوض('. 
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وَضَمِنَ المُستَعِيرٌ ما يُقَابُ عليه وأو قرط َيه لآ خيزه وَل 
ال 





امو 


WH ¥ #‏ 
يعني أن المستعير يضمن ما يمكن إخفاؤه من العارية كالحلي 
والثياب» ومعنى ذلك أنه لا يصدق في ضياعه إلا إذا قامت بيئة بضياعه بلا 
يضمن على الراجح. لأن شرط البراءة يؤذن بالتحيل على تملك المعار9) , 


)١(‏ الشرح الصغير ١۷١/۳‏ #/1ه. 
(۲) الشرح الصغير ١۷۴/۳‏ 1/4ه. 
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أما ما لا يغاب عليه كالحيوان فلا يضمنه المستعير ولو شرط عليه 
المعير ضمانه. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «لا غيره ولو شرطه المعير» 
فلا يضمن على الراجح إلا إذا فرط» وعليه يمين أنه ما فرط . 

قال في الرسالة : «والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه» ولا يضمن ما لا 
يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى»') قال شارحها أبو الحسن: «ولو 
رط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك». وكذلك لو شرط المستعير 
على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه» وعليه الضمان على أحد 
قولي ابن القاسم وأشهب» ولهما ينفعه ويعمل بالشرط» لأن العارية باب 
معروف» وإسقاط الضمان من المعروف»") اه. 

وقال أبو حنيفة : لا ضمان على المستعير مطلقاً إن هلكت العارية بغير 
تعد". وقال الشافعي وأحمد: عليه الضمان مطلقاًء فيرد للمعير عند تلف 
العارية مثلها إن كانت مثلية» وقيمتها إن كانت مقومة» سواء فرط أو لم 
يفرط( ). 

ويوافقهما أشهب من علمائنا. قاله في القوانين9؟. 

واستدلوا بحديث صفوان بن أمية أن النبي ل استعار منه دروعاً يوم 
حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة» رواه أبو داود 
وأحمد والنسائي وصححه الحاكم . قاله الحافظ). 


واستدل أبو حنيفة بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جدهء أن 


. 77١ الرسالة الفقهية لابن أبي زيد ص‎ )١( 

(۲) كفاية الطالب وحاشية العدوي عليها ٠٠۲/۲‏ . 
(۳) الهداية ۲۲۰/۳ . 

.771 ۲۲۰/۰ المهذب ۳۹۳/۱ والمغني‎ )٤( 
.۳٠۷ القوانين الفقهية لابن جزي ص‎ )0( 

. ۱۸۳ بلوغ المرام ص‎ )١( 
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رسول الله ين قال: «ليس على المستودع غير المغل ضمان» ولا على 
المستعير غير المغل ضمان». أخرجه البيهقي وضعفه كما ضعفه الحافظ(». 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن علي بن أبي طالب قال: «ليس على 
صاحب العارية ضمان»(). 

قال ابن المنذر: «وممن كان لا يرى العارية مضمونة الحسن البصري 
والنخعي وعمر بن عبد العزيزء وبه قال الثوري والنعمان ‏ يعني أبا حنيفة - 
وأصحابه»(") اه. 

أما إمامنا مالك فقد توسط بين الفريقين» وأخذ بالدليلين معا فأوجب 
الضمان على المستعير مطلقاً إذا فرط في العارية» كما أوجبه عليه فيما يغاب 
عليه إن لم تقم بينة بضياعه بدون تفريط» وأسقط الضمان عن المستعير فيما 
لا يغاب عليه إلا إذا قامت بينة أنه أتلفه أو فرط فيه. 


ولا حلاف بين جميع الأئمة أن المستعير إذا أتلف العارية أنه يضمنها. 
قال ابْن المنذر: «وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن 
عليه ضمانه»(؟) اه. 


بذ ا ا 
والقول للمستعير في كَالئلَفٍ إلا لِقَرِينَةٍ كَذِبٍ كتفي 
ر ماو 07 
¥ #6 * 


.51//7 وتلخيص الحبير‎ 4١/5 السئن الكبرى‎ )١( 
. ۱۷۹/۸ المصنف‎ )۲( 

(۳) الإشراف على مذاهب آهل العلم ۲۷۰/۱ ۲۷۱. 
(4) الإجماع لابن المنذر ص .٠١"‏ 


١1١ 


يعني أن المستعير إذا ادعى تلف ما لا يغاب عليه أو ضياعه فإنه 
يصدق ولا ضمان عليه» لأن الأصل عدم الضمان إلا إذا وجدت قرينة على 
كذبه كأن يقول: تلف يوم كذا وتشهد بيئة أنها رأته بعد ذلك اليوم . 

كما أن القول له بيمين - في نفي التفريط. فيحلف إذا اذعي عليه 
التفريط ‏ أنه ما فرط في العاريةء ويبرأ. ويؤخذ من هذا أنه يجب عليه تعهد 
العارية سواء كانت مما يغاب عليه أم لا(). 

والقول للمستعير أيضاً في رد ما لا يجب عليه ضمانه من العارية» وهو 
مالا يغاب عليه كالحيوان. إلا إذا أشهد المعير على العارية وقت الإعارة 
للتوثى خشية ادعاء الرد فلا يصدق المستعير في دعوى الرد» بل لا بد من بينة 
تشهد على ذلك . 

¥ HF # 


رَفْعَلَ المأذونَ له فيه ومثله في المَحْمُولٍ والرّاكب لا 
المَسَافَة. ولَزمّت المقيدة بعَمَل أو أجل لانقضائه فقط. 








¥ ¥ ¥ 

يعني أن المستعير يجوز له أن يفعل الفعل المأذون له فيه» وله أن 
يفعل مثله وأحرى ما دونه . 

فإذا استعار دابة ليركبها لمكان معين فإن له أن يعيرها لمن هو مثله 
ليركبها إلى المكان نفسهء وكذلك إذا استعارها ليحمل عليها وزن كذا من 
القمح أو الذرة ونحوهما فحمل عليها غيره الشيءَ نفسّه إلى عين المكان. 

ولا يفعل مثل ذلك في المسافةء فإذا استعار دابة لمكان معين فلا 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٥۷٤/۳‏ هلاه . 
(۲) المرجع السابق. 
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يذهب بها إلى مكان آخر مثله في المسافة؛ وإذا عطبت من فعل ذلك فإنه 
يضمن" . كما يضمن المستعير إن فعل بالعارية ما هو أضر مما استعارها له 
كأن يستعيرها لحمل القمح فيحمل عليها الحجارة» ولو كانت أقل وزناً أما إذا 
حمل عليها الذرة مكان القمح ونحوها فيصح ذلك. ولا ضمان عليه إذا 
عطبت بحمل مثل ما استعيرت له. 

ففي المدونة: «من استعار دابة ليحمل عليها حنطة فجعل عليها 
حجارة. فكل ما حمل مما هو أضر بها مما استعارها له فعطبت به فهو 
ضامن» وإن كان مثله في الضرر فلا يضمن كحمله عدساً في مكان حنطة أو 
كتاناً أو قطناً في مكان بز». نقله المواق9©. 


وإذا زاد المستعير على الحمل المأذون له فيه. وعطبت العارية بسببه 
فلربها قيمتها وقت الزيادة» إذ هو وقت التعدي. وله كراء الزائد فقط. فهو 
مخير بينهماء وذلك إذا كانت الزيادة مما يعطب العارية عادة. 

أما إذا كانت الزيادة مما لا تعطب به وعطبت أو تعيبت أو سلمت» أو 
كانت مما تعطب به وسلمت فللمعير كراء الزائد فقط في الصور الأربع» ولو 
تعيبت بسبب ما زاد عليها مما تعطب به فإن للمعير الأكثر من كراء الزائد 
وقيمة العيب أي أرشه9©. 


ونحوه لأبي حنيفة» قال في الهداية : «وله أن يعيره إذا كان مما لا 
يختلف باختللاف المستعمل»› وقال الشافعي رحمه الله : ليس له أن يعيره)(4) 
ويوافق أحمد الشافعي في عدم جواز إعارة المستعار. وللشافعي قول آخر 
بجواز إعارة المستعار. والصحيح عنه عدم الجواز* , 


. الشرح الصغير "/ هلاه‎ )١( 

(۲) التاج والإكليل 77٠١/8‏ . 

(۳) الشرح الصغير 815/7 . 

(5) الهداية ۲۲۱/۳ . 

(ه) المغني ۲۲٣/۰‏ والمهذب ."54/١‏ 
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وإذا أعار المستعير ما استعاره وفعل به المستعير الثاني فعلاً أضر مما 
استعاره له الأول وتلف به فإن المعير الأصلي مخير بين أن يتبع المستعير 

أما لو استعمله الثاني في مثل ما أعار له الأول أو دونه وتلف فإنه لا 
ضمان عليه. قال في نظم نوازل سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي : 
تومن يُعير ما استعار فَانكسّرٌ مُميّر رَه إذا الثاني اضر 
سقط الان جي اشم في مثل ما أعاره المعيرٌ لَه 
وفعل المأذون من خليل ليله ناهيك من دليل») 

وقوله: «ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه فقط». يعني أن العارية 
إذا أعيرت لعمل معين أو أجل محددء كألة حرث أعيرت لحرث أرض معينة » 
أو دار سكنى أعيرت لسكنى شهر بعيئه ‏ فإن الإعارة تستمر حتى تنتهي حراثة 
تلك الأرض» وحتى ينتهي الشهر المذكور. 

أما إذا لم تقيد بعمل ولا أجل»ء كأعرتك هذه الدار أو هذه الأرض فإن 
للمعير أن يأخذها متى شاء على المعتمد" , وهو قول ابن القاسم وأشهب 
في المدونة» وقيل : يلزم فيها المعتاد مما تراد لمثله» وهو قول غير ابن 
القاسم وأشهب”» . وعليه درج حليل فقال: «ولزمت المقيدة بعمل أو أجل 
لانقضائه. وإلا فالمعتادعي©». 

وقيل: يفرق بين الإعارة للسكنى والبناء فيلزم فيهما المعتاد» وبين 
الإعارة لغيرها فيأخذها المعير متى شاء”*©». 
)١(‏ مرجع المشكلات ص 58. 
(۲) الشرح الصغير ۷۷/۳ه. 
(۳) حاشية البناني ٠۳۳/١‏ . 
(4) مختصر خلیل ص 776 . 
(6) حاشية البناني على شرح الزرقاني ٠١۳١/۳‏ . 
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وقال الثلائة : للمعير الرجوع في عاريته متى شاء» سواء كانت الإعارة 
مطلقة أو مقيدة(). 


وإذا تنازع المعير والمستعير بعد رد العارية فقال ربها: إنه أكراهاء 
وقال المستعير: إنه أعاره إياهاء فالقول قول ربها بيمين لأنه ادعى عليه معروفاًء 
إلا إذا كان مثله ممن لا يكري الدواب ونحوها لشرفه فالقول للمستعير بيمين قال في 
التحفة : 


«والقول قول مدعي الكراءِ في ما يُستعار مع يمين اقتفي 
مالم يكن ذلك لا بلي به فقلبٌ القسم التحقيق») 


# ¥ # 
ت 6 ع 2 ل عه of‏ 2-3 
ومذعي الإرزسال ضامن إلا ببينة أو تصديق. والموونة 


على المستعير» وفي العَلّفٍ قولان. 


¥ ¥ # 








يعني أن من طلب منه إعارة شيء كحلي ونحوه بواسطة رسول يزعم 
أنه مرسّل من قبل المستعير- فبعث به معه إليه ثم ادعى الرسول أنه تلف 
في الطريق ‏ فإن الرسول الذي ادعى الإرسال يضمن إذا أنكر المستعير 
إرساله وحلف على ذلك . 

أما إذا أقر له بالإرسال أو شهدت بينة بذلك فإن الضمان يكون من 
المرسل : (المستعير)9). 

وإذا بعث المعير بالعارية إلى المستعير- مع صبي أو سفيه فلا ضمان 
عليهما ولو اعترفا بالتعدي . إذ لا ضمان عليهما فيه مثل ما تقدم في الإيداع 
)١(‏ اللباب ۲٠۲/۲‏ ومغني المحتاج ۲ - ۲۷۱ والمغني 8/8"؟. 
(۲) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ۲۷۱ . 
(۳) الشرح الصغير ٥۷۸ - ٥۷۷/۲۳‏ . 
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أما إذا أرسلها مع رشيد وأقر بالتعدي فإنه يضمن(. 
وقوله : «والمؤونة على المستعير. .. إلخ يعني أن مؤونة أخذ العارية 
وردها على المستعير» فإذا كان الإتيان بها من المعير أوردها إليه يكلف أجرة 


ونحوها فإن ذلك على المستعير» لأن المعير صانع معروف ولا ينبغي أن 
يكلف عبئاً على معروفه. 


قال ابن رشد: «أجرة حمل العارية على المستعير واختلف في ردها 
فقيل على المستعير وهو الأظهر. . .» نقله المواق"). 

أما العلف فاختلف فيه أي اختلف في علف الدابة المستعارة فقيل إنه 
على المعيرء إذ لو كان على المستعير لكان كراء» وربما كان علفها أكثر من 
خليل من غير ترجيح. وظاهر كلامه طالت مدة العارية أو قصرت» وهو 
كذلك. قاله في منح الجليل©. 

ثم قال: «وقال بعض المفتين: هو على المعير في الليلة والليلتين» 
وعلى المستعير فيما زاد عليهما)8*») اها. 

ونحوه 2 التاج والإكليل قال المواق: «وكأنه أقيس والله أعلم»() اه. 

قلت: وكونه أقيس أمر واضح. قياساً على نفقة العبد المستعار» مع أن 
المعير صانع معروف فلا ينبغي أن يكلف غرامة على معروفه. والمستعير 
غالباً - هو الذي يرغب في العارية» فإذا كان يعلم أنها تكلفه أكثر من غلتها 
فله رفض إعارتها تها. والله أعلم . 


)1( المرجع السابق . 

(۲) التاج والإكليل ۲۷۳/۰ . 
(۳) منح الجليل ,٠٠۴۳/۴‏ 
(4) المرجع السابق. 

. ۲۷۳/۰ التاج والإكليل‎ )٥( 
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2 وا اا اه ol J ala f of‏ ر 
والغصب أحذ مال, قهرا تعديا بللا خوف قتل » وضمن 





إن ۳ o‏ ا ص م 
بالاستيلاء ولو هلك بسماوي. 
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الخصب لغة: أخذ الشيء ء ظلماء والاغتصاب: يطلق على إكراه 
المرأة على الزنا. قال في الصحاح : «غصب الشيء: : أخذه ظلما ظلماً والاغتصاب 
مثله». وقال في اللسان: الغصب: وأخذ مال الغير ظلماً ورانا وفي 
الحديث: أنه غصبها نفسها: أراد أنه واقعها كرهاً فاستعاره للجماع). 
وهذا المعنى اللغوي : لا يختلف مع تعريفه الشرعي الذي ذكر 
المنصف بقوله: «أخذ مال قهراً با بلا خوف قتل». . فخرج بقوله: «أخذ 
مال» أخل منفعة فلا يسمى غصباًء وإنما يسمى تعدياء وخرج بقوله : دقهرأ» 
ما أخحل اخحتياراً كالهبة والصدقة» وما أخحذ سرقة وخلسة. لأن السارق حال 
الحرابة. أي ما أخذ بإشهار السلاح في محل يعسر فيه الغوث0©. 
وسيأتي توضيح كل من ذلك في باب مستقل به إن شاء الله. 





. ٥۸۳ - 281/9 الشرح الصغير‎ )١( 
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أما الكتاب فقال تعالى : ولا اكوا أموالكُمْ بینکم بالبّاطلٍ وتَدْلُوا 
بها إلى الْحكام . اكوا رقا من ن أموال, الثاسٍ بالإثم وام تعلمرن € 

قال ابن عطية: «الخطاب لأمة محمد با قال: «ويدخل في هذه الآية 
القمار والخداع والغصوب وجحد الحقائق وغير ذلك»). اه. 


وأما السئة ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا. . .»9 ومثله في الصحيحين من حديث ابي 
١ 1 ١ 6‏ 
وأما الإجماع فقال ابن حزم: «واتفقوا أن أخذ أموال الناس كلها 
ظلماً - لا يحل» ومثله في المغني لابن قدامة(. 
وقوله: «وضمن بالاستيلاء» يعني أن الغاصب المميز يضمن الشيء 
المغخصوب بمجرد استيلائه عليه أي الحيلولة بينه وبين مالکه» وحوزه له؛ 
فيضمنه» ولو تلف بسماوي أو بجناية غيره عليه(). 
¥ ¥ ¥ 
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والآكل -عَالِما غاصب» كغيره إن لم يمكن إغرام 
الغاصب» کمکرو غيره . ودال لصا وظالما. 
*# #* 
١١‏ البقرة: ۱۸۸ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ . 
(۳) صحيح مسلم .۸۸٩۹/۲‏ 
)4( بلوم المرام ص 45 . 


(4) مراتب الإجماع ص ٩۷‏ والمخني ۲۳۸/١‏ . 
)١(‏ التاج والإكليل ۲۷٣/۰‏ . 
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يعني أن من أكل من طعام غصبه غيره وهو يعلم أنه مغصوب, فإنه 
يضمن لرب الطعام ما أكل من طعامه. 

كما يضمن الآكل غير العالم بالغصب» إن كان ملياً ولم يمكن إغرام 
الغاصب لعدمه» فإن كان الغاصب ملياً مُقدوراً على استيفاء الحق مئه بُدىء 
بتغريمه» فإن كانا معسرين ا اتبع أولهما تازا 

وقوله: «كمكره غيره» إلخ يعني أن من أكره غيره على إتلاف مال 
للغير» أو دل لصاً أو ظالماً على أخذ مال من ربه» فإنه أي المكره (بالكسر) 
يضمن › وكذلك دال الل والظالم يضمن » إلا أنه يقدم المباشر على غيره 
إن أمكن» فيقدم المكره (بالفتح) على المكره ه (بالكسر). ويقدم اللص والظالم 
على الدال. 

ومثل ذلك من حفر بثرأ تعديًء بأن حفرها في طريق الناس٠‏ أو في 
ملك غيره بلا إذن أو في ملكه بقصد الإضرار بالناس فإنه يضمن أي شيء 
تردّى فيهاء وأما إن حفرها في ملكه بلا قصد إضرار فلا يضمن ويكون ما 
تردى فيها هدرا. : 

لكنه في حالة ضمان الحافر فإن المردي يقدم في الضمان عليه» فمن 
حفر بثراً تعدياً وأسقط فيها غيرٌه حيواناً أو إنساناًء فإن الذي أسقطه في البثر 

** # * 


يرد المغصوبَ أو مثْل المثلئ أو قِيمَةَ المقوم إن فات 
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. ١۸۷ - ٠۸٥/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


114 


يعني أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب بعينه إن لم يفت» فإن 
فات رد مثل المثلي كحب ونقد» سواء كان قد غلا بعد الغصب أو كسدء فإن 
عدم المثلي صبر ربه لوجوده في القابلء وله أخذ ثمنه إن عجل دفع الثمن» 
وإلا منع» لما فيه من فسخ دين في دين . 

أما المقوم - كعرض وحيوان ‏ فإن على الغاصب أن يرد قيمته إن فات. 
ومثل المصنف للفوات بالنسج والصياغة» فالمغزول يفوت بالنسج وأحرى 
القطن الخام» وكذلك الذهب والفضة تفيتهما الصياغة كقطعة من ذهب أو 


فضة صيغت حلياً أو آنية. 


والفوات في الحيوان بتغير ذات المغصوب بهزال أو عور ونحوهما من 
كلما يفصن المعضوف» رای له 

والأصل في وجوب رد المغصوب بعينه إن لم يفت حديث : «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه». أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن 
عن سمرة مرفوعاًء وأخرجه أبو داود والترمذي وحسنه بلفظ: «حتى تودي» 
والحسن مختلف في سماعه من سمرة»9©. وأخرجه البيهقي بلفظ: «حتى 
تؤديه». وترجم له بقوله: «باب رد المغصوب إذا كان باقيأ»9». 

أما رد مثل المثلي فالأصل فيه ما في الموطإ عن مالك أنه قال «فيمن 
استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه, فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه. 
بمكيلته من صنفه» وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضةء إنما يرد من الذهب 
الذهب» ومن الفضة الفضة»©) اه. 


)١(‏ الشرح الصغير “/8848- 57ه. 

)( المرجع السابق , 

(۳) تلخيص الحبير ٥۳/۳‏ ومختصر سنن أبي داود ۱۹۷/۰٩‏ ۔ ۱۹۸ . 
)٤(‏ السئن الكبرى ٠٠/٦‏ . 

(ه) الموطاً ۷۳١/۲‏ . 


١ 


وروى البيهقي نحوه عن الشعبي» ورواه ابن حزم في المحلى من 
طريق عبد الررّاق عن أبي إسحاق الشيباني(. 

وأما رد قيمة المقوم إن فات فالأصل فيه ما أخرجه مالك والشيخان عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية قال: «من أعتق شركاً له في عبد 
فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطي شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق)(). 


وجه الاستدلال أن العبد من المقومات والزم معي بعضه القيمة ولم 
يلرم المثل» ومثل العبد غيره من المقومات. 

وعلى ذلك عمل أهل المدينةء قاله مالك في الموطإ(". 

وبه قال الثلاثةء أي أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب بعينه إن 
كان قائماً. وإن فات رد مثله إن كان مثلياًء وقيمته إن كان مقوماً©». 

ذا با HM‏ 
0 2 ام بے 06 5 اماه 

ويرد غلة ما نشأ من كثمرةٍ واجرة ما استعمل › والنفقة فى 
س ر ۶ 
الغلةء وحيث إغرام القيمة فالغلة له. 
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يعني أن الغاصب يجب عليه رد ما نشأ عنده من غلة للمغصوب ولو 
لم يستعمله كثمر شجر أثمر عنده أو حيوان نتج عنده أو لبن حلبه. كما أن 


.١5١0/8 السئن الكبرى 45/5 والمحلى‎ )١( 

(۲) الموطأ ۷۷۲/۲ وتلخيص الحبير ۲۱۲/۲ . 

(۳) الموطاً ۷۷۲/۲. 

. ۲۳۹ - ۲۳۸/۰ الهداية ۱۱/۲ - ۱۲ والمهذب ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ والمغني‎ )٤( 


1۲۱ 


عليه أجرة ما استعمل كدار سكنها أو أجرها. أمامالم يستعمل من ذلك فلا 
شيء عليه فیه» ولو فوت على ربه استعماله على المشهور. 

وإذا أنفق الغاصب على المغصوب بكعلف دابة أو سقي شجر فإنه يأخذ 
النفقة من غلة المغخصوب» فإن تساوت الغلة والنفقة فلا شيء لواحد منهما 
على الآخرء وإن كانت الغلة أكثر رد الزائد لربهء وإن كانت النفقة أكثر فلا 
رجوع للغاصب بشيء» كما لا يرجع بشيء إذا لم يكن للمغصوب غلة أصلا 
وأنفق عليه . 

والأصل في ذلك كله ما في المدونةء ففيها: «أرأيت إن اغتصبث من 
رجل نخلاً أو شجراً أو غنماً أو إبلاء فأثمرت الشجر عندي وتوالدت الخنم أو 
الإبل» فجززت أصوافها وشربت ألبانها وأكلت سمونها وجبنهاء ثم قدم ربها 
فاستحقهاء أله أن يضمنني ما أكلت من ذلك» ويأخذها مني بأعيانها في قول 
مالك؟ قال: نعم إلا ما كان من ذلك يكال أو يوزن فعليه مثل مكيلته أو 
وزنه . 

قلت: فإن كانت قد ماتت أله أن يضمنني قيمتها وقيمة ما أكلت منها 
في قول مالك؟ قال: لاء لأنه بلغني عن مالك أنه قال لو أن رجلا غصب 
دابة أو جارية فولدت عنده أولادأء ثم هلكت الأم فأراد ربها أن يأخذ ولدها 
وقيمة الأم منه. لم يكن ذلك لهء وإنما له قيمة الأم ويسلم الأولادء أو يأخذ 
الأولاد ولا قيمة له في الأمهات» فكذلك ما أكل أو باع إذا مانت أمهاتهاء 
فإنما له قيمة أمهاتها أو الثمن الذي باع به» أو قيمة ما أكل بمنزلة ما لووجد 
أولادها وقد هلكت أمهاتهاء فما أكل أو باع فهو بمنزلة الأولاد إذا وجدهم» 
وهو رأيي الذي آخذ به“ اه. 


وقال أبو حنيفة: «لا يضمن الغاصب منافع المغصوب» فمثلاً إذا سكن 
داراً غصبهاء فليس عليه رد أجرتها معهاء وإنما يدفع معها ما نقصها به 
)١(‏ المدونة الكبرى 187/4. 


1۲۲ 


سكناه أما الثمرة والولد فأمانة في يد الغاصب» ولا ضمان عليه إلا أن 
يتعدى فيهما أو يطلبهما مالكهما فيمنعه إياهماء'. 

وقال الشافعي وأحمد: يضمن منافع ما غصبه» إن كان لها أجر» سواء 
استعملها أو عطلهاء كما يضمن الثمرة والولد ولو تلفا بأمر سماوي» وإذا 
هلكت الأم أو الولد غرم الغاصب قيمة الهالك ورد الموجود مع قيمة ما 
هلك29). 


¥ #*# 
<o 7‏ 6 رر لو 2o sor‏ 2 اس r‏ 
والمشترى منه وَوَارئهُ ومَوهُوبه مثله إن علمواء وإلا فالغلة 
هو ه- ل يم اس و وك ا د 
للمشتري . لا لوارث» ويفوز بها الموهوب إن أمكنٌ الاخذ من 


7 هس م قاس مس 
الغاصب» ولا يضمئون السماوي . 
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يعني أن من اشتري مالا مغصوياً أو وصل إليه بإرث أو هبة» وعلم 
بأن المال مغصوب - فإنه يعتبر مثل الغاصب» فيرد المغصوب لصاحبه بعينه 
إن لم يفت» فإن فات رد مثل المثلي وقيمة المقوم حسبما تقدم في الغاصب 
نس 
وأما إن لم يعلم المشتري أو الوارث أو الموهوب له بالغصب فإن 
المشتري يفوز بالغلة لأنه ذو شبهةء والغلة لذي الشبهة حتى الحكم» أي 
حتى يحكم بالمغصوب لربه. 
ولا يفوز الوارث بالغلة مطلقاًء أما الموهوب له فيفوز بالغلة إن أمكن 


(۱) الهداية 19/8 .7١‏ 
(۲) المهذب ۳۷١ ۳۹۷/١‏ والمغني ۰/٥‏ - ۲۷۲ ورحمة الأمة ۲۱۸ ۔ ۲۱۹ . 


۱۲۳ 


الغاصب' . 

وهذا التفصيل الذي ذكر المصنف في شأن من آل إليه المغصوب عالماً 
بخصبه» ومن آل إليه بغير علمه» ذكره ابن عاصم بقوله: 
«والغرمٌ وَالضْمانُ ممْ علم يَجِبْ على الذي انْجَرٌّ إليه ما عُصِبٌ 
حار أو من واهب أو ر ئع كالمتعدّي غاصب المنافسع 
وشبهة كالملك في ذا الشان لقوله: «الخراج بالضمان)9») 


وحديث: «الخراج بالضمان» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السئن 
وصححه الترمذي كما صححه الحاكم - عن عائشة مرفوعاً” . 


وقوله : «ولا يضمنون السماوي» يعني أن مشتري المغصوب ووارثه أي 
وارث المخصوب» والموهوب له لا يضمنون المغصوب من السماوي إذا لم 
يعلموا بغصبه» أما إذا كانوا يعلمون الغصب فإنهم يضمنون السماوي 
كالغاصب نفسه» وأما غير السماوي فيضمنه من علم بالغصب ومن لم يعلمه 
يوم الجناية على المغخصوب0). 


تنبيه: يملك الغاصب المغصوب إن اشتراه من ربه أو ورڻه عنهء أو 
حکم عليه بغرمه لضياع ثم وجذه . 

والقول للغاصب في دعوى تلف المغخصوب» وفي دعوى قدره وجنسه 
بيمين إن كانت دعواه مشبهةء لأنه غارم» وإن لم تشبه دعواه فالقول لربه 


.٠١۳ 5٠١1/7 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ۳۰۹ . 

(۳) فيض القدير على الجامع الصغير ٠٠٤ ٥١۳١/۳‏ والمستدرك 6/1 . 
(4) الشرح الصغير .٠١١ ٠٠١/۳‏ 


١> 


وأخل شيئه بعينه. وإذا تبين كذبه في قدر المغصوب أو صفته رجع عليه ربه 
بزائد ما أخفاه فقط. 


تنبيه: يجب تأديب الغاصب باجتهاد الحاكم» ولو صبياً مميزاً لحق 
الله تعالى» وقيل: لا يؤدب الصبي المميز لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة». 
وذكر فيهم الصبي . أخرجه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم, 
وأخرجه ابن حبان() . 


فالقول بتأديب الصبي المميز إذا غصب - اقتصر عليه خليل فقال: 
«وأدب ممیز»"› وصدر ابن رشد بعدم تأديبه فنقل عنه المواق قوله: «یجب 
على الغاصب - لحق الله تعالى: الأدب والسجن على قدر اجتهاد الإمامء 
ليتناهى الناس عن حرمات الله. إلا أن يكون صغيراً لم يبلغ الحلم فإن 
الأدب يسقط عنه» لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» «فذكر فيهم الصبي حتى 
يحتلم» وقيل: إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصبي في المكتب» اه . 

ولا قطع على الغاصب إجماعاً. قال في مراتب الإجماع: «واتفقوا أنه 
لا قتل ولا قطع على غاصب»““ وقال في الكافي : «الغاصب - وإن كان في 
الظلم كالسارق ‏ فإنه لا قطع عليه» ولا على المختلس» كما أنه لا قطع على 
الخائن وإن كان ظالماًء وهذه أصول قد تعبدنا الله بهاء وعلينا التسليم 
لأمره)20 . 


ويؤدُب من ادعى الغصب على من اشتهر بالصلاح أو كان ممن لا يتهم 
بالغصب. لدينه وورعه. وظاهر کلام خليل: أنه يؤدب مطلقاً وإن لم يكن على 
وجه المشاتمة» وفي النوادر: «يؤدب المدعي على غير المتهم بالسرقة» إن 
كان على وجه المشاتمة أما على وجه الظلامة فلا» . نقله البناني بحروفه". 


. ۲۲۹ بلوغ المرام ص ۲۲۸ . (۲) مختصر خليل ص‎ )١( 
."7 (4)مراتب الإجماع لابن حزم ص‎ .۲۷٤٠/١ التاج والإكليل‎ )*( 
. ٠١۷/١ حاشية البناني على الزرقاني‎ )١( .۸4٠١/۲ (ه) الكافي‎ 


١6 


أما من ادعاه على فاسق فلا يؤدب كما لا يؤدب من ادعاه على مجهول 
حال» وهو الذي لا يعرف بخير ولا شر. 

ويحلف الفاسق إن لم تكن للمدعي بينة فإن لم يحلف ضمن إن حلف 
المدعي .)١(‏ أما مجهول الحال ففي حلفه قولان. ذكرهما خليل في مختصره 
من غير ترجیح"). 


*# ¥ * 
م ل 2 ڕ ك 5 0 ص 2 كه ~9 
والمتعدي : من تصرف في شيءٍ بغير إِذْنِ ربه ولم يقصد 
کے م ےت 4 سكم gor o4‏ © ل سل سير م 2 
تَمَلَكَهُ. ويْضمَنُ الغلة ولو لم يستعمل» ولا يَضْمَنْ السماوي . 


2 
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رو ى wi f o pe‏ ا ر مم ات 
فإن تعدّى مستعير أومستأجر في المسَافة كثيرا ضمِنَ حتى السمَاوي . 
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يعني أن المتعدي هو الذي يتصرف في مال بغير إذن ربه» دون قصد 
التملك» فهو غاصب المنفعة لا الذات» أو الجاني على بعض أجزاء الذات 
أو كلها_بلا نية تملك ذاتها9», 


ويضمن المتعدّي الغلة ولو لم يستعملهاء أما الذات فلا يضمنها من 
السماوي» وإنما يضمنها إذا أتلفها أو تسبب في إتلافها ومن ذلك تعدي 
المكتري أو المتسعير المسافة بلا إذن» بخلاف الغاصب فإنه يضمن 
السماوي - مطلقاً كما تقدم 20 , 


. 447/7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. ۲۲۹٣ مختصر خليل ص‎ )۲( 
.5١08 -591// الشرح الصغير‎ )۴( 


۱۲۹ 


وإذا تعدى مستعير أو مستأجر دابة ونحوها فزاد في الحمل أو المسافة 
على ما أذن» فيه أو تعدى باي وجه» فإن کان التعدي را وسلمت فلربها 
كراء الزائد فقطء. وإن لم تسلم» أو كان التعدي كثيرأً خير بين كراء الزائد أو 
قيمة الشيء المستعار أو المستأجر. ومعنى هذا أنه في هذه الحالة يضمن 
السماوي(). 


تتمة: إذا جنى المتعدّي جناية أفاتت المقصود من الشيء الذي 
تعدى عليه ولو خطثاًء فإن ربه مخير بين أخذه مع أخذ ما نقصه» وبين أخل 
قيمته. ومثل خليل لما يزيل المقصود بقوله: «كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو 
أذنها»9 © . 

أما إذا لم يفت المقصود مما تعدى فيه فليس لربه إلا أرش ما نقصه. 
وذلك كإزالته لبن بقرة أو ناقة. ولو كان اللبن هو المقصود منهماء لأن فيهما 
منافع غیره) . 

ومن جنى على عبد أوحر جناية لا قصاص فيها؛ خط كانت أو عمداً- 
فإن عليه قيمة الدواء وأجرة الطبيب» وقيل: لا شيء عليه» ثم إن برىء 
المجني عليه بُرْءأْ فيه ما يشينه غرم الجاني قيمة النقص» وإن برىء على غير 
شين فلا شيء عليه غير الأدب في العمد. والله أعلم. 


. 1٠١4 - 1۰۸/۳ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مختصر خليل ص ۲۲۸ . 

(۳) التاج والإكليل ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ . 

.51١1/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )٤( 


1۷ 





فمن اسْتَحَقّ أزضاً وَلَوْ رُرِعَتٌ فَلَهُ أخذِّها مَجَاناء إن لم يُنتفْعْ 


0 مَقلوعاً وإ 0 في أخله بقيمته مَقَلُوعا بعل 0-0 
IF‏ مر قله ونَسْويَة الأرض إِنْلْم يَمُت الْوَقْتٌ الذ اد له 


م 


رل رم كراءٌ السنةع كذي الشبْهَةٍ قَبْلَ الْفَوات» لا شيءَ 
للْمُمتحقء لأن العَلّهَ لذي الشبهَة قبل الحم كوارث غير 
الْغَاصِب ومَوهُوبه ومشتر ولو منهُ إن لم يَعْلَمُوا. 
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الاستحقاق لغة: الاستيجاب. ومنه قوله تعالى: فَإِن عر عَلَى 
أَنهُما اسْتّحقًا نما أي استؤجباه بالخيانة. قاله في اللسان. وقال ابن عطية : 
«معناه استوجباه وکانا آهل له فهذا استحقاق على بابه انه استيجاب 


حقيقة)(١)‏ أاه. 





.۸۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


أما تعريفه شرعاً فقال ابن عرفة: هو: «رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله 
أو حرية كذلك بغير عوض»' . أي ملك شيء بعد الخصام فيه والحكم به . 


وسببه: قيام بينة على الشيء المستحق أنه ملك للمدعي» ولم يخرج 
عن ملكه في علمهم . 

وشروطه ثلاثة: 
١‏ - الشهادة على عينه إن أمكن» وإلا فحيازته. 
۲ - الإعذار في ذلك إلى الحائز. 
۳ - يمين القضاء» والمشهور أنها تلزم في غير العقار9). 

وسيأني إيضاح ذلك في باب القضاء والشهادات إن شاء الله. 

أما المستحق فهو- كما ذكر المصنف: من شهدت له بيئة باستحقاق ما 
بيد غيرهء وحكم له بذلك. 

وقوله: «فمن استحق أرضاً. . .» إلخ يعني من استحق أرضاً من متعدٌ 
أو غاصب بعد أن زرعها ‏ فإن كان الزرع لم ينبت أو نبت وكان صغيراً لا 
يمكن الانتفاع به إذا قلع فلرب الأرض أخذ الزرع مجان وإن شاء أمر 
الزارع بقلعه» ولا شيء للزارع» لحديث: «وليس لعرق ظالم حق». أخرجه 
مالك من حديث عروة مرسلا”). ووصله ابن عبد البر وصححه©). 


وأحرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث عائشة 
موصولاً*». قال مالك: «والعرق الظالم : كل ما احتفر أو أخل أو غرس بغير 
حق)(. 
)0( شرح حدود ابن عرفة ص "7ه" . 
(۲) حاشية البناني على شرح الزرقاني 164/5. 
(") الموطأ ؟/4/,. 
)٤(‏ شرح الزرقاني للموطأ ۲۹/٤‏ . 
(ه)نيل الأوطار 48/5 . 
(5)الموطا ۷4۳/۲. 


۹ 


أما إن أمكن الانتفاع بالزرع بعد قلعه ولو لعلف فلمستحق الأرض أمر 
رب الزرع بقلعه وتسوية أرضه إن لم يفت وقت ما تزرع فيه الأرض غالبا 
وله أي للمستحق أخذه ودفع قيمة الزرع مقلوعا أ للزارع ويحط من القيمة أجرة 

قيمة القلع وتسوية الأرض» إن كان الزارع لو كلف به استأجر عليه» أما إذا 
كان هو الذي يتولى القلع بنفسه أو خدمه أو دابته ونحو ذلك», فلا تحط مؤونة 
القلع؛ هذا هو ظاهر المدونة واختاره اللخمي. 

أما إذا فات الوقت الذي تزرع فيه الأرض فإن الزرع يبقى للزارع وعليه 
كراء السنة» لمستحق الأرض على الأرجح. وقيل للمستحق قلعه وأخذ أرضه 
واختاره ابن يونس» وقيل الزرع لرب الأرض ولو طاب وحصد واختاره غير 
واحد» فكل من الأقوال رجح, والأول رجح . 

والقول الأخير يؤيده الحديث المتقدم عن مالك وأحمد وأبي داود 
والترمذي «وليس لعرق ظالم حق». كما يؤيده حديث رافع بن خديج 
مرفوعاً: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء» وله 
نفقته». أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن غریب . 

وضعفه الخطابي في معالم السنن» وتعقبه ابن القيم في تهذيبه 
فأقره©) . 

وبالقول الأول الأرجح قال أكثر الفقهاء. قال الخطابي: «والزرع في 
قول عامة الفقهاء لصاحب البذر» لأنه تولد من غير ماله وتكون معه» وعلى 
الزارع كراء الأرض» غير أن أحمد بن حنبل» كان يقول: إن كان الزرع قائماً 


.518 - ٦1٤/۳ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(”) الموطأ ۷٤۳١/۲‏ ونيل الأوطار 468/5 . 

. ٠٩ -514/© مختصر سنن أبي داود‎ )٤( 

(ه) معالم السئن وتهذيب ابن القيم مع مختصر سئن أبي داود ٦٩ - ٤/٥‏ . 


۱۳۰ 


فهو لصاحب الأرض.» فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة»(١)‏ اه. 

ومثله في المغني). 

وقوله: «كذي الشبهة قبل الفوات. . .» إلخ يعني أن من زرع أرضاً 
بشبهة كوارث أو مشتر من غير غاصب» أو من غاصب ولم يعلما بالغصب» 
أو من مجهول لم يُعلم هل هو متعد أم لا؟ ‏ فاستحقها ربها قبل فوات الإبان 
أي قبل فوات وقت ما تزرع فيه فإن المستحق ليس له إلا كراء السنة» وليس 
له قلع الزرع لأن الزارع غير متعدء فإن فات الإبان فليس للمستحق شيء 
لأن الزارع قد استوفى منفعتها. والغلة لذي الشبهة أو المجهول حاله قبل 
الحكم بالاستحقاق على من هي بيده9), 

ثم مثل لذي الشبهة بقوله: «كوارث غير الغاصب وموهوبه ومشتر ولو 
من الغاصب» إن لم يعلما «أي الموهوب له والمشتري بأن الواهب له أو 
البائع له غاصب. 


# ¥ HF 
بخلاف وارث غَاصب مُطلقاً ومؤهويه | : ن عدر الخد‎ 
الغاصب» كَوَارثِ طرأ عليه وَارِثُ او دين إلا إذا‎ 
بتفسه ا ولم يَعْلْمْ أُوعَلِمَ وَافْتَصَرٌ عَلَى قَذْرٍ نصيبه.‎ 


¥ ¥ ¥ 





يعني أن وارث الغاصب يختلف مع ذي الشبهة فلا غلة له مطلقاً سواء 
علم بأن مورثه غاصب أو لم يعلم» وكذلك الموهوب له إن لم يعلم والحال 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المغلي .Yor/o‏ 
ر(۳)الشرح الصغير ٠٠١/۳‏ . 


۱۳۱ 


أن الغاصب تعذر الغرم منه بأن كان معدماً أو موسراً غير مقدور على الأخل منه 
فلا غلة للموهوب له وله الرجوع على الغاصب» أما إذا كان الغاصب موسراً 
مقدورا عليه فله الغلة. كما تقدم. 

وبخلاف وارث طرأ عليه وارث مثله» فإن الأول لا يستقل بالغلة» بل 
يتقاسمانها معأء إلا إذا انتفع المطروٌ عليه بنفسه بما ترك الميت» كأن يسكن 
الدار أو يزرع الأرض بنفسه فلا رجوع للطارىء عليه إن كان غير عالم به» 
۳ عَلم واقتصر على نصيبه في السكنى والزراعة. فإن علم بالطارىء وزاد 
على نصيبه» أو لم ينتفع بنفسه كأن يكري الدار أو الأرض فإنه يغرم للطارىء 

ومثل ذلك وارث طرأ عليه مدين للميت» فلا غلة للوارث المطرو 
عليه بل يأخذ منه رب الدين الموروث وغلته» وليس له من ذلك إلا ما 
فضل عن الدين0©. 

HF‏ ا 


01 ھ ص 4 ولي 00 9 0 اس 2 
وإن بنى أو غرّس ذو الشبهة قيل للمالك: ادفع قيمته 
قائماً. فَإِنْ أبَى قيل للْبَانِي : افع قيمة الأرض » فإن أبى 
نشّريكان بالقيمة يوم الحكم » إلا المستحق بحبس فالنقض. 


# HF # 








يعني أن ذا الشبهة إن بنى في الأرض التي أخذها بشبهة أو غرس 
فيها. واستحقت منه الأرض قيل لمستحق الأرض: ادفع قيمة البناء أو الغرس 
قائماً منفرداً عن الأرض فإن قبل فذاك» وإلا قيل للباني أو الغارس ادفع قيمة 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 519/7 ١؟5.‏ 


۱۴۲ 


الأرض لمستحقها فإن امتنع عن ذلك كانا شريكينء هذا بقيمة أرضه براحا؛ 
بغير بناء أو غرس» وهذا بقيمة بنائه أو غرسه قائماً بغير أرض . 

وتعتبر القيمة يوم الحكم بالشركة. وقيل: إنها تعتبر يوم الغرس أو 
البناء(23 , 

وقوله: «إلا المستحق بحبس فالنقض» يعني أن الوجوه الثلاثة 
المتقدمة في بناء أو غرسٍ ذي الشبهة - يستئنى منها أن تكون الأرض 
المتحقة جا فإن ذا ال ا إلا النتقض بضم النون أي 
المنقرض من بناء أو شجر› فله هدم بنائه وقلع شجره والانتفاع بهما فقط «إذ 
ليس ثم من يعطيه قيمة البناء قائما a‏ 
يكونان شریکین › لأنه من ب بيع الحبس». نقله الحطاب عن التوضيح”' . 

وهذا إذا لم يوجد متبرع يعطيه قيمة النقض» فإن وجد من يعطيه ذلك 
دُفع له ولا امتناع له من ذلك كما صرح بهذا في أحكام ابن سهل. قاله في 
منح الجليل”” , 


¥ # * 


/ ەم ابم e‏ ب ا م نم٥‏ م هم 
وإن استحق ا ورجع المستحق منه بالثمن 
عن انعد إن لم بلك عيض تلك 
* ¥ #% 
يعني أن من اشترى معيئاً متعدداً في صفقة واحدة كعشرة أثواب أو 
عشر شياه» ثم استحق بعضها فإن الحكم في ذلك كالحكم في تعيب بعض 





.٠١٠ ”:٠0/ه الشرح الصغير 577/7 والتاج والإكليل‎ )١( 
.01/8 (؟) مواهب الجليل للحطاب‎ 
. ٥۷١/۳ منح الجليل‎ )۳( 


۴ 


تن لضفه «ولا يجوز باس ب باك 


لأكثره. . .) 

ومعنى ذلك أنه إن كان المستحق وجه الصفقة آي الأكثر تعين نقض 
البيع لما تقدم أنه لا يجوز التمسك بالأقل إذا استحق الأكثرء وإن كان 
المستحق غير وجه الصفقة بان كان هو الأقل فإنه يرجع بحصته على البائع 
ويتمسك بالباقي . 

ويعرف ذلك بالتقويم › لا بالثمن الذي وقع عليه ابيع . 

وقوله : : «ورجع المستحق منه بالثمن. . .» إلخ يعني أن من اشترى 
سلعة فاستحقت منه فإنه يرجع على بائعها بثمنها الذي خرج من يده» إلا أن 
او ل ل ا وأن الذي 
المصيبة منه. هذا E‏ لابن القاسم اليب 5 درج حليل 
بقوله: «كعلمه صحة ملك باثعه»". 

ٍ وقال غير ابن القاسم وأشهب: له الرجوع على البائع قال الحطاب - 

نقلاً عن الشيخ أبي الحسن الصغير: «وقد اختلف إذا كان في عقد الشراء 
وعلم المبتاع صحة ملك الباڈ ع المذكور حين انبرا م البيع وانعقاده» فقال ابن 
القاسم وأشهب: لا يرجع إذا 8 ذلك من يده وقال غيرهما: یرجع ٩)‏ 
ورجح الرهوني القول الأخير» وهو أنه يرجء 29 . 





.٦۲١ 5178/9 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مختصر خليل ص 774 . 

(۳) مواهب الجليل ©ه/5:" ۳۰۷ . 

.؟61١/5 حاشية الرهوني على الزرقاني‎ )٤( 


۱۳4 


٠ 


ص و 3 CL‏ 
باب في الشفعة 


م ماو به 2 مر يعوا 
الشفعة استحقاق شريك فى عقار مشاع » كشجر أو بناء 
- * م في 3 0 2 





بأرض حبس - أخدّ مَا عاض به شَريكةُ كمه أو قِيمَتِه بصيغةٍ. 
لَه وَلوكيله الخد جيرا وَلَوليّ الور لَهُ وَلِذِي الحبُس 
لیبس فيه, لا مُحبّس عَلَيْه ونَاظِرٍ إن لَمْ يكن المَرْجِعٌ لَهُمَا. 
ولا لجار شارك في طريقٍ أو بثر. 
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الشفعة بضم الشين وسكون الفاءء وقد اختلف في اشتقاقها قال 
عياض : «قيل إنه من الشفع الذي هو ضد الوترء لأنه ضم نصيب شريكه إلى 
نصيبه فصار شَّفعاً بعد أن كان وتراً. وقيل من الشفع الذي هو الزيادة» لأنه 
زاد نصيب شريكه إلى نصيبهء وهذا قريب من الأول». نقله الأبيَ2©0. 

وقد عرفها ابن عرفة فقال: «الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه 
بثمنه)20. وهذا قريب مما عرفها به المصنف: «استحقاق شريك في عقار 
مشاع. . أحذ ما عاوض به شريكه بثمنه أو قيمته بصيغة». 





(۱) إكمال الإكمال .۳۰۷/٤‏ 
(۲) شرح حدود ابن عرفة ص 5ه". 


نارن 


فخرج بالشريك غيره كجار فلا شفعة له» وخرج بالعقار غيره من 
الحيوان والعروض فلا شفعة فيهماء وخرج بالمشاع غيره مما قسم وضربت 
فيه الحدودء فلا شفعة فيه. 

قال مالك في الموطإ: «ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعير ولا 
بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بئر ليس لها 
بياض. إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض» فأما 
ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه»(') اه. 


والأصل في ذلك ما في الموطإ وصحيحي البخاري ومسلم ففي 
الموطل: «عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف أن رسول الله ل قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءء 
فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه» . قال مالك: «وعلى ذلك السنة التي 
لا اختلاف فيها عندنا)). 

قال ابن عبد البر: هذا الحديث صحيح معروف عند أهل العلم 
مستعمل عند جميعهم» لا أعلم بينهم في ذلك اختلافً»(). وفي صحيح 
البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله لا 
بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»(). 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ب : «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط» لا يصلح 
أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو یدع» فإن أبى فشريكه أحق به 
حتى يذنە»(°). 
)١(‏ الموطأ ۷۱۸/۲. 
(؟) الموطاً ؟١/7١9/1.‏ 
(۳) التمهيد ٤٥/۷‏ - 45 . 
)٤(‏ صحيح البخاري .VAV/Y‏ 
(6) صحيح مسلم ۱۲۲۹/۳ . 


۱۳٢ 


فهذه الأحاديث تدل على أنه لا شفعة للجارء وإنما هي للشريك كما 
أسلفنا عن مالك. وحكى ابن المنذر الإجماع على إثباتها للشريك الذي لم 
يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط(١).‏ وبه قال الشافعي وأحمد(' وقال 
أبو حنيفة : إنها تكون للشريك ثم للجار قاله في اللباب9©. 

واستدل أبو حنيفة بحديث: «الجار أحق بصّقَبِه». أخرجه البخاري عن 
أبي رافع مرفوعاً) والصَّهَبُ بالصاد وبالسين: القرب» يقال: سقبت الدار 
وأسقبت» أي قربت. قاله في النهايةء قال: «ويحتج بهذا الحديث من 
أوجب الشفعة للجار» وإن لم يكن مقاسماً»”». 

واستدل أيضاً بحديث: «الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بهاء وإن كان 
غائباء ‏ إذا كان طريقهما واحذأ». أخرجه أصحاب السئن عن جابر مرفوعاًء 
وقال الترمذي : حسن غريب”2". . . 


وقوله: «كشجر أو بناء بأرض حبس» يعني أن الأرض المحبسة إذا 
استؤجرت وبنى فيها المستأجر أو غرس بإذن الناظر فإن المستاجرين إذا 
تعددوا وباع أحدهم فللآخر الشفعة. 

وقوله: «أخد ما عاوض به شريكه» يعني أن الشفعة لا تكون إلا فيما 
بيع بعوض» فيرد الشفيع للبائع الثمن الذي وقع عليه البيع إن كان متمولاء 
فإن كان غير متمول كخلع فإنه يرد له قيمة الشقص كما سيأتي: أما ما كان 
عن صدقة أو إرث أو هبة لغير ثواب فلا شفعة فيه. 


.٠١ الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۲۹۷/۲ والمغني .۳٠۸/١‏ 

. ٠١١۹/۲ اللباب‎ )۳( 

. 7669/5 صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) النهاية ۳۷۷/۲ . 

(1) مختصر سنن أبي داود ۱۷۰/۰ - ۱۷١‏ وسئن الترمذي ٤۱۲/۲‏ . 


۱۳۷ 


قال مالك في الموطا: «من وهب هبة في دار أو أرض مشت ركة » فلم 
ُنْب منها ولم يطلبهاء فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له مالم 
يثب عليهاء فإن أثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب»('). 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد). 


ولا بد للشفعة من صيغة»› وهي ما يدل على الأخذ من قول أو غيره. 


وكيله - الأخيذ بها رضي 5208 اولم يرض » 7 أن لولي المحجور أن 
باعل لخن ا كان أو مجنا اوها 


وحكى ابن المنذر الإجماع على أن لولي الصبي الأخذ له بالشفعة. 
قال: وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه( . 


وكذلك صاحب الحبس - وهو المحبس الذي حبس حصته قبل بيع 
شريكه ‏ فله الأحل بالشفعة ليحبس الشقص الآخر في مثل ما حبس فيه 
الأول أما إذا لم يقصد التحبيس فليس له الأخذ بالشفعةء كما أنه لا شفعة 
للمحبس عليه ولا لناظر الحبس» إلا إذا كان المرجع لهما بأن كان الحبس 
موقتاًء كأن يحبس على جماعة مدة معلومة» ثم بعد ذلك يرجع لفلان ملكا 
فله حينئل الأخذ بالشفعة9©», 

ولا شفعة لجار شارك في طريق خاص بين الشريكين يصل إلى دار كل 
منهما أو يصل إلى جنانه» فإذا باع أحد الجارين داره فلا شفعة فيها للآخر. 
قال الحطاب: «من المدونة: ولا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة أو 
غيرهاء ولا بالشركة في الطريق» ومن له طريق في دار فبيعت الدار فلا شفعة 
)١(‏ الموطاً .1/١4/١9‏ 
(۲) مغني المحتاج ۲۹۸/۲ واللباب ۱٠٤/۲‏ والمغني 18/8". 
(۳) الإجماع لابن المنذر ص .٠١‏ 
)٤(‏ الشرح الصغير ٦۳۲-۹۳۱/۲‏ . 


۱۳۴۸ 


له فيها»(١)‏ اه. وتقدم الدليل على عدم شفعة الجار» وأن أبا حنيفة قال بها 
وتقدم دليله. 

ولا شفعة في بثر لا أرض لها مشاعة. كما لا شفعة في فحل النخل» 
لما في الموطل: «أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا 
شفعة فيهاء ولا شفعة في بثر ولا في فحل النخل. قال مالك: وعلى هذا 
الأمر عندنا»("). 

قال الباجي : «وقوله: «ولا شفعة في بثر» يريد -والله أعلم ‏ بثراً لا 
أرض لها مشاعة ولا يقسم ماؤهاء وإنما هي من آبار الشفة وآبار سقي 
الأرض» إلا أن الأرض قد بيعت دونها أو فسمت». 

ثم قال: «وقوله: ولا شفعة في فحل النخل يريد والله أعلم أن تكون 
نخلة واحدة يحتاج إليها لتلقيح الحائط. فإن كان الحائط مشتركاً بين أرباب 
الفحل فحكمه حكم العين أو البثر لها أرض مشتركة» وإن لم يكن مع النخلة 
من الفحل حائط يلقح بها فحكمه حكم النخلة الواحدة. وفي الموازية عن 
مالك إذا قسم الحائط وبقي الفحل والفحلان ولا يقدر أن يقسم فليس ذلك 
شفعة» وقال ابن القاسم في المدونة: لا شفعة في النخلة الواحدة. لأنها لا 
تنقسم » ورواه ابن حبيب عن مطرف في الشجرة. Me...‏ 

ثم نقل عن ابن الماجشون وأشهب وأصبغ إثبات الشفعة فيما لا ينقسم 
من الأصول الثابتة(؟). 

وعليه فإن في إثبات الشفعة فيما لا ينقسم كبثر منفردة وحمام قولان 
والمشهور أنه لا شفعة فيه0©). 
)١(‏ مواهب الجليل 8/؟17١".‏ 
(۲) الموطأ ۷۱۷/۲. 
(۳) المنتقی ۲۱۹/۹ - ۲۱۷ . 
(4) المرجع السابق. 
() الشرح الصغير ٦۳٤/۲۳‏ - 18" . 

۱۳۹ 


وبه قال الشافعي في الأصح عنه وأحمد في إحدى روايتيهء وروايته 
الأخرى: أن فيه الشفعة, وهو مذهب أبي حنيفة(١),‏ 


* #* * 


م ووءء ولع 


وإنما بوخد من طارىءٍ عاض ولو مناقلة أو بغير متمولرء 
Ao 27‏ ل 5 ع9 2 8و 8 هوعد م ويه 
له أَحذُ الششقص بقيمته» وَإِنْ أجُلَ الثْمَنُ فباجله إن ايسر أو 


2 7 ر وت a‏ م o ~o oof‏ رار ملعك 
وثق أو تساؤى وإلا عجل. وتوخذ بها ثمرة لم تيبس ومقتاة 











م وص o, Ey 2 £ o‏ 
وخضر ولو افردت» لا في زدع . 
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يعني أن الشفعة لا تؤخذ إلا من مشتر طرأ ملكه بعوض ولو كان 

العوض مناقلة كبيع عقار بمثله كأن يبدل شقصاً له من أرض بشقص لآخر من 
أرض أخرى. 

كما يؤخذ بالشفعة إذا كان العوض غير متمول كدفع شقص في صداق 
أو خلع أو صلح عن دم عمد - فإن الشريك يأخذ بالشفعة ويرد لصاحبه قيمة 
الشقص» كما تقدم ". 

وبه قال الشافعي)» خلافاً لأبي حنيفة وأحمدء فإنهما قالا بعدم 
الشفعة فيه لأن العوض إذا كان غير متمول فإنه يكون كالهبة©). 
)١(‏ مغني المحتاج ۲۹۷/۲ والمغني "١/8‏ واللباب .١١9/1‏ 
(۲) الشرح الصغير ٠۳١ - ۳٤/۳‏ . 


(؟) مغني المحتاج ۲۹۸/۲ . 
)٤(‏ اللباب ٠٠١/۲‏ والمغني ه/5١1".‏ 
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وقوله: «وإن أجل الثمن. . .» إلخ يعني أن الشريك إذا باع شقصه 
بشمن مؤجل - فإن شريكه: الشفيع يأحذ الشقص بالثمن إلى أجله إن كان 
موسراً أو ونه بضمان مليء ثقة عليه. أو كان مساوياً للمشتري في العدم» أما 
إن كان أعدمٌ من المشتري ولم يجد مليئاً يضمن عليه فإنه يعجل الثمن 
وجوباء وإلا فلا شفعة له. 

قال مالك في الموطا: «في رجل اشترى شقصاً في أرض مشتركة بثمن 
إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة» قال مالك: إن كان مليا فله 
الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجلء وإن كان مخوفاً أن لا يودي الثمن إلى 
ذلك الأجل» فإذا جاءهم بحميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في 
الأرض المشتركة فذلك لهع(١)‏ اه. 

وعلى ذلك درج ابن عاصم» قال في التحفة: 


«ويلزم الشفيع حال ما اشتري من و أو حلول أو تأخر 
وحيثما الشفيع ليس بالمَلِي قبل لهة سق امنا أو عل 

وبه قال أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة : للشفيع الخيار بين أن يعجل 
اللمن ويأخذ الشقص المشفوع في الحال» أو يصبر إلى حلول الأجل فيدفع 
الثمن ويأخذ بالشفعة29)., 

وقوله: «وتؤخل بها ثمرة لم تيبس ...» إلخ يعني أن الثمار تؤخل 
بالشفعة وهي على أصولها ما لم تيبس الثمار» فإن يبست أو زايلت أصولها فلا 
شفعة فيها قول واد ومثل الثمر العنب. 

كما أن الشفعة تكون في المقئأة من بطيخ وخيار ونحوهما وتكون في 
)١(‏ الموطأ .۷٠١/۲‏ 


(۲) البهجة شرح التحفة .١٠١۷- ١۱۲۹/۲‏ 
(۳) المغني ٠٠٠/١‏ ومغني المحتاج ٠٠٠۱/۲‏ واللباب ٠١١/۲‏ . 
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الباذنجان والقرع ونحوهما مما له أصل تجنى ثمرته» وأصله باق كالفول 
الأخضر الذي يزرع ليباع أحضر. 

وسواء أفردت الثمار وما ألحق بها عن أصلها أو لم تفرد فإن فيها 
الشفعة على المشهورء لا زرع كقمح وكتان وفول رُرع ليحصد فلا شفعة 
فيه» ولا في بقل مما ينزع من أصله كجزر وبصل ونحوهما. ولو بيع الزرع أو 
البقل مع أرضه فلا شفعة فيه( . 

ومسألة الشفعة في الثمار وما ألحق بها هي إحدى مسائل الاستحسان 
الأربع التي قال فيها الإمام مالك: إنه لشيء استحسنه» ولا يعلم أحداً قاله 
قبله» والثانية: الشفعة في البناء بأرض محبسة أو معارةء وقد تقدم الكلام 
عليها في هذا الباب. الثالثة: القصاص بشاهد ويمين في الجرح» يثبت 
كثبوت المال. الرابعة: في الأنملة من الإبهام خمس من الإبل. 

ونظمها بعضهم فقال: 
وقال مالك بالاختيار في شُفعة الأنقاضٍ والغمار 
والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في أنملة الإبهام) 

وقيل : إن الثمار وما ألحق بها لا شفعة فيهاء وهو قول ابن الماجشون 
والمغيرة وابن دينار» وارتضاه ابن عبد البر“" , 

وبالقول الأول المشهور قال أبو حنيفة» أي أن الشفعة تثبت في الثمار ولو 
بيعت منفردة» قاله فى رحمة الأمة(؟». وقال الشافعى : لا شفعة فى الثمار إذا بيعت 
منفردة» وقال ا لا شفعة فيها مطلقاً؛ بيعت مع الاصل أو منفردة0" . 

WH HF ¥ 


. 1۳۹ - ٦۳۷/۴۳ المنتقى ۲۰۱/۹ ۔ ۲۰۳ والشرح الصغير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

.١١ -٠١/۷ التمهيد‎ )۳( 

. 77 رحمة الأمة ص‎ )٤( 

(ه) مغني المحتاج ۲۹۷/۲ والمغني ۳٠١/١‏ . 


14۲ 


لدت “لمج | * ومس 2 علد ون الات و دده 

ولا شفعة إن قاسم أو سَاوْمٍ أو استاجر أو باع او سكت بعد 
a‏ مو > َه ل 82 r o‏ لعي إن ظج © f.‏ 
علم في هَذم أو بناءٍ ولو لإصلاح أو سكت سَنة لا | و 
هخ ا of o e‏ موره که عوج 
كتب شهادته» لا إن غاب قبل علمهء أو لم يعلم» او أسقط 
كدت ف القن ار ا و حلت 
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يعني أن الشفيع تسقط شفعته إذا قاسم المشتري» لما تقدم أنه لا 
شفعة فيما قسم. كما تسقط الشفعة إذا ساوم الشفيع المشتري» ولا سيما إذا 
اشترى منه بالفعل» وتسقط أيضاً باستئجار الشفيع الحصة المبيعة من 
المشتري» كما تسقط الشفعة ببيع الشفيع حصته التي يشفع بهاء لأن الشفعة 
شرعت لدفع الضرر وقد انتفى بالبيع2». 

ولا شفعة إذا علم الشفيع بهدم أو بناء أو غرس من المشتري وسكت 
بلا مانع - عن طلب الشفعةء ولو كان الهدم للإصلاح لأن سكوته يدل على 
إعراضه عن أخذه بالشفعة9). 

وتسقط الشفعة إذا سكت الشفيع بلا عذر طيلة سنة كاملة بعد العقدى 
لا أقل من سنة. 

وحتى لو حضر العقد وكتب شهادته فلا تسقط شفعته إلا بمضي السنة 
المذكورة وما قاربها على الراجح0©. 


.547-51417/7 الشرح الصغير‎ )١( 
.٠٤١ - ٦٤۲/۳ المرجع السابق‎ )۲( 
.1٤۳١/۳ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )۴( 
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وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: الشفعة على الفور تثبت لصاحبها إن 
طالب بها ساعة يعلم بالبيع - بلا عذر- وإلا بطلت(). 

وقوله: «لا إن غاب بعد علمه. . .» إلخ يعني أن الشفيع إذا غاب قبل 
علمه بالبيع أو كان حاضراً وقت البيع ولم يعلم به فإن شفعته لا تسقط» وله 
القيام بها أبدأ حتى يقدم من سفرهء ويعلم. أو يعلم الحاضر فله سنة بعد 
علمه كما تقدم. قال مالك في الموطل: «لا تقطع شفعة الغائب غَيبتةء وإن 
طالت غيبته» وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة). 

وإذا أسقط الشفيع الشفعة بسبب كذب في الثمن كأن يُخْبّر أولاً أن 
الشقص بيع بألف درهم ثم تبين أنه بيع بخمسمائة درهم فإن ذلك لا يسقط 


4 4 وه 


كما لا تسقط شفعته إذا أسقطها بسبب كذب في المشتري كأن يخبر 

أولاً أن قريباً أو فاضا هو الذي اشترى الشقص فأسقط الشفعة لذلك ثم تبين 

غيره» أو كان الكذب في المبيع نفسه بأن فيل له: إن الشريك باع بعض 

شقصه فترك الشفعة لذلك ثم تبين أنه باع الشقص كله فله القيام بالشفعة. 

وعليه يمين أنه إنما أسقط بسبب الكذب الذي وقع في المسائل المذكورة. 
H ¥ #‏ 

والإسمًاط قبل العَقد أ وبعده للْمُشْتري مطاليتة به أو 

يال ” و 5 کے ت 3 0 5 م 

بالاخذ. واستعجل . وهی على حسب الأنصباء. وإن قال: أنا 
آذ أجل تلائ إن لم ُد سَقَطتْ. 
نا ¥ نف 


)١(‏ مغني المحتاج ٠7/7‏ والمغني 4/8؟". 
(۲) الموطا .۷٠١/۲‏ 
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يعني إن إسقاط الشفيع للشفعة قبل عقد بيع الشقص - لغوء لا يمنع 
الشفيع من طلب الشفعة بعد الشراء» حتى لو علق المشتري شراء الشقص 
على إسقاط الشفعة ففعل ذلك فله الشفعةء لأنه أسقط مالم يجب له. 

ففي المدونة: «قال مالك: إذا قال الشفيع للمبتاع: اشتر فقد سلمت 
لك الشفعة وأشهد بذلك» فله القيام بعد الشراءء لأنه سلم مالم يجب له 
بعد» نقله المواق2)7. 

أما بعد عقد البيع فللمشتري مطالبة الشفيع بإسقاط الشفعة أو الأخل 
بهاء واستعجل الشفيع» أي للمشتري استعجاله بالأخذ أو الترك» فإن أبى 
جبره الحاكم , ولو قال: أمهلوني للتروي فلا يؤخرء على المشهورء فإن 
أجاب بشيء وإلا أسقطها الحاكم: قال في التحفة: 
«وليس للشفيع من تأخير في الأخذ أو ف في ارك في المشهررة 

وقوله : وهي على حسب الانصباء . . » يعني أن الشفعة عند تعدد 
الشركاء تكون على حسب حخصصهم»ء > لا على رؤوسهم إلا إذا تراضوا على 
ذلك. قال مالك في الموطإ: «الشفعة بين الشركار على قدر حصصهمء يأخل 
كل إنسان منهم بقدر نصيبهء إن كان قليلاً فقليلاًء وإن كان كثيراً فبقدره» 
وذلك إن تشاحوا فيها»“ اه. 

وبه قال الشافعي وأحمد في أصح قوليهماء وفي رواية لهما أنها على 
الرؤوس وهو المذهب عند أبي حنيفة9». 


ويملك الشفيع الشقص المبيع بأحد أمور ثلاثة : 


."75 "198/8 التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) البهجة شرح التحفة ٠١١/۲‏ . 

.۷٠١/۲ الموطأ‎ )۳( 

. ٠٠۹/۲ والمغني 57/8" واللباب‎ ٠٠٠/۲ مغني المحتاج‎ )٤( 
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أحدها: أن يحكم له به حاكم بعد ثبوت البيع عنده» 

وثانيها: أن يدفم ثمن الشقص أو قيمته للمشتري » 

وثالثها: أن يشهد بالأخذ بشفعته ولو في غيبة المشتري . 

فإذا وجد واحد من هذه الأمور الثلاثة دخل الشقص في ملك الشفيع › 
وإلا فلا تصرف له فيه بوجه من وجوه الملاك(). 

وقوله: «وإن قال: أنا أخدٌّ. . .» إلخ يعني أن الشفيع اذا قال: أنا آل 
بالشفعة بصيغة المضارع أو آنا آخدٌ بها بصيغة اسم الفاعل 1 ثلاثة أيام 
ليأتي بالثمن فإن أتى به فيها أخذ بها وإلا سقطت شفعته. 

أما إن قال: أخحذت بالماضي وعرف الثمن فإن ا تمضي بالفعل» 
ويملك الشفيع الشقص. فإن أتى بالثمن فذاك وإلا أخحل من ماله ولو أدى 
ذلك إلى بيع الشقص نفسه7). 

ومحل ذلك إن سلم المشتري» بأن قال: سلمت لك بعد قول 
الشفيع : أحذت» أما إن امتنع المشتري أو سكت فإن عجل الشفيع الثمن 
أخل الشقص جبراً وإلا أسقط الحاكم الشفعة(". 


H# ¥ ¥ 


لور الى ل 0 ofr o‏ 

وقدّم الاخص - وهو المشارك في السّهُم » وَإن كاخت 
لأب مَعّ شقيقةٍ» ودّخل عَلَى الاعَم كؤارث أي تذخل كالاخت على 
)١(‏ الشرح الصغير 1٤۸ - ٦٤۷/۴‏ . 


(۲) المرجع السابق 1٤۸/۳‏ - 545. 
(۳) الشرح الصغير 1٤۸/۳‏ . 


14١ 


a‏ لهم E‏ ذا باع خد الموصى لهم 





# ¥ ا 


يعني أن الأخص في الشركة وهو المشارك في السهمء أي الفرض - 
يقدم في الأخحل بالشفعة على غيره من الشركاءء ولو کان أحد المشاركين في 
السهم أقل من الآخر نصيباً كأخت لأب تأخذ سدساً مع شقيقة تأخذ نصفا 
فإذا باعت إحداهما نصيبها فإن الأخرى تختص بالشفعة دون غيرها من سائر 
الورثة . لأن فرضهما واحد وهو الثلثان. 

وقوله: «ودخل على الأعم. .» إلخ يعني أن الأخص يدخل على الأعم 
وهو غير المشارك في السهم عاصباً كان أو غيره. 

فإذا مات رجل عن بنت وأخحوين» وباع أحد الأخوين نصيبه فإن البنت 
تدخل في الشفعة ولا يختص بها عمها الذي لم يبع نصيبه0©. 


وقوله : «كوارث على موصى لهم . .2 إلخ يعني أن الوارث ذا سهم كان 
أوغيره -يعتبر أخص بالنسبة للموصّى لهم فإذا ترك المت ورثة داخلين على موصى 
لهم بعقار وباع أحد الموصى لهم نصيبه فإن الورثة يشاركون الموصى لهم 
في الشفعة» ولا عكس؛ فإذا باع أحد الورثة نصيبه فإن الموصى لهم لا 
يشاركون الورثة في الشفعة على المشهور"». 

وكما أن الوارث أخص من الموصى لهم ويقدم عليهم» فإن الموصى 
لهم يقدمون على الأجنبي الذي ليس وارثاً ولا موصى له. قال مالك: «لو 
ترك داراً بينه وبين رجل وورثته عصبة» فباع أحدهم حصته قبل القسمةء 





.٠١١ 58٠/7 الشرح الصغير‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (١ 


۱4۷ 


فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي لأنهم أهل مورث». نقله في منح 
الجليل(. 

وعليه فالمراتب أربع وهي : ذو السهم› فالوارث ذا فرض كان أو 
عاضا فالموصى لهم فالأجنبي . 

وقيل خمس وهي: المشارك في السهم. فذو الفرض› فالعاصب» 
فالموصى له فالأجنبي .)٩(‏ 

والأصل في تقديم الأتحص عمل أهل المدينةء ففي الموطل: «قال 
مالك في الرجل يُورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفرء ثم يهلك 
الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض» فإن جا البائع أحق بشفعته 
من عمومته شركاء أبيه . قال مالك: وهذا الأمر عندنا» (۳) اه, 


تنبيه: إذا تعدد بيع الشقص الذي فيه الشفعة ‏ فإن للشفيع أن يأخذ 
بأي بيع شّاء. قال في الكافي: «وإذا بيع السهم الذي فيه الشفعة مراراً 
فللشفيع أن يأخل بأي الصفقات شاءء فإن أخذه بالصفقة الأخيرة صحت 
الصفقات التي قبلهاء وإن أخذه بالصفقة الأولى بطلت الصفقات التي 
بعدهاء اتفقت الأثمان أو احتلفت» والاختيار إليه في العهدة والثمن» وإن 
أخذه بصفقة وسطى صح ما قبلها من الصفقات وبطل ما بعدها»9) اه. 


وقوله: «والاختيار إليه في العهدة والثمن» يعني أن الشفيع له الخيار 
فيمن يأخذ بشرائه وبالثمن الذي دفع في الشقص قل أو كثر» كما أن عهدة ما 
يدرك المبيعٌ من عيب أو استحقاق على من أحذ بشرائه فيرجع إليه عند ظهور 
عيب أو استحقاق. 


.5117/ منح الجليل‎ )١( 
. ٠٠۲/۳ الشرح الصغير‎ () 
. ۷٠١ /۲ الموطأ‎ )۳( 
.۸٥۹/۲ الكافي‎ )٤( 


۱4۸ 


ومحل كون الشفيع يأخذ بأي بيع شاء عند تعدد البيعات ‏ إذا لم يعلم 
بتعددها أو علم وهو غائب أما إذا علم بها وكان حاضراً فإنما يأخذ بالأخيرة 
منها لأن سكوته مع علمه بتعدد البيع دليل على رضاه بشركة ما عدا الأخير. 
قاله الصاوي('“ . 

أما الأثمة الثلاثة فتقدم أن الشفعة عندهم على الفور, لا على التراخي 
فإذا لم يُطالب الشفيع ساعة علمه بالبيع بلا عذر بطلت شفعته". 


¥ ¥ 
EN ~o 28 5‏ > فى سمس 1 وياللى 0 
والغلة قبلها للمشتري › كالكراء لإمضائه , أي لان كراءّه 
مَاض » ولا يَضْمَنٌ نقصا ليس من سَببهِ. 
H #* *‏ 
يعني أن غلة الشقص المبيع - قبل الأخدذ بالشفعة ‏ للمشتري» لأن 
الضمان منه» والغلة بالضمان لحديث: «الخراج بالضمان» وتقدم 
تخریجه(". 
كما أن الكراء للمشتري» ولو بعد الأحذ بالشفعة حتى تنتهي مدة 
الكراء» وليس للشفيع فسخه على الأرجح» قاله في الشرح الصغيرء قال: 
«وهذا ظاهر فيما إذا كان وجيبة أو نقد المكري الكراء. وظاهره: ولو طالت 


المدة كعشرة أعوام» وبه وقعت الفتوى» لأنها كعيب طرأء وقيل: إن كانت 
المدة قليلة كالسنة والسنتين لما في الطويلة من الضرر»“) اه. 





.581" 5817/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۳٠۷/۲‏ والمغني 4/8؟719. 

(۳) انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب (تبيين المسالك) ص 8ه". 
)٤(‏ الشرح الصغير ٠٠٤/۳‏ . 


حال 


ومقابل الأرجح أن للشفيع فسخ الكراء مطلقاًء فإن أمضاه فالأجرة له 
أي الشفيع في المستقبل(. 

ولهذاالخلاف تردد خليل فقال: «وفي فسخ عقد كرائه تردد»9©. 

وقوله: «ولا يضمن نقصاً ليس من سببه». يعني أن المشتري لا يضمن 
ما طرأ على الشقص من نقص ليس من سببه» بان كان من سماوي أو كان 
منه وفعله لمصلحة, أما إن فعل ذلك لغير مصلحة بأن هدم البناء عبثاً فإنه 
يضمنه» سواء علم أن له شا أم لا لأن الخطأ كالعمد في أموال الناس. 

وإذا هدم المشتري وبنى لمصلحة فله قيمة البناء قائماً يوم الأخذ 
بالشفعة» لأنه غير متعدٌّء وللشفيع تقض البناء الأول أي قيمته منقوضاً يوم 
الشراء). 

أما إذا عمر المشتري بالبناء أو الغرس أو الحفر دون هدم ما كان قبلهء 
فإن الشفيع إذا أعطى للمشتري قيمة ما عمر من الأرض كان أحق بالشفعة» وإلا 
فلا حق له فيها. قاله في الموطإ؛). 

وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: يكلف المشتري القلع ولا 
شيء له لأنه بلى فيما استحق غيره أحذه فأشبه الغاصب. 


قاله فى المغنى©). 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) مختصر خليل ص ۲۳۲ . 

(۳) شرح الزرقاني لخليل ١140/5‏ والشرح الصغير 5814/7 .٠٠١‏ 
(4) الموطأ 15/1/. 

(ه) المغني 414/8" - 46". 


١6 


باب في القِشمَة 


القسمة قرعةٌ عة ومُرَاضاة ‏ وَهُمَا في الأضل - اة وهي 
في المتقّعة. فأمّا القرعة فهي o‏ - إن 


انتفّعَ كلّ ولا َسَاد أو من كَيَاقوةٍ أو ثمر وإن مع أصله فلا يقسم 


9 
ما م o7‏ 


جنس ن أو صنف مع غيره کبستانِ مَعَ دَارٍ أو بر مع 1 أو أواني 


# # #* 


القسمة: تفرقة المال بين الشركاء. قال في اللسان: «تقاسما المال 
واقتسماه» والإسم: القسمة مؤنثة» وإنما قال تعالى : ل فَارْرْقُوهُمْ نه 4 بعد 
قوله تعالى : $ وإذا حَضِْرٌ رَ الْقِسْمَةَ 4 لأنها في معنى الميراث والمال فذكر 
على ذلك». 

وهذا التعريف لا يختلف عن تعريفها الشرعيء قال في أقرب 
المسالك: «تعيين نصيب كل شريك في مشاع: عقار أو غيره». 


. ٠٥۹/۳ الشرح الصغير‎ )١( 


والأصل في مشروعية القسمة قوله تعالى : «وإذًا خضر القسمة الوا 
قر وَاليتَامَئ وَالمَسَاكِينُ فارزُقُوهُمْ منهُ ٠(4‏ . 


وي من حديث جابر وابن مسعود وغيرهما: أن النبي عل 


وحكى ابن ا ذلك فقال: «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة عن غير ضرر 
يلحق أحداً منهم قسمت» O‏ . 

وقوله : «القسمة قرعة ومراضاة». إلخ يعني أن أنواع القسمة ثلاثة: 
قسمة قرعة» وقسمة مراضاة- وهما يقعان في أصل الشيء المقسوم على 
البت. وقسمة مهايأة, وهي خاصة بقسم المنافع» وسميت مهايأة لأن كل 
واحد من الشركاء هيأ لصاحبه ما ينتفع به» كما سميت مهاثاة بالنون لأن كلا 
منهم هنأ الآخر بما دفع له للانتفاع به. 


فأما قسمة القرعة فهي الأصل المقصود بهذا الباب» لأن قسمة 
المراضاة في الذات كالبيع » وقسمة المهايأة في المنافع كالإجارة(؟). وسيأتي 


فقسمة القرعة: تمييز حق في مشاع بي بين الشركاء وليست ببيع › ولذا 
لود بالغبن» وإذا طلبها أحد الشركاء من ورثة وغيرهم و بعضهم » 
أجبر عليها الممتنع إن انتفع كل منهم بما ينوبه انتفاعا تاماء كانتفاعه قبل 
القسمء وكان المقسوم لا يفسده القسم. ولم يكن قسمه ممنوعا كثمر على 


.۸ النساء:‎ )١( 


(۳) الإجماع لابن المنذر ص .١75‏ 


(4) الشرح الصغير ۹/۴ - £ . 
\or‏ 


رؤوس الشجر قبل بدو صلاحه» وإن مع أصله» إلا إذا دخلا على جذه 
عاجلاً فلا يمنع2©0. 

والأصل في جبر الممتنع عن قسم ما يقبل القسم حسب ما تقدم: 
حديث: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه». أخرجه أبو داود عن 
أنس وابن ماجه عن أبي أمامة. والترمذي عن عمرو بن خارجة» وكلهم رفعه 
لرسول الله يل وقال الترمذي : حسن صحيح”. 

ومثال الذي يفسده القسم الياقوتة كما ذكر المصنف» ومثلها السيف 
والحانوت والحمام وقطعة العملات من درهم وأوقية ونحوهماء فلا تقسم لما 
في قسمها من إضاعة المال» والرسول بل قال: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل 
وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال». أخرجه مسلم عن المغيرة9©. 

وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: «وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن لۇلؤة لو كانت بين جماعة» فأراد بعضهم أخل حظه 
منها بأن تقطع بينهم أو تكسر- أنهم ممنوعون من ذلك» لأن في قطعها تلفاً 
لمالهم. وفسادا له). وذكر أن مثلها السفينة والدرع ونحو ذلك من كل ما 
يفسده القسم9©؟2. 

أما مذاهب الثلاثة في حكم قسمة القرعة فقال أحمد بما قال مالك: 
هي إفراز حق» وليست ببيع» وهو أحد قولي الشافعي» وقوله الآخر أنها بيع . 
قاله فى المغنى*». وقال أبو حنيفة: هى إفراز حق فى المكيلات 
والموزونات» ومبادلة في الحيوانات والعروض. قاله في الهداية©. 


.554 551/9 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مختصر سنن أبي داود 144/0 وسنن الترمذي ۲۹٤/۳‏ وسئن ابن ماجه ۹۰٥/۲‏ . 
(۳) صحيح مسلم ۱۳٤۱/۳‏ . 

. ٤۲۸/۲ الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )٤( 

(ه) المغني ٠٠١-۱۱٤/۹‏ . 

. ٤١/٤ الهداية‎ )5( 


or 


ولا خلاف عند الجميع أن أحد الشركاء إذا طلب القسمة فيما يقبلها 
وامتنع غيره أن الممتنع يجبر على القسمة إذا كانوا كلا ينتفعون به مقسوما 
كانتفاعهم به قبل القسم(). 

وقوله : «فلا يقسم جنس أو صنف مع غيره. . .» إلخ يعني أن كل نوع 
من صنف يجب أن يفرد بالقسم» فيقسم العقار وحده والحيوانات والعروض 
كل على حدة. ومثْل المصنف بقوله: «كبستان مع دار. .» فلا يصح الجمع 
بينهما في القسم. بل يقسم كل منهما على حدة» وكذلك الشأن في القمح 
والأرز فكل منهما يقسم وحده» إلا إذا تراضوا على غير الاقتراع. 

ففي المدونة: «ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم مثل أن يجعلوا الدور 
حظأ والرقيق حظاً ويستهمون» وإن اتفق قيم ذلك لأنه خطرء وإنما تقسم هذه 
الأشياء كل نوع على حدة؛ البقر على حدة» والغنم على حدة» والعروض 
على حدة» إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم». قال: «فإن كان كل صنئف 
من ذلك لا يحمل القسمة بيع عليهم الجميع . إلا أن يتراضوا على شيء بغير 
سهم فيجوز» اه . نقله الحطاب9©. 


# # ب« 


ا ”رامس بر اس 


ولا يْجْمَعُ بين عاصِبيْن إلا مَعَ ذي فَرْض كَذِي سهم أو 
ورو مَعَ شري وأجبرٌ في هَذِهِ مَنْ أبى لِمَنْ طَلَبٌ. وَالقسْمُ 
# 3# ¥ 


. ١١١-٠٠١/۹ والمغني‎ ٤٤/٤ الهداية‎ )١( 
. ۳۳۷/۰ (؟) مواهب الجليل‎ 


١64 


يعني أنه لا يجوز أن يجمع - في قسمة القرعة - بين نصيبي عاصبين 
أو أكثر, لا إذا كان العصبة مع ذي فرض أو ذات فرضص كروجة مع أولاد» 
فيجوز أن يخرج للزوجة حظها ويبقى ما للعصبة مشتركا ثم بعد ذلك يقسمون 
إن شاؤوا. 

ومثل ذلك ذوو سهم مع غيرهم » فإذا كان الورئة زوجات وإخوة لام 
وعصبة فإن نصيب كل من الزوجات والإخوة لام يخرج ملعا ويخرج 
تصيب الورثة أيضاً عا ثم بعد ذلك يقسمون إن شاؤوا. ومن أبى عن 
الجمع أو لااجبر عليه( . 

وكذلك الشأن في اشتراك ورثة مع شريك مورثهم الميت» فإذا مات 
أحد الشريكين عن ورثة وترك قطعة أرض زراعة بينه وبين شريكه على 
السواءء فإن الأرض تقسم نصفین ؛ نصفا للشريك ونصفا للورثة . ثم إن 
شاءوا قسموا بعد ذلك» ويجبر على الجمع أو من باه" , 

وقوله : «والقسم في المماثلات. .» إلخ يعني أن قسم المثليات» ظاهر 
وتقدم أن المثلي هو ما حصره كيل أو وزن ا ولم تدخله صنعة كبيرة» 
فيقسم ما يكال من الكيات كالحبوب بالكيل» ويقسم ما یوز منها كالتبر 
بالوزن» ويقسم ما ع منها كالدراهم والدنانير وما تنزل منزلتهما من النقود 
الورقية والمعدنية بالعد. 

أما المقومات كالعقار والحيوان والعروض فتقوم اول ثم تقسمء ومعنى 
ذلك أنها له تقسم بالمساحة ولا بالعدد لاحتلافها في الجر أو الرغبة› فإن 
اتحدت جودة ورغبة كأرض مستوية جودة أو وقاغة فرظ جاز قسمها 
بالمساحة إذ لا تحتاج إلى تقويم9؟ . 

*##«* 


. "1/6 51/0 / الشرح الصغير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
. ٠٠٠١/۳ الشرح الصغير‎ )”( 


100 


ويكفي وَاجِدٌّء وَأَجْرُهُ بعَدَد الْأنْصبَاءِء ولا يجوز لَه الخد 
إن كان لَه ر د أَعْملَت القرعة . ولا جوز فيهًا التراجمٌ » 
وهو أن يَجْعَل لشيءٍ ۽ من نّ السام أو عل يه عليه اة مِنْ عَيْنِ أو 
غَيْرهًا . وَلَِمَ كلا ما خَرَجَ لَهُ إل لِغْلطٍ أو غبن فاحش . 


# ¥ 


يعني أنه يكفي قاسم واحد ویجزیء› ولا ند تشترط عدالته. إلا أن 
يكون فاا من قبل القاضي . قال الصاوي : «وأشعر كلامه أن الإثني ثنين أولى 
وبه صرح ابن الحاجب:(١)‏ أه. 


وأجر القاسم يخرج بعدد الورثة. يستوي في ذلك من له سهم كثير 
ومن له سهم قليل» لأن التعب في إخراج اليسير كالتعب في إخراج 
الكثير". وبه قال أبو حنيفة» وقال أحمد والشافعي: يلزم كل واحد من 
الأجر بقدر نصيبه9©. وإذا طلب أحد الشركاء القسمة فإن أجرة القسم تكون 

على الجميع. وقال أبو حنيفة تكون على الطالب وحده قاله في المغني©». 


ولا يجوز للقاسم أذ أجرة القسم من الور ثة إن كان له عرقت هن نيت 
المال على القسم. أو كان له مرتب يأخذه مطلقاء فسم أو لم يقسم. أما إن 
لم يكن له مرئب فيجوز له أخذ الأجر بلا كراهة إن استاجره الشركاءء وبها إن 
قدمه القاضي للقسمة. 


.555 - ٠٦٠/۴ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
.5557/7 الشرح الصغير‎ )۲( 

(5) الهداية 47/84 والمغني ٠١۹/۹٩‏ . 

. المرجع السابق‎ (١ 


۱1٥٦ 


وقوله : «ثم أعملت القرعة. .2 يعني أنه بعد الاجتهاد في القسم يقرع 
القاسم وكيفية الإقراع أن يكتب أسماء الشركاء» كل واحد في ورقة صغيرة 
وتلف الورقة بان یلصق عليها غراء حتى لا یری ما فيها مقدمأء ثم ترمى 
الأوراق على المقسوم. كل سهم ترمى عليه ورقةء ثم تفتح الورقة فمن وقع 
اسمه على سهم أخذهء أو يكتب المقسوم بعد تجزئته أجزاء مستوية بعدد 
أقلهم حظاً. ومن وقع اسمه على حظه أخذه سواء كان الحق واحداً أو أكثر. 

قال خليل: «وكتب الشركاء ثم رمى أو كتب المقسوم وأعطى كل 
لكل2(١).‏ فإذا استوت الانصباء فالأمر ظاهرء وإذا اختلفت فإن الأكثر تتعدد 
أوراقه مثال ذلك ثلاثئة شركاءء أحدهم له نصف وآخر له ثلث وآخر له 
سدس. فلصاحب النصف ثلاثة أوراق ولصاحب الثلث ورقتان ولصاحب 
السدس ورقة واحدة. 


وقوله : «ولا يجوز فيها التراجع...») إلخ يعني أن قسمة القرعة لا 
يجوز فيها التراجع. وهو رجوع أحد المتقاسمين على الآخر بزيادةء كما لو 
كان بينهما كتابان أحدهما يساوي مائة درهم والآخريساوي خمسين ويدخل 
المتقاسمان على أن من وقع سهمه على الكتاب الذي يساوي مائة يرد للآخر 
خمسة وعشرين فلا يجوز ذلك لما فيه من الغررء إذا لا يدري كل منهما حين 
القسم هل يرجع أو یرجح إليه» أما في المراضاة فيجوز ذلك قال في 
الرسالة: «وإن كان فيه تراجع لم يجز القسم إلا بتراض»". 

وقال في الشرح الصغير: «وظاهره قل ما به التراجع أو كثر ورجح. 
وقال الشيخ - يعني خليلا - إلا أن يقل أي ما به التراجع » قال بعضهم : 
كنصف العشر فدون فیجوز)) اه. . 
)١(‏ ممختصر خليل ص ۲۳۲ . 


. 1۷۲/۳ الشرح الصغير‎ )٤( 
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تنبيه: لا يجوز قسم لبن في ضروع» بأن يأخذ أحد الشريكين بقرة 
يحلبها أو شاة» وال الآخر بقرة مقابل بقرة» أو شاة مقابل شاة للحلب» إلا 
إذا كان هتاك فضل بين فيجوز ذلك بالتراضي كأخذ أحدهما شاة والآخر بقرة 
أو ناقة لأنه معروف» ليبس بمعنى القسم . 

وقوله : «ولزم كلا ما خرج له. . .» إلخ يعني أن كلا من الشركاء يلزمه 
أخذ ما خرج له في القسمة» ومن أراد الفسخ لم يُمَكُن منه إلا لغلط أوجورء 
فإن تفاحش أحدهما أو ثبت ببيلة نقضت القسمة وردت للصواب. 

وإن لم يتفاحش أحدهما أو لم يثبت» فعلى المنكر يمين فإن حلف أنه 
لم يحصل جور أو غلط فإن القسمة لا تنقض » وإن نكل نقضت وأعيدت من 
جديد. 

وهذا ما لم يحصل طول يدل على الرضاء وحده ابن سهل بسئة» وحده 

والمراد بالجور ما كان عن عمد وبالغلط ما كان عن خط" . 

وهذا كله في قسمة القرعة» ومثلها قسمة المراضاة إذا أدخلا فيها مقوماً 
يقم لهما السلع أو الحصص» لأنها بإدخال المقوم عليها أشبهت قسمة 
القرعة . 

أما إذا وقعت قسمة المراضاة بيئهما بلا تقويم ولا تعديل فإنها تكون 
لازمةء ولا يرد فيها بالغلط أو الجور ولو تفاحشا لأنها محض بيع لا يرد فيها 
بالغبن9©. كما سيأتي إن شاء الله . 


NH HH ¥ 





.٠٤١/۳ منح الجليل‎ )١( 
. 1۷۸ - 1۷٦/۳ الشرح الصغير‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ (۳ 
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من ارا اتخ فنا ل ينيم أجر له من انی إن لم ين 
للل أو التجارةء ومَلّكاه جَمر جميعاً ولم يلتزم الآبي النقضى : 


Aor fo’ or 


و المُرَاضاة e‏ وشرطه معلوم. 
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يعني أن بعض الشركاء إذا طلب بيع مالا يمكن قسمه كحانوت 
وحمام وسيارة و بعضهم ‏ فإن الممتنع عن البيع يجبر عليه إن كان 
في بيع الجزء مفرداً نقص في الثمن كما هو الغالب. فإن لم يكن في بيع 
الجزء مفرداً نقص في الثمن لم يجبر الممتنع عن البيع . 

كما لا يجبر الممتنع على البيع إذا كان الشيء الذي لا يقبل القسم 
0 ستؤجر لأخل غلته أو فندق ونحو ذلك. أو كان قد 

شتري للتجارة فإن اشتري لها فلا يجبر الآبي على البيع قاله عياض» وتعقبه 
الع ا امامو با اللا ا 
في الشرح الصغير() , 

كما يشترط في جبر الآبي على البيع أن يكون الشريكانٍ ملكاه معا 
بإرث أو شراء أو غيرهماء ولم يلتزم الآبي عن بيع الكل لطالب البيع - 
النقص الذي يقع إذا بيع نصيبه منفردا. 

فإن كان مريد البيع قد ملك حصته منفرداً. فإن الآبي لا يجبر على 
البيع» كما لا يجبر الآبي مطلقاً إذا التزم لطالب البيع النقص الذي يقع ببيع 
جزئه منفرداً') . 


. 1۷۹ - ٦۷۸/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 
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وقوله : «وقسمة المراضاة بيع . . .2 إلخ يعني أن النوع الثاني من أنواع 
القسمة هو قسمة 00 وهي أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد 
منهم شيثاً مما هو مشترك بينهم» دون إجراء القرعة بينهم» وهي كالبيع يجوز 
فيها ما يجوز فيه ويمنع فيها ما يملع فيه. فتكون فيما تمائل أو اختلف جنساً. 

فيجوز أن يأخل أحد الشريكين ثياباً ويأخذ الآخر بيتاء ويجوز أن يأخل 
أحدهما صوفاً على ظهر ضأن في نظير دراهم أو عرض أو حيوان» إن دخلا 
على جز الصوف بقرب كنصف شهر فأقل . كما يجوز أن يأخذ أحدهما عرضاً 
ويتولى الآخر ما على مدين موسر حاضر مقرء تناله الأحكام , بمعنى أنه دين, 
يجوز بيعه كما تقدم في باب البيوع'). 

ولا يرد في قسمة المراضاة بالغبن ‏ كما هو الشأن في البيع إلا إذا 
أدخل الشركاء فيها مقوّماء فحينئذ يرد فيها بالغبن إلحاقاً لها بقسمة القرعة9»). 


# # *ة 
و ٤‏ 0 ص م 2 2 
وقسمة المهاياة في الانتفاع على المشهورء وقيل بجوازها 
في الاغتلال » ومَل يُشترط تَعِْينُ المدَّة ورْجُح» وعليه فهي 








ا ا 5 7 سس مان مم« وه ب امو 2 o‏ 
لازمة. وهى فى العبيد والدواب شهرٌ فدون» وفي العقار بقدر 
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هذا هو النوع الثالث من أنواع القسمة» وكما ذكرنا سابقاً فإن قسمة 
المهايأة خاصة بقسمة المنافع» فالرؤوس تبقى مشتركة وتقسم منافعهاء 
)١(‏ شرح الزرقاني لخليل 1944/5 ۱۹١‏ . 
(۲) الشرح الصغير 5517/5 - "5513. 


۱۰ 


فيختص كل شريك عن الآخر بمنفعة شيء معين» سواء اتحد المقسوم كدار 
واحدة يسكنها أحد الشريكين فترة معيئة ويسكنها الآخر فترة أخرى. وكأرض 
مأمونة الري يزرعها أحدهما سنة ويزرعها الآخر سنة أخرى(©). 

أو كان المقسوم متعدداً كدارين يسكن أحدهما واحدة ويسكن الآخر 
الأخرى”9». وهذا إذا انتفع كل منهما بنفسهء أما إذا كان ذلك للغلة بأن 
أجرت الدار أو الأرض أو الدابة لمن يسكنها أو يزرعها أو يغتلها ‏ فإن الغلة 
تكون بينهما كل سنة. ولا يجوز أن يأخذ أحدهما كراء سنة ويأخذ الآخر كراء 
سنة أخرى» لما في ذلك من الغرر. 

قال المواق: «ابن المواز: لو كانت الدابة بينكما لم يجز أن تقول له: 
ما كسبت اليوم فلي وما كسبت غدا فلك» وكذلك العبد بينكماء قال الإمام 
مالك: وإن قال: استخدمه أنت اليوم وأنا غداً فهو جائزء وكذلك شهراً وأنا 
شرا 

قال محمد : لا يجوز في الكسب ولويوم واحد» وقد سهله مالك رضي الله 
عنه في اليوم وكرهه في أكثر منه» اه. 


وهذا القول الأخير المرجوح أشار إليه المصنف بقوله: «وقيل بجوازها 
في الاغتلال» وأوما له خليل بقوله: «لا في غلة ولو يومأ»©2 فلو يشير بها 
خليل إلى خلاف داخل المذهب. 

وقوله: «وهل يشترط تعيين المدة ورجح). يعني أن قسمة المهايأة 
مختلف في اشتراط تعيين المدة فيها فقيل يشترط وقيل: لاء والأول هو 
الأرجح» ومحل الخلاف في المتعدد أما المتحد فإن تعيين الزمن فيه شرط 


.551 - ٦٦٠/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
, المرجع السابق‎ (2 

(۴) التاج والإكليل ه/ه"". 

(4) مختصر خليل ص ۲۳۳ . 
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اتفاقاً. وعلى ما رجح من اشتراط التعيين في المتعدد فإنها لازمة في المتحد 
وغيره . 

وعلى القول بعدم اشتراط تعيين الزمن في المتعدد فإنها إذا لم يعين لم 
تلزم ولكل فسخهامتى شاءء وهذا القول اختاره ابن الحاجب وابن عبد 
السلام(١),‏ 


وقوله : «وهي في العبيد والدواب شهر فما دون. . .» إلخ يعني أن مدة 
قسمة المهايأة - شهر فأقل في الرقيق والحيوان لسرعة التغير للحيوان غالبأء 
فلا يجوز أن يخدم العبد أحد الشريكين أكثر من شهر ويخدم الآخر مثل 
ذلك» فكما لا تجوز إجارة عبد معين على أن يقبض بعد أكثر من شهر ‏ فإنه 
لا يجوز في المهايأة أن يستعمله أكثر من شهر”». 

وأما العقار ‏ وهو الأرض وما اتصل بها فيجوز فيه ذلك بقدر مالا يقع 
فيه التغير ولو سنين كثيرة» قال في منح الجليل: «ابن عبدوس عن ابن 
القاسم يجوز في الدور والأرضين وما هو مأمون ‏ التهايؤ السنين المعلومة 
والأجل ككرائهاء وليس لأحدهما فسخه. وإن تهايؤوا في دور أو أرضين على 
أن يسكن كل واحد أويزرع ناحية جان»). 


.551١ 55٠9/7 الشرح الصغير‎ )١( 
. 44۸/۳ الشرح الصغير 531/8 وحاشية الدسوقي‎ )( 
145 منح الجليل 0/۷ دار الفكر الطبعة الأولى‎ )۳( 
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باب في القرّاض 


8 7 ور <o”‏ مة ۶ 2 
القراض هُوْ أن تَدْقَمْ نقْداً من مَالِكَء لمَنْ يتجر به بجزءٍ 


ar ب‎ 


a 0 0 a‏ # عو ل 
معلومٍ من ربحهء. فإن دفعت له عرضا وأمرتة ان يبيعة أو 
0 رچ م ر 5 2 م ا مم اس ب ورك 
يتقاضى دينك فيتجر به لَمْ يُجزء فإن عمل كان لَه أجرّة عَمَلِه 
م وم 8 2 ماس 
وربح المثل مما ربح. 
* ¥ ”ا 

القراض والمضاربة: اسمان مترادفان» فأهل الحجاز يسمونه 
القراض» وأهل العراق يسمونه المضاربة. ولذلك فإن المالكية والشافعية 
يعبرون بالقراض» والأحناف والحنابلة يعبرون بالمضاربة0»), 

وكلمة القراض مشتقة من القرض وهو القطع . لأن رب المال يقطع 
للعامل قطعة من ماله ليتجر بهاء ويقطع له جزءاً من الربح. أما المضاربة 
فمشتقة من الضرب لطلب الربح» مثل قوله تعالى : ظ وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله 9#©. 
)١(‏ المغني 7١/8‏ . 
(۲) المزمل: .7٠١‏ 


١س‎ 


وعرفه المصنف بقوله: «هو أن تدفع نقداً لمن يتجر به بجزء معلوم» 
أي من الربح. وعرفه ابن عرفة بقوله: «القراض تمكين مال لمن يتجر به 
بجزء من ربحه» لا بلفظ الإجارة)(1؟. 

ويلاحظ أن تعريف ابن عرفة يشمل القراض الجائز وغيره» لأن كلمة 
المال تشمل النقد والعرض . قاله الرصاء9». 
الإجماع على ذلك0. 


أما العرض فلا يجوز القراض به قال مالك في الموطل: «لا يصح 
القراض إلا في العين من الذهب أو الورق» ولا يكون في شيء من 
العروض»9؟». قلت: ومثل الذهب والورق- ما تنزل منزلتهما من العملات 
المتعامل بها اليوم. لأنها قامت مقامهما في الثمنية. 


وبه - أي بعدم صحة القراض بالعروض وصحته بالعين قال الشافعي 
وأحمد في أصح روايتيه» وروايته الأخرى أن القراض يصح أيضاً بالعروض” . 


ويجوز القراض بأي جزء مشاع من الربح» يتفق عليه رب المال 
والعامل؛ قليلا كان أو كثيراً. قال مالك في الموطل: «والقراض جائز على ما 
تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من 
ذلك أو أكثر»” . 


. ۳۸۰ -۳۷۹ شرح حدود ابن عرفة ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

)۳( الإجماع لابن المنذر ص ۹۸ . 

. 1۸4/۲ الموطأاً‎ )٤( 

. ٤١۹ ۔‎ ٤۱٩۹/۰ مغني المحتاج ۳۱۰/۲ والإنصاف‎ )٥( 
. ٦41/۲ الموطاً‎ )١( 
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وقوله : «فإن دفعت له عرضا. . .» إلخ يعني أن من دفع لشخص عرضاً 
وأمره أن يبيعه بنقد ويتجر به قراضاً ‏ أن ذلك لا يجوز لأنه قراض فاسد. 
فللعامل فيه أجر مثله من توليه البيع. وله إن فات بالعمل قراض مثله إن 
ربح › ووجه الفساد في هذا أنه أحد وجهي القراض بالعروض . قاله مالك 
في الموطإ("' . خلافا ا لأبي حنيفة فيجوز ذلك عند" . 

فإن قبض العامل الدين الذي على فلان وفات بالعمل كان له أجر عمله 
في استخلاص الدين وقراض مثله إن حصل ربح. قال المواق: «من 
المدونة : لا يجوز أن يقارضه بدين على غيره يقتضيه» وكذلك إن دفعت إليه 
دنانير ليصرفها ثم يعمل بهاء وله أجر التقاضي وأجر الصرف وقراض مثله إن 
عمل)" اه 

والأصل في القراض ما في الموطل: «عن زيد بن أسلم عن أبيه؛ أنه 
قال: خرج عبد اللهوعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» 
فلما قفلا مرا على أبي موسى الأشعري» وهو أمير بالبصرة فرحب بهما 
وسهّلء ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى» 
ا ا ان ان اح د ل امد المؤسين لمكي 
فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق» ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى 
أمير المؤمنين» ويكون الربح لكماء فقالا: وددنا ذلك ففعل. 

وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخل منهما المالء فلما قدما باعا 
فاربحا. فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أك الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ 
قالا: لا فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكما! أذيا المال 
وربحهء فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: ما ينبغى لك يا أمير 
المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمناهء فقال عمر: أدياه, 
فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 


. ٠١١/۲ الموطأ 14۳/۲ . () اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 
التاج والإكليل هس"‎ (۳) 
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المؤمنين: لو جعلته قراضاً. فقال عمر: قد جعلته قراضاً. فأخذ عمر رأس 
المال ونصف ربحه» وأخحذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف 
ربح المال»(١),‏ 

قال الباجي : «وإنما جوز عمر ذلك لأن عبد الله وعبيد الله عملا في 
المال بوجه شبهة» وعلى وجه يعتقدان فيه الصحة دون أن يبطلا فيه ردا 
لمن يملكهء فلم يجز أن يبطل عليهما عملهما فردهما إلى قراض مثلهماء 
وكان قراض مثلهما النصف9؟ اه. 

وقال الحافظ : «قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه 
كما كان يشاطر عماله أموالهم» وقال البيهقي : تأول المزني هذه القصة بأن 
سألهما لبره الواجب عليهما ‏ أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه» فلما طلب 
النصف أجاباه عن طيب أنفسهما»9) اه. 

وفي الو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن 
عفان أعطاه مالا قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما ). ولم يرد في 
القراض حديث صحيح مرفوع محفوظ. 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: «كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا 
وله أصل فى القرآن والسنة نعلمه - ولله الحمد ‏ حاشا القراض فما وجدنا له 
أصادٌ فيهما البتق ولكنه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به عليه أنه كان 
في عصر النبي ي وعلمه فأقره» ولولا ذلك لما جاز» ومثله لابن المنذر في 
كتاب الإشراف(). 

#3 6ه 





. 1۸۸ - 1۸۷/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) المنتقى /101. 

(۳) تلخیص الحبير ٥۸/۳‏ . 

. 1۸۸/۲ الموطأ‎ )٤( 

(9) مراتب الإجماع ص 4١‏ والإشراف على مذاهب أهل العلم .٠۷/١‏ 


1 


ومن کان عندَه لَك دين أو وديعةً ته أن يتج فإن 
أحْضْرَهُ وقَبَضْتَهُ وأشهدء وإلا فهو بخاله. وَإِنْ لم بين الجَرْءُ 
حمل عَلَى ما جَرَتْ به الْعَاَة. 


¥ ¥ # 





يعني أن رب الدين إذا قال لمن له عليه دين: اتجر بالدين الذي 
عليك قراضاً فإن أحضر المدين الدين وقبضه ربه وأشهد المدين بينة على 
قبض ربه له صح ذلك وكان قراضاً وإلا فالدين باق على حاله. 

قال مالك في الموطل: «إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره 
عنده قراضاً أن ذلك یکره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك» وإنما 
ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله» فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده 
فيه(“ اه. 

والكراهة هنا كراهة منع . قاله الزرقاني”. 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 
التي عندك وديعة» فإن ذلك لا يصح. قال في الود «والوديعة 


مثله ‏ - يعني الدين - لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت عليه دينأ» 
اه. نقله المواق*»2. 





. 1۸۹/۲ الموطاً‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني على الموطا .۳٤۸/۴‏ 

رم اللباب ۱۳١۱/۲‏ ومغني المحتاج ۲ والمغني ۷۳/۰- ۷4. 
)٤(‏ التاج والإكليل ©#/88". 
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وقال الثلاثة: يصح ذلك في الوديعة, قال في المغني : «وإن كان في 
يده وديعة جاز له أن يقول: ضارب بهاء وبهذا قال الشافعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وقال الحسن: لا يجوز حتى يقبضها منه قياساً على 
الدين»(١)‏ اه. 

وقوله: «وإن لم يبين الجزء. . .» إلخ يعني أن رب المال إذا قال 
للعامل: اعمل في المال ولك جزء من الربح بدون تعيين» أو أبهم القراض» 
بأن قال: اعمل فيه قراضاً وأطلق: فإن كان أهل بلدهما لهم عادة في قدر ما 
يأعذه العامل من الربح من نصف أو أقل أو أكثر صح القراض وعمل بما 
جرت به العادة في قدر الجزء. ون لم تكن هناك عادة لأهل البلد فإن ذلك 
لا يجوزء وفيه بعد العمل قراض مثله). 

وإذا شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف بلا تفريط 
لم يجز ذلك وللعامل إذا عمل قراض مثله والشرط باطل» ففي الموطل: «قال 
مالك في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضاً ويشترط على الذي دفع إليه المال 
الضمان» قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع 
القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه» فإن نما المال على شرط 
الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمانء وإنما 
يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمانء وإن تلف المال لم أر 
على الذي أخذه ضماناء لأن شرط الضمان في القراض باطل)9) اه. 

# خا بد 


ل م كليم مار 


0 © سم اس 7 ر © م سس 8 م 
ولا يجورٌ أن يشترط عَمله مَعَهُ أو مشاورتة أو أن لا يتجرٌ 





)١(‏ المغني 8/هلا. 
(۲) الشرح الكبير ۱۹/۳ . 
(*) الموطأً 1۹۲/۲ . 
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8 رس arn o‏ ا ا الى E r‏ 
إلا في معَينٍ من محل أو رَمَنِ أو شخص . فإن عمل فله اجر 
المثل » وَعَلَيْهِ مَا حف مِنْ طي ونشر. 

¥ ¥ 


يعني أن رب المال لا يجوز أن يشترط على العامل أن يعمل معه في 
يشتري إلا بعد مشاورته أو مشاورة فلان» كأمين عليه » لما في ذلك من 
التحجير على العامل, فإن وقع ذلك فللعامل أجر مثلهء لأنه أصبح بمنزلة 
اا | 

قال المواق: «من المدونة قال مالك: لا يجوز أن تقارض رجلا على أن 
يشتري هو وتنقد أنت» وتقبض أنت ثمن ما باع أو تجعل معه غيرك لمثل 
ذلك أمينا عليهء وإنما القراض أن تسلم إليه المال. قال ابن حبيب: فإن نزل 
ذلك كان أجيراً»('©» اه. 

كما أنه لا يجوز في القراض أن يشترط على العامل أن يكون التجر في 
الشتاء أو الصيف» فيفسد القراض في ذلك كله للتحجير المخالف سنة 
القراض . وللعامل أجرة المثل» والربح لرب المال والخسارة عليه" . 

وقال أحمد: إن اشترط على العامل أن لا يتجر إلا في بلد بعينه أو نوع 
بعينه وأن لا يشتري إلا من رجل بعينه فهذا كله صحيح «سواء كان هذا النوع 
مما يعم وجوده أو لا يعم والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل». قاله في 
المغني » قال: «وبهذا قال أبو حنيفة, وقال مالك والشافعي : إذا شرط أن لا 


."51/٠© التاج والإكليل‎ )١( 
. ٠۲۲/۳ والشرح الكبير للدردير‎ ٠۹۰/۳ الشرح الصغير‎ )۲( 
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يشتري إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم وجوده كالياقوت الأحمر 
والخيل البلق لم يصح»(١‏ اه. 

أما اشتراط عمل المضاربة بزمن معين فيتفق الشافعي مع مالك في 
منعه(؟) وأجازه أبو حنيفة وأحمد» قالاه في اللباب والمغني9». 

وقوله: «وعليه ما خف من طي ونشر. .» يعني أن على عامل القراض 
ما خف من العمل وجرت العادة به كنشر سلعة لينظر فيها من يريد شراءهاء 
ثم طيها بعد نظرهاء وإن استأجر على ذلك فالأجرة عليه©). 


3# ا ¥ 


Hag مه‎ 


وَيجُورٌ: إن وَجَدتَ رخيصاً فَأعُطني» إن لَمْ يسم البائ 
وَالسِلعَةُ. والخَلْطٌ وَإِنْ بمَالهء وهو الصّوَابُ إِنْ حاف بتقديم 
أخَدِهمًا رصأ وَإِنْ عَمِلَ بَعْدَ عِلمه بِمَوْتِ الْمَالِكِ أو نَهيهِ عَن 
السّفْر قبل الشغْل ضَمِنَ. 
H ¥ ¥‏ 
يعني أنه إذا قال رجل لآخر: ادفع لي كذا على وجه القراض فإني 


وجدت سلعة رخيصة ‏ فإن ذلك يجوز إن لم يسم البائع ولم تسم السلعةء 
فإن سميا أو أحدهما لم يجز وكان قراضاً فاسداً. 


. ٩ - ۹۸/۰ المغني‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۳٠۲/۲‏ . 

(۳) اللباب ۱۳۳/۲ والمغني 6 

(4) منح الجليل ۴/۷ دار الفكر الطبعة الأولى ٠٤١٤‏ . 
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قال المواق : «من المدونة قال مالك: لو ابتاع سلعة ثم سأل رجلا 
أن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضاً بينهما 00 
رد المال إلى ربهء وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه» وهو كمن 
أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له نصف ربحها. 

قال ابن المواز: لو كان ذلك قبل أن يستوجبها وقبل أن يجب عليه 
ضمانها لجاز ذلك إذا لم يسم م السلعة ولا بائعهاء وروي عن عثمان رضي 
الله عنه أن رجلاً قال له: وجدت سلعة مرجوة فأعطني قراضاً أبتاعها به 
ففعل)(١)‏ اه. 

وقوله : «والخلط - وإن بماله . .» إلخ يعني أنه يجوز لعامل القراض 
أن يخلط مال القراض بمال غيره» حتى وإن كان الخلط بمال العامل نفسه إن 
لم يشترط عليه ربه الخلط. فله التجارة بمال غيره وبماله الخاص - مع مال 
القراض ويكون الربح بينهما حسب ما لكل منهما. 

والخلط دون شرط هو الصواب إن خاف العامل بتقديم أو تأخير أحد 
المالين رخصا في البيع أو غلاء في الشراءء قال مالك في المدونة: «إذا 
خاف العامل إن قدم ماله على مال القراض أو أخره عنه وقع الخص في مال 
القراض» فالصواب خلطهما». نقله في منح الجليل9©. 

وقوله: «وإن عمل بعد علمه بموت المالك. . .» إلخ يعني أن العامل 
إن عمل بالمال بعد علمه بموت ربه ‏ فإنه يضمن إن كان عيناً لأنه صار 
لغيره» ولا يضمن إن كان المال عرضاً فباعه بعد علمه بموت ربه. لأن الورثة 
ليس لهم أن يمنعوه من التصرف في العرض» كما لا يضمن مطلقاً إن تصرف 
قبل علمه بموته9 . 


."514/© التاج والإكليل‎ )١( 


(۲) منح الجليل 1۷٦/۳‏ . 
(9) الشرح الصغير ٠۹٥/۳‏ . 
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ويضمن العامل إذا نهاه رب المال عن السفر بالقراض» قبل العمل فيه 
فسافر به وتلف» أما إن نهاه عن ال ت العمل فلا عبان عليه + اث لين 
له منعه من السفر بعد العمل'. لقوله تعالى: « وآخرونَ يَضرِبُونَ في 
الأزض 4 الآية”. 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد في أصح روايتيه» وقال الشافعي : ليس 
للعامل أن يسافر بالقراض - مطلقاً ‏ إلا بإذن من رب المالء لأن السفر مظنة 
الخطر فإن سافر به ضمنهء وبه قال أحمد في روايته الأخرى27. 


WH # *‏ 
or 55‏ 077 ص سيره که 
إن نَهَاُ عن الْعَمَل قَبْلَهُ أو اشترى بين فَلَهُ وليه أو 
باكر مِنْ مَال الْقِرّاض فالزيادة لَهُ وَعَلَيّهِ . والربحٌ يَجْبّر الحَسَارة 
ما تلت وَإِن قبل العمل . 
HF ¥‏ ده 
يعني أن رب المال إذا أعطى شخصاً مالا يعمل فيه قراضاًء وقبل 
شروعه في العمل قال له: لا تعمل في المال الذي أعطيتك» فإِن عقد 
الفرافن: يتغل ويصير الال بمثابة وديعة عند من هو بيده . 


فإن خالف وعمل بعد ذلك ٠‏ في المال فإن الربح يكون له وحده وعليه 


)ع2 المرجع السابق 1۹۷/۳ . 

(۲) المزمل: ١؟.‏ 

(۳) اللباب ١97/17‏ ومخني المحتاج ۳1۷/۲ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
41۸/0 . 


يفن 


ومثل ذلك أن يشتري العامل سلعة فأكثر للقراض بدين أو يشتريها بأكثر 
من مال القراض فإن الربح له والخسر عليه . 


وقوله : «والربح يجبر الخسارة. ٠.٠‏ إلخ يعني أنه إذا حصل في مال 
القراض خسر ودبحر فإن الربح يجبر الخسرء كأن يكون رأس مال القراض 
ألفاً فيشتري به سلعاً ويبيعها بثمانمائة؛ ثم يشتري بها سلعا أخرى ويبيعها 
بألف ومائتين فإن خسر البيعة الأولى جبره ربح البيعة الثانية. وما زاد بعد 
الجبر يكون بين العامل ورب المال على ما اشترطا. 

كما يجبر الربح أيضاً كل ما تلف أو فقد من مال القراض ولو كان فقده 
أو تلفه قبل الشروع في ي العمل» وإذا لم يحصل ربح يجبر ما تلف فلرب 
القراض خلف التالف كلا أو بعضاً”©. 


تنبيه: إذا باع العامل بدين دون إذن رب المال أو شارك غيره في 
العمل أو دفع المال كله أو بعضه لغيره قراضاً بلا إذن رب المال ‏ فإن العامل 
ينفرد بالخسر ويكون لرب المال في حال الربح - شرطه من الربح . 


قال مالك في الموطإ: «في رجل أخذ من رجل مالا قراضاً ثم دفعه إلى 
رجل اخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال؛ إن نقص فعليه 
النقصان» وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح. ثم يكون للذي عمل 
شرطه بما بقي من المال»؟» اه. 


وقال الشافعي بقول مالك في أن العامل لا يبيع بدين إلا بإذن من رب 
المال» وقال أبو حنيفة : له أن يبيع بدين بلا إذند» 2 روايتان إحداهما 


. 1۹۸ - 1۹۷/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
,7٠١ 599/7 المرجع السابق‎ )۲( 
.۷۷٤ - 1/7/7 /7 الكافي‎ )۴( 

. 1۹٥/۲ الموطأ‎ )٤( 
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توافق مالكاً والشافعي. وبها صدر في المغني والأخرى توافق أبا حنيفة(). 
واتفق الثلاثة مع مالك على أن المضارب ليس له أن يدفع المال لغيره 
مضاربة إلا بإذن رب المال9). 


* 6 * 


وله الْقَقَةٌ مِنّْهُ إن سَافرَ ِلشجَارَةِ واحْتَمَلَ لآ لِقُربَةٍ وهل وإن 
سَافْرَ لها وَلِحَاجَةٍ ووَرَّعَتُ النفَقَةُ بقذر م ما فی في کل منفرداأ 
ولكل فسح قَبْنَ العمل أو النضوض » وَإِنّ اسَْنَضهُ أَحَدُهُمَا 
نَظَرَ الحاكم . 


*«40* 


يعني أن للعامل النفقة بالمعروف ‏ من مال القراضء إن سافر به 
للتجارة» أي من أجل تنمية مال القراض» ولو كانت المسافة دون مسافة 
القصرء إن لم يكن بالبلد الذي سافر إليه زوجة مدخول بهاء وكان المال 
يحتمل الإنفاق بأن كان كثيرا . أما اليسير فلا نفقة فيه وحده بعضهم بالخمسين 
والأربعين ديئاراً لوصا مع الغلاء , 

وفي الحالة التي للعامل فيها النفقة في السفر فإنها تكون له في الذهاب 
والإياب إلى أن يعود لوطنه» ويتضمن ذلك الأكل والشرب والركوب والمسكن 
وما يتعلق بذلك كغسل ثياب على وجه المعروف. 

وإن كان أهلاً للاخدام استاجر خادماً من مال القراض» كما أن له 


.٤٠١ 18/8 واللباب ۱۳۷/۲ والمغني‎ ۳٠١/۲ مغني المحتاج‎ )١( 
. ٤۹ - 48/9 اللباب ۱۳۲/۲ والمغني‎ )۲( 


لمن 


الكسوة إن طال سفره طول يُخلق ثيابه» كما أن له أن يستأجر من مال القراض 
على الأعمال التي لا يتولاها مثله . 

لا إن سافر العامل لقربة كحج وصلة رحم فلا نفقة له لا في الذهاب 
ولا في الإياب» لأن ما كان قربة لا يشرك معه غيره» ولا إن سافر لزوجة فلا 
نفقة له في ذهابه إليهاء ولا في مدة مقامه معها أما في الإياب فله النفقة(. 


وإن سافر للتجارة ولقضاء حاجة أخرى غير الحج والأهل . وزعت 
النفقة على مال القراض والحاجة حسبما ينفقه على كل منهما منفرداً. 

ففي الموطل: «قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضاًء فخرج به 
وبمال نفسه» قال: يجعل النفقة من القراض ومن ماله على قدر حصص 
المال»9' , 

وقوله: «ولكل فسخه. . .» إلخ يعني أن لكل من العامل ورب المال 
فسخه قبل الشروع في العمل أي قبل شراء السلع بالمالء كما أن لكل منهما 
فسخه بعد العمل ونضوض المال أي بعد بيع السلع كلها بالتقود. ولعل 
المصنف قال: «أو بعد النضوض» بدل «أو النضوض» ولرب المال فقط فسخ 
القراض إن تزود العامل من مال القراض ولم يشرع في السفرء إلا أن يلتزم 
العامل لرب المال غرم ما اشترى به الزاد. 

وبالمقابل فإن العامل إن تزود للسفر من ماله فإن الفسخ يكون له لا 
لرب المال إذا دفع له ما غرم في الزاد فله الفسخ»› وفي غير ما ذُكر فليس 
لأحدهما الفسخ؛ لا في الحضر ولا في السفر”©. 


وحكى ابن رشد الحفيد ‏ الإجماع على أن لكل من العامل ورب المال 


.۷٠١ 1١1/8 الشرح الصغير‎ )١( 
. 1۹٦/۲ الموطأ‎ )۲( 
.۷٠١ ١8/9 الشرح الصغير‎ )۳( 


17o 


فسخ القراض قبل الشروع في العمل. كما حكى ابن حزم الإجماع على أن 
لكل منهما فسخه بعد نضوض المال). 

وقوله: «وإن استنضه أحدهما. . .» إلخ يعني أن العامل ورب المال إذا 
طلب أحدهما نضوض المال ببيع سلعه» وطلب الآخر الصبر لغرض كزيادة 
ربح فإن الحاكم ينظر فيما هو الأصلح من تعجيل وتأخير فيحكم به» وإن 
اتفقا على النضوض أو قسمة العروض بالقيمة جاز ذلك0). 

أما الأئمة الثلاثة فقالوا: إن لكل من رب المال والعامل فسخ القراض 
ولو كان المال عرضاً. قال في بداية المجتهد - بعد أن حكى الإجماع على 
أن لكل منهما فسخ القراض قبل الشروع في العمل -: «واختلفوا إذا شرع 
العامل» فقال مالك: هو لازم». ثم قال: «وقال الشافعي : وأبو حنيفة : لكل 
واحد منهما الفسخ إن شاء». 

ونحوه لأحمد. قال في المغني : «والمضاربة من العقود الجائزة. 
تنفسخ بفسخ أحدهما؛ أيهما كان». قال: «ولا فرق بين ما قبل التصرف 
وبعده» فإذا انفسخت والمال ناض لا ربح فيه أله ربهء ون کان فيه ربح 
قسما الربح على ما شرطاه. وإن انفسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه أو 
قسمه جاز لأن الحق لهما لا يعدوهماء وإن طلب العامل البيع وأبى رب 
المالء وقد ظهر في المال ربح أجبر رب المال على البيع» وهو قول إسحاق 
والثوري» لأن حق العامل في الربح. ولا يظهر إلا بالبيع» وإن لم يظهر ربح 
لم يجبر» لأنه لا حق له فيهء وقد رضيه ماله كذلك فلم يجبر على بيعه. 
وهذا ظاهر مذهب الشافعي». 


ثم قال: «وإن طلب رب المال البيع وأبى العامل ففيه وجهان: 
)١(‏ بداية المجتهد ۲٠١/۲‏ ومراتب الإجماع ص 57. 


(۲) الشرح الصغير .7١5/79‏ 
(۳) بداية المجتهد ۲٤۲١/۲‏ . 


۱۷٩ 


أحدهما: يجبر العامل على البيع» وهو قول الشافعي» لأن عليه رد المال 
ناضاً كما أخذه. والثاني: لا يجبر إذا لم يكن في المال ربح أو أسقط حقه 
من الربح» لأنه بالفسخ زال تصرفه وصار أجنبياً من المال»7١)‏ اه. 

تنبيه: لا ينفسخ القراض عندنا بموت العامل بعد شروعه في العمل. 
فلوارثه الأمين أن يحل محله على حكم ما كان مورثه» فإن لم يكن أميناً أتى 
بآمين كالأول. وإلا فعليه أن يسلم المال لربه بدون ربح ولا أجرة9(). 

وقال الثلاثة: ينفسخ القراض بموت العامل أو رب المال. قال في 
الكتاب : «وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة». وقال في 
المنهاج: «ولو مات أحدهما أو جُنْ أو أغمى عليه انفسخ» أي القراض<) 
وقال في المغنى : «وأي المتقارضين مات أو جن انفسخ القراض». 
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أو قرَاض أو وَدِيعَة ولمعي الصحة» وللا ص إن لم يغلب 
الفُسَاد . 








.٠١ 54/6 المغني‎ )١( 


(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .7/١5/7‏ 
(۳) اللباب ٠١١/۲‏ . 


. ۳۱۹/۲ مغني المحتاج‎ )٤( 
. ٠٦/٠ المغني‎ )©( 


\VV 


يعني أن عامل القراض أمين» لا ضمان عليه فيما لم يفرط فيهء فإن 
ادعى تلف المال أو خسره صدق بيمين» وكذلك إن ادعى أنه رده لربه ‏ إن 
أخذ المال دون بينة مقصودة للتوئق. فالشرط راجع لدعوى الرد فيصدق في 
دعوى رد المال إن أخذه بلا بينةء أو ببينة لم يقصد بها التوثق. أما إن قصد 
بها التوئق فلا يبرأ إلا ببينة20. 

والقول قول العامل أيضاً إذا قال إنه أخذ المال على وجه القراض وقال 
رب المال إنه أرسله معه بضاعة ليشتري سلعاً معيئة بأجر معلومء وكذلك 
العكس بأن ادعى العامل أنه بضاعة وادعى رب المال أنه قراض فالقول 
للعامل فيهما بيمين إن كان مثله يعمل في القراض» ومثل المال يدفع قراضاًء 
وكانت المنازعة بعد العمل الموجب للزوم القراض9©. 

والقول له أي العامل بيمين إن قال إنه أنفق على نفسه في السفر من 
غير مال القراض» كما يصدق بيمين في جزء الربح المحدد له إن أشبه قوله 
بأن قال: إنه النصف وقال رب المال إنه الثلث. سواء أشبه معه رب المال أو 
لم يشبه معهء أما إن انفرد رب المال بالشبه فإن القول قوله بيمين9؟. 

والقول لرب المال بيمين إن قال إن المال سلف وادعى العامل أنه 
قراض أو وديعةء لأن الأصل تصديق المالك في كيفية خروج ماله من يده. 
وإذا كان نزاعهما في قدر جزء الربح قبل الشروع في العمل فإن القول لرب 
المال بلا يمين» لأن لكل منهما فسخه قبل العمل كما تقدم©؟»2. 

وإن اختلفا في صحة عقد القراض وفساده» كأن يقول أحدهما إن رأس 
مال القراض عرض ويقول الآخر إنه عين فالقول لمدعي الصحة وهو الذي 


.۷٠١۲ 07١1/7 منح الجليل‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ,/١1//7‏ 
(۳) منح الجليل 7١7/17‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 


۱7۸ 


قال إنه عين. قال في الشرح الصغير: «وظاهره ولو غلب الفساد» وقيل: إن 
غلب الفساد فالقول لمن ادعى الفساد»('). قال الصاوي: «قوله «ولو غلب 
الفساد» . أي لأن هذا الباب ليس من الأبواب التي يغلب فيها الفساد, وهذا 
هو المعول عليه»(") اه. 

أما مذاهب الثلاثة في اختلاف العامل ورب القراض . فقال أبو حنيفة : 
القول لرب المال في ادعاء القراض والبضاعة والقرض والوديعة» والبينة على 
المضارب؛ لأن المضارب يدعي عليه التملك وهو ينكر”” . 

وقال الشافعي : القول للعامل فيما يدعي من تلف المال» وفيما يُذّعى 
عليه من خيانة لأنه أمين» والقول له في قدر رأس المال أما في رد المال 
فقيل: إن القول له وقيل لرب المالء وإن اختلفا في قدر الربح المشروط 
تحالفا. فإن حلفا صار الربح كله لرب المال ويرجع العامل بأجرة المثل). 

وقال أحمد: القول للعامل فيما يدعيه من هلاك وخسران وما يذكر أنه 
اشتراه لنفسه أو للقراض» والقول لرب المال مع يمينه في رد المال إليه, وفي 
تحديد الجزء المشروط للعامل» والقول للمالك أيضاً بيمين إذا دفع للعامل 
مالا يتجر فيه فربح وادعى العامل أنه قرض ربحه له وادعى المالك أنه 
قراض» ربحه بينهما؛ فإذا حلف قسم الربح بينهماء وقيل: يتحالفان» 
وللعامل أكثر الأمرين مما شرط له من الربح» أو أجرة مثله. قاله في 
المبد ع . 





./١8/7 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٠8/1:لا.‏ 
(۳) الهداية مع فتح القدير .۸٦/۷‏ 

. ۳۸۹/۱ المهذب‎ )٤( 

(6) المبدع في شرح المقنع 8/8" /الا. 


۱۹ 


المُسَاقَاةٌ عَقْدٌ عَلَى اقام مون شَجَر أو تبات بِجَرْءِ مِنْ 
8 2 م ن 9 ه 2 و 81 فى وىو 
غلته بصيغة : ساقيت عند ابن القاسم › وبما دل عند سحئون» 
وهي لازمة. ونما تكون في ذي تمر لم يبد صَلاحَهُ ولا يُخْلِتٌ 
أي كالموز. 

*# # # 

المساقاة: مفاعلة من السقي» لأنه معظم عملها وأصل منفعتها 
وأكثرها مؤوئة . قاله الزرقاني , قال: «والمفاعلة إما للواحد. نحو عافاك الله أو 
لوحظ العقد وهو منهما فيكون التعبير بالمتعلق عن المتعلق)(©2. 

وعرفها ابن عرفة بقوله: «عقد على عمل مؤونة النبات بقدر» لا من 
غير غلته› له بلفظ بيع أو إجارة أو جعل». 

وعرفها المصنف بأنها: عقد على القيام بمؤن شجر أو نبات كالنخيل 
والأعناب ومقثأة وغيرها على أن يكون للعامل مقابل عمله جزء مشاع من غلة 


.77/9 شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
."85 شرح حدود ابن عرفة ص‎ )۲( 


الشجر أو النبات. والأصل فيها المنع لكنها استثنيت للضرورة. قال ابن 
رشد: «والمساقاة مسحناة من الأصول الممنوعة لضرورة الناس إلى ذلك 
وحاجتهم إليهء إذ لا يمكن للناس عمل حوائطهم بأيديهم» ولا بيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها للاستئجار من ثمنها على ذلك إن لم يكن لهم مال. 
فلهذه العلة رخص في المساقاة»(!) اه. 

ولا تنعقد المساقاة عند ابن القاسم إلا بصيغة: «ساقيت» فلا تنعقد 
عنده إلا بلفظ من هذه المادة» وأما عند سحنون فتنعقد أيضاً بكل ما دل على 
هذا اللفظ كعاملت» وكاجرت على الراجح. ويكفي من الثاني في كلا 
القولين أن يقول: قبلت ورضيت ونحو ذلك. 

فلو قال رجل : استأجرتك على هذا الشجر بنصف ثمره لم يجز ذلك 
عند ابن القاسم. بخلاف سحئون فإنه يجوز عنده ويجعلها إجارة. قاله ابن 
رشدء قال: «وكلام ابن القاسم أصح)29. 

وقوله : «وهي لازمة» يعني أن المساقاة من العقود اللازمة بالقول فليس 
لأحد المتعاقدين فسخها بعد العقد دون الآخر إلا برضاهما معاً©. 

وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه» وروايته الأخرى ‏ 
واعتمدها في المغني - أنها من العقود الجائزة, لكل من المتعاقدين فسخها 
دون الآخر(ة). أما أبو حنيفة فلا تجوز المساقاة عنده» كما سيأتي . 

وقوله : «وإنما تكون في ذي ثمر. . .» إلخ يعني أن المساقاة لا تكون 
إلا في شجر أو نبات ولو کان الشجر لا يحتاج سقباً» بأن كان بعلا يشرب 
بعروقه» بشرط أن يكون يثمر ولم يبل صلاحه» وتقدم في باب البيوع بيان 


)١(‏ المقدمات ؟1/؟661. 

(1) المرجع السابق. 

(۳) الشرح الصغير ۷۱۳/۳. 

. ٠٠١-٤٠٤/١ مغني المحتاج ۳۲۹/۲ والمغني‎ )٤( 


۱۸۱ 


بدو الصلاح في الأشجار والنباتات» فلا تجوز المساقاة فيما لا يثمر من 
الشجر كالطرفاءء ولا فيما لم يبلغ حد الإتمان لي كالودي7' . ولا تجوز 
فيما بدا صلاحه بالفعل. بأن حل بيعه» خلافاً لسحئون» فإنه أجازها بعد بدو 
الصلاح› على حكم الاجارة لما تقدم أنه تنعقد المساقاة علده بلفظ 
الإجار r‏ 

ولا تجوز المساقاة فيما يُخلف من الشجر والنبات؛ وهو الذي يثمر 
ثمرة ثانية قبل جذ الثمرة الأولى في عامه كالموز والقَضْب والقرط0©. قال في 
التحفة : 1 
«وامتنعت في مخلف الإطعام كشجر الموز على الدُوام 
ميا كاك ١‏ ا ای ر ليل ف 

والأصل في المساقاة ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أن رسول الله 4ة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من ثمر أو 
زرع»(. وأخرج مالك نحوه عن سعيد بن المسيب مرسلاً بهذا اللفظ : وأن 
رسول الله یا قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر: «أقركم فيها ما أقركم الله عز 
وجل على أن الثمر بیننا وبينتكم». قال: فكان رسول الله له يبعث عبد 
الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهمء ثم يقول: إن شئتم فلكم وإن شئتم 
فلي » فكانوا يأخذونه»2" . 

قال في الفتح عند حديث ابن عمر المتقدم : «واستدل به على المساقاة 
في الدخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر- بجزء معلوم يجعل 
)١(‏ الودي بتشديد الياء: صغار النخلء الواحدة: وديةء النهاية ٠۷١/١‏ . 
(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/7 1/. 


(۳) منح الجليل //ا٠لا.‏ 
)٤(‏ البهجة ۱۹۰/۲ . 


(©) صحيح البخاري ا وصحيح مسلم ۱4/۳. 
(5) الموطا ؟/"0/. 


1A۲ 


للعامل من الثمرة. وبه قال الجمهور» وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والكرم وألحق المقل بالنخل لشبهه بهي وخصه داود بالنخل . وقال أبو حنيفة 
وزفر: لا تجوز بحال» لأنها إجارة بثمرة معدومة أو مجهولة(١)‏ اه. 


ومن بين الجمهور المشار إليه: أحمد بن حنبل فإنه قال بجواز المساقاة 
في جميع الشجر المثمر. قاله في المغني» قال: «وهذا قول الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وسالم ومالك والثوري 
والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو ثور)9) اه. 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على 
الثلث أو الربع أو النصف» أن ذلك جائزء وأنكر النعمان المعاملة على شيء 
من الغرس ببعض ما يخرج منهاء(". 

وإذا كان الإمام أبو حنيفة قال: إن المغارسة غير مشروعة فإن صاحبيه: 
أبا يوسف ومحمداً قالا: إنها مشروعة لحديث ابن عمر الآنف الذكر قاله 
الكاساني (*). 


وقال الشافعي وأحمد : تجوز المساقاة على صغار النخل والشجر إذا كانا 
يثمران عادة في مدة المغارسة. قال في المغني : «وإذا ساقاه على وڍي 
النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالباًء ويكون له فيها جزء من 
الثمر معلوم صح»“ اه. ومثله في مغنى المحتاج"©. 
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. ٠٠/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) المغني 417/8" ۳۹۳. 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص .٠٠١‏ 

. ۱۸١/١ بدائع االصنائع‎ )٤( 

(5) مغني المحتاج ۲ والمغني ٤٤۳٩/٣‏ . 
53( المغني 41/0 ومغني المحتاج ۲/. 
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بِاشْتِرَاطٍ بَعْض ا عَلَى الْمالك» ETT‏ 


عَلَى الْعَامِلٍ » فَإِنْ لم تخد فى الجدًاذ وإلا إلى ما حُدَّثُْ إِليْه إن 
لم ير جڌاً. 


م 
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يعني أن على العامل جميع ما يفتقر إليه الحائط عرفاً كالإبار - وهو 
تعليق طلع ذكر الدخل على أنثاه - في الموسم المعهود لذلك. وكالسقي 
والحراسة والتنقية من كل ما يضر بالشجر والنبات» وعليه توفير الأدوات 
اللازمة لذلك حسبما تجري به عادة البلد. 


قال في الكافي : «وعلى المساقى العامل في المساقاة تلقيح النخل والإبار 
والسقي والحفظ والجذاذ» وعليه في الكرم الزبر١'»»‏ والحفر والتلقية والسد 
والحفظ والقطاف. وكذلك عليه في كل ثمرة ما تحتاج إليه من العمل 
المعهود حسب جري العادة في البلد في مثل ذلك2©9:6 اه . 

وقال المواق: «من المدونة والواضحة: السئة في المساقاة أن على 
العامل جميمٌ المؤونة والنفقة والاجراء والدواب والدّلاء والحبال والأدوات من 
حديد وغيره» إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم عقد المساقاة فإن 
للعامل أن يستعين به وإن لم يشترطه»9”© اه. 


)١(‏ زبر الكرم : قطع ما لا خير فيه من أغصانه. قاله البستاني في محيط المحيط وقال: هو 
من كلام المولدين. انظر حرف الزاي من معجمه. 

(؟) الكافي 7//اكل/ا. 

(") التاج والإكليل ©ه/5/ا#. 
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وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي: كل عمل يعود 
نفعه إلى الثمرة لزيادتها أو صلاحها أو يتكرر كل سئة كسقي وتئقية وتلقيح. . 
فهر على العامل» وكل عمل يعود نفعه إلى الأرض من غير أن يتكرر كل 
سنةء كبناء حيطان البستان وآلات العمل كالفاس والمعول فهو على رب 
المال دون العامل» لاقتضاء العرف بذلك. قاله في الإقناع"©. 


وقوله : «ولا بأس باشتراط بعض العمل. . .2 إلخ يعني أنه لا باس أن 
يشترط العامل على المالك بعض العمل كدابة ورقيق يستعين بهما في عمل 
الحائط» إذا كان الحائط كبيرأء لا إن كان صغيراً فلا يجوز لأنه ربما كفاه 
ذلك مؤونة العمل فيصير كأنه اشترط جميع العمل على المالك. وعلى المالك 
خلف ما تلف مما شرطه العامل عليه. 


ويجوز اشتراط ما قل من العمل على العامل كإصلاح جدار بالحائط 
وسدٌ حظيرة عليه إذا ما وهت أو سقط منها شيء» وكنس عين أو بثر للحائط 
لا حفرهما من أصلهماء كما أن عليه ما ذُكر إن جرت عادة البلد بتوليه له» 
وإن لم يكن شرط أو عادة فعلى رب الحائط ذلك كله©). 

وقوله : «فإن لم تحدٌ فإلى الجذاذ. . .» إلخ يعني أن المساقاة إذا لم 
يحدد لها أجل معينْ فإنها تنتهي عند الجذاذ والحصاد فإن كان الشجر يثمر 
مرة واحدة في السنة فالأمر واضح» وإن كان يثمر مرتين فتنتهي مدتها بالجذاذ 
الأول مالم يشترط الثاني . 

أما إن حدد لها أجل معين فإنها تنتهي إليه ما لم يكثر جدأء والكثرة 
تختلف باختلاف الأصول وأمكنتها وجدتها وقدمها(*). 
)١(‏ المغني ٠٠١ - 401١/6‏ وبدائع الصنائع ۱۸۷/١‏ , 
(۲) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٠١/۲‏ . 
(۳) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه .۷۲١ ۷۲٤/۳‏ 
(4) المرجع السابق 118/7. 
(©) الشرح الصغير 18/7/ا- 9/14. 
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ويشترط في تحديد المدة أن تكون إلى الزمن الذي يثمر فيه الشجر 
غالباً. 

قال المواق: «من المدونة: قال مالك: الشأن في المساقاة إلى 
الجذاذء لا تجوز شهراً ولا سنة محدودة» وهي إلى الجذاذ إذا لم يؤجلاه. 
قال ابن القاسم : وإن كانت تطعم في العام مرتین فهي إلى الجذاذ الأول 
حتى يشترط الثاني ٠)‏ اه. 

وعلى ذلك عمل أهل المدينةء ففي الموطل: «قال مالك: والأمر عندنا 
في النخل أيضاً أنها تساقى السنين الثلاث والأربع» وأقل من ذلك وأكثرء 
قال : وذلك الذي سمعت » وكل شي ء مثل ذلك من الأصول بمنزلة! النخل 
بجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل»9». 

قال الباجي : «وقوله: إن النخل يجوز أن يساقى السنين الثلاث والأربع 
وأقل من ذلك وأكثرء يريد ما لم يكثر جداً»©. 

وتقدم أن ذكرنا أن الكثرة تختلف باختلاف الأصول والمناطق وجدة 
الشجر وقدمه. فالمدار على أن لا تطول المدة طولاً تتغير فيه أصول الشجر 
ونحو ذلك . 

وبما أن المساقاة عقد لازم فإن من أخل النخل مساقاة لعدة سئوات 
فليس له ولا للمالك فسخ العمل حتى يتم الأجل»ء إلا إذا تراضيا قبل 
ذلك 0), 
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.٠۷۸/١ التاج والإكليل‎ )١( 
.9/08/1 الموطاً‎ )۲( 
.٠١٤/١ المنتقى‎ )”( 
المرجع السابق.‎ )٤( 


كلما 


و 7 ت ا ا وار ت ل 2 7 

وَإِذَا كان في الحائط بيَاض او رَرَعَ الثلث فدُونَء فإن 
۹ م ا # عه ي م لر ق وگ رګ وه م 
اشترط العَامل أو سكت عنه فهو له. وشرطه لربه مفسد 
م م 5 a‏ س0 مم 1 530 ٠.‏ 200 م ° 
كبِينِهمَا إن لم يكن البذر من العامل , كأن اختلفٌ الجزءٌ عند 


٠.‏ و 
ا ¥ نا 

يعني أن الحائط الذي عملت فيه المساقاة ‏ إذا كان فيه بياض شجر 
أو زرع وقت العقد. وكان البياض قليلا بالنسبة للشجر أو الزرع بان كانت 
أجرته بالنسبة لقيمة الشجر أو الزرع- الثلث فأقل وشرطه العامل لنفسه » أو 
سكتا عنه وقت العقد وبذره العامل من عنده» فإنه ‏ أي البياض - يكون 
للعامل . 

فإن شرطه رب المال لنفسه فسد عقد المساقاة» لأنه في هذه الحالة آل 
أمره إلى أن اشترط زيادة على العامل» وكذلك إذا اشترط أن يكون البياض 
بينهما فإن المساقاة تفسد أيضاً إن لم يكن البذر والمؤونة من العامل. 

كما تفسد المساقاة إن اختلف جزء البياض عن جزء الشجر أو الزرع. 
إذ يشترط في جواز هذه المسألة أن يوافق جزء البياض جره الشجر أو الزرع» 
خلافاً لأصبغ فلا يشترط ذلك عنده. 

والأصل في ذلك كله ما في الموطل: «قال مالك في الرجل يساقي 
الرجل الأرض فيها الدخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول» فيكون فيها 
الأرض البيضاءء قال مالك: إذا كان البياض تبعاً للأصل وكان الأصل أعظم 
ذلك أو أكثره» فلا بأس بمساقاته. وذلك أن يكون للنخل الثلثين أو أكثرء 


.۷۲۲ -۷۲۰/۳ الشرح الصغير‎ )١( 
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ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك» وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل . 


وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من 
الأصول. فكان الأصل الثلث أو أقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك 
الكراءء وحرمت فيه المساقاة»(١)‏ اه. 

والبياض هو الأرض الخالية من الشجر أو الزرع» سمي بياضاً لمقابلته 
ضياء الشمس بالنهار ونور القمر بالليل. 

: إذا اختلف المالك والعامل فيما يقتضي صحة عقد المساقاة أو 

فساده - ل لمدعي الصحة بيمين › كأن يدعي أحدهما أن العامل جعل له 
جزء معلوم مشاع. ويدعي الآخر أن الجزء مجهول» سواء كانت المنازعة قبل 
العمل أو بعذه. 

إلا إذا كان بلدهما يغلب في عرفه فساد هذا النوع من العقود فيصدق 
مدعي الفساد بيمين على المعتمد7). 

* # بود 
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واا تجوز مُسَافَاةٌ الدع وَكَالمَقئأة وَالَبَصَلٍ ببروزه 
وخوف هّلاكه, كُعجز رٻه عند غير سحئون وَاللّهُ عْلّم. 
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يعلي أن مساقاة الزرع وغيره من النيات كالقطن والقتصب الحلو والبصل 
والمقثأة؛ ومنها الباذنجان والقرع- تجوز لكن يشترط في جوازها ‏ زيادة على 
ما تقدم ‏ ثلاثة شروط وهي : 
)١(‏ الموطأ ۷۰۸/۲- ۷۰۹. 
*) الشرح الكبير للدردير / o0‏ والشرح الصغير ۷۲۷/۳- ۷۲۸ . 
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-١‏ أن يبرز الزرع وما عطف عليه فيخرج عن الأرض ليشابه الشجر. 
؟ - أن يُخاف عليه الهلاك إن لم يقم عليه. 
۳“ أن يعجز ربه عن إتمام عملهء عند غير سحنون وابن نافع أما عندهما 
فتصح ولو لم يعجز ربه عن إتمامه. 
قال في التحفة : 
«إن المساقاة على المختار لازمةٌ بالعقد في الأشجار 
والزرع لم ببس وقد تحققا قيل مع العبجز وقيل مُطلقا 
والحقوا المقاثي بالرّرع وما كلوَرد والقطن على ما قَدَّمّام(') 
وفي الموطإ: «قال مالك: والمساقاة أيضاً تجوز في الزرع إذا حرج 
واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه» فالمساقاة في ذلك أيضاً 
جائزة»› . 
ولا تجوز مساقاة الزرع وما ألحق به علد الشافعي وأحمد“ , أما أبو 
حنيفة فتقدم أن المساقاة لا تجوز عنده طلقا : 
تنبيه: إذا فسدت المساقاة بفقد شرط من شروطها المتقدمة واطلع 
عليها قبل العمل . فإنها تفسخ مطلقاً ولا شيء للعامل. 
أما إن لم يُطلع عليها إلا بعد العمل ففي ذلك تفصيل: 
- فإن كانت مما يجب فيه كراء المثل تفسخ بعد العمل أيضاً. وللعامل أجرة 
مثله» ومما يجب فيه كراء المثل أن يخرج المالك والعامل في العقد عن 
المساقاة إلى إجارة فاسدة أو بيع فاسد كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وذلك كاشتراط المالك أو العامل ‏ زيادة نقد أو عرض من الآخرء لأن 


. 737"4 إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص‎ )١( 
./١5/؟ الموطأ‎ )۲( 
. ٤٠٦/١ مغني المحتاج ۳۲۳/۲ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )۳( 
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الزيادة إذا كانت من رب البحائط صار العامل جيرا بعين أو عرض أو بجزء 
من الثمرةء وذلك إجارة فاسدة. وإن كانت الزيادة من العامل آل ذلك إلى 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك بيع فاسد. 

- أما إن كانت مما يجب فيه مساقاة المثل عند الفساد ‏ فإنها لا تفسخ بعد 
العمل» بل تمضي بمساقاة المثل. ومثال ما يجب فيها مساقاة المثل ‏ أن 
تقع المساقاة في شجر بعد بدو صلاحه» أو تقع المساقاة مع بيع أو إجارة 
أو غيرهما من العقود التي لا يصح جمعها معهاء وهي التي في البيتين 
الآتيين : 
«نكاحٌ شركة صَرْفٌ وقَرْض مُساقاة قراض بيع جل 
فجممٌ اثنين منها الحَظرٌ فيه فكن فطنا فإن الحفظ سَهْلع(١)‏ 


HH ا‎ # * 


, 00١ - 4۷/۳ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
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ر ۶ 


الإجَارَةُ عََدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعةٍ بمَا يَدُلْ عُرفاً. 
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رط لْعَاقد والأجر وَالمَنفْعَة ما تقدم في البيع . 
# # ¥ 


الإجارة مشتقة من الأجر الذي هو العوض» قال تعالى ‏ حكاية عن 
موسى عليه السلام -: « لَوْ شِئْتَ لَأآنْخَذْتَ عَلَيْه أجراً 204. ومنه سمي 
الثواب أجراًء لأن الله يعوض العبد به على امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

أما تعريفها شرعاً فكما ذكر المصنف: «عقد معاوضة على تمليك 
منفعة» بما يدل عرفا». فاحترز بعقد المعاوضة عن الصدقة والهبة لغير 
ثواب» فهما تمليك بلا عوض. وبتمليك المنفعة عن البيع لأنه تمليك ذات 
بعوض» كما تقدم . 


وقوله: «بما يدل عرفا» يعني أن الإجارة تنعقد بما يدل على تمليك 
المنفعة بلفظ أو غيره. كالمعاطاة والكتابة والإشارة. حسبما هو جار في عرف 
بلد المتعاقدين. وكما أن المساقاة لا تنعقد بلفظ الإجارة عند ابن القاسم» 
)١(‏ الكهف: ۷۷. 
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فإن الإجارة كذلك لا تنعقد عنده بلفظ المساقاة» أما سحنون فتقدم أنه يجيز 
انعقاد كل منهما بالأخرى0' . 

وقوله: «وشرط العاقد والأجر. .» إلخ يعني أن العاقد- ويشمل 
المستأجر والأجير ‏ يشترط فيه ما يشترط في البيعء كما يشترط ذلك في الأجر 
والمنفعة المعقود عليها. 

فالأجير والمستأجر يشترط في صحة عقدهما العقل والطوع ويشترط في 
لزوم عقدهما التكليف والرشد. 

أما الأجر فيشترطٍ فيه أن يكون معلوماً طاهرأًء مقدورا على تسلیمه» 
ومنتفعاً به انتفاعاً شرعياً؛ غير منهي عنه حسب ما تقدم في في البيع» وأما 
المنفعة فيشترط فيها أن تكون مملوكة ورا عليها وعلى منعهاء لا مالا 
يمكن منعها كشم الرياحين » وأن تكون معلومة بالزمن كالمياومة والمشاهرة» 
أو بانتهاء العمل كالخياطة ونحو ذلك. وأن تكون مباحة لا محرمة ولا 
متعينة("» وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. 

والأصل في الإجارة الكاب و والإجما > أما الكتاب فقال تعالى : 
ؤقالت إحداهما: يا بت اسْتَأجَرهُ إن خير من استاجزتٍ القوي الأمينٌ. قال: 
ني ريد أن أنكحَك إحدى ابنتي انين عَلَى ُن E‏ تماني 
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حجج . . „E.‏ 
قال ابن العربي: «قوله: «استاجرةٌ» دليل على أن الإجارة بينهم 
وعندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملق وهي من ضرورة 
الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس» خخلافاً للأصم»(4) اه. . وترجم البخاري 


.//4 حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير 88/8 وقوانين ابن جزي ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 
™( القتصصس YY‏ . 

(4) أحكام القرآن ۱٤۹۹/۳‏ . 
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لهذه الآية فقال: «باب استئجار الرجل الصالح». وقال تعالى: « فَإِنْ: 
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُومُنٌ أجُورَمُنٌ 4). 

أما السنة فأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يل 
قال: دما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم». فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعمء 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)". وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي 
هريرة أن النبي ي قال: «قال الله تعالى : ط ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة نٍ 
رجل أعطي بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا 
فاستوفى منه ولم يعطه أجره»). والأحاديث في هذا الباب كثيرة» خرجها 
البخاري وغيره وسنأتي ببعضها عند فروع تتعلق بها. 

وأما الإجماع فقال ابن قدامة: «واجمع أهل العلم في كل عصر وكل 
مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا 
يجوز ذلك لأنه غررء يعني أنه يعقد على منافع لم تخلق» وهذا غلط لا 
يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار»(*). 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة»9). وذكر الإجماع 
على كثير من المسائل الفرعية في هذا الباب سنوردها في محلها إن شاء الله . 
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و تفسد إن تضمنت استيفاءَ عين» وفي المتعين كالصلاة 





. ۷۸۹/۲ صحيح البخاري‎ )١( 

(5) الطلاق: ". 

(م) صحيح البخاري ۷۸۹/۲ . 

(4) المرجع السابق ۷4۲/۲ . 

)2 المغني م 

(*) الإجماع لابن المنذر ص .٠١١‏ 
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ربالْمَمئُوع كالة لَهُو. وَيَجِبُ تَعْجِيلٌ الاجر إن مُيْنَ أو كانت 
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تفسد الإجارة إن تضمنت المنفعة استيفاء ذات قصداً كاستئجار نخلة 

لأكل ثمرتها أو شاة لشرب لينهاء لأن المقصود إنما هو أكل الثمرة وشرب 
اللبن» واسئئنوا من ذلك مسألة الظثر للرضاع كما سيأتي» وكذلك استئجار 
أرض فيها بئر أو عين للانتفاع بمائهما. 

وكذلك استئجار شاة للبنها إن وجدت الشروط التي يجوز بها بيع 
لبنها(!) . وهى : 
-١‏ أن تكون الشاة التي وقع العقد على لبنها غير معينة. 
؟ - أن تكون الأغنام التي منها الشاة معينات . 
“- أن تكون الأغنام المعينة كثيرة لا تقل عن عشرة. 
4 أن يكون الشراء لأجل . 
ه- وأن يكون الأجل لا ينقص اللبن قبله. 
5 - أن يعرف وجه حلاب تلك الأغنام بالتحري . 
۷- أن تكون متقاربة اللبن. 
4- وأن يكون الشراء في إبان اللبن. أي في الفترة التي يكثر فيها لبن 

الشاة29 . 


قلت: ومثل الشاة البقرة والناقة» وقد عمت البلوى في بعض بلادنا 
باستئجارهما للبنهما دون مراعاة الشروط الآنفة الذكرء والتي تعتبر من 
الصعوبة بمكان. 

. ٠١/4 حاشية الدسوقي ۲/4 وحاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

™( حاشية الدسوقي ٠١١/۳١‏ . 


1۹٤ 


وتفسد الإجارة ‏ بإجماع- إذا وقعت فيما يتعين على الشخص نفسه. 
كالصيام والصلاة ولو تطوعاً كركعتي الفجر» أما ما لا يتعين على الشخص 
نفسه كغسل الميت ودفنه على من لم يتعينا عليه فتجوز الإجارة عليه» كما 
تفسد الإجارة بإجماع إن وقعت بممنوع. وهذا داخل فيما تقدم من أن الأجر 
يشترط فيه ما يشترط في البيع . 

قال ابن رشد (الحفيد): «فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة 
كانت لشيء محرم العين» كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع» مثل أجر 
النوائح وأجر المغنياتء وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان 
بالشرع» مثل الصلاة وغيرها»('). وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على إبطال 
أجرة النائحة والمغنية»). 

ويجب تعجيل الأجر إن كان معينا كنوب لأن عدم تعجيله يؤدي إلى 
بيع معين يتأخر قبضه» وتقدم أن ذلك ممنوع. ومحل ذلك إذا شرط التعجيل 
أو كان العرف تعجيله. 

كما يجب تعجيل الأجر إذا لم يعين ووقعت الإجارة على منفعة 
مضمونة في ذمة المؤجر ولم يشرع فيهاء كأن يقول المستأجر: استأجرتك 
على فعل كذاء في ذمتك» تعمله بنفسك أو غيرك» أو على أن تحملني على 
دابة أو سيارة من دوابك أو سياراتك ‏ إلى بلد كذا بدراهم مثلاء فإن شرع 

فى العمل جاز ذلك على المشهورء لانتفاء الدين» بالدين» بناء على أن 
و الأوائل قبض للأواخر. 

وقيل لا بد من تعجيل الأجرة ولو شرع نظراً للقول القائل بأن قبض 
الأوائل ليس قبضاً للأواخرء وإن لم يشرع في العمل أو تأخر الشروع أكثر من 
ثلا 0 فلا يجوز ذلك إلا إذا عجل جميع الأجر" . 

#* #6 # 
(۲) الإجماع لابن المنذر ص ٠١"‏ . 
(۳) الشرح الصغير .٠١ -١۲/٤‏ 
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وَل صح بمَا جُهل كَالطْحْنٍ َلك الالء ولا کراءِ أزرضٍ 
بطعام أو بِمَا تنبت ل الحْشبء ولا اعْمَلٌ عَلَى دَابتَي ولك 
صف ما حَصَلَ أو أرما ويجورٌ اختطبٌ عَلَيها فيما عُلِمّ ولك 


Ma مير‎ So Ao 


نصفة واحصده لا ادرسه . 
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لا تصح الإجارة بما جهل من الأجرء كأن يقول رب الزرع لطحان: 
اطحنه ولك نخالته لجهل قدر النخالةء أما إذا قال: اطحن ولك قدر كذا من 
النخالة منه أو من غيره فيجوز ذلك» ومثل ذلك السلاخء فلا يجوز أن يؤجر 
بجلد ما يَسْلحْ لاحتمال قطع الجلد وتلفه وقت السلخ» وفي ذلك غرر غير 
يسير» ومثل ذلك سلخ الشاة ونحوها بجزء من لحمها كرقبتها وكرشهاء أما إذا 
أوجر السلاخ بجلد مسلوخ أو بلحم مرئي من غيرها فلا يمنع» فإن طحن 
الأجير أو سلخ في حالة المنع فله أجرة مثله('». 

وبه قال الشافعي وأحمد”"؟ . 


ولا يجوز كراء أرض - للزراعة - بطعام ولو لم تنبته كلبن وعسلء ولا 
بما تنبته ولو غير طعام كقطن وكتان إلا الخشب فيجوز كراؤها به وبنحوه مما 
يطول مكثه فيها ففي المدونة: «قال مالك: ولا بأس بكراء الأرض بالعود يريد 
الهندي وبالصندل والحطب والخشب والجذوع. قال سحئون: لأن هذه 
الأشياء يطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض». نقله 
المواق0©. 
(1) الشرح الصغير 18/4- 14. 
(۲) مغني المحتاج ۲ والمغني ه/ ١غ‏ - E‏ 
(۳) التاج والإكليل ٠٠۲/٠‏ . 


۱۹٦ 


0 الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ‏ في إحدى روايتيه -: يجوز كراؤها 
بما تنبت» وبطعام ولو مما يخرج مثله منهاء وقال أحمد في روايته الأخحرى 
00 صدر في المغني -: لا يجوز كراؤها بطعام من جنس ما يزرع فيهاء 
قالاه في المغني ورحمة الأمة(. 


ولا يجوز لرب دابة ونحوها أن يقول لعامل: اعمل على دابتي أو 
سيارتي أو اعمل في حانوتي وما حصل من أجرة أو ثمن فلك نصفه فذلك 
فاسد» لما فيه من الجهل بقدر الأجرة» كما لا يجوز أن يقول: أكر دابتي 
لغيرك ولك نصف ما حصل من كرائها فيمنع ذلك للعلة الآنفة الذكر. 

فإن عمل العامل يكون له في الدابة والسيارة الأجر كله وعليه أجرة 
المثل للمالك, أما في مسألة: : اكرها فإن العامل إن أكراها يكون له أجرة مثله 
والأجرة التي اكثّريت بها تکون لربها كلها. 

قال المواق: «من المدونة: وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو سفينةٌ 
أو حماماً على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجزء فإن نزل كان لك 
جميع الكراء وله أجر مثله» كما لو قلت له: بع سلعتي فما بعتها به من شيء 
فهو بيني وبينك» أو قلت له: فما زاد على مائة فبيئنا فذلك لا يجوز والثمن 
لك وله أجر مثله»(؟) أه. 

ثم قال المواق: «ولو أعطيته الدابة أو السفينة أو الإبل ليعمل عليها فما 
أصاب بينكما لم يجز ذلك» فإن عمل عليها فالكسب ها هنا للعامل وعليه 
كراء المثل في ذلك ما بلغ» وكأنه اكترى لك كراء فاسدأء والأول أجر نفسه 
منك إجارة فاسدةء فافترقا»9) اه. 

قلت: يدل كلام المدونة الذي نقل المواق آنفاً على أن من قال 
(١)المغني‏ 40/0 4١‏ ورحمة الأمة ص 774. 


(۲)التاج والإكليل ٤٠٠٤/٥‏ . 
((")التاج والإكليل ٠٠٤/٥‏ . 
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لسمسار: بع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك أو بينناء أو بعها ولك من 
الربح كذا ‏ أن ذلك لا يجوزء وقد عمت به البلوى فإن وقع فالربح كله لرب 
المال وللسمسار أجر مثله. 

وقوله : «ويجوز احتطب عليها. . .» إلخ يعني أن رب الدابة أو السفينة 
يجوز أن يقول للأجير: احتطب عليها ولك نصف ما حصل من الحطب إذا 
كان قدر الحطب معلوماً بشرط أو عادة. 

والفرق بين هذا وقوله: «اعمل ولك نصف ما حصل أن ذلك يعني 
نصف الأجر. وهذا يعني نصف الحطب» ولذلك لو قال له: احتطب ولك 
نصف ثمن الحطب _- فإن ذلك لا يجوز. 


ويجوز أن يقول للأجير: احصد هذا السنبل ولك نصفه أو أي جزء 
منه لأن السنبل مرئي فيجوز ذلك فيه للعلم بالأجرة وما أوجر عليه ومثل ذلك 
أن يقول له: جذ هذا النخل ولك نصفه أو جز هذا الصوف ولك نصفه. 
ببخلاف ما إذا قال له: ادرس الل ولك جر معين هما يخرخ م لاله ل« 
يدري كم يخرج من الحب ولا كيف یخرج(). ففي هذه کان الغرر فاحشاً 
وفي الأولى كان عبرا مختفراً. 

والأصل في ذلك كله حديث: «نهى رسول الله كلكِ عن بيع الغرر» 
وتقدم تخريجه عند مالك ومسله7). وتقدم أن نقلنا كلام الباجي وغيره في 
التفريق بين الغرر الفاحش والغرر اليسير(") وهذا ما نراه وارداً هنا في باب 
الإجارة. لأنها كالبيع كما تقدم . 

وقد استدل البيهقي بالحديث الآنف الذكر. على منع الجهالة في 
الإجارة فقال: وباب : لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة» وتكون الأجرة 
معلومة ‏ استدلالا بما روينا في كتاب البيوع عن النبي يل أنه نهى عن بيع 
)١(‏ الشرح الصغير 7١ - ۲٤/٤‏ . 
(۲) الموطا ٩٦٤/۲‏ وصحيح مسلم ٠٠١۳/۳‏ . 
(") المنتقی ٤١/١‏ . 


۹۸ 


الغرر» والإجارات: صنف من البيوع والجهالة فيها غر(. 
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ولا باس باسْتعُجارةَابّةِلِكذَاعَلَى أن ِن اسْتَغْتَى حاسَبَ وجو 
طول المُدّةِ فيمًا لا يتغير غالباء والنفد تطوعا كَبِشَرْطٍ إِنْ غَلَبْتَ 
السَّلامَة وكراءٌ دَابْةِ بَعْدَ شَهْرٍ إِنْ لَمْ يشترط الق 
للضِرُورَة إيجَارٌ المُرضع . 
HF #*‏ ¥ 
يعني أنه يجوز كراء دابة لمدة معينة ومسافة معيئة ‏ على أنه إن 
استغنى عنها قبل انتهاء المسافة أو المدة حاسب المكري بما ينوب المسافة 


التي قطع بها. وهذا بشرط أن لا ينقد الأجرةء فإن نقدها لم يصح - للتردد 
بين السلفية والثمنية9), 


والظاهر أنه لا فرق بين دابة وغيرها من وسائل النقل كالسيارة كما 
سيأتي فلا بأس باستئجارها على أنه إن استغنى عنها أثناء المدة أو المسافة 
حاسب . 

ويجوز طول مدة الإجارة فيما لا يتغير غالبا كالأرض والدورء قال في 


الكافي : «ولا باس بكراء الدار سنين ؛ عشراً أو أكثر» ويكره في دور الأحباس 
وغيرها طول المدة خوفا من ذهاب الناس» وادعاء الاستحقاق بالسكنى › 


((«١)لسئن‏ الكبرى ٠٠۰/١‏ . 
((۲)حاشية البناني على شرح الزرقاني ٠١/۷‏ . 
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ولكنه لا يفسخ العقد فيهاء ولا في غيرها من الدور والأرضين وما أشبهها 
لطول ملق لأنها مأمونة لا غرر يدخل إجارتها»<١»‏ اه 

وفي الموطا عن مالك: «أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى, 
أرضاًء فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لناء 
من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موتهء فأمرنا بقضاء شيء كان 
عليه من كرائها: ذهب أو ورق:9) اه. 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. قال في المغني : «ولا تتقدر أكثر 
مدة الإجارة» بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت» ومثله 
في مغني المحتاج ونحوه في اللباب©)., إلا أن ابا حئيفة لا يجوز عنده طول 
مدة الإجارة في الأوقاف كيلا يدعي المستأجر ملكها. قاله في الهداية. قال 
«وهي ما زاد على ثلاث سنين» وهو المختار»(* اه. 

وقوله: «والنقد تطوعاً. .» إلخ يعني أن الشيء المستأجر يجوز نقد 
الأجرة فيه تطوعاً وبشرط» إن كان الغالب فيه عدم التغير في مدة الإجارة» وأما 
إن كان الغالب فيه عدم السلامة من التغير مدة الإجارة فلا يجوز فيه العقد ولا 
النقدء وإن احتمل الأمرين جاز العقد عند ابن عرفة وابن شأس وامتنع عند 
ابن الحاجب والتوضيم ). 

ويجوز الاستئجار على طرح ميتة ونحوهاء كعذرة وكنس مرحاض» ولو 
أدى ذلك إلى مباشرة النجاسة للضرورة. ويجوز أيضا الاستئجار على تنفيذ 
القصاص» فلأولياء الدم أن يؤاجروا من يقوم بتنفيذه إذا ثبت بحكم قاض 
)١(‏ الكافي 7/45/17. 
(۲) الموطا ؟١/؟‏ الإ. 
(۳) المغني ٤١۷/١‏ . 


.AA/Y مغني المحتاج ۲ واللیاب‎ )٤( 
, ۲۳۲/۳ الهداية‎ )5( 
. 62 حاشية البناني على شرح الزرقاني 1۲/۷ والتاج والإكليل‎ )5( 


وو" 


عدل» كجائر إن عُلم صحة ذلك وعدالة البينة. قاله عق(). 


وقوله : «وكراء دابة بعد شهر. . .» إلخ يعني أنه يجوز كراء دابة ونحوها 
على أن لا يقبضها المكتري إلا بعد شهر من يوم الكراء إن لم يشترط مكريها 
ا ا فإن شرطه منع ذلك للتردد بين السلفية والثمنية » أما النقد تطوعاً 
فلا يضر9). 

والأصل في جواز او الدواب وغيرها من وسائل النقل قوله تعالى : 
وحمل اتقام إلى يلد تَكُونُوا بالغيه إلا بشن الأنفُس 4 وقوله 
تعالى : د وعَلَيهَا وَعَلَى الْقُلْك تحمّلون اك وعن أبي أمامة التيمي قال : 

كنت رجلا أكري في هذا الوجه» وكان ناس يقولون: إنه ليس لك حج. 
فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إني رجل أكري في هذا الوجه» 
وإن ناساً يقولون : إنه ليس لك حج» فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي 
وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلی» قال فإن 
لك حجاً. 

جاء رجل إلى النبي يك فسأله عن مثل ما سألتني عنه. فسكت عنه 
رسول الله » اقلم ييه ی نزلت و الآية: « ليس عَلَيْكُمْ ناح أن تَبْتَعُوا 
فضا من رکم ه22 فأرسل إليه رسول الله يكل وقرأ عليه هذه الآية. وقال: 
ولك حج». أخرجه أبو داود» وترجم له بباب الكراءء قال المنذري : «أبو 
أمامة هذا لا يعرف اسمه» قال: «وقال أبو زرعة الرازي : كوفي» لا بأس به». 
وأخرجه البيهقي وترجم له بباب كراء الإبل والدواب» والحاكم وصححه 
وترجم له بباب التجارة والكراء في الحج0. 
)١(‏ الشرح الصغير ۲۸/٤‏ - ۲۹ وشرح الزرقاني لخليل .٠١-١۱۲/۷‏ 
(۲) الشرح الصغير .٠٠/٤‏ 
(5) النحل: ۷. 
)٤(‏ غافر: ۸۰٩‏ . 
(ه) البقرة: ۱۹۸ . 
(7) مختصر سنن أبي داود ۲۸۰/۲ والمستدرك ٤٤۹/۱‏ والسئن الكبرى ٠١١/١‏ . 


۲۰١ 


وفي الحديث أيضاً دليل على صحة حج الجمالين ونحوهم عمن 
يعرفون اليوم بالمقاولين؛ الذين يتكلفون بنقل الحجاج والمعتمرين» جواً أو 
۴ أو را ولذلك أورده أبو داود والحاكم في كتاب الحج . أما البيهقي 
فأورده في كتاب الإجارات . 


ونقل ابن رشد الإجماع على جواز كراء الدواب والسفن فقال ‏ بعد أن 
استدل بالآيتين المتقدمتين وبآية: « وَالْخْيْلَ وَالبِغَالٌ والحمير لتركبُوهًا ه(١)‏ 
ما نصه: «فملكنا الله تعالى الأنعام والدواب وذللها لنا وأباح لنا تسخيرها 
والانتفاع بها رحمة منه تعالى بناء وما ملكه الإنسان وأجاز له تسخيره من 
الحيوان فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلمء لا اختلاف بينهم في 
ذلك" اه. 

وقوله : «ويجوز للضرورة إيجار المرضع». يعني أنه يجوز إجارة فرع 
على رضاع صبي 6 أو حولين بأجر معين» سواء كانت الأجرة طعاماً أو 
غيره» بل يجوز أن تشترط عليهم طعامها وكسوتهاء ولا يكون هذا من بيع 
استيفاء عين قصداً. وذلك كله للضرورة". 


والأصل في جوانٍ الإجارة على ا قوله تعالى : : « فإن أَرضعْنٌ 
لک فانُومُنٌ ورهن مروا يكم بعرو 04 وقوله عز وجل: « ون 
ددم أن تسترضعوا َوْلآدَكُمْ فلا جنا ليم إِذَا سَلْمْتم ما نينم 
بِالمَعْروفٍ 4( . 


وقال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل 


.۸ اللحل:‎ )١( 

(۲) المقدمات الممهدات ۱۸۳/۲- 185. 

() الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1/4". 
(5) الطلاق: ". 

(0) البقرة :“78 , 


أن يستأجر أمه أو آخحته أو ابنته أو حالته لرضاع ولده»(). 

تنبيه: إذا أجرت المرضع نفسها بغير إذن زوجها فله فسخ الإجارةء 
أما إن كان ذلك بإذنه فليس له فسخها ولا وطء الزوجة إلا بإذن المستاجر. 

ولأهل الرضيع فسخ الإجارة إن حملت المرضع زمن الرضاع» لأن 
الحمل مظنة تضرر الولد بلبانها9». 

وقال أحمد: يجوز وطء المرضع ولو أذن الزوج في استئجارهاء وعلل 
ذلك بأن وطء الزوج مستحق فلا يسقط لأمر مشكوك فيه. قاله في 
المغني9) , 

ومثله لأبي حنيفة والشافعي قال في اللباب: «وليس للمستأجر أن یملع 
زوجها من وطثهاء فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنها»40) أه. وقال في مغني المحتاج : «وليس لمستاجرها ملع الزوج 
من وطثها في أوقات فراغها خوف الحبل وانقطاع اللبن على الأصح) © اه. 


* 0* 
وگره حلي » كإيجار اجر داب لمثلهء اجره على غيم 
E‏ 


.؟؟١/١ الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ۳٠/٤‏ - ۳۲ والتاج والإكليل ٤١٠/١‏ . 
(۳) المغني ٤۹۸/٥‏ . 

. ٠١١/۲ اللباب‎ )٤( 

(5) معني المحتاج ۳۳۸/۲. 


۳ 


يعني أنه يكره إيجار الحلي ذهباً كان أو فضة» لأن ذلك ليس من 
أخلاق الناس» قاله مالك . «قال ابن يونس : ومعنى ذلك أنهم كانوا یرون زكاة 
الحلي أن يعارء فلذلك كرهوا أن يكرى» نقله المواق؟. 

وقال الثلاثة بجواز إجارته بدون كراهة قاله في المغني. 

كما يكره إيجار دابة مستأجرة لمثل المؤجر في الأمانة إن كان مثله في 
الثقل أو أخحف. قال الحطاب - نقلاً عن المدونة: «وكره مالك لمكتري الدابة 
لركوبه كراءها من غيرهء كان مثله أو أخف منهء فإن أكراها لم أفسخه. وإن 
تلفت لم يضمن إن كان اكتراها فيما أكراها فيه من مثله في حاله وأمانته 
وخحفته)7) اه. 

وقال الثلاثة : يجوز استئجار العين المستأجرة لمن يقوم مقام المستأجر 
أو دونه في الضرر' . 

وتكره الإجارة على تعليم علم ديني كالحديث والفقه وكذلك اللغة 
العربية ونحو ذلك» مخافة أن يقل طلبة العلم الشرعي» ولأن ذلك خلاف ما 
عليه السلف الصالح* . وقال ابن يونس: الصواب جواز الإجارة على تعليم 
ذلك. نقله المواق7». إلا القرآن فتجوز الإجارة على تعليمه مشاهرة أو على 
الحفظ لبعضه أو كله. قاله مالك في المدونة9؟. 


والاصل في ذلك ما في صحيح البخاري : «عن ابن عباس أن نفراً من 


.؛١ة/ه التاج والإكليل‎ )١( 

(۲) المغني 6148/8 045. 

(") مواهب الجليل 515/0 . 

(4) المغني 6 ومخني المحتاج ۳0/۲. 
(ه) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .٠٤/٤‏ 
[(© التاج والإكليل .£A/o‏ 

(۷) المدونة 857/7" , 


أصحاب لني ال مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من اهل 
الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغاً أو سليماً فانطلق 
رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه؛ 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرأء حتى قدموا المديئة فقالوا: 
يا رسول الله: أخذ على كتاب الله أجرأء فقال رسول الله يكله: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله)0©. 


ونحوه في صحيح مسلم» ولیس فيه: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً 
كتاب الله ). غير أن مسلماً قد أخرج من حديث سهل بن سعد الساعدي 


المتقدم في كتاب النكاح : «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» ”. 
وفي هذا دليل واضح على جواز بك على 0 القرآن. 
جواز أخحل الأجرة 7 تعليم القرآن» وخالف الحنفية فمنعوه في الل 
وأجازوه و فى الرقى كالدواءء قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على 
لله» وهو القياس في الرقى» إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبرو9) اه. وبثله 
في إكمال الإكمال(. 
وما ذكر الحافظ عن الحنفية قاله صاحب الهدايةء واستدل لعدم جواز 
الأجرة على تعليم القرآن بحديث: «اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. .» أخرجه 
أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً. وحديث 
عبادة بن الصامت قال: «كان النبي ب إذا قدم الرجل مهاجرا دفعه إلى رجل 


. ۲۱٣٣/۰ صحيح البخاري‎ )١( 
. ۱۷۲۷/٤ صحيح مسلم‎ )۲( 
. ۱۰٤۱/۲ صحيح مسلم‎ )۳( 

(؟) فتح الباري .۳۷۲/٤‏ 
(©) إكمال الإكمال ٠١/١‏ . 


منا يعلمه القرآن فدفع إليّ رجلا كان معي وكنت أقرأته القرآن فانصرفت يوماً 
إلى أهلي فرأى أن عليه حقاً فأهدى إلي قوساً ما رأيت أجود منها عوداً ولا 
أحسن منها عطافاً. فأتيت النبي ككل فاستفتيتهء» فقال: وجمرة بين كتفيك 
تقلدتها أو تعلقتها» . أخرجه أبوداود والحاكم » وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

قاله الزيلعي فيهما. . (). 

غير أن صاحب الهداية قال مؤخراً: «وبعض مشايخناء استحسنوا 
الاستئجار على تعليم القرآن اليوم» لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية ففي 
الامتناع تضييع حفظ القران» وعليه الفتوى»") اه. 

ولأحمد روايتان: إحداهما تمنع الاستئجار على تعليم القرآن والأخرى 
تجيزه» ورواية المنع اقتصر عليها في الروض المربع, وصدر بها في 
المغني . واستدل لها: بالحديثين الآنفي الذكر“ . 

وقوله: «وإيجار مسلم لكافر» يعني أنه یکره إيجار مسلم حر أو رقيق 
ماكث في محله» فيجوز بدون كراهة. 

أما إيجار المسلم فيما لا يحل شرعاً كعصر خمر ورعي خنزير فلا 
يجوزء كما لا يجوز إذا كان فيما يحل شرعاً وكان إهانة للمسلم» كخدمته له 
في البيت يقدم له الطعام والشراب ويغسل له يديه©). 

والأصل في إيجار المسلم للكافر حديث خباب قال: «كنت رجلا قيناً 
فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتیته أتقاضاهء فقال: لا والله لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد! فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث فلاء قال: 
)١(‏ نصب الراية 4 / ۱۳۷-۱۳١‏ . 
(۲) الهداية ۲٣۰/۲۳‏ . 
(۳) الروض المربع ۲۱۹/۲ والمغني 0/6 وؤوه. 
)٤(‏ الشرح الصغير 4/ه*- 5". 


۳۰٦ 


وإني لميت. ثم مبعوثك؟ قلت: نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد 
فاقضيك فانزل الله تعالى : «أقْرَايْتَ الذي كفر باياتنا وَقَالَ لاون مالا وَولّدا يه 17) 
أخرجه البخاري وترجم له بقوله: «باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في 
أرض الحرب»؟ , 


قال في الفتح : «أورد فيه حديث خباب ‏ وهو إذ ذاك مسلم ‏ في عمله 
للعاص بن وائل وهو مشرك» وكان ذلك بمكة. وهي إذ ذاك دار حرب واطلع 
النبي على ذلك وأقرهء ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز 
مقيداً بالضرورة» أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين 
ومنابلتهم » وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه». ثم قال: «وقال ابن 
المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل 
لأهل الذمة. ولا يعد ذلك من الذلة» بخلاف أن يخدمه في منزله» وبطريق 
التبعية له. والله أعلم) © اه 


أما العكس فيجوز وهو أن يؤاجر مسلم كافراً يعمل له أو يخدمهء لأنه 
لا إهانة فيه للمسلم وإنما الإهانة للكافر. 

ففي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: «واستأجر رسول 
الله لا وأبو بكر رجلا من , بني اليل“ » هادياً ريت" ؛ وهو على دين كفار 
قريش » فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما 
براحلتيهما صبح ثلاث»0 , 

وقد صح أن رسول الله ل كان يخدمه غلام يهودي «فمرض فأتاه 
)١(‏ مریم ۷۷. 
(۲) صحيح البخاري ؟/6, 
(۳) فتح الباري ۳۷١/٤‏ . 
)٤(‏ اليل بالكسر: حي من عبد القيس. القاموس المحيط ۳۷۸/۳. 
رن الخريت: الماهر بالهداية. صحيح البخاري 1 
»( المرجع السابق . 


۹۷ 


النبي 6 يعوده فقال: «أسلم» فأسلم. أخرجه البخاري عن أنس في باب 
عيادة المشرك'. 

قال اين بطال: «عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم - يعني المشركين - 
عند الضرورة وغيرهاء لما في ذلك من المذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤاجر 
المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم». نقله الحافظ في 
الفتح .)١‏ 

قلت: والمنع الذي ذكر مقيد بما تقدم من كون العمل فيه إذلال 
للمسلم كخدمته له في بيته» أو في عمل حرام كعصر الخمر» ونحو ذلك» 
كما تقدم . 

#6 


ولراع رغيٰ أخرى إن قوي ولم يشرط عدّمهاء والمستاجر 


ا ا .د ال 


3 سفياتة سائخ . 
فيسة ب a‏ 
#6 ده 


من استؤجر لرعي ماشية معينة جاز له رعي ماشية أخرى بأجر أو 
بدونه - إن قوي على رعي الجميع ولو بمساعدة غيره إن لم يشترط عليه عدم 
ذلك فإذا لم يقو على رعي الجميع › أو قوي عليه واشترط عليه رب الأولى 
أن لا يرعى معها أخرى فليس له ذلك. فإن خالف ورعى معها أخرى ‏ فإن 
الأجرة تكون لرب الماشية الأولى . ولا يلزم الراعي رعي ما ولدته الماشية بعد 
الإجارة إلا لشرط أو عرف. 


.7١47/8 صحيح البخاري‎ )١( 
."514/14 فتح الباري‎ )۲( 


وكذلك المستأجر لخدمة ليس له أن يؤجر نفسه في خدمة أحرى» فإن 
فوت على المستأجر الأول بعض أو كل ما استأجره عليه فأجرته تكون له 
وإن شاء أسقط عن نفسه أجرة ما فوته عليه. فإن لم يفوت عليه شيئاً وقام 
بجميع العمل الذي استأجره عليه فلا كلام لمستأجره<!), 

وتقدم الدليل على جواز الإجارة على رعي الماشية بحديث أبي هريرة 
عند البخاري: «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم». فقال أصحابه: وأنت؟ 
فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». قال الشوكاني : «وفي 
الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم» ويلحق بها في الجواز 
غيرها من الحيوانات)(”© اه. 

والمستأجر لشيء من الحيوان أو غيره - أمين لا ضمان عليه إذا ادعى 
التلف أو الضياع» مثله مثل المستعير والمودع» قال في التحفة: 
قالاس في الذي بلا ارا القع سه بقن 

فإن كان متهماً حلف أنه ضاع أو تلف» وأنه ما فرط فیه» وإن كان غير 
متهم فلا يحلف» وقيل يحلف على نفي التفريط فقط©. 

وإن شرط عليه الضمان فسدت الإجارة» وتفسخ قبل الفوات. إلا أن 
يسقط الشرط قبل الفوات بانقضاء العمل قتصح(©. 

وإن اطلع عليه بعد العمل فله أجر مثله(©. 


."84 ۳۷/٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 81/1 

(۳) نيل الأوطار 7١/5‏ . 

(4) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص 777 . 
(ه) الشرح الصغير ٤١ - 4١/8‏ . 

. 76/1 شرح الزرقاني لخليل‎ )٩( 

(۷) الشرح الصغير 47/4 . 


4 


عليه فيما ضاع أو تلف بلا تعد ولا تفريط منه(١)‏ . 

ولا يضمن سمسار ذو خير وأمانة إذا ادعى ضياع شيء مما كان بيده من 

أما إذا ادعى أنه باع السلعة من رجل عينه وأنكر الرجل ذلك. فلا 
خلاف أنه يضمن » لتفريطه يعدم الإشهاد. نقله الحطاب عن نوازل ابن رشد“. 

وقوله : «ولا نوتي غرقت سفينته بسائغ». يعني أن عامل السفينة وهو من 
ينسب إليه سيرهاء سواء كان ربها أم لا لا ضمان عليه في نفس ولا مال إن 
غرقت السفيئة بفعل منه سائغ أي جائز له عمله؛ كتحويل سير لما فيه 
المصلحة عادة ونحو ذلك وأولى في عدم الضمان إن غرقت بغير فعله 
كهيجان البحر واختلاف الريح ونحو ذلك من الأمور السماوية. 

ومفهوم قوله: «بفعل سائغ». أنها إن غرقت بفعل منه غير جائز - ومنه 
زيادة حمولتها ‏ أنه يضمن المال والأنفس فإن تعمد الفعل فالقصاصء. وإلا 
فالدية عليه في ماله وقيل على عاقلته9©. 

* ¥ HF 


وَيَضْمَنُ الصانع مصنوعَه إن نصبٌ نفسّه وغابَ عليه 


وألحنٌ بعضهم به السَّمِسَارَ وصُدَّق الأجيرٌ إن ادٌعى ضياعاً أو 





3# ¥ اد 


)١(‏ اللباب ٩٥/۲‏ ومغني المحتاج 101/۲ والمغني 0/0 - كلم 
(۲) مواهب الجليل 579/8 . 
(۳) الشرح الصغير 48/84 وشرح الزرقاني على مختصر خليل ۲۸/۷. 
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يعني أن الصائع الذي نصب نفسه للصنعة للناس كالحداد والنجار 
والخياط والصباغ والقصار يضمن قيمة ما دفع إليه وتلف عنده إن كان مما 
يغاب عليه ولم تقم بينة على تلفه» سواء كان يعمله بأجر أو ب بغير أجرء ولا 
ينفعه شرط عدم الضمان على المعتمد والشرط مفسد للعقد فإن وقع وعثر 
عليه بعد العقد ففيه أجرة المثل قليلاً أو كثيراً وتعتبر القيمة يوم القبض» لا 
يوم التلف ولا يوم الحكم(©. 

قال في الرسالة: «والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير 
أجر». 

وفي المدونة: «أرأيت لو أني دفعت إلى قصار ثوباً ليغسله فغسلهء أو 
دفعت إلى خياط ثوباً ليخيطه لي ففعل ثم ضاع بعدما فرغ من العمل فأردت 
أن أضمنه في قول مالك كيف أضمنه؟ أقيمته يوم قبضه مني أم أدفع إليه أجره 
وأضمنه بعدما فرغ منه؟ قال: سألت مالكاًء أو سمعت مالكاً يُسأل عن الرجل 
يدفع إلى القصار الثوب فيفرغ من عمله وقد أحرقه أو أفسده ماذا على 
العامل؟ قال: قيمته يوم دفعه إليه». 

وفيها عن ابن وهب: «وقال لي مالك: إنما يضمن الصناع ما دفع 
إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم » وليس ذلك على وجه 
الاختبار لهم والأمانة, ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس وضاعت 
قبلهم» واجترؤوا على أخذهاء ولو تركوها لم يجدوا مستعتباً ولم يجدوا 
غيرهم» ولا أحد يعمل تلك الأعمال غيرهم» فضمُنوا ذلك لمصلحة 
الناس»9” , 

وفيها عن ابن وهب: «عن طلحة بن أبي سعيد أن بكير بن الأشج حدثه 
)١(‏ الشرح الصغير 45/84 - .٤١‏ 
(۲) الرسالة الفقهية ص ۲۱۹ . 
(") المدونة الكبرى 8/7/7 1/4 


"1١ 


أن عمر بن الخطاب كان يضمن الصناع الذين في الأسواق وانتصبوا للناس ما 
دفع إليهم». وروى نحو ذلك عن شريح('). 

وفي مصنف عبد الرزاق: «عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن 
الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده؛. وفيه : ون جين جخ عن 
أبيه قال: کان علي يُضِمُن الخياط والصباغ وأشباء ذلك احتياطاً للناس)2©9. 
وأخرج البيهقي عله: «عن علي أنه کان بض الصباغ والصائغ › وقال: لا 
يصلح للناس إلا ذاك»9". 

2 ا انر في أظهر 0 :لا ضمان على ا فيما 
السلعة من يده ر ات فى ر فلا ميان م 00 
فیها (؟). 

وعليه فإن الثلاثة متفقون على عدم ضمان الصانع فيما لم يتلف أو 
يفرط فيه . 

وقوله: «وألحق بعضهم به السمسار» يعني أن بعض العلماء ألحق 
بالصانع السمسار في الضمانء وهذا يختلف مع ما تقدم من أن الأظهر عدم 
يجري مجرى الصناع» وقد قيل: إنه كالأجير» والذي أذهب إليه في صاحة 
السوق: الضمان فيما قبضوه من المتاع إلا أن يتبين صدقهم فيما يتلف 
عندهم من غير تضييع ولا خيانة منهم› وقد اختلف في ذلك عن مالك 
وغيره . 


)١(‏ المرجع السا 

(۲) المصنف ۲۱۷/۸ . 

(۳) السئن الكبرى ٠١۲/١‏ . 

)٤(‏ اللباب ۹۳/۲ ومغني المحتاج ۳۵۱/۲ ٠٠۲‏ والمغني 0174/8 ۴۴ه. 
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وتحصيل مذهب مالك: أنه لا ضمان على السماسرة والصاحة<١)‏ إلا 
فيما تعدّوا وضيعواع؟» اه. 


ووفق ابن عرفة بين القولين فرأى أن محل الضمان إذا لم ينصب 
السمسار نفسه للسّمسرة, أما إذا نصب نفسه لها فإنه يضمن على الأظهر 
كالصانع . نقله المواق©. 

والأصل في جواز إجارة السمسار ما جاء في البخاري تعليقاء قال: 
وباب أجر السمسارء ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر 
السمسار باسا»0 , 


قال في الفتح: «أما قول ابن سيرين وإبراهيمٍ فوصله ابن أبي شيبة 
عنهما بلفظ: «لا باس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد» وأما قول عطاء 
فوصله ابن أبي شيبة أيضاً بلفظ: «سئل عطاء عن السمسرة فقال: «لا بأس 
بها». وكأن المصنف أشار إلى الرد على من كرههاء وقد نقله ابن المنذر عن 
الكوفيين»2»2 اه. 


وقوله: «وصدق الأجير إن ادعى ضياعأً» إلخ يعني أن الأجير الراعي 
يصدق إن ادعى ضياع بعض ماشيته بدون تفريط» أو ادعى خوف موت على 
بعير أو شاة مثلاً فنحر أو ذبح ما حاف موته» وإنما صدق لكونه أميئاً فإن كان 
متهماً حلف وإلا ضمن©©. 

ومحل تصديق الراعي إذا جاء بالشاة مثلا مذبوحة أو ادعى أنها سرقت 


. الصاحة: جمع صائح وهم الذين يصيخون وينادون ببيع السلع‎ )١( 
الكافي ؟7//اه/1- 8ه/,.‎ )۲( 

(") التاج والإكليل ٤٩۹/۰‏ . 

./84/7 صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) فتح الباري .۳۷۰/٤‏ 

(5) الشرح الصغير ٤۸/٤‏ . 
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منه بعد الذبح. وأما لو أكلها فلا يصدق. نقله الحطاب عن أبي عمران» ثم 
قال: «وانظر هل يصدق في هذه .المسائل بيمين أم لا. )() اه. 


HF‏ 4د 
ام ا EEN,‏ اه 5 
وفسحت الإجارة بتعذر ما يستوفى منه ولو بعصت كإباق 
a‏ 5-8 ای 205 2 
عبد وذهاب دابة وانهدامِ دار. 
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يعني أن الإجارة تفسخ إذا تعذر ما تستوفى منه المنفعةء كانهدام 
الدار المؤجرة وموت الدابة المعيئة وتحطم السيارة وإباق العبد المؤجر 
للخدمةء ولو كان التعذر بغصب ما تستوفى مله كغصب الدار المستأجرة إن 
كان الغاصب لا تناله الأحكام , وكأمر سلطان» آي من له سلطة وقهر بإغلاق 
الحوانيت المكتراة بحيث لا يتمكن مستأجرها من الانتفاع بها. 

ومثل ذلك أن تحمل المرضع المؤجرة على الرضاع وذلك لتعذر 
الرضاع عادة إذا حملت» وتقدم أن لأهل الولد فسخ الإجارة بمجرد حملها. 

وكذلك إذا مرضت المرضع مرضاً لا تقدر معه على الرضاع» أو قدرت 
عليه وكان لبانها يضر بالولد فإن الإجارة تفسخ. 

وإذا فسخت الإجارة فإن ما حصل من المنفعة تلزم الأجرة بحسابهء ولا 
شيء فيما لم يحصل. 

أما ما تستوفى به المنفعة, وهو ما يكون من جهة المستأجرء كموته بعد 
استئجار دار ونحوها- فلا تفسخ الإجارة بموته » ويقوم وارثه مقامه. قاله 
(١)مواهب‏ الجليل ٤۳۲/١‏ . 
(۲) الشرح الكبير للدردير ."١- ۲۹/٤‏ 


نلف 


عق(١).‏ عند قول خليل: «وفسخت بتلف ما يستوفى منه» لا به»). وسلمه 
البناني قائلاً: إن ابن رشد ذكر في المسألة أربعة أقوال وأن المشهور منها عدم 
الفسخ. وقال في الكافي : «ومن تكارى في الحج راحلة فمات المكتري» 
فالكراء واجب في ماله» ولورثته أن يكروا مكانه من مثله في خفته وحاله)9؟). 


وبه قال الشافعي وأحمد» قال في المبدع: دولا تنفسخ الإجارة بموت 
المكري ولا المكتري». قال : «لأنها عقد لازم » فلم ينفسخ بموت العاقد مع سلامة 
المعقود عليه» اه. ومثله في الإقناع على متن أبي شجاع2). وقال أبو 
حنيفة : «إذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخت الإجارة» 


وإن عقدها لغيره لم تنفسخ». قاله في الكتاب0. 

والأصل في عدم الفسخ ما في صحيح البخاري قال: «باب إذا استأجر 
أرضا فمات أحدهماء وقال ابن سيرين: ليبس لأهله أن يخرجوه إلى تمام 
الأجل› وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية : تمضي الإجارة إلى أجلها. 
وقال ابن عمر: أعطى النبي ي خيبر بالشطرء فكان ذلك على عهد رسول 
الله كل وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر» ولم يُذكر أن أبا بكر وعمر جددا 
الإجارة» بعدما قُبض النبي يل"). وتقدم تخريج هذا الحديث عند 
الشيخين موصولاًء وعند مالك مرسلا0). 


قال في الفتح : «أي هل تنفسخ الإجارة آم لاء والجمهور على عدم 


۰.۳۲/۷ شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 

(۲) مختصر خليل ص ۲٤٤١‏ . 

(۳) حاشية البناني على شرح الزرقاني ۳۲/۷. 

.۷١۲ ۷١١۱/۲ الكافي‎ )٤( 

(5) المبدع في شرح المقنع ٠٠٤/٠١‏ والإقناع على متن أبي شجاع ١۷/۲‏ . 
(5) اللباب ٠٠١/۲‏ . 

(۷) صحيح البخاري 4۸/۲⁄. 

(۸) صحيح البخاري ۸۲۰/۲ وصحيح مسلم 1185/7 والموطأ ۷۰۳/۲. 
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الفسخ» وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ. واحتجوا بأن الوارث ملك 
الرقبة والمنفعة تبع لهاء فارتفعت يد المستأجر عنها بموت الذي آجره» 
وتَعُقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة» كما يجوز بيع مسلوب المنفعةء 
فحينئذ ملك المنفعة باق للمستأجر بمقتضى العقدء وقد اتفقوا على أن 
الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف» فكذلك هنا» . 

ثم ذكر أن ما أخرج البخاري معلقاً عن الحسن وإياس بن معاوية وصله 
ابن أبي شيبة في مصنفه(“ . 

تنبيه: إذا تبين أن الأجير سارق فإن المستاجر مخير في الفسخ 
وعدمه» لأن السرقة عيب يوجب الخيار. كما يخير في الفسخ من اكترى داراً 
ثم اطلع على أن لها جار سوء قال أبو الحسن: «قال ابن يونس: من اكترى 
دارا ولها جيران سوء فله ردهاء لأن ذلك عيب» ولهذا قال مالك» فيمن 
اشترى داراً ولها جيران سوء أنه عيب ترد به». نقله الحطاب9"؟ , 


وما أحسن قول الشاعر: 

١‏ 1 0 ۾ م 
«يلومونئي أن بعت بالرخصس منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص 
فقلت لهم كفوا الملامٌ فإنما بجيرانها تغلوا الديار وترخص» 

والأصل في ذلك حديث: «لا ضرر ولا ضرار» . أخرجه مالك عن 
يحيى المازني مرسلا. وأخرجه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت موصولاً©. 


WH HE 4‏ 
مم مم چ 2 > و© d,‏ على 0 2 ي 
وخير صعير رسد عقد عليه ولیه › لا لظن عدم بلوغه 
(1) فتح الباري .۳۷۹/٤‏ 


(۲) مواهب الجليل ٤٤٥/٩‏ ومنح الجليل .۷۹۹٩ - ۷۹٩/۳‏ 
(۳) الموطأ ۷٤٥/۲‏ وسئن ابن ماجه .۷۸٤/۲‏ 


الجا 


وبَقىَ اليسيرٌ كالشهر فيَلْمُ والسّلعٌ كذلك لآ بيد التسير. ولا 
كلام لِوَلِي سَفِيهِ آجَرَ نفسَّه لعَيشه ولا له إن رشدَ إلا المحاباة 








| وسح بمؤت مُسْتَحِق رقفب قبل القضاء امد وز نَاراً إلا 
ناظرا غير مستحق . 
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يعني أن الصبي إذا أجره وليه لخدمة مثلاً أو أجر سلعه كداره أو 
دابته - ثم رشّد الصبي أثناء مدة العقد فإنه يخير بين بقاء عقد الإجارة 
وفسخه» إلا إذا كان الولي يظن وقت العقد عدم بلوغ الصبي في المدة 
المحددة وبقي منها اليسير كالشهر فإن عليه أن يكمل المدة» ولا خيار له في 
الفسخ» هذا في إيجار الصبي نفسه. أما في إيجار سلعه. فلا خيار له إذا 
كان الولي يظن عدم بلوغه في المدة المعينة سواء بقي القليل أو الكثرر على 
الأرجح . 

قال المواق: «من المدونة: قال ابن القاسم: من أجر يتيماً في حجره 
ثلاث سنين فاحتلم بعد سئة» ولم يظن ذلك به فلا يلزمه باقي المدة إلا أن 
يبقى كالشهر ويسير الأيام». قال: «وإن أكرى الوصي ربع يتيمه ودوابه ورقيقه 
سنين واحتلم الصبي بعد مضي سنةء فإن كان يظن بمثله أنه لا يحتلم في 
مثل تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وأونس منه الرشد- فلا فسخ له ويلزمه 
باقيها, لأن الوصي صنع ما يجوز لهء وأما إن عقد عليه أمداً يعلم أنه يبلغ فيه 
لم يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره» وكذلك الأب» اه. 


. ٤١٤/٥ التاج والإكليل‎ )١( 
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وقيل: إن العقد على سلع الصبي كالعقد عليه نفسه لا يلزمه إلا إذا 
رظن الولي عدم بلوغه وبقي كالشهر» وهذا قول أشهب وتقدم أن الأرجح 
غيره(!), 

وقال أحمد: إذا أجر الولي الصبي أو ماله مدة فبلغ في أثنائها فليس له 
فسخ الإجارة. لأنه عقد لازم» ويحتمل أن يفرق بين ما إذا أجره مدة يتحقق 
بلوغه في أثنائها فبلغ في أثنائهاء فله فسخ الإجارة» وبين ما إذا لم يتحقق 
بلوغه في أثنائها فلا فسخ. وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة : إذا بلغ الصبي 
فله الخيار مطلقا. قاله في المغني9؟. 

أما السفيه الذي عقد وليه الإجارة على سلعه فإن له إذا رشّد في أثناء 
المدة فسخ الإجارة» سواء بقي من المدة الكثير أو اليسيرء وسواء ظن وليه 
رشده أم لاء لأن الرشد لم تعلم له غاية بخلاف الصبا“ . 

وقوله: «ولا كلام لولي سقيه . . » إلخ يعني أن السفيه إذا أجر نفسه 
لتحصيل قوته فقط فان وليه لا كلام له في ذلك» ولا كلام له هو إذا رشد. إلا 
أن يحابي كأن يؤجر نفسه لليوم بعشرين درهماًء وأجر مثله أربعون درهماً فإن 
للولي فسخ ذلك» كما أن للسفيه نفسه ذلك إذا رشد7©». 

وقوله: «وتفسخ بموت مستحق وقف. . .» إلخ يعني أن الإجارة تفسخ 
بموت مستحق وقف اجر ذلك الوقف مدة معينة ومات قبل انقضائها وانتقل 
الاستحقاق فيه لمن في طبقته أو لمن يليه ولو ولده - لانقضاء حقه بعد موته» 
ولو كان ذلك المستحق ناظراً فإنها تفسخ على الأصح. وقال ابن شأس: لا 
تفسخ وضعُف قوله. 

أما ناظر الوقف غير المستحق فإنه إذا أجر الوقف مدة معلومة بأجرة 
)١(‏ الشرح الصغير 81/84. 
(۲) المغني 2417/١/8‏ . 


(۳) الشرح الصغير 87/85 - 84. 
)٤(‏ المرجع السابق. 
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المثل ثم مات قبل انقضائها فإن الإجارة لا تنفسخ بموته'“. 
وحكى في الفتح الاتفاق على ذلك9». 


HK‏ ¥ د 
ريط او قا اردع عياب عه مص ) و EE‏ 
وَجَارَعَلى أن عليك عَلفها او طعَامٌ ربهاء وأن يركبها في 
خوائجه» فيمًا عرفٌ كشهر. 
#0 


يجوز كراء الدابة للركوب وللحمل والاستقاء وللحرث ونحو ذلك» 
ويجوز كراؤها على أن عليك يا مكتري علفها أو على أن عليك طعام ربها 
أي أكله وشرابه» سواء كان مع ذلك شي ء آخر أم لا. 


كما يجوز كراء الدابة على أن على ربها طعام المكتري وشرابه وتكون 
نقود الكراء في مقابل الحمل والطعام والشراب. 

ففي المدونة: «قلت: أرأيت إن استاجرت إبلا من جمّال إلى مكة 
بكذا وكذاء على أن على طعام الجمال وعلف الإبل؟ قال: قال مالك: لا 
بأس بذلك». وفيها: «قلت: أرأيت إن اكتريت من جمال إلى مكة على 
أن على الجمال طعامي؟ قال: سمعت مالكأً - وسثل عن الرجل يكتري من 
الرجل إلى الحج ذاهباً أو راجعاً وإلى بلد من البلدان على أن على الجمال 
طعامه» قال مالك: «لا أرى بذلك بأسأ 4©9), 


.٠١ 84/5 الشرح الصغير‎ )١( 
.۳۷۹/٤ فتح الباري‎ )۲( 

() المدونة الكبرى ٤١۹/۳‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق. 
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ويجوز كراء دابة ليركبها المكتري في حوائجه مدة معلومة كشهر مثلا أو 
إلى مسافة معينة» وإن كانت الحوائج تقل مرة وتكثر أخرى للضرورةء إذ لا 
يقدر على تعيين ما يحتاجه بدقةء والمهم أن يكون معروفاً بالعادة فيكون 
الركوب إلى بلد معلوم أو سوق معلومة('). 

ويجوز كراء دابة على حمل آدمي غير معين من بلد كذا إلى بلد كذاء 
وذلك ليسارة الغرر الذي يغتفر كما تقدم» إذ أن أجسام الآدميين متقاربة 
غالباً. وإذا تبين أنه آدمي فادح «عظيم الجسم» خارج عن المعتاد فإن رب 
الدابة لا يلزمه حمله» وإئما يلزمه الوسط ولو كان امرأة على المشهور. غير 
أنه إذا أجره على حمل رجل وأتاه بامرأة لم يلزمه حملها. أما العكس كو 
أن عليه حمله. قاله عق ). 

تئبيسه : لمكتري الدابة أن يفعل المستأجر عليه ودونه قدراً ورا له 
أكثر قدراً ولو أقل ضرراًء ولا أكثر ضرراً ولو أقل قدراً. أما ما كان مثله أو 
دونه في الحمل فله ذلك وأما المثل في المسافة فليس له فعله؛ فلا يذهب 
بالدابة على جهة غير الجهة التي استؤجرت إليها ولو كانت مثلها ف في السهولة 
والصعوبة0). 

وبنحوه قال الثلاثة مع اختللاف يسير » فأبو حنيفة وافق مالکاً في شأن 
الحمل. وقال: «فإن أطلق الركوب جاز له أن يركبها من شاء». وإن قال: 
على أن يركبها فلان فأركبها غيره ضمن إن عطبت©). 

أما الشافعي فقال: «للمستأجر أن يستوفي مثل المنفعة المعقود 
عليها وما دونها في الضررء ولا يملك أن يستوفي ما فوقها في الضرر». قاله 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 6/ه". 
(۲) شرح الزرقاني على خليل ۳۷/۷. 
(5) التاج والإکلیل ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ . 

(؟) اللباب ۹۰/۲ 57. 
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فلي المهذب» وقال: «فإن اكترى ظهراً ليركبه في طريق فله أن يركبه في مثله 
وما دونه في الخشونة» ولا يركبه فيما هو أخشن منه». 

وأما أحمد فقال: «للمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله» قال فى 
المبدع: «وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه». قال: «وبمثله» أي إذا كان 
مثله في الضرر أو دونهء لأنه لم یزد على استيفاء حقه» . ثم قال: «ولا يجوز 
بمن هو أكثر ضرراً منه. لأن العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدرة» فلا يجوز 
بأكثر» اه . 

وضمن المكتري إن أكرى الدابة لغير أمين أو لمن هو أثقل منه أو 
أضر» وعطبت» كما يضمن المكتري إن عطبت الدابة بزيادة مسافة ولوقلت. 
أو بزيادة حمل تعطب بمثله» فإن كانت لا تعطب بمثله وعطبت» أو لم 
تعطب وزاد في المسافة» فله في المسألتين كراء ما زاد من حمل أو مسافة› 
مع الكراء الأول . 

تتمة: لا تختلف السفينة عن الدابة فيما تقدم قال عق عند قول 
حليل: «كالسفيلة»» تشبيه في قوله: «وكراء الدابة كذلك»» إلى هنا فهو 
تشبيه في جميع ما مرء لا فيما قبله فقط)9؟». 


ولا تختلف السفينة البحرية عن السفينتين الجوية والبرية. وتقدم كلام 
المدونة في جواز كراء الإبل إلى مكة على أن على الجمال طعام المكتري . 


وعليه فان ما يقوم به المقاولون اليوم في شأن الحج والعمرة له ما يؤيده 
شرعاًء حيث إنهم يتحملون نقل الحاج أو المعتمر ذهاباً وإياباً ويتحملون 
نفقته ومسکنه» في مكة والمدينة ومنى وعرفات» وجميع تنقلاته في الموسم . 


.1١7/١ المهذب‎ )١( 

(۲) المبدع في شرح المقنع .٠۳-۹۲/۰‏ 
(”) الشرح الصغير 55-56/84. 

(4) شرح الزرقاني على خليل 47/1 . 


1 ومن هذه المسألة أيضاً يؤخذ جواز ما يقام به في الفنادق من إيجار 
الضيف لسكنه وطعامه مدة معلومة ووجبة غذائية . مع أن الوجبات قد تختلف 
كما أن الاستهلاك يختلف من شخص لاخر وهذا يعتبر من الغرر اليسير 
الذي اغتقره الشرع. 

كما يؤخذ جواز هذا أيضاً من شروح خليل عند قوله : «وكبيعه بالنفقة 
عليه حياته)(١0)‏ . تشبيه على المنع قال عبد الوهاب: «إنما فسد للجهل 
بالعوض» لأن النفقة وقعت على غير مدة معلومة. ولو اتفقا على تعيين البائع 
مدة معلومة لجاز إذا كان يرجع إلى ورثته بما بقي من المدة إن مات قبل 
تمامها» نقله الحطاب9') , 


HF 3#‏ عد 
م مد و ا عب 8 م r o‏ 
وجار الكراءُ مشاهرة وأقل من الشهر وأكثرء ولا يلم فيهًا 
مدب ام هراو 0 ا اسن ميم كر 6 
كالوجيبة أن قول : اكتريتها و أو هذه السئةً فتلزم» نَقَدَ 


Ly 8‏ 
أو لم ينقد. 











* ¥ ب« 


يعني أنه يجوز عقد الكراء في العقار والحيوان والآدمي مشاهرة؛ بأن 
الشهرء كأن يقول كل سنة بكذا. 
فالضابط هو الإتيان بلفظ: (كل) أو مدلولهاء كأن يقول الشهر كذا. 





. ۱۷١ مختصر خليل ص‎ )١( 
."”54/5 (؟) مواهب الجليل‎ 


هذه هي المشاهرة. ولا يلزم فيها العقد. فلكل من المتعاقدين الفسخ 
متى شاءء ويعطى للأجير بحساب ما عمل. 

إلا إذا عجل الأجر أو بعضه فيلزم الكراء بقدر ما نقدء فإذا قال كل 
شهر بألف ونقد ثلاثة الاف فيلزم ثلاثة أشهر. 

ففي المدونة: «قال مالك: من قال لرجل أكتري منك دارك أو حانوتك 
أو أرضك أو غلامك أو دابتك في كل شهر أو في كل سنة بكذاء أو كل سنة 
بكذاء أو قال في الشهر أو في السنة أو الشهر أو السنةء فلا يقع الكراء على 
تعيين» ولیس بعقد لازم » ولرب الدار أن يخرجه متى شاء وللمتكري أن يخرج 
متى شاءء ويلزمه فيما سكن حصته من الكراء». نقله المواق'. 

هذا هو مشهور المذهب» ومقابله قولان: أحدهما: أنهما يلزمهما 
الشهر الأول ولا يلزمهما ما بعده» والآخر أنه يلزم كراء الشهر إذا سكن 
المكتري بعضه. نقلهما البناني عن ابن رشد في المقدمات. وذكر أن ميارة 
ذكر الأقوال الثلاثة في شرح التحفة وقال: «وعلى هذا القول الثالث العمل 
عندنا وأن من اكترى مشاهرة» كل شهر بكذاء إذا سكن بعض الشهر كأربعة 
أيام ونحوها لزم كلا منهما بقية الشهر»“ اه. ولعل المصنف أشار إلى هذا 
القول الأخير واعتمده بقوله: «وإلا فأول ما سمي إن سكن بعضه». 

وقوله : «كالوجيبة. . .» إلخ يعني أن الوجيبة يلزم فيها الكراء بالعقد 
فليس لأحد المتكاريين الفسخ من طرف واحدى وهي عبارة عن المدة 
المحددة» ومثل لها المصنف بقوله: «بأن يقول: اكتريتها شهرا أو سئة. . 
بصيغة النكرة» أو اكتريتها شهر كذا كشهر رمضان أو سنة كذا بتعيين الشهر أو 
السنةء أو اكتريتها هذا الشهر أو هذه السنةء فيلزم العقد نقد الثمن أم ل2 . 


)١(‏ التاج والإكليل ە/6{. 


(۲) خاشية البناني على شرح الزرقاني /45/1. 
(۳)-الشرح الصغير .5١ - ٠٠/٤‏ 


۲۳ 


ويجوز عدم بيان ابتداء الكراءء فإن لم يبين حمل ابتداؤه من حين 
العقد. سواء كان مشاهرة أو وجيبة('). 
HK‏ 


وَجَارٌ كرَاءُ المامُوئة الري سنينَ كَغْيْرهَا إن لم يشرط 
الثقد . وإن تلف الزرع بآقة الأزض كفارمًا وعَطَشِها وعُرقها 
قبل الإِبّانِء واسَتمَّرْ فلا كرَاءَ. 
ا ا »د *» 


يعني أن الأرض المأمونة الري - وهي المتحقق ريها عادة كمنخفض 
أرض النيل وكالتي تسقى بالعيون والآبار - يجوز كراؤها سنين كثيرة» كالثلاثين 
والأربعين سنة» كما تقدم عند قول المصئف: «ويجوز طول المدة فيما لا 
يتغير. . .» ويجوز فيهاء أي المأمونة الري اشتراط نقد الكراء لانتفاء علة 
التردد بين السلفية والثمنية . 

كما يجوز كراء الأرض غير المأمونة الري إن لم يشترط فيها النقد فإن 
شرط لم يجز للتردد بين السلفية والثمنية» وذلك أنها إن لم ترو رد رب 
الأرض للمكتري ما نقد فكان بمثابة سلف» وإن رويت بقي الحال على 
حاله» أما النقد تطوعاً ‏ وهو الذي يقع بدون شرط ‏ فيجوز ولو في غير المأمونة 
الري 9). 

وقوله : «وإن تلف الزرع بآفة الأرض. . .» إلخ يعني أن الزرع إذا تلف 
بافة من الأرض المكتراة كالدود والفأر ونحوهما من الآفات الناشئة عن 
الأرض» أو تلف بعطش الأرض لعدم وجود الكافي من الماء» أو غرقت 
الأرض قبل الإبان واستمر غرقها حتى فات الإبان فإن المكتري لا يلزمه 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) الشرح الصغير .5١/54‏ 


الكراء. وإذا تلف البعض أو عطش أو غرق البعض» وبقي البعض فلكل 
حكمهء فما تلف أو عطش أو غرق فلا كراء فيهء وغيره فيه الكراء(. 

ومفهوم قوله : «بآفة الأرض. . وغرقها قبل الإبان. .» أن الزرع إذا فسد 
بجائحة لا دخل للأرض فيها بعد الإبان» كعدم نبات البذر وكالجراد 
وكالغصب - أو غرقت الأرض بعد الإبان ولم يزرع المكتري - فإن الكراء يلزمه 
ولو كان مسجوناً. لأن سجنه لا يمنعه من إيجارها لغيره؛ فعليه الكراءء ولو 
لم يجد البذرء إن كان موجوداً عند غيره. أما إذا عدم البذر في المحل كله فلا 
كراء عليه لأن عذره واضح. 

وفي ذلك يقول خليل: «ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غَرّقٍ 
بعد وقت الحرث أو عدمه بَذْرأً أو سجنه»(". 


فمتى تمكن المكتري من المنفعة وجب الكراء» سواء استعمل أو 
عطل. والتمكن من منفعة أرض المطر يكون باستغناء الزرع عن الماءء أما 
التمكن من منفعة أرض النيل فيكون بريها وانكشاف الماء عنها("). ومثل 
أرض النيل كل أرض تروى من فيضان أي نهر أو واد. 
* ¥ ¥ 


تم و سار 


ولا يُجْبْرٌ مؤْجرٌ على إصلاح إن ضرّء وخير فيه السّاكن 
بين المُحَاسَبَةِ والبَقَاهِ بجميع الكراءء وفي غَيْرهِ سقط عَنْه ما 
00 الخلل : 


.۷٠/٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) مختصر خليل ص ۲٤۷‏ . 

(*) حاشية البناني على شرح الزرقاني ١٠/۷‏ . 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 54/4. 
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يعني أنه لا يجبر مؤجر دار أو غيرها على إصلاح ما يضر بالمكتري 
من خلل وقع في الدار المكتراة» وهذا متفق عليه في الكثير المضرء كما أنه 
هو قول ابن القاسم في اليسير المضرء ومقابله أن المؤجر يجبر على إصلاح 
اليسير المضرء قال ابن عبد السلام : «وعليه العمل في زماننا»() . 

وفي حالة عدم جبر المؤجر على الإصلاح فإن المكتري مخير بين 
فسخ الكراء ومحاسبة المؤجر فيما مضى» وبين البقاء بجميع الكراءء إلا أنه 
إذا بادر المؤجُر بالإصلاح قبل خروج المكتري فإن عليه البقاء ولا حيار له في 
فسخ الكراء" , 

أما إذا كان الخلل الذي وقع لا يضر بالمكتري فيلزمه السكنى ولا خيار 
لهء غير أن الخلل إن كان ينقص شيئاً من الكراءء كسقوط بعض تجصيص 
الدار وبلاطهاء فإن المكتري يحط عنه من الكراء بقدره وإن قل“ . 

وعليه فإن المكتري لا يلزمه إصلاح أي خلل ليس من فعله وإنما ذلك 
على المؤجر فإن شاء بادر بإصلاحه من نفسه قبل خروج المكتري» وعليه أي 
المكتري البقاءء وإلا فله الخيار حسب التفصيل المتقدم . 

ففي المدونة: «قلت أرأيت إن استأجرت داراً على من مرمة الدار؟©» 
وكنس الكنف وإصلاح ما وَهَى من الجدران والبيوت؟ قال: على رب الدار, 
قلت: وهذا قول مالك؟ قال: سألنا مالكاً عن الرجل يكري الدارء ويشترط 
على أنه إن انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة» كان ذلك على 
المتكاري؟ قال مالك: لا خير في ذلك» إلا أن يشترطه من كرائهاء فهذا 
يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار)9©» اه. 
)١(‏ شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ٠۳/۷‏ . 
(۲) الشرح الصغير .۷١/٤‏ 
(۳) المرجع السابق ومقدمات ابن رشد ۲۱۰/۲ - ۲۱١‏ . 
(4) رم الشيء يرمه رمَا ومرمة: أصلحه. 
(ه) المدونة الكبرى ٤٤۷/۳١‏ . 


اضف 


وبه قال الشافعي» قال في المنهاج : «وعمارتها على المؤجر فإن بادر 
وأصلحهاء وإلا فللمكتري الخيار»(١)‏ أه. 


* ¥ * 


7 E هھ‎ 7 

والقول للأجير أنه أوصل ما ارسل به » والأصَحٌ أن كراءً 
السمن بالْبلاغ مع إمُكانِ إخراج ما فِيهَاء إلا أن يتم العمل غيره 
لآل بِحِسَاب كِرَائه. 

HM HF ¥ 

يعني أن من استؤجر على إيصال كتاب أو غيره وادعى أنه أوصله 
ونازعه المستأجر في ذلك» فإن القول للأجير بيمين إن أشبه قوله» بحيث 
تكون الفترة التي قضاها يمكن فيها وصول البلد الذي أرسل إليه والعودة منه 
بوسائل النقل المستعملة غالباً» في ذلك البلدء مع مراعاة حال الأجيرء فإن 
نكل عن اليمين حلف المؤجرٌ وسقطت عنه الأجرة. 

ففي المدونة: «قال ابن القاسم : وإ آجرت رجلا على تبليغ كتاب من 
مصر إلى إفريقية بكذا فقال بعد ذلك: أوصلته وأكذبته أنت فالقول قوله مع يمينه 
في أمد يبلغ في مثلهء لأنك ائتمنته عليه» وعليك دفع كرائه إليهء وكذلك 
الحمولة كلها يكتريه على توصيلها إلى بلد بكذا فيدعي بعد ذلك أنه أوصلها 
فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله». نقله المواق29). 

ومثل ذلك الصانع يدعي أنه فع إليه شيء ليصنعه فيدعي ربه أنه دفعه 


."45/17 مغني المحتاج‎ )١( 
./6 التاج والإكليل‎ (2 


¥ 


له وديعة» فالقول للصانع» لأن الشأن فيما يدفع له الاستصناع» والإيداع نادر 
فيلزم ربه الأجرة(). 

وقوله: «والأصح أن كراء السفن على البلاغ. . .2 إلخ يعني أن كراء 
السفن لا يستحق إلا ببلاغ المكان الذي اكتريت لهء هذا هو الأصح من 
مذهب مالك لأنه رواية ابن القاسم عله في المدونة. ومقابل الأصح أن 
السفيئة كالدابة» فإذا تعطلت في الطريق فإن على المكتري بحساب ما سار 
من الطريق . 

قال في الكافي : «وكراء السفينة عند مالك وابن القاسم على البلاغ؛ 
لا شيء لصاحبها حتى يبلغ المكان الذي اكتري إليه. ولذلك كانا يكرهان 
النقد في ذلك واختاره ابن حبيب. وقال أشهب وابن نافع : السفينة كالدابةء 
وإن غرقت كان ا من الكراء بحساب ما سار» واختاره سحنون» وبه 
كان يقضي». ثم قال: «وقال أصبغ : إن لججت السفينة فكما قال ابن 
القاسم» وإن مشت البر فكما قال أشهب:9). 


وقوله : «مع إمكان إخراج ما فيها. .» إلخ يعني أن الكراء لا يستحق إلا 
إذا رست السفيئة وأمكن إخراج ما فيها. فإن غرقت في الأثناء أو بعد البلاغ 
وقبل التمكن من إخراج الحمولة فلا أجرة لصاحبهاء وإن توقفت في الطريق 
لغطب واجر رف سقينة اشرق نحل اما فيها بقدر الكراء الأول أو أقل أو أكثر 
إلى المحل المقصود فإن للأول بحسب كرائثه» لا بحساب الثاني . 

وإذا فرط رب الأمتعة في إخراجها من السفينة بعد البلاغ وإمكان 
الإخراج فتلفت الأمتعة بغرق أو غيره فإن عليه الكراءء وكذلك إذا أخرج ما 
في السفينة أثناء الطريق بدون علة طرأت على السفينة أو ربهاء بحيث فعل 
ذلك اختياراً ‏ فإن جميع الكراء لازم لرب السفينة » لأن الإجارة عقد لازم 9©, 
)١(‏ الشرح الصغير 4/"ال/ا. 
(۲) الكافي 1619/9 هلا 
(۳) الشرح الصغير 8/4/ا- .۷١‏ 


1۸ 


قلت: قول أصبغ: «إن لججت السفينة فكما قال ابن القاسم وإن 
مشت البرْ فكما قال أشهب. .». هذا التفصيل أراد به أصبغ التوفيق بين ابن 
ماس ا لت لج وا ا 
كراءها لا يستحق إلا ببلاغ المكان الذي اكتريت له. وسفيئة البر يرجح فيها 
ما قال أشهب. من أنها إذا تعطلت في الطريق فإن المكترى عليه بحساب ما 
سار من الطريق» كما هو الحكم في كراء الدابة» وتعتبر السيارة من سفن 
البر. والله أعلم. 

تنبيسه: تجوز مشارطة الطبيب» فإن مُلّقت الأجرة على البرء كان 
جعلاء ولا يستحق شيئاً إلا بعد البرء» غير أنه إن حصل بعض الشفاء على 
يد الطبيب الأول وأتمه طبيب ثان. فإن للأول بحساب كرائه لا بحساب 
الثاني . 

أما إن لم تعلق الأجرة على البرء فإن له بحساب ما عمل وإن لم يتمه 
غیره(') . 

والأصل في جواز مشارطة الطبيب حديث أبي سعيد الآتي في باب 
الجعالة عند الشيخين. وحديث: «احتجم النبي يك وأعطى الحجام 
أجره. .» أخرجه البخاري وترجم له بباب خراج الحجام» وأخرجه مسلم 
وترجم له بباب : «لكل داء دواءء واستحباب التداوي» . كلاهما أخرجه عن 
ابن عباس مرفوعاً"). وأخرج مالك نحوه عن أنس مرفوعاً©. 

قال النووي: «في هذا الحديث إشارة إلى استحباب الدواء» وهو 
مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف». ثم قال نقلاً عن القاضي 
عياض بعد أن ذكر الأحاديث التي توافق هذا الحديث: «وفيها رد على من 
)١(‏ المرجع السابق . 
(؟) صحيح البخاري ۷۹1/۲ وصحيح مسلم ۱۷۳١/٤‏ . 
(۳) الموطا ۹۷٤/۲‏ . 


خف 


أنكر التداوي من غلاة الصوفية. وقال: كل شيء بقضاء وقدرء فلا حاجة إلى 
التداوي» وحجة العلماء: هذه الأحاديث» ويعتقدون أن الله تعالى هو 
الفاعل» وأن التداوي هو أيضاً من قدر الله . وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال 
الكفار» وبالتحصن ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة. مع أن الأجل لا يتغيرء 
والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتهاء ولا بد من وقوع المقدّرات والله 


أعلم»(١)‏ اه. 


HH HF *‏ 
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وجار إن خيف الغرّق ‏ طرح ما به النجاة إلا الآدْمِي» 
2 م 1 2 e‏ و ميل 0 2 ان 6 
وبدىء بما ثقل وقل دمنه» وورع على مال التجارة فقط . 
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يعني أن السفينة إذا خيف عليها الغرق بسبب ثقل الحمولة فإنه يجوز 
أن يطرح من الحمولة قدر ما تنجو به السفيئة من الغرق. وهذا في غير 
الآدمي . أما الآدمي فلا يجوز طرحه ولو کافراًء لأنه لا يجوز قتل أدمي ولو 
ذمياً لنجاة عرو ولو سلما : وقال اللخمي : يجوز طرح الآدميين بالقرعة . 


يدا بطرح ما ثقل من المتاع كالحديد ويُيدأ منه بما ثقل وقل ثمنه 
كالحجر ونحوه» وما کان حجمه اء ولو خف کالتہن والقطن . ٠‏ وتوزع 
أ لمصيبة على مال التجار فقط إن كان هناك مال تجارة وغيره و قيمة 


المتاع يوم طرحه . وإن لم يكن هناك مال تجارة وإنما فيها ذوات الآدميين 


)03( صحيح مسلم بشرح النووي 5/11 . 


۳۰ 


وغطاؤهم ووطاؤهم فيرمى الغطاء والوطاء» ويوزع على باقي أموالهم على 
الظاهر. قاله الصاوي(“. 
ويُصدق صاحب المتاع المطروح في نوع متاعه وعدده بيمين إن أشبه 
قوله» فإن لم يشبه فالقول لغيرة”©. 
قلت: وكذلك الطائرة إذا خيف عليها السقوط بسبب زيادة الحمولة. 
فإنه يطرح من حمولتها قدر ما تنجو به غير الآدمي » حسب التفصيل المتقدم 
في السفينة المائية. والله أعلم . 
تنبيه : ٠‏ کر العدل بان في" كير امن البلاد رجا 
-١‏ أن يستأجر شخص اء أو مقاولاً ليبني له دارا على أن على البناءِ أو 
المقاول ‏ مع العمل - مواد البناء - فذلك جائزء لما في المدونة: «قّلت: 
ارايت إن استاجرت رجلا على أن يبني لي داري» على أن الجص 
والآجر من عند الأجير؟ قال: لا باس بذلك» قلت: وهو قول مالك؟ قال: 
نعم قلت: لم جوزه مالك؟ قال: لأنها إجارة وشراء جص وأجُر صفقة 
واحدة. قلت: وهذا الآجر لم يسلف فيه ولا هذا الجص ولم يشتر شيئا 
من الآجرٌ بعينه» ولا من الجص بعينه» فلم جوزه مالك؟ قال: لأنه 
معروف عند الناس ما يدخل في هذه الدار من الجص والآجر. فلذلك 
جوزه مالك». اه . 
؟ ان تكون لشخصٍ أرض فيؤجرها لمن يبني فيها بناة معيناً ويسكن الأجير 
البناء أو يكريه ‏ مدة معينةء ثم بعد انتهاء المدة يسلم البناء لربٌ 
الأرض» فيجوز ذلك إن وصف البناء وعينت مدة السكنى . 
قال في المدونة: «فإن آجرته أرضك ليبني فيها ويسكن عشر سين 
ثم يخرج ويدع البناءء فإن بين صفة البناء والمدة التي يسكن فيها 
المكتري فهو جائزء وهي إجارة» وإن لم يصفه لم يجز . نقله 
الدسوقي 29 . 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 7/5/4 ۷۷. (5؟) المرجع السابق ۷۸/4. 
(۳) المدونة الكبرى 4١/85‏ دار صادر بيروت. )٤(‏ حاشية الدسوقي 48/84. 


تغرف 


فصل في الجَعَالَة 


المجِعالَةٌ : التزام أهلٍ الإجارة عوضاً مَعْلُوما لتخصيلٍ أمرٍ 
ا مجاعم 4 ولق اول لهات 0 
يستجقَةُ السَّامعٌ بالتمام إلا أن يتمه غيره فبنسبة الثاني . 
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الجعالة: بتثليث الجيم. والجعل بضمها: ما يجعل للإنسان على 
عمله0». وعرفها المصنف بقوله: «التزام أهل الإجارة عوضاً. . .» إلخ أي 
التزام متأهل لعقد الإجارة حسبما تقدم فيهاء من كون صحة العقد يشترط 
فيها أن يكون العاقد ‏ جاعلا كان أو مجعولاً له عاقلاً طائعاً. كما يشترط في 
اللزوم أن يكون مكلفاً رشيداً. 

ويشترط في العوض المعقود.به وهو الجعل أن يكون معلوماً طاهراً 
منتفعاً به ومقدُوراً علي تسليمه» حسبما تقدم في البيع . أمّا المعقود عليه وهو 
تحصيل الشيء المطلوب فلا يشترط فيه أن يكون معلوماًء بل قد يكون 
مجهولاً كالآبق المجهول مكانه”©. 


وقوله : «لتحصيل أمر. .» إلخ يعني أن الجعل يكون لتحصيل أمر يريده 


(1( الصحاح والمحيط في مادة جعل . 
(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1/6/6 .۸١‏ 


ضف 


الجاعل كرد أبق وبعير شارد وحفر بثر» ونحو ذلك. ويستحقه السامع وهو 
المجعول له بتمام العمل» سواء سمعه من الجاعل مباشرة أو بواسطة. إن 
ثبت أن الجاعل وقع منه ذلك. 

وإذا لم يتم المجعول له العمل؛ بأن لم يأت بالمطلوب فإنه لا يستحق 
شيئاً إلا إذا أتم العمل غيره بججعل أو إجارة فإن الأول يكون له من الأجر 
بنسبة أجر الثاني » سواء قل أو كثر وسواء كان عمل الثاني قدر الأول أو أقل أو 
أكثرء لأن الجاعل حينئذ قد انتفع بما عمله الأول(. 


مثال ذلك أن يجعل للأول ألف درهم على حفر بئر ويجعل للثاني 
ألفين على إتمامها وأتمهاء فإن للأول ألفي درهم. ولا يقال: إنه قد رضي 
بجميع العمل بألف واحد. لأنه لما كان عقد الجعل منحلاً من جائب 
المجعول له بعد العمل بتركه إياه صار ذلك إبطالاً للعقد من أصله. قاله 
العدوي9). 

والأصل في جواز الجعل قوله تعالى  :‏ وَلِمَن جَاءَ به جِمْلٌ بَعير وأنا به 
زعم 4 قال ابن العربي: «كما أن لفظ الآية نص في الزعامة» فمعناها 
نص في الجعالة» وهي نوع من الإجارةء لكن الفرق بين الجعالة والإجارة أن 
الإجارة يتقدر فيها العوض والمُعوْض من الجهتين والجعالة يتقدر فيها 
الجعل» والعمل غير مقدر»؛) اه. وتقدم حديث ابن عباس عند البخاري 
في جواز أخذ الأجرة على الرقى وتعليم القرآن . ومثله حديث أبي سعيد 
عند الشيخين واللفظ للبخاري قال: «انطلق نفر من أصحاب النبي لل في 
سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فاأبوا أن 


. ۲٠٠/۲ المرجع السابق وجواهر الإكليل‎ )١( 

(۲) حاشية العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة ۲/ .٠١۸‏ 
(۳) يوسف: ۷۲. 

. ٠١۹۹/۳ أحكام القرآن‎ )٤( 


اورا 


يُضَيفُوهم, فلّدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء, لا ينفعه شيء» فقال 
بعضهم : : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيءء 
فأتوهم فقالوا: يأيها الرهط : إن سيدنا تدغ وسعينا له بكل شيء» لا ينفعه» فهل 
عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم : : نعم والله إني لأرقي » ولكن والله لقد 
استضفناكم فلم تضيفونا فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم 
على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ: «الحمد لله رب العالمين» 
فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قَلَبّةه'». قال : فأوفوهم جعلهم 
الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم : اقسمواء فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى 
ناتي النبي وَل فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرناء فقدموا على النبي وَل فذكروا 
له ذلك» فقال: «وما يدريك أنها رقية» ثم قال: «قد أصبتم » اقسموا واضربوا 
لي معكم سهماء. وضحك النبي کا . 

وفي هذا الحديث دليل على جواز الجعل على الرقى ومشارطة الطبيب 
على البرءء وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الإجارة . 

قال الزركشي : «ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على ما ينتفع 
به المريض من دواء أو رقية» . نقله الشربيني”9» 

وبه قال الشافعي وأحمد قال في المغني : «وجملة ذلك أن الجعالة في 
رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة». ومثله للشيرازي فى المهذب واستدلا 
بالآية والحديث الآنفي الذكر». ٠‏ 


¥ HF 





(1) «ما به قَلّبة» أي ما به ألم وعلة. النهاية 64 /54. 

(۲) صحيح البخاري ۷۹٩ ۷۹٩/۲‏ وصحيح مسلم ۱۷۲۷/٤‏ . 
(۳) مغني المحتاج ٤۲۹/۲‏ . 

. ٤۱۱/۱ والمهذب‎ ۷۲۲/٥ المغني‎ )٤( 


A: 


لم 8 6 3 ١‏ . لار ى 0 0 
وركنها كالإجارةء وشرط النقد مفسد» وکتعیین الرمن ولزم 
ا و 
العقد الجاعل بالشروع . 
HH #‏ ¥ 


يعني أن أركان الجعالة كأركان الإجارة: العاقد ويشمل الجاعل 
والمجعول له والمعقود عليه وهو تحصيل الشيء المطلوب والمعقود به. 
وهو الجعل أي العوض» والصيغة؛ ولا يشترط فيها اللفظ كالإجارة". 

وشرط صحتها أمران: أحدهما عدم شرط النقد في العوض» إذ شرطه 
يفسدهاء للتردد بين السلفية والثمنية: أما نقده بغير شرط فلا يُفُسدها. 
وثانيهما: عدم شرط تعيين الزمن» فإن شرط تعيينه؛ كأن يقول الجاعل إن 
تأتني بالآبق أو تحفر لي البثر في مدّة كذا فلك كذا ‏ فهذا يُفسدهاء لما فيه 
من زيادة الغررء لأن العامل لا يستحق العوض إلا بتمام العمل» وقد تنقضي 
المدة قبل استيفاء البحث فيذهب عمله باطلا"). وبه قال الشافعي0©. , 

وقال أحمد: يصح تعيين المدة في الجعل» قال في المبدع: لد قن 
المدة بأن قال: إن وجدتها في شهر» صح» لأنها إذا جازت مجهولة فمع 
التقدير أولى)7؟» اه. 

وهل يشترط في صحة الجعل أن يكون فيه منفعة للجاعل كالإتيان له 
بضالة» أم لا يشترط ذلك في صحته كصعود جبل لا منفعة في صعوده 
للجاعل؟ المشهور الأول©». 


)01( الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه .۸١/ ٤‏ 
(۲) المرجع السابق . 

(۳) مغني المحتاج 470/7 . 

1/6 المبدع في شرح المقنع‎ (١ 

(5) شرح الزرقاني لخليل ۷/ ٦۳‏ . 


ro 


ولزم عقد الجعالة الجاعل فقط بشروع العامل في العملء أما العامل 
فله الترك متى شاء ولو بعد الشروع في العمل» كما أن الجاعل له الترك قبل 
الشروع في العمل» قال في التحفة: 
a e‏ حار لا لمزم كن به بعد الشروع بحم 
ولَيْسَ يشتجق يما يُجعَل شيئاً وی إذا يت كم الل 
كالحفر للبئر وود الآبق له سد 0 لائق2(١)‏ 

وقال في الكافي : «ومن جَعل جعلا في عبد أبّق له لرجل بعينه ‏ إن 
جاء به فله الرجوع فيه» لأن الجعل ليس بعقد لازمء ما لم يشرع العامل في 
العمل» فإن شرع ذلك الرجل في طلب ذلك العبد لم يكن لسيده الرجوع 
عما جعل له فيهع() اه. 

وبه قال الشافعي وأحمد. أي إن الجعل عقد جائز لكل من الجاعل 
والعامل فسخه قبل الشروع في العمل لكنهما قالا: إن لكل منهما فسخه 
أيضاً بعد الشروع في العملء فإن كان الفسخ من العامل فلا شيء له. وإن 
كان من الجاعل لزمه أجرة المثل فيما عمل العامل. 


WH # *‏ 
0 5 يشم ل مثله إن اعْنَادَهُ وإلا فالنفقة ولريّه 
ركه فيها. وكُلٌ مَا جار فيه الجعلُ جازتٌ فيه الإِجَارَةٌ إلا الآبق 
وثِبهه و سء في الفَاسِدة بعد الام جُمْل المئل . 
0 
(1)) البهجة شرح التحفة ۱۸۷/۲ - 184 . 


(۲)) الكافي 8/17ه/ا .۷١۹‏ 
(۳)) المهذب 4١79/١‏ والمبدع في شرح المقنع ۲٠۹/۰‏ . 


۳٦ 


يعني أن من لم يسمع قول الجاعل: من أتاني بضالتي أو عبدي ونحو 
ذلك فله كذا ‏ وأتى بالضالة أو العبد مثلا فله جعل مثله إن نصب نفسه 
لذلك بأن كان عادته البحث عن الضوال والأأباق مثا والإتيان بهما. 


وهذا يقع في صورتين: إحداهما أن يكون الجاعل وقع منه قول ولم 
يسمعه العامل مباشرة أو بواسطة» ثانيهما أنه لم يقع منه قول أصلً. ففي 
الحالتين: للعامل جعل مثله إن نصب نفسه لذلك وكان عادته القيام بهذه 
المهمة(١),‏ 

أما إن لم يكن معروفاً بهذه المهمة بأن كان غير معتاد لطلب الضوال 
ونحوها فإن له فقط ما أنفق على الضالة أو العبد من أكل وشرب ونقل» وله 
أيضاً ما أنفق على نفسه زمن تحصيل ذلك وما أنفق على دابته أو سيارته» ولا 
جعل له. 

ولرب الآبق والدابة تركهما للعامل الذي شأنه طلبهماء إلا إذا التزم له 
جعل المثل فيلزمه ذلك . 

وقال الشافعي : إن من لم يسمع قول الجاعل بواسطة أو بغيرها لا 
جعل له مطلقاً سواء كان معروفاً برد الضوال ونحوها أم . 

وبه قال أحمد في غير رد الآبق أما العبد الآأبق فإن من رده يستحق 
الجعل برده ولو لم يشترط له. وقيل : لا جعل له إذا لم يشترط له. وعلى 
القول الأول الذي صدر به في المغني واعتمده في الإنصاف فإن الجعل 
محدد بالشرع بدينار أو اثني عشر درهماًء بغض النظر عن بعد المسافة أو 
قربها وسواء كان يساوي الآبق ذلك أم لا. 

وقيل : إن رده من خارج المصر فله أربعون درهماً قربت المسافة أو 
)١(‏ الشرح الصغير -۸۲/٤‏ ۸۳. 
(7) المرجع السابق . 
(") مغني المحتاج ٤۲۹/۲‏ . 


إيغرفا 


بعدت. واستدل للقول الأول المعتمد عنده بأثر مروي عن عمر رضي الله 
عنه"» وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن المسيب أن عمر 
جعل في جعل الآبق ديناراً أو اثني عشر درهماً. قاله الزيلعي9». 

أما أبو حنيفة فتقدم أنه لا يرى الجعل إلا في رد الآبقء فلمن رده 
مطلقاً بشرط أو بغيره جعل» فله إن رده إلى مولاه من مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداً أربعون درهماً فضة» بوزن سبعة مثاقيل» وله إن رده فيما دون ذلك 
بحساب ما قطع من المسافة(©. 


واستدل بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: «عن أبي عمرو الشيباني 
قال: «أصبت غلماناً اباق بالغين فذكرت ذلك لابن مسعود فقال: الأجر 
والغنيمة» قلت: هذا الأجر فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهماً من كل رأس». 
نقله الزيلعي(). 

وقوله : «وكل ما جاز فيه الجعل. .» إلخ يعني أن كل ما جاز فيه الجعل 
جازت فيه الإجارة بشروطها كحفر بثر بأرض موات وخياطة ثوب وحمل خشبة 
لمكان معين» إلا الجعالة على رد الآبق والضالة فتجوز في الجعل ولا تجوز 
في الإجارةء إلا إذا كان العقد على أن يفتش عن الضالة أو الآبق كل يوم 
بكذا أتى بهما أم لا فيصح ذلك ويكون إجارة. 


وليس كل ما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل فالإجارة أعم من 
الجعالة على الأصح وقيل العكس» والحق: أن بينهما العموم والخصوص 
الوجهي فيجتمعان في شي ء ويختلفان في خر (). 

وقوله : «وفي الفاسد بعد التمام جعل المثل» يعني أن الجعل الفاسد 
)١(‏ المغني ۷۲۸-٥‏ والإنصاف ۳۹١ - ۳۹۲/٦‏ . 
(۲) نصب الراية “5717/17 . 
(۳( فتح القدير ٤١١/٤‏ . 
(4) نصب الراية ٤۷١/۳‏ . 
(5» الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 51/4 - ٠٤‏ . 


A 


- لفقد شرط من شروطه ‏ فيه جعل المثل إذا د تم العمل ردا له إلى صحيح 
نفسه» فإن لم يتم العمل فلا شيء لهء إلا أن يجعل له الجعل مطلقاًء تم 
العمل أم لاء كأن يقول له: إن أتيت بعبدي الآبق فلك كذا وإن لم تأت به 
فلك كذا أو إن بعت هذه السلعة فلك كذاء وإن لم تبعها فلك كذا أو لك 
النفقة» فله حينئذ أجرة مثله تم العمل أم لاء لخروج عقد الجعل عن 
حقيقته» لأنه لا جعل إلا بتمام العمل(©. 

تنبيه: اختلف في الجعل على الرقيا لإخراج جنون أو سحر 
ونحوهماء فقيل: لا يجوزء, لأنه لا يعلم حقيقة ذلك» والراجح جوازه» إذا 
كانت الرقيا بكتاب الله أو أسمائه أو صفاته عز وجل» وبالكلام العربي أو بما 
يفهم معناه من غيره» وكان الراقي مجرب النفع في ذلك» ولم يتغالٌ في 
الأجرة. بحيث لم تخرج عن المعتاد. 

وفي ذلك يقول الشيخ محمد العاقب بن مايابى في نظمه لنوازل الشيخ 
سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم : 
دولا يجاعل على المجنونٍ إلا كشير البرء للجنون 
إل باسمه زان مالي فى رقن الاج حا اى 

وَالأصل في جواز,ٍ ذلك حديثا أبي سعيد وابن عباس المتقدمين عند 
الشيخين» وفيهما أن نفراً من أصحاب رسول الله کل أخذوا قطيعاً من الغنم 
في جعل على الرقيا. وأن رسول الله ب أقر ذلك وأمرهم أن يضربوا له 
سهماً معهم» تأكيداً على جوازه9©. 


. ٠٠/٤ المرجع السابق‎ )١( 
. ١١١ مرجم المشكلات ص‎ )۲( 
.۲۹ - 758/5 نيل الأوطار‎ )۴( 


۳۹ 


باب في إحياءِ الموات 


ر که ا عمس م سر مويه ال # وس 
مَوّات الأزض ما لَيْسَ مُختضاً بكَمُلْكْ» ولا خريماً لِبَلدٍ 
م م ٠.‏ 7 ر 2 ° ا 
كمحتطب أهلها ومرعی ذَوَاهم» ولا كبثر أو شجرء ومضيقا على 
ص 2 8 بم 
وارد فيملكه بإحيائه. 








#6 ¥ ¥ 

الموات : بفتح الميم : الأرض التي م تزرع و تعمر» ولا جرى عليها 
ملك أحد. قاله في اللسان. 

وهذا التعريف اللغوي لا يختلف عن تعريفها الشرعي الذي ذكره 
المصنف بقوله: «موات الأرض: ما ليس مختصاً بكملك. . .2 إلخ فالارض 
الموات: هي التي لم يختص أحد بملكهاء ولم تكن حريماً لبلد ما؛ بان لم 
تكن بمحتطب البلد؛ وهو المكان الذي يقطم منه أهل القرية الحطب» ولم 
تكن محلا لمرعى مواشيهم. فإن كانت في محتطبهم» > أو في مرعى تلحقه 
مواشيهم غدُواً ورواحاً في اليوم» فليست بموات لتعلق حق أهل القرية 
بها(“ . 

وبه قال الوبحنة N‏ مع اختلافهم في حد حريم القرية» 
فحريمها عند ابي حنيفة ينتهي حيث ي يقف إنسان في أقصاها ويصيح فلا يسمع 


.55/64 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


4° 


صوته» أما الشافعي فحريم القرية عنده هو النادي» أي مكان تجمع القوم 
ومرتكض الخيل ومناخ الإبل. قاله في المنهاج. وأما أحمد: فحريم القرية 
عنده مثل ما تقدم عن الإمام مالك . 

وكا أنه يشترط في موات الأرض أن لا يكون حرياً لمدينة أو قرية فإنه 
يشترط فيه أيضاً أن لا يكون حرياً لبثر زراعة ونحوها وهو ما لا يضر بغزارة 
مائها. وأن لا يكون حرياً لشجرة أو نخلة وهو ما كان فيه مصلحة ليا. 

وأن لا يكون مضيقاً على وارد» وهو ما كان حرياً لبثر ماشية أو شرب» 
فلا تحفر بئر بقربها من شأنها أن تسبب نضوب مائهاء ولا يحفر مرحاض 
بجوارها تطرح فيه نجاسة يتسرب وسخها أو ريحها إلى مائها. ولا يبنى ولا 
يغرس بقربها ما يضيق على واردها. 

وأن لا يكون حرياً لدار ليست محفوفة بأملاك» وهو مصب الميزاب 
ومطرح التراب» أما الدار المحفوفة بأملاك فلا تختص بحريم» ولكل من ذوي 
الأملاك المتجاورة الانتفاع بالمتسع الذي بينهم بوضع تراب أو متاع أو ربط 
دابة» مالم يضر بغيره من الجيران الذين لهم حق في ذلك المتنسع9'). 

فا سلم من الاختصاص بشيء مما ذكر ‏ يملكه من أحياه بأحد الأمور 
الآتي ذكرها إن شاء الله0". 

والأصل في ذلك ما أخرجه مالك وغيره «عن عروة عن أبيه أن رسول 
لله يق قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق» قال مالك: 
والعرق الظالم: كل ما احتفر أو أخل أو عرس بغير حق)0). 

هذا الحديث مرسل عند مالك. وقد وصله عن جابر دون قوله: 
«وليس لعرق ظلم حق» - أحمد والترمذي وصححه» كما وصله عن سعيد بن 
)١(‏ اللباب ۲۱۸/۲ - 7١9‏ ومغني المحتاج 757/1 والمغني ٠٦٦/١‏ . 


(۲) الشرح الصغير 86/15 4١٠‏ وجواهر الإكليل ۲ . 
(۳) المرجعان السابقان. 
(5) الموطأ ؟/47/. 


۲4١ 


زيد: أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وأعله بالإرسال» ورجح الدارقطني 
ارساله أيضاً(١».‏ وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يلل 
قال: «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في 
خلافته»"). زاد الإسماعيلي : «فهو أحق بها؛ أي من غيره». 


قاله في الفتح , 


وأخرج مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب قال: «من أحيا اشا ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر 
علدنا . 

تنبيه: لا يدخل محمي الإمام في موات الأرض» فإذا حمى السلطان 
أرضاً احتيج إليها لرعي دواب الغزاة في سبيل الله والصدقة وضعفة المسلمين - 
فلا 0 ولا يجوز لاحد إحياؤها. 


يشترط في محمي الإمام أن يكون قليلاء وأن يكون خالياً من البناء 
0 ا O‏ والقليل هو ما 
لا يكون فيه تضييق على الناس”*). 


والأصل في الحمى ما أخرجه البخاري. عن ابن عباس أن الصعب بن 
جثامة قال: «إن رسول الله ل قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله». وقال: بلغنا 


أن النبي يكل ھی النقيع › وأن عمر می الشرف والربذة0). 
وأخرج مالك والبخاري من حديث زيد بن أسلم عن أبيه. أن عمر بن 


. 48 - 44/5 ويل الأوطار‎ 75١0/4 مختصر سنن أبي داود‎ )١( 
.۸۲۳/۲ صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ٠١/١‏ . 

.۷٤٤/۲ الموطأ‎ )٤( 

.57/5 الشرح الصغير‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري ۸/۲ . 


€۲ 


الخطاب: استعمل مولى له يُدعى هنا على الحمى» ومن جملة ما قال له: 
«وأدخل رب الصريمة ورب الغئيمة» وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان» 
فإنها إن بلك ماشیتهما يرجعا إلى نخل وزرع» وإن رب الصريمة ورب الغنيمة 
إن تملك ماشيتهما يأتيني ببنيه» فيقول: يا أمير المؤمنين! يا أمير المؤمنين! 
أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق. وأيم الله: 
إخهم ليرون أني قد ظلمتهم» إنها لبلادهم ومياههم ؛ قاتلوا عليها في الجاهلية 
وأسلموا عليها في الإسلام. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في 
سبيل الله ماحميت عليهم من بلادهم شبرأ»(). 

والصريمة : تصغير صرمة» وهي هي القطيع من الإبل» والغنيمة» تصغير 
غنم » والمعنى: أدخل صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة"). وهذا ما يؤكد 
أن الحمى وقع لمصلحة الغزو وضعفة المسلمين, والله أعلم. 


o #‏ ¥ 
ار م 26 52 9 5 o?‏ 2 52 
ويكون الإحياء بتفجير مَاءٍ وإرالته» وغرس وبناءٍ وقطع 
د 6 . E:‏ 7 م را هاس 
لكشجر لتسوية الأرض 0 لا بتحويطٍ عليها. ورعي لذوابهم بها. 
ره ەم ورل و 
وحَفر بثر لَاشْيَةٍ إن لم يبن الملك. 
# # 
١‏ تفجير ماء بأرض بحفر بثر أو فتق عين بباء فيختص با وبالأرض التي هما 
ا 


(۱)) الموطأ ٠٠٠۳/۲‏ وصحيح البخاري .1١١4-111١7/7‏ 
(۲)) النهاية ۲۷/۳ . 


4۳ 


*"- إزالة الماء من أرض كانت غامرة بلماء وهي موات . 
۴۳ غرس شجر بأرض» وظاهر الأصل: ولو لم يكن عظيم المؤونة وقيل لا بد 
أن يكون عظيم المؤونة. وهذا ما اعتمده العدوي . 
٤‏ - بناء في الأرض» ويجري فيه ما جرى في الغرس . 
ه- قطع شجر الأرض أو حرقه لاصلاحها. 
5 - حرث الأرض» أي تحريكها وتقليبهاء لا جرد شقها. 
۷- كسر أحجار الأرض وتسويتها وتعديلها . 
لا يكون الإحياء بتتحويط على الأرض كجعل حط ونحوه عليها. إلا إذا 
جرت عادة أهل البلد بأنه إحياء(؟. 
والتحويط هو ما يسمى بالتحجير ومشهور المذهب أنه ليس بإحياء . 
وقال الشافعي وأحمد: لا يكون إحياء تملك به الأرض ولكن صاحبه 
أحق بإحياء الأرض التي هو عليها من غيره". وقال أبو حنيفة: يكون أحق 
بإحيائها لمدة ثلاث سنين» فإن لم يعمرها فيها أخذها الإمام ودفعها لغيره9©. 
واستحسن أشهب من علمائنا قول أي حنيفة 2 , للا روى سعيد بن 
المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس 
لمحتجر بعد ثلاث سنين حق». أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج. قاله 
الزيلعي*». 
ولا يكون الإحياء برعي ماشية لكلا أرض؛ فمن نزل أرضاً فرعى ما 
حوفا لا يكون ذلك إحياء للأرض» حلاف لأشهب. ولا يكون الإحياء أيضاً 


."٠/5 الشرح الصغير 4/4 والمنتقى‎ )١( 
.654/8 والمغني‎ ۳۹٦/۲ مغني المحتاج‎ )۲( 
.۹۹/٤ الهداية‎ )"( 

.7":/5 المنتقى‎ )٤( 


(5) نصب الراية ٤‏ / ١6لا,‏ 


4٤ 


بحفر بثر ماشية على المشهورء إلا إذا بين الحافر ملكيتها وقت الحفر فيكون ذلك 
إحياء . 

وكا أن الأرض تملك بالإحياء الآنف الذكر فإنها تملك أيضاً بإقطاع 
الإمام» فا سلم منها عن الاختصاص بإحياء يملكه من أقطعه له الإمام ولو لم 
يعمره بشيء . والمراد بالإمام : السلطان(). 


وقال الشافعي وأحمد: لا تملك الأرض بإقطاع الإمام ولكن من أقطعت 
له يكون أحق بإحيائها من غيره. كا تقدم عن في مسألة التحجير("). 


والأصل في ا الإمام للرعية ما أخرجه البخاري عن أنس أن 
النبي كَل أراد أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثل الذي تقطع لناء قال: «سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني)(©. 


وترجم له البخاري بباب القطائع(). 


وأخرج البيهقي بسنده: «عن هشام عن أبيه أن رسول الله 45 أقطع 
الزبير» وأن أبا بكر أقطع» وأن عمر أقطع الناس العقيق»©». 


والأرض التي يقطعها الإمام إما أن تكون مواتاً م يسبق عليها ملك أحدء 

فهذه يقطعها لمن شاء ملكا کا تقدم» E OES‏ 
وفتحها المسلمون عنوة» أي قهراً بالجهاد كأرض مصر والشام والعراق فهذه لا 
يُقطع ما صلح منها لزراعة الحب - ملكأ وإنما يقطعها لمن ينتفع بها في حياته أو 


.58/4 وحاشية الدسوقي‎ 4٠/4 الشرح الصغير‎ )١( 
, ٥۷۹/٥١ مغني المحتاج ۳۹۷/۲ والمغني‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري ۸۳۷/۲. 

(4) المرجع السابق. 

(6) السئن الكبرى ٠٤١/١‏ . 
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لدة محدودةء ثم تعود بعد ذلك للإمام كما كانت قبل الإقطاع. لأنها وقف 
بمجرد فتحها كما تقدم في كتاب الجهاد(١).‏ 

أما ما لا يصلح منها لزراعة الحب ‏ وإن صلح ‏ لغرس الشجر ‏ كأرض 
الجبال والرمال والتلال فله أن يقطعها ملكاً. وله أن يقطعها انتفاعاً. وأما أن 
تكون الأرض فتحت عن طريق الصلح فهذه ملك لأهلهاء وإنما عليهم أن 
يؤدوا ما وقع عليه الصلح كا تقدم في كتاب الجهاد(') وعليه فإن الإمام لا 
يقطعها بوجه من الوجوه). 


¥ HF ¥ 


-2 





عن خريم البلدٍ. 
* ¥ # 

يعني أن ما قرب من العمران يفتقر إحياؤه لإذن من السلطانء 
والقريب من اليلد هو ما كان حرياً له حسبا أسلفنا. 

فمن أراد إحياء لأرض تلحقها مواشي القرية غدواً واا فلا بل له 
أن يحصل على إذن من الإمام أي السلطان. 

فإن أحياه بغير إذنه نظر الإمام فإن رأى إبقاءه له أبقاه» وإن رأى أن يزيله 
آزالهء وإث شاء أعطاه لغيره» وإن شاء باعه للمسلمين» أو تركه على ما كان 
عليه . قاله مالك وابن القاسم وابن الماجشون. نقله الباجي). وذلك أن ما 
)١(‏ ينظر الجزء الثاني من هذا الكتاب: تبيين المسالك 1١ - ٤٥4/۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ٤1۸/۲‏ . 


(۳) الشرح الصغير 51/5 57. 
)٤(‏ المنتقى 78/5. 
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قرب من العمران تعلق به حق أهل القرية» فلا يعتبر مواتاً. وعليه فلا يتناوله 
الحديث المتقدم: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». 

أما ما بعد من العمران فلا يجتاج إحياؤه إلى إذن من الإمام للحديث 
الذي تقدم عن مالك: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». والحديث الذي تقدم 
عن البخاري : «من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها». 

وقال الشافعي وأحد: لا يفتقر الإحياء لإذن الإمام , لا فرق في ذلك بين 
ما بعد من العمران وما قرب منهء إلا أن ما حمى الإمام لنعم الصدقة من 
الموات لا يملك بالإحياء إلا بإذن الإمام» قاله الشافعي(©. 

وقال أبو حنيفة بعكس ما قالا؛ أي إن الإحياء مها كان لا يصح إلا 
بإذن الإمام سواء في ذلك ما بَعَدَ وما قَربَ من العمران9). واستدل با روي 
أن عمر رضي الله عنه قال: «لنا رقاب الأرض». أخرجه الطحاوي» وقال: 
«فدل ذلك على أن رقاب الأرضين كلها إلى أئمة المسلمين»9©). 


.۲۳۲/۲ مغني المحتاج 5 والروض المربع‎ )١( 
.546 -۹۸/ ٤ الهداية‎ )۲( 
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تتمة في أحكام المياه 


تقدم أن تفجير الماء من أنواع الإحياءء سواء کان بفتق عين أو حفر بثر 
لزراعة أو لماشية بقصد التملك وأن صاحبه) يلك ماءهما. 

أما حكم تصرفه في الماء فإنه يستحب له بذل الماء مجان لكنه لا يجب 
عليه ذلك؛ فله هبته وبيعه ومنعه إلا ممن خيف عليه الهلاك أو المرض الخطر ولا 
ثمن معهء فيجب دفع الماء إليه مجاناًء فإن امتنع فلمن خاف على نفسه الحلاك 
أن يقاتل عليه. وإن كان معه ثمن أخذه بالثمن . 

وكذلك من له بثر زرع وانهارت بثر جاره وأخذ يصلحهاء وخيف على 
زرعه فان عليه أن يبذل فضل مائه لجاره بثمن عل الأرجح. وقيل بغير ثمن 
حتى يصلح جاره بثره التي أخذ يصلحهاء قال الباجي : «وليس له أن يؤخر 
إصلاح بثره إتكالا على فضل ماء جاره ي( , 

كا أن بثر الماشية التي لم يبين صاحبها ملكيتها وقت حفرها ‏ يحرم عليه 
منع فضل ماثهاء مع أنه مقدم في الانتفاع بها. 

ففي المدونة : «أرأيت لو أن بثراً لي أسقي منها أرضي وفي مائي فضل 
عن أرضي وإلى جانبي أرض لرجل ليس ها ماءء وأراد أن يسقي أرضه بفضل 
ثي فمنعته؟ قال : ليس لصاحب الأرض أن يأخذ فضل مائك إلا أن يشتريه 
منك اشتراء» إلا أن يكون لك جار وقد زرع زرعاً على بثر له فانبارت بثره 
فخاف على زرعه الحلاك قبل أن يحيي بثرهء فهذا الذي يقضى له عليك بأن 


.884/57 المنتقى‎ )١( 
4۸ 


يشرب فضل مائك إن كان في مائك فضل»› وإلا فأنت أحق به وهذا قول 
مالك , 

قلت: أفيقضى عليه بثمن أو بغير ثمن؟ قال: قال مالك: يقضى عليه. 
وذلك عندي بغير ثمن وغيره يقول بثمن. قال: ولقد سألناه عن ماء الأعراب 
يرد عليهم آهل المواشي يستقون فيمنعهم أهل ذلك الماء , قال مالك : أهل 
ذلك الماء أحق بمائهم حتى يروواء فإن كان فضادٌ سقى هولاء بم فضل 
عنهم» (1) اه. 

ثم استدل بحديث: دلا بنع فضلٌ الماء ليمنعٌ به الكلا». وهذا الحديث 
أخرجه مالك والشيخان عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال الباجي : «قال مالك في المجموعة والواضحة: معنى ذلك في آبار 
الماشية التي في الفلوات» لأنه إذا منع فضل الماء لم يرع ذلك الكلا الذي بذلك 
الوادي لعدم الماء فصار منعاً للكلاء 29 اه. 

وعلى هذا كله درج خليل» فقال: «ولذي مأجل وش ومرسال مطر» 

كماء يملكه ملعه وبیعه» إلا من خيف عليه ولا ثمن معه. وللا رُجَحَ بالنمن» 
كفضل بئر زرع خيف على زر ع جاره بهدم بثره» وأحذ بصلح وأجبر عليه ء 
فل بثر ماشية بصحراء هدراً إن م يبين الملكية)9؟) اه . وقوله : دول 
رجح بالثمن» يعني أنه إذا كان عنده ثمن فإن الراجح أنه يأخذه بثمنه لا 
مجان . 

والمأجل هو مخزن الماء كالصهريج» ومرسال المطر: محل اجتماعه . 


.71/4/84 المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) الموطأ ۷٤٤/۲‏ وزاد المسلم .4١!- 41١8/8‏ 
(۳) المنتقى 74/5. 

. ۲٠۰ مختصر خليل ص‎ )٤( 

.7١ 4/7 جواهر الإكليل‎ )٥( 

)١(‏ حاشية الدسوقي 7/4لا. 

(۷) جواهر الاكليل 54/7 .7١‏ 
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كِتَابٌ الوّقفٍ 


الوَقَفٌ : صَرفٌ مالك و ولو باج جرة رة أو ل لأاهل, 
كربَاطٍ ومَسْجِدِء وإنمًا يكونُ ممن له اتير بصيغةٍ كوَقفت 
حل ب ل عات لال CAE‏ الل اط ل ف 


جسنت وسلتا وكضدقت مع قرينةٍ ويكفي في المسجد 
التَحلِية. 











¥ عد 9# 


الوقف والحبس والتسبيل بمعنى واحد؛ يقال: وقفته وحبسته وسبلته» فهو 
وسمي وقفا وحيسا لأن أصل المال موقوف ومحبوس على الحهة التي عين 


هاء ل" يباع ولا يوهب» وسمي مسد لأن منفعة الأصل الموقوف مسبلة لن 

وقفت عليه ؛ يتصرف فيها كيف شاء. 

- واقف: وهو المالك للذات أو المتفعة المضروفة للموقوقت له . ويشتر ط في 
صحة وقف المالك أن يكون أهلا للتبرع. بأن يكون حرا بالغاً رشيداً 
غتاراء أي غير مكرهء وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: «صرف مالك» 
وبقوله: «وإثما يكون ممن له التبرع» 


10° 


؟- موقوف: وهو الذات الموقوفة أو المنفعة المصروفة؛ سواء كانت منفعة عين 


-۳ 


يملكها الواقف كتحبيس منفعة داره المؤجرة. أو منفعة عين لا يملكها کان 
يؤجر دارا لمدة معينة ويحبس منفعتها في تلك المدة» وبانتهائها ينتهي 
الوقف» لأنه لا يشترط فيه عندنا التأبيدء كما سيأتي إن شاء الله . 
وكذلك الشأن ف غلة العين المؤجرة» فإذا استؤؤجرت دار مبسة فإن 
وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «منفعة ولو بأجرة أو غلة» وسواء 
كانت الذات المحبسة عقاراً أو حلياً أو حيواناً وغير ذلك» فما كان مملوكاً 
من منقول وغيره جاز وقفه2©0. 
موقوف عليه» ويشترط فيه أن يكون أهلاً لصرف المنافع عليه كعلى فلان 
أو على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم, أو على مسجد أو مدرسة أو 
رباط» والمراد به الثغرء أي مكان تسلل أعداء الإسلام من أطراف 
البلادء وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «لأهل كر باط)9) , 
وسواء كان الموقوف عليه مروا أو جنيئاً» أو أنه سيولد ف 
المستقبل. فيصح الوقف على ذلك كله. قال 5 التحفة : 
«وللكبار والصغار يُعقَدُ وللجنين ولن سيول 
صيغة صريحة كحبست أو وقفت أو سبلت» أو غير صريحة كتصدقت. إن 
اقترنت بقيد يدل على الوقف» كتصدقت به على فلان على أن لا يباع ولا 
یوهب» أو تصدقت به على بي فلان وعقبهم ونسلهم› أو على الفقراء 
والمساجد صدقة لا تباع ولا توهب. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله: 
«بصيغة كوقفت وحبست» وكتصدقت مع قرينة). 





. ۲۲-۱۸/٩۲ ومواهب الجليل‎ ٠١7 - ٩۹۷/٤ الشرح الصغير‎ )١( 
المرجعان السابقان.‎ )۲( 
. ٠٠٠/۲ البهجة شرح التحفة‎ )*( 


وقوله : «ويكفي في المسجد التخلية». يعني أن التخلية بين الناس وبين 
المسجد ونحوه كالمدرسة ‏ تنوب عن الصيغة الآنفة الذكر. 

فمن بنى مسجداً وخلى بینه وبين الناس» ولم يخص قوماً عن قوم ولا 
فرضاً عن نفل» فإنه يعتبر وقفأ وإن لم يتلفظ بذلك. 

وحكم الوقف الندب لقوله تعالى : وافْعَلُوا الْحَيرَ لَعَلْكُمْ تُفْلحَُون»04) 
وهو من البر وفعل الخير. والأصل فيه من السنة ما أخرجه الشيخان عن ابن 
عمر رضي الله عنبما قال: «أصاب عمر أرضا بخيبرء فقال: يا رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم): أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما 
تأمرني؟ فقال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». فتصدق بها عمر على 
أن لا تباع ولا توهب» ولا تورث - في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف 
وابن السبيل» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير 
متمول». وفي لفظ: «غير متأثل مالا(" . 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يز قال : امن 
احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده» فان شبعه وريه وروثه 
وبوله في ميزانه يوم القيامة»““ . 

قال في الفتح : «قال المهلب وغيره في هذا الحديث جواز وقف 
الخيل للمدافعة عن المسلمين» ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل من 
المنقولات» ومن غير المنقولات من باب الأولى»“ . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي لل قال: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ؛ إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له». 


. ۱۲۷/٦ الحج ۷۷. (۳) نيل الأوطار‎ )١( .٠١١5 1١١/4 الشرح الصغير‎ )١( 


(4) صحيح البخاري 58/7 )١( .1١١‏ فتح الباري 85/5. (") صحيح مسلم 
100/۳ . 
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قال الأبي: «قوله: صدقة جارية» أي : «يدوم ثوابها مدة دوامهاء ويدل 
على جواز الحبس. لأن بقاء الصدقة بعد الموت إنما يكون بالحبس» ومنعه 
الكوفيون»7١2‏ وروى البخاري تعليقاً والنسائي والترمذي أن عثمان بن عفان 
وقف بثر رومة وقال: دلوي فيها كدلاء المسلمين». قاله في التلخيص١).‏ 

أما وقف المشاع فالأصل في جوازه ما أخرجه النسائي وابن ماجه من 
حديث ابن عمرء أن عمر قال للنبي 5 : إن المائة السهم التي لي بخيبر لم 
أصب مالا قط أعجب إلي منهاء قد أردت أن أتصدق بهاء فقال النبي بل : 
«احبس أصلها وسبل ثمرتها». قاله في منتقى الأخبار» وترجم له بباب وقف 


المشاع والمنقول29. 
قال الشوكاني: «حديث ابن عمر أخرجه أيضاً الشافعي. ورجال إسناده 
ثقات» ). 


وبه قال الشافعي وأحمد. أي أن الوقف قربة» وأنه يصح في المملوك 
عقاراً كان أو منقولاً من حيوان وغيره ولو مشاعاً. وأنه يصح دون حكم حاکم» 
إلا أن الشافعي لا يصح عنده على الجنين» ولأحمد روايتان إحداهما: لا يصح 
والأخرى: يصح©). 


وقال أبو حنيفة : لا يصح الوقف ولا يمضي حتى يحكم به حاكم أو يعلقه 
الواقف على موته كأن يقول إذا مت فقد وقفت داري» فإذا حكم به الحاكم 
صح. وقبل ذلك له الرجوع فيه إلا في المسجد فإن وقفه لا يتوقف عنده على 
حكم حاكم» فإذا أذن الواقف في الصلاة فيه وصلى فيه واحد صار وقفا ولا 


(١)إكمال‏ الإكمال 48/4". 

(۲) تلخيص الحبير 1۸/۳ . 

(۳) نيل الأوطار ٠١۲/۹‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(6) مغني المحتاج ۳۷۹-۳۷۹/۲ والروض المربع ۲۳۸-۲۳۷/۲ والمبدع ۳۲۳-۳۱۲/۰ . 
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يصح الوقف عنده أيضاً حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع . کا أنه لا يصح عنده 
وقف المنقول كا حيوان وغيره نما سوق العقارء ولا يصح عند محمد وقف المشاع 
حلاف لاي يوسف فإنه يصح عنده' . 

ومذهينا جواز وقف المشاع. قال ابن سلمون: «ويجوز تحييس الجزء 
المشاعء قال ابن حبيب: فإن كان مما ينقسم قُسم فا أصاب الحبس من ذلك 
فهو على التحبيس. وما كان من ذلك لا ينقسم بيع » فيا أصاب الحبس من 
الثمن اشتري به ما يكونٌ حبساً فيا سبله فيه» اه. نقله التاودي في شرحه 
للتحفة9') , 


* *# # 
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ولا يشترط فيه التنجيز ولا التابيد» وحمل علیها ي 
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الإطلاق. كتسوية ذكر لانثى . ولا يُشترط فيه القبول» فإن رده 


*# ¥ 


يعني أن الوقف لا يشترط فيه التنجيز فيجوز أن يقول: داري وقف بعد 
شهر أو أكثر أو أقل لأجل معلومء كا أنه لا يشترط فيه التأبيد فيجوز أن يحد 
بمدة معينة» كسنة أو سنتين» ثم بعد ذلك يرجع ملكا لصاحبه أو غيره» كا 
أسلفناء غير أنه إذا أطلق فقال: هو حبس أو وقفٌ ولم يتعرض لتنجيز ولا تأبيد» 
فإنه يحمل على أنه ناجز من حينه كما حمل على أنه مؤبد على المشهور» وقيل إنه 
كالعمرى يرجع بعد موت المحبّس عليه للمحبس أو وارثه ملكا“ . 


. ۱۸۷ واللباب ۱۸۰/۲ ۔-‎ ۲۲۰ - 7١8/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 174/7 حلي المعاصم .ع فكر ابن عاصم» هامش البهجة شرح التحفة‎ )۲( 
.۸۹ - ۸٤/۷ وشرح الزرقاني لخليل‎ ٠١5 - ٠۰١/٤ الشرح الصغير‎ )۳( 
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وقال الشافعي وأحمد: يشترط في الوقف التنجيز والتأبيد فلا يصح تعليق 
ابتدائهء ولا تعليق انتهائه(١).‏ 

وقوله : «كتسوية ذكر لأنثى» يعني أن الواقف إذا قال: داري مثلاً وقف 
على أولاد فلانء أو على أولادي ولم يبين تفضيلا بين الأولاد - فإنه يحمل على 
التسوية بين الذكر منهم والأنثى» فإن بين شيئاً عمل به9». 

ولا يشترط في الوقف قبول مستحقه لأنه قد يكون غير محصور أو غير 
موجود أو لا يمكن خطابه كالمساجد» إلا إذا كان مستحقه معيئاً وأهلً للقبول 
والردء وهو الرشید» فإن لم يكن رشيداً فالمعتبر وليه» فإن رده من عين له وكان 
رَشيداً صرف للفقراء» ولا يرجع لربه» وذلك باجتهاد الحاكم فيعينه لغيره» 
حبساً إن لم يُرد الواقف المُعَيُنَ بخصوصه. وإلا رجع له ملكا(©. 

وبه قال الشافعي في الأصح عنه» أي أن الوقف إن كان على جهة 
عامة كالفقراء والمساجد لا يشترط فيه القبول» وإن كان على معين يشترط فيه 
القبول» وهذه رواية عن أحمد» وروايته الأخرى وعليها اقنُصر في الروض 
المربع : أن القبول لا يشترط مطلقاً ولو كان الوقف على معين9©». 

ولا يشترط في الوقف تعيين مصرفه» فيصح أن يقول: أوقفته لله تعالى» 
وعندئذ يصرف في غالب ما تصرف فيه أوقاف البلدء هذا إذا تعذر سؤال 
المحبّس ول يُعينُ مراده بذلك وإلا عمل بما قال. فإن لم يكن لأهل البلد 
أوقاف» أو لهم أوقاف ولا غالب فيها صرف للفقراء باجتهاد الحاكم» سواء 
كانوا بمحل الوقف أو في غيره. 

* # ¥ 


)١(‏ مغني المحتاج ۳۸۳/۲ - ۳۸١‏ والمغني 58/8؟5. 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .٠١8/4‏ 

(۳) الشرح الصغير 5/4 .٠١‏ 

.٠١١ 550/8 مغني المحتاج ۳۸۳/۲ والروض المربع ۲۳۸/۲ والمغني‎ )٤( 
.٠١5/4 (ه) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ 
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ا ےھ برست م ررر ۾ ٤‏ 2 2 اا 
د جهة عينت رَجَعٌ ا 


٤ م‎ 


٠‏ روه رع 
لمحب ع را لو كانت ذكرا عصّبتٌُء. ويستوي فيه الذكر 
وَالننَى » ولو شرط في الاضل خلافة. 

* # # 


يعين أن الوقف المؤيد إذا كان على جهة معينة وانقطعت فإنه يرجم ڪا 
مؤبداً لأقرب فقراء عصبة المحسن على الترتيب المتقدم ف كتاب النكاح. فيقدم 
الابن فايئه فالاب فالخ فابئه . . .7 . 

کا أنه يرجع لامرأة لو قدر أنها ذكر عصبت لمحن كالبنت والأخحت 
الشقيقة أو لأب والعمة وبنت العم. 
مثل حظ الأنثين أو عکسه» لأن الواقف لا يتحكم في ا مرجع , إذ لیس ا مرجع 
بإنشاء وإنما هو بحكم الشرع". 

والأصل ف رجوع الوقف لأقرب فقراء عصبة المحبس ما في الموطإ 
والصحيحين من حديث ا طلحة: «وإني أرى أن تجعلها في الأقربين»(). 

والحبس له حكم الصدقة. والصدقة على على القريب فيها فيها الجمع بين الصلة 
والصدقة. 

وذكر ابن عبد البر أن في هذا الحديث دليلا على رجوع الحبس لأقرب 
فقراء عصبة المحبس 60), 
)١(‏ تبيين المسالك 48/7 - 45 . 
(؟) الشرح الصغير ٠١١/٤‏ . 
(۳) المرجع السابق , 
(5) الموطأ ۲ وزاد المسلم 1١5/١‏ ۱۳۷ . 
(6) التمهيد ۲۰۸/۱ . 
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وقال الشافعي : يرجع -لفقراء قرابة الرحم لا الإرث في الأصح فيقدم 
ابن بنت على ابن عم . قاله في مغني المحتاج(). 

وقال أحمد في إحدى رواياته: يرجع وقفاً إلى ورئة المحبس» لا فرق في 
ذلك بين الغني والفقبرء ولا العصبة وغيرهم › وقال ف رواية أخرى : يرجع 
وقفاً إلى أقرب عصبة المحبس دون بقية الورثة من أصحاب الفروض. قاله في 
المغني : ثم قال: «وأقرب الأقوال فيه: صرفه إلى المساكين» لأنهم مصارف مال 
الله تعالى وحقوقه. فإن كان في أقارب الواقف مساكين كانوا أولى به لا على 
سبيل الوجوب» كا أنهم أولى بزكاته وصلاته مع جواز الصرف إلى 
غيرهم . . ۲). 

أما أبو حنيفة فتقدم أن الوقف لا يصح عنده إذا لم يجعل آخره لجهة لا 
تنقطع بدا بأن يجعل آخره للفقراء". 

وإذا قال الواقف: هذا وقف على محمد وزيدء ويعدهما يكون على 
الفقراء» فإن من مات منبهها يكون نصيبه للفقراء. لا للحي منهما9». 
اماج : «ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهماء فالأصح المنصوص 
أن نصيبه يصرف إلى الآخر»(*) اه. 

وعند إمامنا مالك: إذا لم يقل: «وبعدهما على الفقراء ‏ فإن من مات 
منهما ولم يعقب -يرجع نصيبه للآخر. وبنيه: قال العلامة الشيخ محمد فال 
ابن بابه العلوي الشنقيطي : 





. ۳۸٤/۲ مغني المحتاج‎ )١( 
. ٠۲١ 5177/8 المغني‎ )۲( 

(*) اللباب ؟187/5, 
٤(‏ ) الشرح الصغير ٠١١/٤‏ . 
(ه) مغني المحتاج .۳۸٦/۲‏ 


«ومن على زيد وعمرو وفيا معقبا إن موت زيد تمرفا 
تنبيسه: إذا رجع الوقف لامرأة لو قدر أنها رجل عصبت كبنثت» 

وماتت - فإن الوقف لا ينتقل لأرلادهاء لام ليسوا عصبة للمحبس بموجبهاء 

والعصبة لا بد أن تراعى ابتداء ودواماً فيرجع لأقرب فقراء عصبة المحبّس . قال 

1-8 محمد 0 0 م في نظمه لنوازل الشيخ سيدي 

«وفي رجوع 0 للبنات من هذمت هادم الّذات 

فلا دخول لابنهبا في المرجع ٍ لعدم التعصيب فلس رجے)(٩‏ 
أي فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقد أفتى الشيخ محنض بابه بن اعبيد الديماني الشنقيطي» بذلك كما أفتى 
به الشيخ بابه بن أحمد بيبه العلوي الشنقيطي» وعارضهما من علماء الشناقطة : 
الشيخ حرمة بن عبد الجليل العلوي. والشيخ ادييجه الكمليليء فأفتيا بانتقال 
الوقف لابناء البنت بعد موتها قائلين: إن الوقف يرجع كابتداء حبس. 

وقد وقع تبادل النقول والشعر بين الفريقين دافع كل منهما عن فتواه. 
وقد ذكر ذلك الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي في كتابه: الوسيط. وأق بنموذج 
مما دار بینهما". ومما دار بين الفريقين قول ادييجه مخاطباً محنض تابه 
ويابه : ش 
يا صاحبيّ قفا بالمنهل الصافي وسَلْما الحكم للقاضي بإنصاف 
ووافقا حرمٌ فيما قال ویحکما۔- فإن شيخكما أثرى بالأوقاف 
فحجة الشيخ في بهرام ناهضة لو كان يكفيكما ما كان في الكافي 


. ٠١١ مرجع المشكلات ص‎ )١( 
. ۳۷۰ "59 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص‎ )۲( 
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وقد أجابه محنض بابه فقال: 
إذا تاملك مكتوبي بإنصاف ألفيتٌ فيه رُلالاً عذْيّه صاف 
هو المصيب لصوب الفهم يُعضدة نقل الشيوخ بنص واضح شاف 
رَوودُ عن مالك طرَاً ووافقه نص الإمام ابن عبد ابر في الكافي 

ويلاحظ أن كلا منهما أحال إلى ما جاء في كتاب الكافي لابن عبد 
البر» ولعل ذلك نشأ عن اختلافهما في فهم ما ورد فيه لذلك ارتأينا أن ننقل 
ما جاء فيه» ونصه: «ولو انقرض ولده وولد ولده وهو حي - يعني البحسن د 
لم يرجع إليه أبداء وكان راجعا إلى ما وصفنا في أقرب الناس بالمحبس من 
عصبته» أومن كان يكون عصبة من النساء لوكان رجلاء فإذا انقرض أولثئك العصبة 
فالذين يلونه منهم أبداً ما بقي منهم أحدء ولا يرجع إلى المحبس. 

فا ارقن عص لن كلهم وم يكن له عضبة رجم المي غل نا 
عليه أحباس المسلمين باجتهاد الحاكم»(١)‏ اه 

H# ¥ ¥ 


بطل بانع قبل حَوزِه أو بعد عوده له قبل عَام في ذي 
علق إلا لمحجوره إن اسهد عل الوقف» وضرف لَه عله فن 
ر جم ررر گر © iif‏ 5-5 7 5 
كان دارا وسكن الاكثر بطل لا الاقل. وي النصف ما سكن . 
NH ¥‏ 


يعني أن الؤقف بطل يحضول مانن للواقفب - كفلس أو موت - قبل أن 
يحوزه الموقوف عليه إن كان معيناً رشيداًء أو وليه إن كان عجورا عليه لأن 


الحوز شرط في کل التبرعات ‏ ومنها الوقف» قال في الرسالة : «ولا تنم هبة ولا 





ر الكافي ٠١٠٤/۲‏ . 
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صدقة ولا حبس إلا بالحيازة» فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث)2١2.‏ وسيأتي 
دليل ذلك في باب المبة والصدقة إن شاء الله . 
كا يبطل الوقف بحصول مانع للواقف بعد عود الوقف له قبل مضي 
عام عليه من الحيازة إن كان للوقف غلة» كدار وحانوت ونحوهماء أما إن عاد 
له بعد عام فلا يبطل على المشهور» لأن العام هو المدة التي يقع بها الاشتهارء 
خلافاً لطريقة ابن رشد القائلة بالبطلان ولو بعد أعوام» وهي مرجوحةء وليس 
العمل عليهاء وقد نظم ذلك سيدي أحمد المزوار فقال: 
«رجوع واقفٍ لما قد وقفا بعد مضي سنةٍ قد نحففا 
على صبيّ كان أو ذي رُشّْدٍ وعثرضَتْ طريقةٌ ابن رشب 
نقله البناني في حاشيته". 


أما مالا غلة له من الوقف ككتب العلم والسلاح فإنه لا يبطل بعوده ليد 
الواقف قبل مضي عام إذا صرفه في مصرفه قبل عوده له» بأن حيزت الكتب 
لمن يقرأ فيهاء وحيز السلاح لمن يقاتل به أو لمن ينجر به في نحو القدوم. 
وقوله: «إلا لمحجوره. . .» إلخ يعني أن من وقف على محجوره الصغير أو 
السفيه لا يشترط أن يحوز له الحوز الحسي. بل يكفي الحوز الحكمي» فيصح 
وقف الول عليه مع استمرار الوقف تحت يده حتى يحصل المانع » وذلك بشروط 
ثلاثة : 
-١‏ أن يُشْهد الول على الوقف على محجورهء ولو لم يشهد على ال حوز له. 
۲ أن يصرف غلة الوقف في مصالح المحجور كلا أو جلاء فإن لم يصرف 
جل الغلة في مصالح المحجور بطل الوقف. 
۳ وإذا كان الموقوف دار سكنى للواقف فلا بد أن يتخلى عنها وتشهد البينة 
)١(‏ الرسالة الفقهية ص ۲۲۸ . 
(۳) الشرح الصغير ٠١۸/٤‏ . 
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بفراغها من شواغل الواقف» فإن استمر في سكناها أو سكنى الأكثر منها 
بطل الوقف كله» وإن سكن الأقل وأكرى الأكثر لمحجوره صح الجميع. 
لأن الأقل يتبع الأكثرء وإن سكن النصف بطل النصف فقط» وصح 
وقف النصف الذي لم يسكنه('). 


# # #* 
عو 4# مه 9 8 5 وعم 9 8 ماس 
ويبطل على وارث إلا في مسالة أولاد الاعيان» وهي : 
٥ n‏ 2 0 ممص د ھگ ۰ 
على أولادي واولاد أولادي . وبسطها فى الاصل : 
* 6* 


يعني أن ما وقفه الواقف على وارثه في مرض موته يبطل. ولو حمله 

الثلثء لأنه حينئذ صار كالوصية ولا وصية لوارث. 

إلا فيما يعرف بمسألة أولاد الأعيان» وهي أن يقول الواقف في مرض 
موته: حبست على أولادي وأولاد أولادي وعقبهم » فإن ما وقف يخرج من 
الثلث» ويكون وقفاً على الجميع حسب التفصيل الآتي 9 : 

فما إذا كان له ثّلاثة أولاد لصلبه ‏ وهم أولاد الأعيان - وأربعة أولاد 
أولاد وحبس عليهم وعلى عقبهم عقاراً أو غيره» وترك بعد موته ممن يره - 
أما وزوجة فيدخلان مع أولاد الصلب في نصيبهم وهو ثلاثة أسباع» سواء كان 
الأولاد ذكوراً أو إناثا كلهم أو بعضهم » وسواء سوى بين الذكر والأنثى أم لا 
فإن ما ينوبهم يقسم بينهم للانتفاع بغلته - على حسب الميراث» ومعهم 
الزوجة والأم» فيكون للزوجة ثمن الأسباع الثلاثة وللأم سدسهاء والباقي بين 
الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ المرجع السابق وحاشية الصاوي 6/5 11 
(۲) الشرح الصغير 4/ .١١١-١١١‏ 
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أما ما ينوب أولاد الأولاد الأربعة وهو أربعة أسباع فيكون بينهم على 
حسب الوقف» يعمل فيه بما شرط الواقف من تفاضل أو غيره. وهذه المسألة 
يشترط فيها التعقيب» فإن قال: وقف على أولادي وأولاد أولادي» ولم يقل : 
وعقبهم - فإن ما كان لأولاد الأعيان يبطل لأنهم يرثون»ء وما كان لأولاد الأولاد 
يثبت وقفه» لأنهم لا يرثون مع الأولاد. فتصح الوصية لهم. 

وينتفض القسم على السبعة المذكورين بحدوث ولد لأحد الفريقين 
أولهما معاً. فإذا طرأ ولد واحد صارت القسمة من ثمانية» وإذا طرأ اثنان 
صارت من تسعة» وهلم جرا. 

كما ينتقض القسم ‏ على الأصح ‏ بموت واحد فأكثر من أولئك 
السبعة. فإذا مات واحد فالقسمة تصير من ستة. فإن كان من أولاد الأعيان 
فيكون لأولاد الأولاد ثلثان ولأولاد الأعيان ثلث (وهو سهمان من ستة) للزوجة 
ثمنهما وللأم سدسهما. والباقي يقسم ثلاثة أسهم اثنان للأخوين الباقيين 
وواحد لورثة أخيهما الميت» لأنه يقدر حياء ونصيبه لورثته حسب الفرائض» 
وكذلك الشأن في موت اثنين من الثلاثة. 

فإذا مات أولاد الأعيان كلهم رجع الوقف كله لأولاد الأولادء بما في 
ذلك ما بيد الزوجة والأم - ولو كانتا على قيد الحياة ‏ لأن أخذهما كان على 
وجه التبعية للأولاد وقد انقرضوا(). 

وإذا كان الميت أحد أولاد الأولاد الأربعة فإن القسمة تكون من ستة؛ 
ثلاثة أسهم لأولاد الأعيان الثلاثة » وتدخل الزوجة والأم معهم حسب ما تقدم» 
والثلاثة الأسهم الآخر لأولاد الأولاد الثلاثة . 

وإذا مات اثنان من أولاد الأولاد تصير القسمة من خمسة وإذا مات 
ثلاثة منهم تصير القسمة من أربعة. 

وإذا ماتوا كلهم رجع الوقف كله لأولاد الأعيان. 
)١(‏ المرجع السابق ٠١١ -1١١/84‏ . 
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فإن انقرض جميع أولاد الأعيان وأولاد الأولاد رجع الوقف مراجع 
الأحباس » وينزع ما كان بيك الزوجة والأم أو ورثتهما ويصير الجميع لأقرب 
فقراء عصبة المحبس). 
لا ينتقض القسم بموت الزوجة أو الأم لكن يرجع مناب من ماتت 
منهما لورثتهاء فإن لم يكن لهما وارث فلبيت المال حتى ينقرض أولاد 
الأعيان. فإن انقرضوا رده بيت المال لأولاد الأولاد". 
# ¥ ¥ 


أو عَلَى نَفْسهء و أن النْظرّ لَه وَيلرَمة قبْلَ الْمَانِمَ رفع 


«#0 ¥ 


يعني أن الوقف يبطل إن جعله الواقف على نفسه» ولو مع شريك غير 
وارث على المشهورء إلا أن يحوزه الشريك قبل المانع فيصح ما له ويبطل ما 
للواقف. قال المواق: «ابن عرفة: الحبس على نفس المحبس وحده باطل 
اتفاقاً. وكذلك مع غيره على المعروف. وظاهر المذهب بطلان كل حبس 
من حبس على نفسه وغيره إن لم يحز عنه» فإن حيز صح على غيره فقط»9) 
اه. 

وبه قال الشافعي في الأصح عنه. قاله في المنهاج(“). 

وقال أحمد: إن شرط الواقف أن ينفق من الوقف على نفسه أو على 


.۸٤ - 87/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

)۳( التاج والإكليل 5. 

)٤(‏ مغني المحتاج ا 


يلف 


أهله صح الوقف والشرط . قاله في المغني(). ونحوه لأبي حنيفة. قاله في 
رحمة الأمة0). 

ويبطل الوقف إن اشترط الواقف أن يكون النظر فيه له أي للواقف. 
لما فيه من التحجيرء هذا إن حصل مانع لهء وإلا فإنه إن اطلع عليه قبل 
المانع يجبر على جعل النظر لغيره9»), 

قال الحطاب : «هذا إذا لم يكن على صغار ولده أو من في حجره2 وأما 
من كان كذلك فهو الذي يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم› كما صرح به في 
المدونة وغيرهاء والله أعلم»“) اه. 

وقال الشافعي : «إن اشترط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع» وإلا 
فالنظر للقاضي على المذهب». قاله في المنهاج ونحوه لأحمد0*) , 

ويبطل الوقف إن وقف على معصية كوقف دار لممارسة البغاء أو شرب 
الخمر فيهاء وكذلك وقفها لتكون كنيسة ونحو ذلك2(7. 

وبه قال الشافعي وأحمد7), 


# ¥ * 


ر or‏ 9 0 5م o‏ ا 
واتبع شرطه إن جاز كتخصيص مذهب أو بيع عند حاجة 
ت م و 5 





.٠٠١ 5١14/8 المغني‎ )١( 

(۲) رحمة الأمة ص ۲۳۹ . 

.١١١ -١١١/٤ الشرح الصغير‎ )۳( 

)٤(‏ مواهب الجليل */6؟. 

(0) مغني المحتاج ۳۹۳١/۲‏ والمغني 0/62 

(5) الشرح الصغير ٠١١/٤‏ . 

(۷) مغني المحتاج ۳۸۰/۲ والروض المربع 778/57. 


4 


a ®‏ ا مع دح 2 م 2 
أو خوف ظالم . ويكره على بئيه دول بناته» ويبدَأ من غلته 


HH ¥ ¥ 


يعني أن الواقف يتبع شرطه لفظأاً وكتابة - إن جاز شرعاً ولو مع 
الكراهة. فمثال ما يجوز ويصح دون كراهة ‏ قصر الوقف على مذهب معين 
كمذهب مالك أو غيره من المذاهب الأربعة» أو قصره على مدرسة بعينها 
لتصرف غلته عليه(" . 

وبه قال الشافعي وأحمد“. 


كما يتبع شرط الواقف في تعيينه لإمام في مسجد وقفه. ولأحمد 
نحوه» قال في الإنصاف: «وأما المسجد فإن عين لإمامته شخصاً تعين» وإن 
خصص الإمامة بمذهب تخصصت به. مالم يكن في شيء من أحكام الصلاة 
مخالفاً لصريح السنة أو ظاهرهاء سواء كان لعدم الاطلاع أو لتأويل 
ضعيف»“). وإن شرط أنه إن احتاج المحبس عليه أن يبيع من الحبس باع 
فيعمل بشرطه» ولا بد أن یثبت المحبس عليه حاجته ويحلف على ذلكء إلا 
إذا شرط الواقف أن يصدق بلا يمين فيعمل بشرطه» فإن اشترط له البيع بدون 
ايت يت تك نت ل 

كما يعمل بشرط الواقف إذا شرط أنه إذا تسور على الوقف ظالم أنه 


. ٠٠١۹/٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۸6/Y‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۷/١ه.‏ 
(۳) الشرح الصغير وحاشيته ٠٠۹/٤‏ . 

. ٠٥/۷ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف‎ )٤( 

(ه) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/١؟١.‏ 


10 


يرجع إليه ملكا إن كان حياًء أو ورثته إن كان ميتأء أو يرجع لفلان» ملكا فإن 
كل ما اشترط من ذلك يص-(©). 

ويعمل بشرط الواقف في تخصيصه لناظر معين على الوقف. كان 
يقول: جعلت النظر لفلان على وقفي» فإن لم يجعل له ناظراً معيناً فإن 
المستجق إن كان معيناً رشيداً فهو الذي يتولى أمر الوقف» وإن كان غير رشيد 
فوليه. أما إن كان المستحق غير معين كالفقراء فإن الحاكم يولي عليه من شاء 
ممن يُرتضى أمانةً. ومحل تولية الحاكم عليه ناظرا إذا كان الواقف ميتاً. ولم 
يجعل له ناظراً ولا وصّى له به. وأجرة الناظر تكون من ريع الوقف). 

والأصل في العمل بشرط الواقف إن كان جائزاً ما أخرجه الترمذي 
- وصححه ‏ من حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعاً: «والمسلمون على 
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما». قاله في بلوغ المرام9©. 

قال الحافظ: «وأنكروا عليه يعني الترمذي. أي انكروا عليه 
تصحيحه ‏ لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعیف» وكأنه اعتبره 
بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه)(؟) اه. 

وقوله: «ويكره على بنيه دون بناته». يعني أن المحبس یکره له أن 
يخص بنيه بالحبس دون بناته» فإن وقع ذلك مضى على الأصح. ففي حاشية 
البناني عن مالك في المدونة: «ويكره لمن حبس أن يخرج البنات من 
تحبيسه. اه أبو الحسن قال هنا: يكره» فإن نزل مضى» وقيل يفسخ. اه 
وقال اللخمي : فعلى أنه يكره فإن نزل مضى . اه وقال ابن رشد: وعلى أنه 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤‏ /۸۸. 
(۳) سبل السلام ۸۸۳/۳ . 

() المرجع السابق . 


اف 


مكروه لا يفسخ الحبس إلا أن يرضى المحبس عليهم يفسخه وهم کبار» ابن 
عرفة : فيه نظرء لأن المكروه إذا انزل مضى ولا يفسخ»(' . 

ومقابل الأصح ما مشى عليه خليل من المنع والبطلان قال: «وبطل 
على معصية» وحربي وكافر لكمسجد» أو على بئنيه دون پناته» , 

وقد درج خليل على ما في العتبية ونصه: «قال مالك: من حبس حبسا 
على ذكور ولده وأخرج الإناث منه إذا تزوجن» فإني لا أرى ذلك جائزاً وإنه 
من أمر الجاهلية» وليس على هذا توضع الصدقات لله وما يراد به وجههء إلا 
ما تصدق به رجل وجعله بعد انقراض ولده في سبيل من سبل الخير»27 , 


قال ابن رشد: «ظاهر قول مالك هذا أن الحبس لا يجوز ويبطل على 
كل حال» خلاف مذهب ابن القاسم في أنه يمضي إذا فات ولا ينقض» 
وفَوْتُ الحبس عنده أن يُحاز عن المحبّس على ما قاله في هذه الرواية. .» 
وذكر في المسألة أقوالاً أخر©». 

وأصح الأقوال في المسألة هو ما درج عليه المصنف تبعاً للأصل<“ 
وغيره والله أعلم. 

واحتجت عائشة لكراهة إخراج البنات من الحبس بقوله تعالى: 
ف واوا ما في بُطونٍ هذه الأنعام_حَالِصَةٌ دوا محم حل أَرْوَاجنا 04©. 
قاله الباجي 0 . 


.۷۷/۷ حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )١( 
. 59١ مختصر خليل ص‎ )۲( 

(*) البيان والتحصيل ۲٠٤/۱۲‏ . 

.7١5- 5١8/١١ المرجع السابق‎ )٤( 

(ه) الشرح الصغير ٠١١۹ - ۱۱۸/٤‏ . 

,١ : الأنعام‎ (( 

. ١77/5 المنتقی‎ )۷( 


1Y 


وقوله: «ويبدأ من غلته بإصلاحه). يعني أن غلة الوقف يبدا منها 
بإصلاح الخلل الذي يطرأ عليه» ويتولى الإصلاح ناظر الوقف وبه قال 
الشافعي(١).‏ وليس على فة أن يُسَلحه مجان ع ذلك عليه فإن 
الشرط يبطل ويصح الوقف» فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح» رجع بما 
أنفق لا بقيمته منقوضاً9). فإن لم تف الغلة بالإصلاح فمن رقابه. 

وقال أحمد: ينفق على الوقف من شرطت عليه نفقته من قبل الواقف. 
فإن لم يمكن ذلك فمن غلته» قال: وإن تعطلت منافع الحيوان فنفقته على 
الموقوف عليه لأنه ملكه» ويحتمل وجوبها في بيت المال. قاله في 
المغنى”” . 


¥ ¥ 
رر ف ت م E 7 4° a‏ ىت 
ويدخحل ولد البنت إن قال: على ذريتي أو اولادي 
of e 0 ago >, a 6‏ 
وَأؤلادهم. بخلاف اولادي وأولاد أولادي أو نسلي . وفي اقاربي 
SESS EEE EEE SEE EEE ESTEE‏ 
قارب جِهئِ مرف في كَلِكَ مَدعَلّ. 
WH ¥ #‏ 
يعني أن ولد البنت يدخل في الوقف إذا قال الواقف: وقف على 
ذريتي أو ذرية فلان. وبه قال الشافمي9». والأصل في ذلك قوله تعالى : 
« ووَهَبْنا له إسْحَاقَ ويعْقُوتَ كلا ينا ونوحا هديا من قبل ومن ذُرَيْته داد » 
إلى أن قال: « وَزّكرِياء وَيحيى وعِيسى 4(). 
)١(‏ مغني المحتاج ا 


9( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه /٤‏ 44 والشرح الصغير ١٠١١ /٤‏ . 


زشة المغني .\4۸A/o‏ 
)٤(‏ الشرح الصغير ١74/4‏ ومغني المحتاج ۳۸۸/۲ . 
رم الأنعام: 44 - .۸٩‏ 








۸ 


فذكر تعالى: أن عيسى من ذرية نوح وإبراهیم('). وهو ابن حفيدتهما: 
مريم. 

كما يدخل ولد البنت إن قال الواقف: وقف على أولادي وأولادهم. 
بخلاف ما إذا قال: وقف على ولدي وولد ولدهم أو أولادي وأولاد أولادهم , 
فإن ذلك لا يتناول الحافد أي ولد البنت ذكراً كان أو أنثى على الراجح. 

هذا ما ارتضاه ابن وهب عن مالك ورجحه ابن رشد في المقدمات» 
وقال أبو الحسن : لا فرق بين من قال: وقف على أولادي وأولادهم وبين من 
قال: وقف على أولادي وأولاد أولادي, فإن ولد البنت يدخل في كلتا 
الصيغتين. قال ابن غازي : وهو المشهور9». 

وكما أن الخلاف جار في هذه المسألة فإنه جار في التي قبلهاء فمن 
قال: وقف على أولادي وأولادهم ؛ فقيل يدخل أولاد البنات وهو الراجح 
وقيل: لا يدخلون. وإلى هذا الخلاف أشار خليل بقوله: «وفي على ولدي 
وولدهم قولان)9©). 

ولا يدخل ولد البنت في الوقف إن قال الواقف: وقف على نسلي أو 
على عقبى لأن النسل والعقب لا يتناولان ولد البنت عرفا. وكذلك إذا قال: 
وقف على بني وبني بني لأن لفظ الابن يخص الذكرء إلا إذا كان العرف 
يشملهم في بلد الواقف فيعمل بمقتضاه» لأن مبنى هذه الألفاظ هو 
العرف(). 

ولم يفرق الشافعي بين الوقف على الذرية وأولاد الأولاد والنسل 


.7١/107 تفسير القرطبي‎ )١( 
.٠١۹-۱۲۸/۲ (؟) الشرح الصغير‎ 
. 414/5 التاج والإكليل‎ )"( 

(4) مختصر خليل ص 787 . 

(ه) الشرح الصغير .١74/4‏ 


امف 


والعقب فإن أولاد البنات يدخلون في الوقف في ذلك كله إلا أن يقول: على 
من ينسب إلي منهمء فلا يدخلون(). 

ولأحمد روايتان في هذه الألفاظ : إحداهما ‏ وصدر بها في المغني ‏ أن 
أولاد البنات لد يدخلون» والأخرى أنهم يدخلون9), 

وإن قال : وقف على أقاربي أو قارب فلان» فإن ذلك يتناول دخول 
أقاربه من جهتي أبيه وأمه» ذكوراً كانوا أو إناثاً على المشهور"' . 

وقيل: لا يدخل الخال ولا الخالة ولا قرابته من جهة أمه. إلا إذا لم 
تكن له قرابة من جهة أبيه9؟). 

وإن قال: وقف على إخوتي أو إخوة فلان شمل ذلك الأنثى منهم مع 
الذكرء وإن قال: وقف على رجال إخوتي ونسائهم فإن ذلك يشمل الكبار 
والصغار من ذكورهم وإنائهم . 

وإن قال: وقف على آلي وأهلي فإن ذلك لا يتناول إلا عصبته الذكور 
ومن لو رَجْلّت عصبت» أي لو قدر أنها رجل عصبت كبنت وأختٍ شقيقة أو 
لأب أو عمة..©2, 

وإن قال: وقف على قومي أو قوم فلان فإن الرجال من العصبة يختصون 
به دون النساء ودون من لو رَجَلت عصبت» قاله عق( وقال الباجي : «ولو 
حبس على قومه أو قوم فلان» فقد قال الشيخ أبو إسحاق: ذلك على الرجال 
خاصة من العصبة دون النساء» واحتج على ذلك بقوله تعالى : «يايها الذين 


.۳۸۸/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

. 1۱۸ - ٩۱٩/١ (؟)المغني‎ 

(۳) الشرح الصغير ١٠/4‏ . 

(5) المرجع السابق . 

(©) الشرح الصغير ٠١١/٤‏ . 

(1) شرح الزرقاني على مختصر خليل .٩۱/۷‏ 


كرف 


آمنوا لا بسر قوم من قوم عَسَى أن يكوئوا حيرا مِنْهُمْ وَل نِسَاءٌ من نْسَاءٍ 
عَسَىْ أن يكن خيراً مَنْهَنٌ 4 ففرق بين القوم والنساء قال زهير: 


وما أذري وسوف إخال أذري أقوم آل حصن آم نسا 0 نساءً)92) 

وعلى ذلك درج خليل فقال: «وقومه عصبته فقط)(©. 

«وقال عبد الحق عن بعض شيوخه: ينبغي الرجوع في ذلك للعرف. 
إن كان عرف». نقله عق “). فالمدار في ذلك كله على العرف. 

وقال أحمد: إن وقف على قومه أو قرابته أو آله» فإن ذلك يكون للذكر 
والأنئى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجل أبيه, واستدل بقوله تعالى : ما أفاءً 
الله عَلَى رَسُوله مِنْ ال الْقَرَى قلله وَلِلرْسُول وَلِذي القربى واليتامى 
وَالْممساكين ¢ الآية©). 


فقربى الرسول وآله يل هم بنو هاشم جد أبيه ولم يعط شيا من 
الخمس لأبناء من كان أبعد منه إلا بني المطلب» وعلل ذلك بأنهم وبني 
هاشم شيء واحدء لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام» ولم يعط بني زهرة وهم 
قرابة أمه(). 


وقال الشافعي : «إن وقف على أقاربه دخل فيه كل من تعرف قرابته» 
فإن كان للواقف أب يعرف به وينسب إليه دخل في وقفه كل من ينسب إلى 
ذلك الأب ولا يدخل فيه من ينسب إلى أخي الأب أو أبيه). قاله في 
المهذب» وعلل ذلك بان وقف الشافعي لقرابته: «دخل فيه كل من ينسب 


.١١ الحجرات:‎ )١( 

. ٠٠٠١/١ المنتقى‎ )۲( 

(۳) مختصر خليل ص ۲٣۳‏ . 

.٩۱/۷ شرح الزرقاني على خليل‎ )٤( 

.۷ الحشر:‎ )٥( 

(5)الشرح الكبير للمقدسي مع المغني ۲۲۸/۱- .٠١١‏ 


۲۷1 


إلى شافع بن السائب» لأنهم يعرفون بقرابته» ولا يدخل فيه من ينسب إلى 
علي وعباس بن السائب. ولا من ينسب إلى السائب» لأنهم لا يعرفون 
بقرابته» ويستوي فيه من قرب وبعد من قرابته والذكر والأنشی»(') اه. 

2*0 # 


ومُلْكُ الات لِلْوَاَفٍ ‏ إِنْ لم يكُنْ مُسْجداً - فَلَهُ ولوارثه 


التبْدَة بإضلاجه. وَللناظر إكْرَاوَهُ كالسنة والسَتئيْنِ إن كان عَلَى 





مع 


معينٍ ۰ وَكَالارْبَعَة في غیره» ولا ُفْسَحْ الكرَاءُ إن وق ار 
المئل وإلا اتبعت الرَيادة وسح . 


IH OF # 


يعني أن ملك ذات الموقوف - للواقف» لا الغلة فإنها للموقوف عليه . 
والغلة تشمل أجرة الموقوف والثمرة واللبن ونحو ذلك لا الولد فإنه تبع 
للذات» ويستثنى من الموقوف المساجد فلا ملك لأحد فيها(». لقوله تعالى : 
« وان الْمَسَاجِدَ لله فلا تذْعوا مَعَ م الله أخداً 4. 


وقال أحمد: ينتقل ملك الموقوف إلى الموقوف عليه فى ظاهر 
المذهب. وروي عنه أن ملك الذات لا ينتقل للموقوف عليه» وإنما يملك 
الغلة فقط(4). وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الوقف اللازم لأحد وإنما يكون حقاً 
لله تعالى © , 


.444/١ المهذب‎ )1( 

(؟) شرح الزرقاني على خليل .٩۱/۷‏ 
(۳) الجن: ۱۸ . 

.ا١۲‎ ٠٠١/١ المغني‎ )٤( 

(8)المرجع السابق ورحمة الأمة ص ٠۳۸‏ . 


يفف 


وقال الشافعي : الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله 
تعالى. فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه. 

ومنافعغه ملك للموقوف عليه» بما في ذلك الولد على الأصح . قاله في 
المنهاج(. 

وبما أن ملك ذات الوقف -عندنا للواقف فإنه مقدم في إصلاح ما 
فسد منهء وكذلك ورثته بعده» ولهم ملع من يريد إصلاحه إن أرادوا هم 
إصلاحه. وإلا فليس لهم منعه بل الأولى أن يمكنوه من الإصلاح» لما في 
ذلك من التعاون على الخير(؟) , 

وجاز لناظر الوقف أن يُكريه لمدة سئة وسنتين إن كان أرضاً وكان على 
معين كمحمد أو عمرو أو لاولاده» وإلا يكن على معين بأن كان على الفقراء 
أو طلبة العلم ‏ فإن له أن يكريه أربعة أعوام. لا أكثر إن كانت أرضاً ولا أكثر 
من سنة إن كانت داراً. والمراد بالناظر في قول المصنف هنا: هو الموقوف 
عليه» وأما غيره فيجوز أن يكري أكثر من ذلك» لأن الإجارة لا تفسخ بموته 

ويجوز كراء الوقف لمن مرجع الذات الموقوفة له وقفاً أو ملكا لمدة 
عشر سنين لخفة الأمر فيه. ومثال هذه المسألة أن يكون حبسها على زيد ثم 
ترجع بعده إلى عمرو ملكا أو وقفاً. وجاز كراء الوقف لضرورة إصلاحه 
أربعين بل خمسين سنة» بأن يكون بالوقف خراب. وكان كراؤه المدة 
المذكورة يصلحه2(0©. 


وقوله: «ولا يفسخ الكراء إن وقع بأجرة المثل. .» إلخ يعني أن كراء 
الوقف إذا وقع بأجرة المثل وقت العقد فإنه لاا يفسخ إن طرأت زيادة من 


. ۳۹۰ 784/17 مغني المحتاج‎ )١( 
. 777 - ۱۳۲/۲ الشرح الصغير‎ )۲(۰ 
. ١14 - ١*"/4 (۳)المرجع السابق‎ 


VY 


آخر. أما إذا وقع الكراء بأقل من أجرة المثل فإنه يفسخ عند طروٌ زيادة على 
الأول ولو التزم المكتري الأول تلك الزيادة التي زيدت على كرائه. إلا إذا 
كانت الزيادة لم تبلغ إضافتها للكراء الأول أجرة المثل وزاد المكتري الأول 
أكثر منها ‏ فإن الكراء لا يفسخ. 

أما الزيادة على أجرة المثل فلا يلتفت إليها مهما بلغت والمعتبر في 
أجرة المثل إنما هو وقت العقد . 

وهذا كله فى غير المعتدة» أما المعتدة فإنها إذا كانت بمحل وقف 
وقعت إجارته بدون أجرة المثل ثم زاد أحد عليها حتى بلغ الكراء أجرة 
المثل. وطلبت هي البقاء بالزيادة نفسها فإنها تجاب لذلك. قاله عق: قال: 
«والظاهر أنها لو كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل وطلبت البقاء باجرة 
المثل فقط تجاب لذلك:2©9 اه. 

تنبيه: إذا كان الوقف على معينين كزيد وأولاده. أو على مدرسين 
ونحوهم فإن الناظر لا يجوز أن يقسم عليهم من غلة الوقف إلا ما مضى 
زمنهء فلو أكرى مدة مستقبلة وعجل المكتري أجرتها لم يجز قسمها على 
الحاضرين إلا بعد مضي المدّة المذكورة» لاحتمال طرو مستحق في تلك 
المدة» حتى لا يعطى غير مستحق أو يحرم مستحق . 

أما إذا كان الوقف على غير معينين كالفقراء فيجوز قسم غلته قبل مضي 
المدة المذكورةء للأمن من حرمان مستحق أو إعطاء غيره» إذ لا يلزم 
تعميمهو9” . 


.57 41/1 وشرح الزرقاني على خليل‎ ٠۳١ - ١4/4 الشرح الصغير‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
. ٠١٠١/٤ الشرح الصغير‎ )۳( 


۷4 


وَفَضْلَ التاظِرٌ دوي الحَاجَةِ وأهُلّ اليّال في غَلَةٍ أو سكن 
إن لم بين الواقف» وإنْ بى مُحَبْس عَلَيّهِ أو غرسء أو لْمْ بين 





* #*# * 


يعني أن على ناظر الوقف أن يفضل أهل الحاجة والعيال في غلة 

الوقف إن كان المقسوم غلة» وفي السكنى إن كان المقسوم سكنئ» وذلك 

باجتهاد الناظرء بما يقتضيه حال الجميع» فإن استووا في الفقر والغنى أوثر 
الأقرب فالأقرب ودُفع الفضل لمن يليه(“ . 

وهذا إذا كان الوقف على غير معينين كالفقراء وطلبة العلم» أو على 

قوم وأعقابهم, أما إذا كان على معينين كفلان وفلان وفلان فهم فيه بالسواء لا 
تفضيل لأحد منهم على الآخر بأي حال”). 

: ومن سكن في وقف باستحقاق أو أوثر بالسكنى لحاجته - فإنه لا يجوز 

أن يُخرج ليحل غيره محله» ولو استغنى الأول وكان غيره محتاجاً في الحال» 

لأن العبرة بالاحتياج في الابتداءء وسواء كان الوقف معقباً أم لا. 


إلا إذا اشترط المحبس أن من سكن واستغنى يخرج ليحل محتاج 
محله فإنه يعمل بذلك» وإلا أن يسافر الساكن سفر انقطاع» فإنه يأخذه غيره» 
وكذلك السفر البعيد الذي يغلب على الظن عدم العودة منه» أما السفر 
العادي الذي يسافر صاحبه ليعود منه فإنه لا يسقط حقه9©. وهذا هو معنى 
قول خليل: «ولم يخرج ساكن لغيره إلا بشرط أو سفر انقطاع أو بعيد». 


.٠١١/٤ الشرح الصغير‎ )"( . ٤۸/٦ مواهب الجليل‎ )١( 
. 767 التاج والإكليل 5/ 48. (؟) مختصر خليل ص‎ )۲( 


Vo 


وقوله: «وإن بنى محبس عليه. . .» إلخ يعني أن من بنى أو غرس في 
الوقف ولم يبين قبل موته شيثا عن بنائه أو غرسه ‏ فإنه يكون وقفا وأولى إذا 
بین أنه وقفا. 

وإن بين أن بناءه أو غرسه ملك له فإن ذلك يكون لوارثه فيؤمر بنقضه أو 
بأخخحذ قيمته منقوضا بعد إسقاط كلفة لم يباشرها بنفسه» وهذا إذا كان الوقف 
لا يحتاج لذلك البناء وإلا كان وقفاء ويعطى له ما صرفه من غلة الوقف. مله 
مثل الغاصب. 

وظاهر كلام المصئف ‏ تبعاً للأصل ‏ أنه لا فرق بين المحبّس عليه 
والأجنبي في التفصيل الآنف الذكر. وفرق الصاوي بينهما في حالة عدم 
البيانء فإن كان الباني أو الغارس محبّسا عليه كان ذلك وقفا وإن كان أجنبيا 
كان له أو لوارثه» ينقضه أو يأخذ قيمته منقوضفاً(). 


تتمة: يباع مالا ينتفع به من الحبس إذا كان غير عقارء كالحيوان 
والعروض» مثال ذلك: ثوب يُخلق وفرس يكلب ونحو ذلك» فيباع ويجعل 
ثمنه في منتفع به مثله أو بعضه إن لم يبلغ ثمنه شیئ تامأء فإن لم يمكن شراء 
كامل ولا بعض تصدق بالئمن9©). 

وكذلك إذا تلف الحبس بجناية عليه فيصرف ما يؤخذ من الجاني في 
مثله أو بعضه» وإن كانت الجناية بهدم بناء للوقف أجبر الجاني على إعادته. 
كما يباع ما فضل عن النزو9 من ذكور حيوان الحبس» وما كبر منه» ويجعل 
ثمنه في إناث لتحصيل اللبن والنتاج منهاء ليدوم الوقف. أو يجعل في 
العلوفة©). 


.١9 1١/4 المرجع السابق مع حاشية الصاوي‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير .155-1١176/4‏ 

(۳) نزا الذكر على الأنثى نزواً ونزاء أي وثب عليها. المحيط. 
)٤(‏ التاج والإكليل 4١/5‏ والشرح الصغير ٠١۸ - ١5/4‏ . 


۲۷٦ 


أما عقار الوقف فلا يباع ولو خرب على المشهورء فلا يباع تقض أي 
منقوض حبس ولو بغير جرب فلا يباع بأي ال إلا لتوسيع مسجد وطريق 
ونحوهما فيجوز بيعه. بل يجبر المحبُس عليه على بيعه تقديماً للمصلحة 
العامة. ويؤمر الناظر شرعاً بجعل ثمنه في عقار مثله: فيجب ذلك عليه(©. 


قال سحنون: «لم يُجز أصحابنا بيع الحبس بحال إلا دارا بجوار مسجد 


احتيج أن يضاف إليها ليتوسع بها فأجازوا بيع ذلك ويشترى بثمنها دار تكون 
اا وقد أدخل في مسجد النبي كل يكل دور محبسة كانت تليه». نقله 


المواق). 


)١(‏ المرجعان السابقان. 
(0) التاج والإكليل 47/5 . 


VY 





لال ٠‏ لكا الود ر صحفب لاني 17 ال 
وهي لقَصد ثواب الآخرّة صَدَقَة . 
YK‏ ¥ ¥ 


الهبة : هي العطية الخالية من العوض. قاله في اللسان. أما تعريفها 
شرعاً فكما ذكر المصنف: «تمليك من له التبرع بلا عوض ذاتاً. .» إلخ أي 
تمليك بلا عوض ممن يصح تبرعه وهو المكلف الحر الرشيد؛ تمليكه ذاتاً 
يصح نقلها من ملك إلى ملك لمن هو أهل لتملكها. 

فاحترز بقوله: «تمليك من له التبرع» من تمليك من لا يصح تبرعه 
كعبد وصبي ومجنون وسفيه. وبقوله: «بلا عوض» من البيع وهبة الثواب» 
فهما تمليك بعوض» وبقوله: «ذات» من تمليك منفعة فقط كالإجارة والعارية 
والوقف. وبقوله : «تُنقل شرعاً» من أم الولد والمكاتب» فلا يصح نقل ملكهما 
شرعا وبالتالي لا تصح هبتهما. واحترز بقوله: «لأهل» من هبة ذات لمن لا 
يصح تملكه لها. كهبة مصحف أو عيد مسلم لكافر فلا تصح» لمنع تملكه 
لا 
(1) الشرح الصغير 140/6. 


YA 


وقوله : «بصيغة» إلخ يعني أن الهبة لا بد لها من صيغة صريحة كوهبت 
أو ما يدل عليها من قول كاعطيتٌ ونحلت» أو فعل كتحلية البنت ونحو ذلك 
من كل ما دل على الهبة بقرينةء لا بقول الأب لابنه: ان هذه العرصة دارا 
فبنى › أو اركب هذه الدابة» مع قوله: داره أو دابته» أي دار ابني ودابة 
ولدي › فليس ذلك بهبة» لأن العرف جار بإكرام الأولاد بهذا النوع وللولد إذا 
بنى قيمة بنائه منقوضأًء لأنه عارية وانتقضت بموت الأب. بخلاف صدور 
ذلك من أجنبي فيعتبر هبة» أما تحلية الزوج لزوجته فلا تعتبر هبة» وإنما هي 
إمتاع فقط . قاله عق. 

وعليه فإن الهبة تمليك ذات بلا عوض لقصد المعطى فقط أو لقصد 
الثناء مع ذلك. أما الصدقة فهي تمليك ذات بلا عوض لقصد ثواب الآخرة» 
ولو مع قصد المعطى أيضاً9). 

فعلم مما تقدم أن الهبة كالصدقة لها أربعة أركان هي : 
-١‏ واهب أو متصدق» ويشترط فيه أن يكون أهلل للتبرع وهو الحر الرشيد. 
۲ - موهوب» ويشترط فيه أن يكون ملكا للواهب أو المتصدق. 
9- وموهوب له ويشترط فيه أن يكون أهلا لتملك الذات الموهوبة. 
٤‏ - وصيغة صريحة» أو ما ل 0 معاطاة() 


و 04 ولاك آنا من عمل ال وقال تعالى : 1000 من عمل مال 


ذْرَةٍ را يره ره 4( ), 


.45/1 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
.٠١١ -١٠٤١/٤ الشرح الصغير‎ )۲( 

(۳۴) المرجع السابق. 

.۷۷ الحج:‎ )٤( 

(ه) الزلزلة: ۷. 


افا 


أما الأصل فيها من السنة ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله بل قال: «يا نساء المسلمات لا تحقرنٌ جارة لجارتهاء ولو 
فرسن شاة»(). 


وترجم له البخاري فقال: «باب فضلها ‏ يعني الهبة ‏ والتحريض 
عليها». وترجم له مسلم بقوله: «باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا 
تمتنع من القليل لاحتقاره("). 

والفرسن: بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون. قاله في 
الفتح. قال: «وهو عُظّيم قليل اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرس» 
وللشاة مجازا». قال: «وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير 
وقبوله» لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم تجر العادة بإهدائه». ثم قال: «وفي 
الحديث الحض على التهادي ولو باليسير» لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقت. 
وإذا تواصل اليسير صار كثيراًء وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلفة»9) 


اه. 


وروى البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول 
الله يكل قال: «تهادّوا تحابوا». قاله في التلخيص» قال: «وإسناده حسن»9). 

وروی مالك في الموطإ: «عن عطاء بن أبي مسلم عبد ۰ الخراساني 
قال: قال رسول الله وكليد : «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب 
الشحناء» ,)١(‏ 


قال ابن عبد البر: «هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها». قاله 


1/1 صحيح البخاري ۹۷/۲ وصحيح مسلم‎ )١( 
(؟) المرجعان السابقان.‎ 


(۳) فتح الباري ۱٤١ 1١48/٠8‏ . 
)٤(‏ تلخیص الحبير 56/7 .۷١‏ 
(ه) الموطاً ۹۰۸/۲ . 


۲A٠ 


الزرقاني قال: «ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «تهادّوا فإن الهدية 
تذهب وخر الصدر (بواو فمهملة مفتوحتين فراع) أي غله وغشه وحقده» ثم 
قال: «وقد أحسن القائل: 
وتزرع في الضمير هوى وود وتکسوهُم إذا حضروا جمالا() 
¥ ¥ # 
ody A. ° o E‏ 0 
ونصح في المجهول والآبق» وهبه الدين لمن هو عليه 
إبراءٌ . 
¥ ¥ ¥ 
يعني أن المجهول تصح هبته لغير ثواب» لأن الهبة يجوز فيها الغرر» 
'فيجوز ويصح أن يقول: وهبتك ما بيدي وما في بيتي دون أن يراه » ووهبتك 
عبدي الآبق وجملي الضال وما في ضرع ناقتي أو بقرتي من اللبن أو ما 
ستلده» ونحو ذلك9)., 
وقال الثلاثة: لا تصح هبة المجهول» قال في المغني : «ولا تصح هبة 
الحمل في البطن واللبن في الضرع. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأبو 
ٹور» لأنه مجهول معجوز عن تسليمه»29, 
ومثله في الهداية ومغني المحتاج(). 


.٠٠٠/۲ شرح الزرقاني على الموطا‎ )١( 
.٠٤١ ١٠٤١/٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
.10۷/0 المغني‎ )5( 


(4) الهداية ؟ ومغني المحتاج 4/۲. 


۲۸۱ 


ودليلنا ما رواه أنس رضي الله عنه. قال: «لما دعى نبي لله يكو موسى 
صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير 
لونها فلك ولدهاء قال: فعمد فوضع حبالاً على الماء فلما رأت الحبال 
فزعت فحالت حولة فولدن كلهن يرقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن ذلك 
العام». رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قاله في مجمع الزوائد. 
وترجم له بباب هبة مالم يولد(!١.‏ 

والبرق: جمع برقاء وهي : الشاة التي في خلال صوفها الأبيض طاقات 
سود. قاله في النهاية9©. 

وتصح هبة الدين سواء كانت لمن هو عليه أو كانت لغيره» فإن كانت 
لمن هو عليه فذلك إبراء له من الدين الذي عليه. ولا بد فيه من القبول على 
الراجح» لأنه من قبيل الهبةء يتعين فيها القبول» وقيل: إنه إسقاط للحق لا 
يحتاج إلى القبول. وإن كان الدين موهوباً لغير من هو عليه فحكمه حكم 
رهن الدين. يتعين فيه الإشهاد ودفع الوثيقة للموهوب له0). 

وقال الشافعي وأحمد: تصح هبة الدين لمن هو عليه وتكون إبراء له 
من الدين» ولا تحتاج إلى قبول. 

أما هبة الدين لغير المدين نفسه فباطلة لعدم القدرة على تسليمه(). 

¥ ¥ ¥ 
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ويَطلَت بمانع. قبل الحوز أو بهبةٍ لان حار قبل الأول أو 





.١ل‎ 6/5 مجمع الزوائد‎ )١( 

. ١۱۹/۱ النهاية‎ )۲( 

(*) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه .٠٤١/٤‏ 
(4) مغني المحتاج ٤٠٠/۲‏ والمغني 568/8 ٠٥۹‏ . 
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بتذبير أو اسْتِيلادِء لا بيع قبل عِلم المَؤْهُوب لَهُ أو بَعَدَه ولم 
يفرط وإلاً فْلَهُ الثْمنُ. 
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يعني أن الهبة تبطل بحصول مانع للواهب قبل حوزها من قبل 
الموهوب لهء لما تقدم أنه: «لا تنم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة». 
والمانع المشار إليه هو موت الواهب أو فلسه أو مرضه أو جنونه المتصلان 
بموته(23, 

والأصل في ذلك ما في الموطل: «عن عائشة زوج النبي كله أنها قالت: 
إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وشا من ماله بالغابة فلما حضرته 
الوفاة قال: والله يا بنية ما من الئاس أحد أحب إلى 82 بعدي منك ولا أعز 
جددتيه واحتزتيه كان لك. وإنما هو اليوم مال وارٹ» وإنما هما أخواك 
وأحتاك» فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت يا أبت والله لو كان 
كذا وكذا لتركتهء إنما هي أسماء فمن الأحرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنت 
خارجة اراها جارية)9' . 


ومعنى قوله: «جاد عشرين ا أنه وهب لها ثمرة نخل تجد وتصرم 
منها عشرون وسقا» قاله الباجي . قال «وقوله «فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان 
لك» يقتضي أن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبةء وأنها لما لم تحز ما 
وهبها في صحته لم تتم الهبة»"“ اه. 

أما إذا لم يحصل مانع للواهب فإن الهبة حرجت من ملكه بالقول 
)١(‏ الشرح الصغير ٠٤١/٤‏ . 
(۲) الموطأ .۷١۲/۲‏ 
(۳) المنتقى 514/5. 


TAY 


ويجبر على تسليمها للموهوب له» يدل على ذلك عمل أهل المدينة وظاهر 
الكتاب والحديث الصحيح . ذ ففى الموطإ قال مالك: «الأمر 0 فيمن أعطى 
أحَذا غطية لأ يريد ثوابهاء تأشهد عليهاء فإنها ثابتة للذي أعطيها: إلا أن 
يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. 

قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك لهء إذا 
قام عليه بها صاحبها أخذها»(). 


قال الباجي : «لأن الهبة تلزم بالقول» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في 
قولهما: إن الصدقة والهبة عقد جائز > وإنما بالقبض» والدليل على ما 
نقوله: قوله تعالى : يِأيْهَا الذينَ آمئوا أوفُوا بِالْعُقود ٠‏ والدليل على ما 
نقوله من جهة السئة ما روي عن النبي يل أنه قال : «العائد في صدقته كالكلب 
يعود في قیغه) 9 اه. 
وحديث: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه). أخرجه البخاري 
من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. وأخرجه مسلم عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ : ول الذي ون في صدفته كمثل ‏ الكلت' .يقي" ثم يعود. في قينه 
فيأكله). وأخرجا أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً: «العائد في هبته كالعائد في 


قيئه)(4) . 

ويتفق أحمد مع أبي حنيفة والشافعي في هبة ما يكال أو يوزنء فلا 
تصح إلا بالقبض أما غير ذلك فيتفق فيه مع مالك في أن هبته تصح دون 
قبض إذا قبل. قاله الخرقي(). 


)١(‏ الموطأ ؟/هل/ا. 

١ المائدة:‎ )۲( 

(۳) المنتقی ۱۰۸/۹۷ . 

. ۱۲٤٣١ ۔‎ ۱۲٤١/۳ صحيح البخاري 4754/17 476 وصحيح مسلم‎ )٤( 
.5617 5149/8 المغني‎ )( 
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ومذهبنا أن موت المعطى له لا يؤثر في مضي الهبة لأن ورثته يقومون 
مقامه في الحوز. قال مالك في الموطإ «من أعطي عطية لا يريد ثوابهاء ثم 
مات المعطى فورثته بمنزلته» وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته 
فلا شيء له وذلك أنه اعطي عطاء لم يقبضه»' اه. إلا إذا كان الواهب 
حص بها الموهوب له بعینه» بأن قال: هی لفلان دون غيره ودون وارثه فإنها 
تبطل بموت الموهوب له(). 1 

وقوله: «أو بهبة لثان حاز قبل الأول» يعني أن من وهب هبة لأحد ثم 
وهبها لثان وحازها قبل الأول فإنها تكون للثانيء لأن الحوز قوى جانبه. ولا 
قيمة على الواهب للأول ولو جد في الطلب على المشهور. 

كما تبطل الهبة بتدبير الرقيق الموهوب أو استيلاد الأمة الموهوبة من 
قبل الواهب. والمراد باستيلادها: حملها من سيدها الواهب لا مجرد الوطء. 
ولا قيمة للموهوب على الواهب في المسألتين(". 

لا تبطل الهبة ببيع الواهب للهبة قبل علم الموهوب له بها أو بعد علمه 
بها ولم يفرط في حوزهاء وحينئذ يخير الموهوب له بين رد البيع» وإجازته 
وأحذ الثمن, أما إذا باع الواهب الهبة بعد علم الموهوب له بها وتفريطه في 
حوزها - فإن البيع يمضي ويكون الثمن للموهوب له. قاله مطرف وهو 
الراجح . 

ومقابله قول أشهب أن الثمن يكون للواهب”*». وإلى هذا الخلاف أشار 
خليل بقوله: «لا إن باع واهب قبل علم الموهوب» وإلا فالثمن للمعطى 
رويت بفتح الطاء وكسرها»”©». 


)١(‏ الموطا ؟/ "هلا 4هلا. 

(۲) الفواكه الدواني للنفراوي ١178/١‏ . 
(*) الشرح الصغير .٠٤١ ٠٤٤/٤‏ 
)٤(‏ المرجع السابق وحاشية الصاوي عليه. 
)٥(‏ مختصر خليل ص 794 . 
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قال البناني ‏ نقلاً عن التوضيح: «مقتضى القياس خلاف الروايتين» إذ 
الهبة تلزم بالقول» فكان القياس يقتضي أن يخير الموهوب له في إجازته للبيع 
أو رده إلا أنهم راعوا قول من قال: إنها لا تلزم إلا بالقبض» وهو قول آهل 
العراق)7١)‏ اه. 


#4 ¥ 


وَيُشْترَط في صحتها فا الول قبل الْمَانِعٍ 3 فَدَعْوَى مودع 
وهب له نا يده لفون قله 9 ل بخلافٍ مَنْ بض 
EE‏ ل ا CETTE‏ 
ليتروى» وحوز مستعير ومودع كاف لغيرهمًا ولو لم يعلماء لا 
- كك 
غاصب أو مرتهن . 

# ¥ ¥ 

يعني أن الهبة يشترط في صحتها القبول من الموهوب له قبل حصول 
مانم للواهب. قال في الكافي: «وتجب بالقول من الواهب» والقبول س 
الموهوب لهء وتتم بالقبيض)١(1)‏ اه, 

وبه قال الشافعي وأحمد إلا أن الشافعي لا بد أن يكون القبول عنده 
بالقول على الراجح قال في e‏ «وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظأ . قال 


في مغني المحتاج : «ومن صريح القبول: قبلت ورضيت» اسای من 
اعتبارهما مسائل منها الهبة الضمنية». قال: واا يخلعه السلطان على 


الأمراء والقضاة وغيرهم ؛ للا يشترط فيه القبول» . قال : «ومنها ما لو اشترى 


.58/1 حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )١( 
.446/17 الكافي‎ )۲( 


۲A٦ 


ل لولده الصغير وزينه به». ثم قال: «واختار في المجموع صحتها 
بالمعاطاة)(١)‏ اه. 


ومذهب الجمهور عدم اشتراط القول في القبول فتكفي عنه المعاطاة؟ 
وهو قول للشافعية كما رأيت. 


وإذا وهب لمودع ما بيده ولم يقبل حتى حصل مانع للواهب» فإن الهبة 
تبطل حتى ولو ادعى القبول قبل المانع ما لم يأت ببينة على ذلك» ومثل ذلك 
العارية توهب للمستعيرء والدين يوهب لمن هو عليه» فلا بد من قبول 
الموهوب لهما قبل حصول مانع للواهب0. 

قال البناني : «تحصيل القول فيمن وهب شيئاً لمن هو في يده أو ديناً 
عليه أنه إن علم وقبل في حياة الواهب صحت الهبة باتفاق» فإن علم ولم 
يقل: قبلت حتى مات الواهب بطلت عند ابن القاسم وصحت عند أشهب» 
وإن لم يعلم حتى مات الواقف بطلت اتفاقاً إلا على رواية شاذة أن الهبة لا 
تفتقر إلى قبول: قاله ابن رشد»“) اه. 

بخلاف من قبض هبة من واهب ليتروى في أمره هل يقبلها أم لاء ثم 
بعد حصول المانع قبلها فإن الهبة تكون صحيحة, وأولى إن قبلها قبل 
المانع . كأن جد الموهوب له في قبض الهبة» والواهب يسوف به حتى مات . 
أو أنكر الواهب الهبة فجد الموهوب له في تزكية بينته ولم تتم التزكية إلا بعد 
موت الواهب» فتصح الهبة في المسألتين. 

وبخلاف حوز المخدّم والمستعير والمودع فإنه كاف عن حوز الموهوب 
لهء فمن وهب له رقيق يخدم ضا ا او وشت له ذات معارة لغيرهء» أو 
)١(‏ المغني ٠٥۳/١‏ ومغني المحتاج ۳۹۷/۲- ۳۹۸. 
(۲) مغني المحتاج ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 


(*) الشرح الصغير ١4٠/4‏ والمغني 504/8. 
)٤(‏ حاشية البناني على الزرقاني ۹۸/۷. 
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مودعة عند غيره» فإن حوز كل من الثلاثة كاف عن الموهوب له» ولو لم 
يعلموا بالهبة. وذلك متفق عليه في المخدم والمستعير ولو لم يعلما. 

أما المودع فقيد خليل صحة حوزه بأن يكون عالماً بالهبة» قال: 
«وحوز مخدم ومستعير مطلقاً. ومودع إن علم»(). وهذا قول ابن القاسم 
ورجحه اللخمي وغيره» ولكن رجح بعضهم صحة حوز الثلاثة ولو لم 
يعلموا. قاله الدردير. قال الصاوي: وهو المعتمد9'). 

وقوله : ولا غاصب. . .» إلخ يعني أن من غصب شيئاً وهبه ربه لغير 
غاصبه» فلا يعتبر حوزه أي الغاصب حوزاً للموهوب له» لأنه غير وكيل عنه» 
إلا إذا كان الموهوب له غائباً» وأمره الواهب بالحوز له» ورضي الغاصب 
بذلك» فيصح حوزه» لأنه صار بمنزلة المودع). 


وكذلك المرتهن (بكسر الهاء) فلا يقبل حوزه لأجنبي وهب له الرهن 
الذي بيده لقدرته على الرد. فإذا مات الواهب قبل قبض الموهوب له رجع 
الرهن لورثته. ومثل ذلك المستأجر (بكسر الجيم) فمن آجر دارا أو غيرها 
بأجر معلوم ثم وهبها لغير المستأجر لم يكن ذلك حوزاً لها إلا إذا وهب 
الأجرة معها فيكفي عندئل حوز المستأجر). 


تنبيه: إذا رجعت الهبة للواهب قبل مضي سنة على حوزها من قبل 
الموهوب له» واستمرت عند الواهب حتى حصل له مانع» فإنها تبطل» سواء 
رجعت إليه بإيجار لها من الموهوب له» أو إعارة ونحو ذلك. أما إذا لم ترجع 
إلى الواهب إلا بعد سنة فإن الهبة لا تبطل كان لها غلة أم لا(). 


. ۲٣٤ مختصر خليل ص‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٠٤١/٤‏ . 
(4) الشرح الصغير .١48/5‏ 

(6) شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/۷. 
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تتمة: يصح حوز واهب ما وهبه لمحجوره من صغير أو سفيه أو 
مجنون سواء كان أبا أو غيره ‏ بشرط أن يُشهد على الهبة وإلا فتبطل» ولا 
يشترط صرف غلة الموهوب للمحجور على المعتمد. 

إلا إذا وهب لمحجوره ما لا يعرف كدراهم ونحوها من أنواع المثلي فلا 
تصح حيازته له في ذلك إذ لا بد من إخراجه عن حوزه قبل المانع وإلا بطلت 
الهبة(١),‏ 

وإلا دار سكناه فإنه إذا وهبها لمحجوره ‏ لا بد من إخلائها من شواغله 
ومعايئة البينة لذلك ولو بقيت بعد ذلك تحت يده فيكون ذلك حوزاً لها ما لم 

فإن استمر الواهب في سكناها حتى حصل له مانع بطلت الهبة؛ 
وكذلك إن سكن الأكثر منها وأكرى الأقل فتبطل الهبة في الجميع. وإن سكن 
الأقل وأكرى الأكثر صحت هبة الجميع» وإن سكن النصف بطل النصف 
الذي سكن فقط وصح مالم يسكن”. 

والأصل في حوز الواهب ما وهبه لمحجوره ما رواه مالك والبيهقي عن 
سعيد بن المسيب: «أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداله صغيرا لم 
يبلغ أن يحوز نخله فأعلن ذلك له وأشهد عليها ‏ فهي جائزة لهء وإن وليها 
أبوه» (۳). 

وبه قال الثلاثة في هبة الأب لولده. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه 
قاله في المغني. 
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. ٠٠١ ٠٤۹/٤ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

(") الموطا ۷۷۱/۲ والسئن الكبرى ٠۷١/١‏ . 

. 1٦۲ - ٦٦١/١ المغني‎ )٤( 


۲۸4 


بر Sa.‏ و ۶ 


وللأب اعتصار موهوبه لولّده مطلقاء كم وَهَبَتْ ذا أب 


مالم يتينم > ولا انمتصّار إن ل فَانَت وَلَو بتغير ذَاتِ أو حَصّل ناح 
أو مد ر بر رتا 


مذاينة لها أو مرضي مَحُوفٌ لأحدهمّاء إلا أن يهب عَلىَ هذه 


الأخوال. . 
# خا ¥ 


يعني أنه يجوز للأب - لا الجد- أن يعتصر أي ااا ا وة 
لولده الحر مطلقاً. ذکراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً» سفيهاً أو رشيداً 
غنياً أو فقيرأً» كان ذلك في حياة أمه أو بعد موتهاء وكيفية الاعتصار أن 
يقول: رجعت فيما وهبت لك أو أخذته أو اعتصرته ونحو ذلك» ولا يشترط 
لفظ الاعتصار لعدم معرفة العامة له١).‏ 

كما أن للأم ‏ لا الجدة ‏ أن تعد تعتصر ما وهبت لولدها في حياة أبيه ما لم 
يكن يتيما . وظاهر كلام المصئف تبعاً للأصل أنه لا فرق بين تيتم الولد قبل 
الهبة وبعدها9©. غير أن اختيار اللخمي أن عدم الاعتصار خاص بتيتم الولد 
قبل الهبةء أما تيتمه بعدها فلا يمنعها من أن تعتصر منه. E‏ 
خليل وأقره البناني والرهوني » قائلين أنه ظاهر كلام المدونة©. 

والأصل في اعتصار الوالد ما وهب لولده حديث ابن عمر وابن عباس 
قالا: قال رسول الله ي : «لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا 
الوالد فيما يُعطي ولده» ومثل الذي يعطي العطيّة ثم يرجع فيها كمثل الكلب 


. ٠٠١/4 الشرح الكبير للدردير وحاشيته‎ )١( 
. 1/15 الشرح الصغير‎ ( 
.۲۳١/۷ وحاشية الرهوني‎ ٠٠/۷ حاشية البناني على الزرقاني‎ )۴( 


14۰ 


أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه»: أخرجه أحمد واللفظ له وأصحاب 
السنن والبيهقي» وصححه الترمذي وابن حبان وإلحاكم(). 

وبه قال الشافعي وأحمد في أصح روايتيه. إلا أن الشافعي جعل 
الاعتصار يتناول أيضاً جدود الولد من جهتي الأب والأم. أما أبو حنيفة فلا 
يصح عنده اعتصار أي من الأبوين ولا غيرهماء من كل ذي رحم محرم. 
وإنما يصح عنده اعتصار ما وهب لأي أجنبي باستثناء الزوجين(. 

واحتج بأثر: «من وهب هبة لذي رحم» فليس له أن يرجع فيها» ومن 
وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب». أخرجه عبد الرزاق 
عن الثوري عن منصور عن إبراهيم. وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق 
سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم(. 

وقوله : «ول اغتصار إن فاتت. . .» إلخ يعني أن الهبة إذا فاتت بيد 
الولد بأحد المفوتات التي تقدمت في كتاب البيع غير حوالة الأسواق» بل 
بتغير ذات الموهوب بكبر أو صغر أو سمن أو هزال» وأولى ببيع أو عتق ونحو 
ذلك إذا فاتت بما ذكر فليس للوالدين اعتصارها. 

كما أنهما ليس لهما اعتصار الهبة إذا تزوج الولد الموهوب له ذكراً كان 
أو أنثى أو استدان من أجلهاء لأن الهبة رغبت في زواجه ومداینته» كما أن 
المرض المخوف للواهب أو الموهوب له يمنع الاعتصار. إلا أن يهب الوالد ولده 
على هذه الأحوال المذكورة» بأن يهبه والولد متزوج أو مدين أو مريض أو 
الواهب مريض - فإن له الاعتصار لانتفاء العلة كما أن له الاعتصار إذا زال 
المرض الذي كان متلبساً به أحدهما). 


. ۱۸١/٦ ولسئن الكبرى‎ ٥ الفتح الرباني وشرحه: بلوغ الأماني‎ )١( 
. ۱۷/۲ واللباب‎ 1۷06-٥ الإقناع على أي شجاع ۳۳/۲ والمغني‎ )۲( 
. ۱١١/۹ المصنف ۱۰۹/۹ ۱۰۷ والمحلى‎ )۳( 

. ٠١٤١ -٠١۳/ ٤ الشرح الصغير‎ )٤( 


۲۹۱ 


والأصل في ذلك عمل أهل المدينة ففي الموطإ قال مالك: «الأمر 
المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده حلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة ‏ أن له 
أن يعتصر ذلك مالم يستحدث الولد ديئاً يداينه الناس به ويأمئونه عليه من 
أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوهء فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئاً بعد 
أن تكون عليه الديون أو يعطي الرجل ابنه أو ابنته» فتنكح المرأة الرجلء 
وإنما تنكحه لغناه» وللمال الذي أعطاه أبوه» فيريد أن يعتصر ذلك الأب» أو 
يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل» إنما يتزوجها ويرفع في صداقها 
لغناها ومالهاء وما أعطاها أبوهاء ثم يقول الأب : أنا أعتصر ذلك» فليس له 
أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئاً من ذلك إذا كان على ما وصفت 
لك(١)‏ اه 

أما الصدقة فلا رجوع فيها مطلقاً لظاهر الحديث المتقدم : «العائد في 
صدقته كالكلب يعود في قيئه». ولعمل أهل المدينة» قال مالك في الموطا: 
«الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها 
الابن» أو كان في حجر أبيه فاشهد على صدقته» فليس له أن يعتصر شيئاً من 
ذلك لأنه لا يرجع في شيء من الصدقة. 

وبه قال.أبو حنيفة وأحمد وغيرهماء قال في الكتاب واللباب: «ولا 
يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض»› لأن المقصود هو الثواب» وقد 


حصل)0) أه 
وقال في المغني «ولا يجوز للمتصدق الرجوع في صدقته» في قولهم 
جميعاً)(4). 


)١(‏ الموطأ ؟/ههلا. 
(؟) المرجع السابق . 
(۳) اللباب ۱۷۸/۲ . 
)٤(‏ المغني 1۸6/١‏ . 


4۲ 


وتجوز وتصح هبة الوالد بعض ماله لبعض ولده دون بعض» لأثر عائشة 

المتقدم عن الموطإ: أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله 
بالغابة. . .» إلخ . 

أما كراهة إيثار بعضهم بماله كله أو جله» فالأصل فيه ما أخرجه مالك 
والشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه بشيراً أتى به إلى رسول الله يك فقال: 
إنى نحلت ابنى هذا غلاماً كان لى» فقال رسول الله ل : «أكل ولدك نحلت 
مثل هذا؟» فقال: لا. قال رسول الله ل «فارتجعه» وفي رواية لهما عنه أن 
رسول الله يكم قال: «فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم»'. 

وقال أحمد: إذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده» أو بإعطاء غيره 
مثله» فيسوى بينهم حسب الميراث» إلا إذا كان هناك ما يستدعي تفضيل 
بعضهم » كزمانته» أو كثرة عيالهء أو اشتغاله بالعلم. قاله في المغني9©. 

وقال الشافعي : يسن للوالد العدل في عطية أولاده» بأن يسوي بين 
الذكر والأنثى » وقيل: كقسمة الإرث. قاله في المنهاج . 

وعزا ابن قدامة لأبى حنيفة ندب التسوية» بين الأولاد في العطية» وأنه 
لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى كما تقدم عن مشهور مذهب الشافعي2٠.‏ 





* * 
كك ع دمت * e‏ 0 م ملي ° 
وكره تملك صدفه بغير إرثٍ وانتفاع بها واكل منها. 
¥ ## 





- ۱۲٤۲/۳ وصحيح مسلم‎ ٩۱٤ - ۹۱۳/۲ وصحيح البخاري‎ ۷١۲ - ۷٥١۱/۲ الموطأ‎ )١( 
. ۴۳ 

.556 - ٦٦٤/٥ المغني‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج ٤١١/۲‏ . 

. ٦٦١ - ٦٦٤/١ المغني‎ )٤( 


يلف 


يعني أن المتصدق يكره له تملك صدقته بشراء ونحوه على المشهور. 
وقيل : يحرم ذلك. إلا إذا عادت إليه بإرث فلا كراهة ولا حرمة في تملکهاء 
وكما يكره تملكها بغير إرث فإنه يكره الانتفاع من غلتها بأكل أو شرب. 
وقيل: يجوز ذلك. أما الهبة فلا كراهة في تملكها. 

والأصل في ذلك ما أخرجه مالك والشيخان عن زيد بن أسلم عن أبيه 
أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يقول: حملت على فرس عتيق في 
سبيل الله » وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه» فأردت أن أشتريه 9 
وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله که فقال: «لا تشتره» وإن 
أعطاكه بدرهم واحدء فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) 292 . 

ومعنى : «حملت على فرس» أي حملت رجلا على فرس فتصدقت به 
عليه ووهبته له ليقاتل عليه . قاله الزرقاني0©. 


قال المازري : «حمل مالك هذا النهي على الكراهة لأنه قال: لا ينبغي 
أن يشتري الرجل صدقته» وقال: يكره مرة وقال الداودي : «هو حرام » وحكى 
ابن المواز أن من العلماء من أجازه» . وقال عياض: «وهذا الذي تقدم إنما 
هو في شراء الرقاب المتصدق بهاء واختلف في شراء المنافع هل هي 
كالرقاب؟ فقال ابن المواز: لا بأس بمن تصدق بغلته سنين ولم يبتل الأصل 
أن يشتري الغلة» وأباه عبدالملك». نقله الأبي عن المازري وعياض©. 

وفي الموطإ قال يحيى : «سثل مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها 
مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إلي». 


. ٠٠٤/٤ الشرح الصغير وحاشيته‎ )١( 

(۲) الموطاً ١‏ وصحيح البخاري ٥٤۲/۲‏ وصحيح مسلم ۱۲۳۹/۲۳ . 
(۳) شرح الزرقاني على الموطأ ٠٤٤/۲‏ . 

.۳۲١ 786/4 إكمال الإكمال‎ )٤( 

(ه) الموطأ ۲۸۲/۱ . 
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ويلاحظ أن ابن أبي زيد فرق بين تملك ذات الموهوب وغلته. قال في 
الرسالة: «ولا يرجع في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث» ولا بأس أن 
یشرب من لبن ما تصدق به» ولا يشتري ما تصدق بهع(١)‏ اه. 

أما جواز تملك الصدقة دون كراهة إذا عادت لصاحبها بميراث فالأصل 
فيه ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة 
إلى النبي ككل فقالت يا رسول الله: تصدقت على أمي بجارية فماتت أمي؟ 
فقال: «لك أجرك وردها عليك الميراث»“ ورواه البزار عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاء وفي روايته: «ولم تدع وارثا غيري» قال الهيثئمي: وإسناده 
© 

# ¥ ¥ 


ر لے و و ر ۳ o‏ 8 مى رم 
وجازت للثواب, 0 الواهب في قصده إن لم يخالف 
العرف» ایب مايفقى م عَنها. ويرم الْوَاهِبَ القبول ذا دُفْعَتَ 
لَه الْقَيمَة مما جَرثْ به العَادةٌ فَإِنْ فَانَتْ تَعيْنَتُْ 
# » * 
يعني أن هبة الثواب جائز زة» وهي أن يهب مالا لقصد العوض» 
ويجوز ا شرط الثواب» سواء عينه أم لاء فإن عينه لزم الموهوب له ما 
عين» إن قبله وقت الهبةء كأن يقول له: عوض لي عن هذا الثوب ماثة درهم 


ونحو ذلك» أما إن لم يعين العوض فإن الموهوب له مخيرء بين رد الهبة 
بذاتها أو عوضهاء وأما الواهب فلا خيار له 


.۲۳۷/۲ كفاية الطالب على الرسالة‎ )١( 
. ۱١١-۱۲۰/۹ المصنف‎ )۲( 
. ٠١١/٤ مجمع الزوائد‎ )۳( 


ويصدق الواهب - بيمين في قصده للثواب في هبته بعد قبضها من قبل 
الموهوب له. ما لم يخالف العرف دعواه. وإلا عمل بما جرى به العرف. فإن 
كان مثله لا يطلب العوض من مثل الموهوب له فإنه لا يصدق في دعواه. 
وهل محل تصديق الواهب بيمين إذا أشكل الأمر؛ بان لم يشهد العرف له ولا 
عليه فإن لم يشكل الأمر بأن شهد العرف له صدق بلا يمين؟ أو يحلف 
مطلقاً؟ والأول أظهر<. 


ومما يشهد العرف بعدم الإثابة فيه: هبة النقود المسكوكة, ومثلها (هبة 
العملات) فلا يصدق الواهب في قصد الثواب فيهاء إلا إذا جرى عرف 
بالإثابة عليها. وكذلك هبة أحد الزوجين للآخرء وهبة الوالدين ونحوهما من 
الأقارب الذين بينهم صلات الرحم » وهبة الغني للفقير» فلا يصدق هؤلاء في قصد 
الثواب لتكذيب العرف لهم"©. 

وقوله: «وأثيب ما يقضى عنها. . .» إلخ يعني أن الواهب للثواب يكافاً 
على هبته ہما يصح أن يكون ثمناً لها لو كانت بيعاء بحيث يكون سالماً من 
الربا والغش فلا يقضي عن الطعام طعام » ولا عن اللحم حيوان من جنسه. 


ويلزم الواهب قبول ما دفع إليه الموهوب لهء مما يصح أن تقضي به 
شرعاً. إذا كان فيه وفاء بالقيمة» إلا أن يُثيبه بما لا تجري العادة بالإثابة به 
كحطب وطين» فلا يلزمه قبوله» وللموهب له رد الهبة بذاتها إن لم تفت" . 
فإن فاتت عنده بزيد أو نقص كعمى وعور ونحوهماء أو خروج من يد بموت 
أو بيع ونحو ذلك تعين على الموهوب له دفع قيمة الهبة يوم قبّضهاء لعمل 
أهل المديئة قال مالك في الموطإ: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا 


.١6ال-١65/5 والشرح الصغير‎ ٠١۰۷ - ۱۰۰۹/۲ الكافي‎ )١( 
(؟) المرجعان السابقان.‎ 
.٠١۹ -1868/4 الشرح الصغير‎ )"( 


تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن 
يعطي صاحبها قيمتها يوم قَبْضها» “ اه. 

والأصل في هبة الثواب ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: «كان 
النبي يل يقبل الهدية ويثيب عليها» ". وترجم البخاري لهذا الحديث بباب 
المكافأة في الهبة9©. 


HF #‏ * 
وتَجُورُ العُْرىء وهي تَمْليكُ مَنْفْعَةِ مَمْلُوكِ حََاةَ المُطى 


؟. و2 0 م 62 ەور َ0 0 o‏ 
كاعمرتك حائطي أو داري» ورجعت للْمعَمْر او وارثه بموت 
م - 00 6 2< 
ع # # 


يعني أن العمرى جائزة» أي ماضية» وحكمها الندب» لأنها من فعل 
الخير والمعروف““. وعبر المصنف بالجواز اقتفاء لما في صحيح البخاري 
عن أبي هريرة وصحيح مسلم عن جابر ‏ أن رسول الله کل قال: «العمرى 
جائزة» 20 

وهي › أي العمرى ‏ تمليك منفعة ذات مملوكة بلا عوض مدة حياة 
المعمّر بصيغة تدل على هبة المنفعةء كأعمرتك وأسكنتك هذه الدار أو 
وهبتك سكناها مدة حياتك» أو أعمرتك هذا الحائط» أو هو لك عمرى2©. 


./ه4/١؟‎ اطوملا)١(‎ 

(۲) صحيح البخاري 117/7. 

(1) المرجع السابق . 

77*64 77/4 إکمال الإكمال‎ )٤( 


)6( صحيح مسلم ١44/٠‏ وصحيح البخاري 1/1 
(5) إكمال الإكمال ٤‏ /۴۴۲۵. 


4۷ 


ورجعت للمعمر (بالكسر) أو وارثه بعد موت المعمر (بالفتح)» وفي 
حال رجوعها لورثة المغمر فإن المعتبر هو الوارث يوم موته. لا يوم رجوع 
العمرى. فلو مات عن أخوين» أحدهما مسلم والآخر كافرء ثم أسلم الكافر 
قبل موت المعمر (بالفتح) رجعت للأخ الذي مات عنه العععر سلما آنه 
الوارث له يوم موته(١),‏ 

والأصل في ذلك عمل أهل المدينة ففي الموطل: «عن عبد الرحمن بن 
القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما 
يقول الناس فيها؟ فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الاس إلا وهم على 
شروطهم في أموالهم وفيما أغطوا. قال يهى سمعت مالكا يقول+ وغل 
ذلك الأمر عندنا؛ أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرهاء إذا لم يقل: هي لك 
ولعقبك»"“ اه. 

قال ابن عبد البر: «وكذلك إذا قال: هي لك ولعقبك» ترجع إلى 
صاحبها أيضاً بعد انقراض عقب المعمّر لأنه على شرطه في عقب المعمُر 
كما هو على شرطه في المعمّرء ورقبتها عند مالك وأصحابه على ملك 
صاحبها بدا“ اه. 

وقال الثلاثة : إن العمرى كالهبة يملكها المعمر في حياته» ويملكها 
ورثته بعد وفاته» فلا ترجع للمعمّر ولا لورثته أبدأ0*». 

واستدلوا بما أخرجه مالك ومسلم من طريق ابن شهاب عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ڳل قال: «أيما رجل ار عمرى له ولعقبه» فإنها 
للدي يعطاها ؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدأ» . لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث)©». 
(۲) الموطأ .۷١٦/۲‏ 
(۳) التمهيد ۱۱٤/۷‏ . 
(؟) بدائع الصنائع ١١5/5‏ ومغني المحتاج ۳۹۸/۲ - ۳۹١‏ والمغني 585/8. 
)٥(‏ الموطأ ۷۵۹/۲ وصحيح مسلم ٠۲٤۵/۲۳‏ . 


٨۹۸ 


وقد عدل إمامنا مالك عن هذا الحديث بعمل أهل المديئة المتقدم» 
قال الأبي نقلا عن القرطبي : «قال مالك: رأيت عبد الله بن محمد بن 
عمرو بن حزم يعتب أخاه محمداً ومحمد يومئذ قاض ؛ مالك لا تقضي في 
العمرى بحديث ابن شهاب؟ فقال: يا أخي: لم أجد العمل عليهء فقد أباه 
الناس» قال مالك : فليس العمل عليه» ووددت لو محي:(١)‏ أه. 
ومثله في التمهيد لابن عبد البر وعزا القصة لمالك عن طريق ابن 
زقف 
وقوله : «وهي في الحوز كالهبة». يعني أن العمرى مثل الهبة في تحتم 
الحوز فلا تتم إلا بالحيازة فإن حازها المعمُر قبل حدوث مانع للمعمّر تمت له 
منفعتها مدة حياته» وإن لم يحزها قبل حدوث المانع بطلت كالهبة 
والوقف9” , 


القاسم 


تتمة: لا تجوز الرقبى ولا تصح في مُلْك ولا حبس. وهي أن يكون 
لرجلين مثلا داران فيقول كل منهما للآخر إن مت قبلي فداري لك مضمومة 
لدارك . 

قال عق: «وإنما منع ذلك لخروجهما عن وجه المعروف إلى 
المخاطرة» فإن نزل ذلك واطلع عليه قبل الموت فسخ» وإن لم يطلع عليه 
إلا بعده رجعت له أو لوارثه ملكأ ولا ترجع مراجع الأحباس» لأنه عقد 
باطل)2؟» اه. ومعنى الرقبى أن كلد من صاحبيها يرقب موت صاحبه. 

وبه قال أبوحنيفة» قال في البداية: «والرقبى باطلة عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله » وقال أبو يوسف: جائزة)( , والأصل في بطلانها وعدم 
)١(‏ [كمال الإكمال 4/4 ونم 
(۲) التمهيد ٠٠١/۷‏ . 
(۴) الشرح الصغير .٠١۲/١‏ 
)٤(‏ شرح الزرقاني على خليل .٠٠٤/۷‏ 
(ه) الهداية ۲۳۰/۳ . 


۹4 


جوازها ما رری أن رسول الله عله : وأجاز العمرى ورد الرقبى» قاله في 
الهداية: قال الزيلعي غريب”". 

وقال الحافظ قاسم بن قُطَلُوبُعا: «رواه محمد بن الحسن بهذا اللفظ في 
للزيلعي9؟. 

وقال الشافعي وأحمد: إن الرقبى جائزة لا فرق بينها وبين العمرى في 
أنها كالهبة9'. وتقدم أن أبا يوسف أجازها. 

واستدلوا بحديث: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها». 
أخرجه أبو داود عن جابر ا قال المنذري : «وأخرجه الترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن» وذكر أن بعضهم رواه موقوفاًم 0“ . 


. ٠١۸/٤ نصب الراية‎ )١( 

(۲) منية الألمعي ص ۲ه ذيل نصب الراية ج 4 . 
(۲) مغني المحتاج ۳۹۹/۲ والمبدع ۳۹۸/۰ - ۳۹۹. 
(4) مختصر سنن أبي داود ۱۹٩/۰١‏ . 


o» 


م 
باب اللقطة 


مم يق موري ر م م هف مقي ميرد بي 
اللقطة مال محترم شرعا عرض لضياع وإن کلہا» فيجب 
لطم 9 Ao‏ رر او عو ا الا راع الا ات ون ر الها 
وره إن لم يُخَف. وَيَحِبٌ تغْريفها سه إل تان ها بال بان 
طلبهاء واياما في کدینار» والدّفمٌ لمن عرف وكاءَها وظرفها . 
¥ ¥ ¥ 
اللقطة: يسم اللام وبفتح القاف وسكونها: اسم لما تجده ملقى 
فتأخذه. قاله في اللسان. أما تعريفها شرعاً فكما ذكر المصنف: «مال محترم 
شرعاً عرض لضياع. .» ومعنى «مال محترم شرعا» أنه مملوك لمسلم أو ذمي 
أو معاهد» لا مال حربي فليس لقطة وإنما هو لمن وجده» لأنه ليس محترماء 
وكذلك ما ليس بمملوك كركاز. وهو دفن الجاهلية» لأنه ليبس لأحدء فمن 
وجده في فلاة فهو له. 
ومعنى : «عرض لضياع؛ أنه بمضيعة فخيف عليه الضياع. فخرج نا 
كان في حرز وحيوان في مراحه ونحو ذلك فإن من أخذه يعتبر سارقا كذلك 
المال الذي معه صاحبه والزرع والثمر في المزارع والبساتين ونحو ذلك. كل 
ذلك يحرم التقاطه» وخرجت أيضاً ضالة الإبل فلا يجوز التقاطهاء لأنها لم 


۴۰۱ 


تعرض لضياع سواء وجدت بصحراء أو بالعمران» وقيل : إن خيف عليها من 
خائن أحذت وعرفت أو بيعت ووقف ثمنها لصاحبها'؟ . 

ذلك المال المحترم الذي عرض للضياع ولو كلباً مأذوناً في اتخاذه - 
يجب على من وجده - ولم يعلم من نفسه الخيانة ‏ أن يأخذه إن خاف عليه 
من خائن ينهبه وإن لم يخف عليه كره أخذه ولو مع أمانة نفسه. فإن علم من 
نفسه الخيانة حرم عليه أخحله ولو مع خوف خائن عليه" . 

وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» إلا أنه يجب عنده الإشهاد عليهاء فإن لم 
يشهد وكذبه المالك ضمن. أما الشافعي فلا يجب الإشهاد عنده على 
الأظهر. كما أن الالتقاط عنئله مستحب لوائق بأمانة نفسه» وقيل یجب . 

أما أحمد فالأفضل عنده ترك الالتقاط. وانختار أحد علماء مذهبه 
أخذهاء إن وجدت بمضيعة» وأمن نفسه عليها“ . 

وقوله : «ويجب تعريفها سنة. . « إلخ يعني أن من أخل لقطة ‏ لها بال- 
يجب عليه تعريفها سنة كاملة من يوم الالتقاط» وذلك بمظان طلبها؛ على 
أبواب المساجد وفي سوق البلد الذي وجدت فيهء فيعرفها بنفسه أو بمن ۳ 
بأمانته في كل يومين أو ثلاثة. وكيفية التعريف أن يقول: من ضاع'له شيء 
ونحو ذلك. ويواصل تعريفها في البداية» ثم بعد ذلك يكون في فترات 
متقطعة2*0 , 

ويجب أن له يذكر اسم اللقطة» من ذهب أو فضة أو ثياب ونحو ذلك» 


.١۷١ 1١58/4 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 159/14 .٠۷١‏ 

.٤٠١١ - ٤٠٦/۲ ومغني المحتاج‎ 7٠١8 - ۲١۷/۲ اللباب‎ )۳( 
. 1۹٤/٠١ المغني‎ )4( 

. ١١١ - ۱۷۰/٤ الشرح الصغیر‎ )©( 


توصف به على سبيل العادة» وقيل: إن ذكر الجنس لا بمنع ‏ وإنما يكره. 
قاله عق(١).‏ 

وقوله : «وأياماً في كدينار» يعني أن نحو الدينار والدلو فأقل يعرف أياماً 
لأنه لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات هذا هو الذي عليه الأكثر من أهل 
المذهب وغيرهم). 


ول ان رفا ةة اوهو :ما كفي إليه ليل ف مر ان 
«وتعريفه سنة ولو كدلو»9». 


أما التافه وهو ما دون الدرهم الشرعي أو ما لا تلتفت إليه النفوس 
كالتمرة فلا يعرف كما سيأتي إن شاء الله. 


ويجب دفع اللقطة لمن عرف وكاءها وعفاصهاء فالعفاص: هو الظرف 
الذي تجعل فيه من خرقة ونحوهاء والوكاء هو ما تربط به من خيط ونحوه ولا 
يشترط في دفعها البينة» قال الباجي : «لأن الأغلب من حالها أنه لا يأتي 
بصفتها إلا صاحبهاء ومن جهة المعنى : أنه لا يقدر أحد أن يشهد على كل 
ما معه من ماله وما يخرج به من نفقة9؟». وما لا عفاص له ولا وكاء فيكتفى 
فيه بذكر الأوصاف المفيدة لغلبة الظن بصدق الآتي بها . 

وقال أبو حنيفة: إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها أياماً وإن 
كانت عشرة فأكثر عرفها سنة» فإن أعطى صاحبها علامتها حل للملتقط دفعها 
له» ولا يلزمه دفعها له إلا ببينة0") . 


. ۱۱۳/۷ شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير ١7١/4‏ وحاشية البناني على الزرقاني ٠١١/۷‏ . 
(۴) مختصر خليل ص ۲٣۹۹‏ . 

. ٠١١/١ المنتقى‎ )4( 

(ه) الشرح الكبير للدردير ٠٠۸/٤‏ . 

(5) اللباب ۲۰۸/۲ - ۲۱۱. 


۳۴ 


وللشافعي قولان في التعريف. والمشهور وجوبه عنده لمن ينوي 
الملك بعده. قال: ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها إن 
أخذها للتملك بعد التعريف, وإن أخذها للحفظ ذكر بعض أوصافهاء كذكر 
جنسها أو عفاصها أو وكائهاء ولا يستوفي أوصافها لثلا يعتمدها كاذب» فإن 
وصفها من يصن صدقه جاز دفعها له. ولكن الدفع لم يجب على الملتقط إلا 
ببيئة(١)‏ , 

أما أحمد فيتفق مع مالك في وجوب تعريف اللقطة سنة كاملة» وقال إن 
المعرف لا يذكر إلا جنسها فقطء ويعرف القليل والكثير إلا التافه الذي لا 
تتبعه النفس كالتمرة والكسرة والخرقة. قال: فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه 
وا ولا يكلف ببيئة ") كما تقدم عن مالك. 

والأصل في اللقطة ما أخرجه مالك واللفظ له والشيخان عن زيد بن 
خالد الجهني ؛ أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يلك فسأله عن اللقطة فقال: 
«اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سئة. فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك 
بهاء قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب 
قال: فضالة الإبل؟ قال: «مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد 5و 
وتأكل الشجر» حتى يلقاها ربها». وفي رواية لمسلم: «فإن جاء صاحبها 
فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إیاه»("). 

أما الأصل في تعريف نحو الدينار أياماً فقط فحديث: «من التقط لقطة 
يسيرة: حبلا أو درهماً أو شبه ذلك» فليعرفها ثلاثة» رواه أحمد واللفظ له 
والطبراني والبيهقي عن يعلى بن مرة مرفوعاً©». 


.4١5- 411/5 مغني المحتاج‎ )١( 
.ال١05‎ 5944/8 المغني‎ )۲( 


05 الموطأ Vov/Y‏ وصحيح البخاري Aoe/Y‏ صحيح مسلم بشرح النووي 5 
6" 


رع تلخيص الحبير /1/4, 


وفي حديث زيد بن خالد دليل على ما تقدم عن مالك وأحمد من 
وجوب دفع اللقطة لمن عرف وكاءها وعفاصها دون بينة . قال النووي : «في 
هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول: إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب 
دفعها إليه بلا ينت“ اه. 

وفي الحديث أيضاً دليل على وجوب تعريف اللقطة سنة. وأن الملتقط 


لا يكلف بتعريفها أكثر من سنة» وهو إجماع. قال النووي : «وأجمع العلماء 
على الاكتفاء بتعريف سنة». 


وفيه أيضاً دليل على عدم جواز التقاط ضالة الإبل مطلقاً وهو مشهور 
مذهبنا كما تقدم . وبه قال أحمد, إلا أنه جعل معها ضالتي البقر والخيل 
ونحوهما من كل ما يقوى على الامتناع من صغار السباع. قاله في 
المغنى9” . 


للحفظ» وكذا لغيره في الأصح» ويحرم التقاطه لتملك. وإن وجد بقرية 
فالأاصح جواز التقاطه للتملك» لأنه في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة 
إليهء بخلاف المفازة فإن طروقها لا يعم . قالاه في المنهاج ومغني 
المحتا-(؛) 

26 

وقال أبو حنيفة: يجوز التقاط ضالة الإبل مطلقاء لا فرق بينها وبين 
غيرها من النعم. قال في الكتاب: «ويجوز الالتقاط في الشاة والبقرة 
والبعیںں . 


.26 /۱۲ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. ۲۹/۱۲ المرجع السابق‎ )۲( 

.,/4٠/8 المغني‎ )۳( 

(14) مغني المحتاج 4/۲ .4٠١--‏ 

(ه) اللباب ۲۰۹/۲ , 


وتقدم أن لمالك قولاً بوجوب التقاطها إن خيف عليها من خائن» 
وتعرف وتبّاع ويوقف ثمنها لصاحبهاء لما في الموطل: «عن مالك أنه سمع 
ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلةء 
تناتج ؛ لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان, أمر بتعريفها, ثم 
تباع» فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنهاء('). 

i ¥‏ عد 


ل 2ع - 


ويقدم بيميئه على من عرف عددها ووزنها. وندوله على 





من عَرَفَ أُحَدَهْمَاء أي القَدْر والوْزْن. ولا ضَمَانَ على افع 
o‏ ب O‏ ل وي 5-2 ا مر 22:8 موه ”مم هي اس 
بوجو جًائز فإن لم تعرّف فلَهُ التصَرفٌ. فيضمَنها ولو تَصَدّقٌ بها 
مھ e‏ ا 2 58 5 م6 

عن ربهاء كنيّة تملكها قبل التعريف» وله حبسها. 


¥ # * 











يعني أن من عرف عفاص اللقطة ووكاءها يقضى له بها بيمين على, 
من عرف وزنها وعددهاء ويقضى له بها بغير یمین على من عرف الوزن فقط 
أو العدد فقط. وإن وصفها شخص ثان بالوصف الذي وصفها به الأول. حلفا 
وقسمت بينهما إن لم ينفصل بها الأول انفصالاً يمكن معه إشاعة خبرهاء 
ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل. ومثل ذلك تساوي البيئتين» 
فإن صاحبيهما يحلفان وتقسم بينهما9». 

وقوله : «ولا ضمان على دافع بوجه جائز» يعني أن لا ضمان على من 
دفع اللقطة لمن وصفها وصفاً تؤخذ به شرعاء بأن دفعها لمن عرف وكاءها 


.۷٥۹/۲ الموطأ‎ )١( 
.١5ا/-1١55/5 الشرح الصغير‎ )۲( 


وعفاصها أو عددها أو وزنها حسب التفصضيل السابق» فليس عليه ضمان حتی 
وإن قامت بينة لغيره أنه ربهاء لأنه دفعها بوجه شرعي . 

وعندئذ يكون الكلام بين من أتى بالبينة ومن دفعت له(). 

وإذا مضت سنة على اللقطة بعد تعريفها المطلوب ولم يَعْرفْها أحد 
فللملتقط التصرف فيها بالتملك غنياً كان أو فقيرأء أو التصدق بها عن ربهاء 
أما التصدق بها عن نفسه فكتملكها وله حبسها عنده لتبقى لقطة كما كانت. 

فإذا تملكها الملتقط ضمنها لربهاء وإذا تصدق بها عنه فإنه أي ربها 
مخير بين إمضاء الصدقة أو تضمين لقطته للملتقط. كما يضمنها الملتقط إذا 
نوى تملكها قبل تعريفها ومضي سنة عليها9). 

والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد المتقدم وفيه: «فإن جاء صاحبها 
وإلا فشأنك بها» . وفي رواية للشيخين «فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن 
وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادها إليه» ففي قوله: 
«فاستنفقها» دليل على جواز تملكها بعد سنة من تعريفها لمن شاء ذلك. وفي 
قوله : «ولتكن عندك وديعة» دلالة على جواز حبسها وتركها لقطة كما كانت» 
وفي كلتا الحالتين فإن حق صاحبها لا ينقطع» فإما أن يأخذ بدلها في الحالة 
الأولى من الملتقط وضمانها منه سنة. وإما أن يأخذها بعينها في الحالة الثانية 
ولا ضمان على الملتقط في هذه الحالة إن هلكت بغير تفريط(©. 

أما التصدق بها عن ربها فالأصل فيه ما أخرجه البزار والدارقطني» من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: ادفإن جاء صاحبه فليرده إليه» وإن لم يات 
فليتصدق به فإن جاء فيخيره بين الأجر وبين الذي له( , 
)١(‏ المرجع السابق. 
)( التاج والإكليل ومواهب الجليل /۷6. 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ۲٠-۲٤/۱۲‏ . 
(4) نصب الراية ٤1٦/4‏ . 


۳۷ 


وقال أبو حنيفة: إذا مضى على اللقطة حول فللملتقط التصدق بها فإن 


جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابهاء وإن شاء ضمن 
الملتقط . 

وله الانتفاع بها بتملكها إن كان فقيراً وإلا فلا(“ . 

وقال الشافعي : إن عرفها سنة فله تملكها بلفظ. كتملكت وقيل: تكفي 
النية وقيل يملك بمضي سنة» ولا فرق في تملكها بين الغني والفقير. وإذا 
جاء ربها ضمنها بالقيمة إن كانت مقومةء وبمثلها إن كانت مثلية. وله حبسها 
وإبقاؤها لصاحبها ضالة كما كانت» وفي هذه الحالة لا ضمان عليه إن تلفت 
بغير تفريط2©. 

أما أحمد فقال: إن اللقطة إذا عرفت ومضت عليها سنةء فإنها تدحل 
في ملك الملتقط مباشرة» ولو لم يرد تملكها؛ فلو أبقاها بعد الحول وهلكت 
بدون تفريط مله ضمن قيمتهاء إن كانت مقومة» ومثلها إن كانت من ذوات 
الأمثال. قاله في المغني”. 

ولا حلاف عند جميع الأمة أن من تملكها يضمنها إذا جاء صاحبها» 
وهو إجماع. قال النووي : «وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه 
إذا جاء صاحبها بعد التملك ضمنها المتملك» إلا داود فأسقط الضمان والله 
أعلمع2*) اه. 

كما أنه لا خلاف عندهم في أن التقاط اللقطة وتملكها بعد تعريفها 
سنة ‏ لا يحتاج إلى حكم حاكم ولا لإذنه. قال النووي : «وفي جميع أحاديث 
الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها ‏ لا يفتقر إلى حكم حاكمء ولا 


.١98- 11/5/17 الهداية‎ )1١( 

(۲) مغني المحتاج 46/7 وصحيح مسلم بشرح النووي 0/11 
(۳) المغني .Y11/0‏ 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي ٠٠/۱۲‏ . 


۳۰۸ 


إلى إذن السلطان» وهذا مجمع عليه وفيها أنه لا فرق بين الغني والفقير» 
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور»(“ أه. 
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يعني أن التافه الذي تقدم تفسيره» لا يكلف الملتقط بتعريفهء لأن 
النفس تسمح بتركه غالبا كعصى وسوط وتمرة ونحو ذلك. وعليه فإن لمن 
وجده أكله , 
رسول الله يل مر بتمرة في الطريق قال: «لولا أني أخاف أن تكون من 
الصدقة لأكلتها»("). 

وللملتقط أكل ما يفسده الترك كفاكهة وخضر ونحوهما. ولا ضمان 
عليه إذا جاء ربه يطلبه. وله أكل شاة يجدها في فيفاء أي في مفازة لا عمران 
بها وخاف عليها الهلاك وتعذر عليه حملها وسوقها وإلا وجب حملها 
وتعریفها("). 

والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد المتقدم» وفيه : «فضالة الغنم يا 
رسول الله؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». 


. ۲۸/۱۲ المرجع السابق‎ )١( 
صحيح البخاري 7//ا48.‎ )۲( 
. 114/84 الشرح الصغير‎ )۳( 


4 


قال عياض : «الشاة إن وجدها في الحاضرة» وحيث يمكن حفظهاء 
عرفها كاللقطة. وإن وجدت في الفيافي أكلت دون تعريفء ولا يغرمها لربها 
إذا جاع ودليل هذه التفرقة الحديث» لأن الذئب إنما يكون في الفيافي . 
فدل أنها في الحضر بخلاف ذلك» ومعنى: (هي لك أو لأخيك أو للذئب» 
أنه تنبيه على أنها تالفة على كل حال» لا ينفع صاحبها بقاؤها, أي إن لم 
تأحذها أنث يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب»'). 

أما أكل ما يفسده الترك من الطعام فلم يرد فيه خبر صحيح. ولكنه أخذ 
من قوله ي : «هي لك أو لآأخيك أو للذئب» . قاله الحافظ9). 

وقال الثلاثة: إن من وجد شاة بفيفاء وأكلها فعليه قضاڙها إذا جاء 
ربهاء لا فرق بينها وبين أنواع اللقطةء في وجوب ضمانها إذا جاء ربها9©. 

وكما أن للملتقط أكل شاة بفيفاء ‏ فإن له أيضاً أكل بقرة وجدها بمحل 
خوف وتعذر عليه سوقها وحملها للعمران فإن تيسر له سوقها أو حملها 
وجب ذلك عليه ويكون حكمها حكم اللقطة في وجوب التعريف. وأجرة 
سوقها وحملها وحمل الشاة وسوقها على ربهما إذا قدم(). 

ومن التقط دابة فله أن يكريها لتأمين علفها كراء لا يخشّى عليها منهء 
سواء كان مشاهرة أو وجيبة. كما أن له أي الملتقط أن يركبها من محل 
التقاطها لموضعه الذي هو فيه وإن لم يتعذر عليه قودها. وإن أكراها لغير 
علفها أو أكراها كراء غير مأمون فعطبت ضمن قيمتها إن هلكت وأرشها إن 
تعيبت . وللملتقط ما زاد على علفها من لبن ومشتقاته . لا غيره من صوف 
ونحوه فإنه لربها». 
)١(‏ إكمال الإكمال ۳۳/۰. 
(۲) تلخيص الحبير /8/. 
(۴) مغني المحتاج 4٠١/7‏ والمغني ه/ه”/, 
)٤(‏ الشرح الصغير .٠۷١/ ٤‏ 
(5) المرجع السابق .٠۷۷/ ٤‏ 


۳1۰ 


تتمة: يجب وجوب كفاية لقط طفل صغير لا قدرة له على القيام 
بمصالح نفسه ‏ إن وجده يجماعة بمضيعة أو كان المكان مطروقاًء وإلا تعين 
لقطه على من وجده. والمراد بلقطه : أخذه للحفظ . 

ويسمى الطفل الملقوط لقيطاًء والأنثى لقيطة» ومن ذلك قول الشاعر: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان: 

وعرف ابن عرفة اللقيط بقوله : «صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه» . 
فخرج من علم رقه فيسمى لقطة لا لقيطأء وخرج ولد زانية معلومة(") , 

واللقيط حر وولاؤه للمسلمين ونفقته من بيت المال فإن لم تعط منه 
فعلى ملتقطه حتى يبلغ قادرا على الکسب» كما أن حضانته على ملتقطه إن 
لم يتكفل بذلك بيت المال . فإن وجد معه مال في ثوبه أوتصدق عليه به فينفق عليه منه . 
وإذا أنفق عليه الملتقط فإنه يرجع على أبيه إن علم» » إن كان قد طرحه عمداً 
وثبت أنه أبوه بإقرار أو بينة» لا بمجرد دعوى الملتقط والقول للملتقط بيمين 
أنه لم ينفق عليه تطوعا"؟. 

والأصل في حكم اللقيط ما أخرجه مالك في الموطل: «عن ابن شهاب 
.عن سنن : أبي ج جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن 
الخطاب» قال جنك ب إلى عدر بن ایت فقال: ما حملك على أخل 
هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير 
المؤمنين: إنه رجل صالح فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عَمَّر بن 
الخطاب: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته . 

قال يحيى : سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حرء وأن 
ولاءه للمسلمين ؛ هم يرئونه ويعقلون عنه»”” , 
)١(‏ شرح حدود ابن عرفة ص ٤۳۲‏ . 


18٠ -١۷۸/ ٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
./*8/7 الموطاً‎ )۳( 


۴۹۱ 


وقد ذكر الحافظ حديث مالك هذا وعزاه له وللشافعي وعبد الرزاق 
والبيهقي . قال: «وزاد عبد الرزاق عن مالك: وعلينا نفقته من بيت المالء 
وعلقه البخاري بمعناه. وأخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن الزهري». 
وفي روايته أن سئيناً: : أبا جميلة قال: لما راني عمر مقبلا بالمنبوذ قال: 
«عسى الغوير أبؤساًء قال العريف: يا أمير المؤمنين: إنه ليس بمتهم» قال: 
على ما أخحذت هذه النسمة؟ قال: وجدتها بمضيعة» فأردت أن يأجرني الله 
فيهاء قال: هو حر وولاؤه لك. وعلینا رضاعه»('). 


الصغير من الآدميين 8 تقدم عن 3 عرفة . والمنبوذ: ار ار 
الأرض قال في النهاية: «وسمي اللقيط منبوذاً لأن أمه رمته على الطريق»7), 

والعريف: من يَعْرف أمور الناس» حتى يعرف بها من فوقه عند 
الحاجة"). 

ومعنى قوله : «عسى الغوير أبؤساً» أي عسى أن تكون جثت بأمر عليك 
فيه تهمة وشدة. قاله في النهاية(“) . 

وهو مثل للعرب تقوله إذا توقعت شراً. قال الأصمعي : «الغوير: تصغير 
غار دخله قوم يبيتون فيه فانهار عليهم» وقيل: وجدوا فيه عدوا لهم فقتلهم». 

وقال ابن الكلبي : «مکان معروف فيه ماء لبني كلب» قال: وأول من 
تكلم بهذا المثل: الرباء» فقد أرسلت قصيراً لما أمنته تاجراً إلى العراق» 
فرجع إليها بربح كثير مراراء ثم رجع المرة الأخيرة» ومعه الرجال في 
الأعدال» فنظرت إلى الجمال تمشي ويا لفقل من عليهاء فقالت: لاعسى 


.۷۷/۳ تلخيص الحبير‎ )١( 

. ٠/٠١ النهاية‎ )۲( 

(۳) شرح الزرقاني على الموط! .٠۸/ ٤‏ 
)٤(‏ النهاية ٠٠/١‏ . 
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الغوير أبؤسأ» أي لعل الشر يأتيكم من قبل الغوير. قال أبو عبيد: وقول 
الكلبي أشبه بالصواب. نقله الزرقاني(). 

وبه قال الثلاثة» أي إن اللقيط حر ونفقته من بيت المال» إن لم يكن 
له مال ينفق عليه منهء وولاؤه للمسلمين. قال الخرقي : دواللقيط حر وينفق 
عليه من بيت المال إن لم يوجد معه شيء ينفق عليه» وولاؤه لسائر 
المسلمين)2). 

ومثله في بدائع الصنائع ونحوه في مغني المحتاج. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على حرية اللقيط. وعلى أن ما يوجد معه 
من مال فهو له(4). 

وقد علق الباجي على قول عمر: «ولك ولاؤه» فقال: إن معناه: «أي 
جعلت لك أن تتولى تربيته والقيام بأمره» وأنت أحق به من غيرك» وذلك أن 
من التقط لقيطاً فهو أحق به من غيره»() اه. 

ويحكم بإسلام اللقيط إن وجد في بلاد المسلمين» كما يحكم بإسلامه 
إن وجد في قرية لم يكن بها إلا بيتان مسلمان والتقطه مسلمء تغليباً 
للإسلام» فإن التقطه كافر فلا يحكم بإسلامه» ومثل البيتين: البيت على ما 
استظهره الحطاب» كالثلاثة. وأما الأربعة فيحكم بإسلامه وإن التقطه 
کافر). 

وبه قال الشافعي وأحمد). وقال أبو حنيفة نحوه» قال في الكتاب: 
«إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم فادعى ذمي أنه 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطل 14/4 هكذا في شرح الزرقائي: ابن الكلبي اول والكلبي 

فقط مؤخراً. 

(۲) المغني هإ/لاء/ا- وهلا. 
(۳) بدائع الصنائع 141/5 - 144 ومغني المحتاج 418/7 - .471١‏ 
)٤(‏ الإجماع لابن المنذر ص .٠١4‏ 
)٥(‏ المنتقى 4/5 . 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٠١١-٠۲١/6‏ . 
(۷) مغني المحتاج ٤۲۲/۲‏ والمغني .۷٤4۸/١‏ 


1۳ 


ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلماًء وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو 
بيعة أو كنيسة كان ذمياع(١)‏ اه. 

ومذهبنا أن اللقيط لا يلحق بملتقط ولا بغيره إلا ببيئة تشهد أنه أبوه» أو 
بقرينة تدل على ذلك» كمن عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه ولده ‏ لما 
سمع أن المولود إذا طرح يعيش » أو طرحه لغلاء أو خوف عليه من شي ء 
بینه» مما يدل على صدقه فيلحق به9). 


. ۲٠۹/۲ اللباب‎ )( 
. ۱۸١ -١۱۸١۱/٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
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أبکم» ووجَبَ عزله . 
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القضاء لغة بأتي بمعنى الأمر» ومنه قوله تعالى : « وَقَضى ربك ا 
تعبڈوا إل إياه 4“ أي أمرء وياتي بمعنى الأداءء نحو قضيت الدين» ومنه 
قوله عر وجل : « فإذًا قضيتم الصّلاة ٠04‏ واي بمعنى الموت كقوله 
تعالى : متهم مَنْ قَضَئ لحه 204 ويأتي , بمعئى الفراغ نحو: فضي 
الام أي فرغ منه وبمعنى الفعل نحو: «فاق ضر ما ُت قاض, للك أي افعل 
ما أنت فاعل. وبمعنى الإرادة نحو: دفَإذًا قَضى أثرا 4 , 


. ۲۳ الإسراء:‎ )١( 
. ٠١١۳ النساء:‎ )۲( 
. ۲۳ الأحزاب:‎ )۳( 
.4١ يوسف:‎ )6( 
طه: الا,‎ )( 

(5) غافر: 1۸ . 


ويأتي القضاء أيضاً بمعنى الحكم نحو: ظ والله يفضي بِالْحَقّ ٠(4‏ أي 
يحكم بالعدل» وهذا المعتى الأخير لا يختلف عن تعريفه الشرعي فهو في 
الشرع: حكم حاكم أو مُحَكُمٍ بأمر ثبت عنده في الأموال أو الطلاق والنكاح 
أو الجنايات وغير ذلك. والحكم هو: الإعلام على وجه الإلزام. والقاضي 
هو الحاكم في الأحكام الشرعية» أي من له الحكم فيهاء حكم أم لا . 


وقد انفرد الله تعالى بالحكم بين العباد يوم القيامة» قال تعالى: « إِنَّ 
ربك يقضي بِنْهُمْ 2 القيّامَة فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ 4 وقال عز وجل : 
١‏ وَأَشْرَقَت الأرض بنور رَبهًا ووضع م الْكتَابُ وجي 2 ةباين والشَهَدَاء وَقْضِيٌ 
ينهم باحق وَهُمْ لآ يظْلَمُونَ 54). 

أما في الدنيا فقد استخلف الله أنبياءه خلفاء في الأرض يحكمون بين 
العباد» وفرض عليهم الحكم بالحق. قال تعالى : 0 دَاوُودُ إنا جَعَلْنَاكَ 
ية في الأزض, َاحْكُمْ بين الا باحق ولا تتبع الْهَوَى َلك غن 
ييل الله 04 وقال عز وجل : « إا رلا إِلَيِتَ 959 بِالْحَقُ لحم بين 
الئاس بمَآ أرَاكَ اللّهُ 004 . 


وفرض الله على العباد الطاعة والتسليم بما يحم به القضاة من النبيين 
مك ع 


وورثتهم من العلماء . قال تعالى : قلا ربك لا يُومنونَ حتى يُسَكَمُو فيما 


م Mo‏ يف 3 9 0 


شجر بينهم, تم لآ يَجَدُوا في أشيهعٌ رجا يثنا قَضَيت ويسلموا 
تَسَليماً 9#). 


.7١ غافر:‎ )١( 

. ۱۸۷-۱۸١ / ٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
. ١١ الجاثية‎ )*( 

(؟) الزمر: 59. 

. ۲٦ (0)ص:‎ 

.٠٠٠١ النساء:‎ )5( 

(۷) الساء: ه؟ 


كلقن 


وعليه فإن القضاء منصب عظيم لمن توفرت فيه شروطه وحكم بين 
الناس بالعدل. فمن حكم بالعدل وأقسط أحبه الله وأظله يوم لا ظل إلا ظله. 
ومن جار وقسط فلا يلومن إلا نفسه. 

قال تعالى في شأن من يحكم بالقسط: « وَإِنْ حَكمت فاحكم بيهم 
بالقسْط إن الله يحب الْمُقْسطِينَ ٠‏ وقال رسول الله ل : دإن المقسطين 
عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عز وجلء» وكلتا يديه يمين؛ 
زهير" . 

وقال عز وجل في شأن من جار وقسط : وام الْقَاسطونَ فَكَانُوا جهنم 
حَطباً 204 وعن بريدة أن النبي ب قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة 
واثنان في النار» فأما الذي في الجلة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل 
عرف الحق وجار في الحكم فهو في النارء ورجل قضی للناس على جهل 
فهو في النار». أخرجه أصحاب السنن والحاكم وصححه(؟) . 

وقوله : «ويشترط في القاضي . .» إلخ يعني أن القاضي يشترط أن تتوفر 
فيه الشروط الآتية : 
١‏ أن يكون ذكرأًء فلا يصح القضاء من أنثى ولا خنثى» لحديث: «لن 

يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) . أخرجه البخاري عن أبي بكرة مرفوعا9*؟ , 
؟ ‏ أن يكون عدلاً أي حرا مسلماً عاقلا بالغ بلا فسق وحجر وبدعة كما 

شیا 

مالي . 


. ٤١ المائدة:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۱٤١۸/۳‏ . 
(۳) الجن: .٠١‏ 

. ۱١۷/۹ نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري ۱٦۱۰/٤‏ . 


۴1¥ 


۳ أن يكون فقيهاً عالماً بحكم ما يقضي فيهء مجتهداً أو مقلداً عند فقد 
المجتهد وقيل بجواز تولية المقلد مع وجود المجتهد. وهو المعتمد 
فيحكم المقلد بقول مقلده وهو مشهور مذهب إمامه» لا بالضعيف ولا 
بقول في غير مذهبه» إلا إذا كان للضعيف مدرك ترجح عنده وكان من 
أهل الترجيح» ومثله المفتي في ذلك كله(). 

ونفذ حكم قاض أعمى أو أبكم أو أصم» حيث اتصف بواحدة 
منها فقط لا بأکثر» وكان مصيباً في حکمه» ووجب عزله» ولو طرأ ذلك 
عليه بعد توليته» لأن القاضي يجب أن يكون سميعاً بصيراً متكلمء لكن 
هذه الصفات ليست شرطاً في حقهء فلذلك نفذ حكمه إن اتصف 
بواحدة منها لا أكثر حسبما تقدم). 

٤‏ - أن يكون فطناً غير مخدوع في عقله» يتفطن لما يوجب الإقرار والإنكار 
ومعنى الفطنة : جودة الذهن وقوة إدراك المعاني» وقيل إن الفطانة ليست 
رطا وإنما هي مستحبة (07, 

وقال الشافعي وأحمد: يشترط في القاضي أن يكون مسلماً ذكراً عدلاً 
سميعاً بصيرأء ناطقاً مجتهداً إن وجد9©), ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : يشترط فيه أن يكون مسلماً حرا عاقلا بالغأ. غير أعمى 
ولا محدود في قذف“ فيصح عنده أن تتولى المرأة القضاء في غير الحدود 

والقصاص» ويصح عنده تولية الفاسق والعامي أي المقلد(» . 
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. ٠١۹/٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير .۱۹۱/٤‏ 

(۳) مواهب الجليل ۸۸/٦‏ . 

. ٤١-۳۹/٩۹ والمغني‎ ۳۷٥/٤ مغني المحتاج‎ )٤( 
. ۳۰١ -۲۹۸/ ٤ حاشية ابن عابدين‎ ))6( 

((5)) المرجع السابق والهداية ٠١١ ٠١١/۳‏ . 


۳1۸ 


وتعين عَلَى من الفُرَدٌ بالشرُوطِ وَعَلَى خائف فتنة أو ضياع 
حقٌّ إن لْمْ يَتَوَلُ. وحَرُمَ عَلَى اقد الشروط. وَبَحْرُم هدي 


مو ير 


وقبولها. 
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من انفرد في عصره بشروط القضاء يجب عليه قبول القضاء وطلبه» 
كما يجب عليه ذلك إن خاف فتنة على نفسه أو غيرهء إن لم يتول القضاءء 
أو حاف ضياع حق لأي مسلم إن لم يتوله» وإن أبى أجبر عليه. 

قال ابن عرفة: «قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية» إن كان بالبلد 
عدد يصلحون لذلك» فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه 
وأجبر على الدخول فيه». نقله المواق0©. 

ويحرم القضاء على فاقد الشروط المتقدمة كجاهل ونحوه؛ يحرم عليه 
طلبه وقبوله» لحديث: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار» فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار في 
الحكم فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار». آخحرجه 
أصحاب السئن والحاكم وصححه عن بريدة مرفوعا9). 
إذا كان قد اعتاد قبل الولاية أن يهديه الناس. أو كان ذلك لموجب كتبادل 
الهدايا بين الجيران“. والأصل في منع الهدية للقاضي حديث: «لعنة الله 


. ٠٠١/١ التاج والإكليل‎ )١( 
. ۱۹۷/۹ نيل الأوطار‎ )۲( 
.٠۹۲/٤ الشرح الصغير‎ )۳( 


۴14 


على الراشي والمرتشي في الحكم». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» 
وابن حبان وصححه(). 


وتقدم الكلام على معنى هذا الحديث مستوفى في باب القرضص» 
فلينظر هناك (). 

أما أخذ العطاء: (المرتب) من بيت المال فلا يمنع للقاضي» لأن أبا 
بكر وعمر قُرض لهما العطاء على توليتهما الخلافة. وقُرض العطاء لغيرهما 
من العمال. روى البخاري تعليقا : «وكان شريح القاضي يأحذ على القضاء 
اجر وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته» وأكل أبو بكر وعمر)9©), وما 
ذكرت عن أبي بكر - أخرجه البخاري في صحيحه عنها قالت: «لما استُخلف 
أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة 
هلي وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال» ويحترف 
للمسلمين فيه» (“. 
ففيه أن عمر لما ولي قال: «إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة فيم اليتيم» 
إن استغنيت عنه تركت» وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف». قاله في الفتح, 
قال : وسنده صحيح . ونقل عن أبي علي الكرابيسي قوله: ولا بأس للقاضي 
أن يأخل الرزق على القضاءعند أهل العلم قاطبة» من الصحابة ومن بعدهم. 
وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافاً. وقد كره ذلك قوم» منهم 
مسروق ولا أعلم أحدا منهم حرمه»(*) اه. 
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(۱) نیل الأوطار ۱۷١/۹‏ . 

(۲) تبيين المسالك ٤١٤ - ٤1۳/۳‏ . 
(۳) صحيح البخاري ۲٠۲۰/۱‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ۷۲۹/۲ . 

(ه) فتح الباري ۱۳۲/۱۴۳ - ۱۳۳ , 


مو بير 


الام جاع ا 2 م ”ايمل عه ا ل 
وينڌب أن يُكون غنيا ورعا نسيبا بلا دين ود وان تخد 





6 #2 5 مء وما ی و ق a‏ 
عَذْلاً يُخبرة بمَا يقال فيه وتاديبٌ مَنْ أسَاءَ عَلَيْهِ إلا فى مكل انق 
الله » وإخضار الْعَلَّمَاءِ أو مشاورتهُم. 
#* #6 * 

التنزه عن الطمع بما في أيدي الناس والابتعاد عن كل ما يڙري بالمروءة. 
وأن يكون معروف النسب» لأن مجهوله لا یهاب» واختلف في ولد الزنا فقال 
سحئون: لا بأس بولايته» ولا يحكم في حد» وقال الباجي : الأظهر منعه» 
لأن القضاء موضع رفعة فلا يليها ولد الزنا كالإمامة. نقله الحطاب. 

وأن يكون من يتولاه غير مدين وغير محدود في زنا أو غيره» لأن 
المدين والمحدود منحطا الرتبة عند الناس»ء وأن يكون حليما حسن الخلق 
لأن سوء الخلق مظنة الشر والظلم9). . . 

ويندب للقاضي أن يؤدب من أساء عليه بمجلسه» بأن قال له: حكمت 
على بباطل» أو لو أعطيتك مالا لحكمت لي» ونحو ذلك. 


إلا في نحو قوله: اتق الله في أمري أو خف الله فلا يؤدبه في ذلك 
بل يرفق بهء فيقول له: رزقني الله وإياك التفى. ونحو ذلك . 

ويندب للقاضي إحضار العلماء لمجلس حكمه أو مشاورتهم قبل 
إصدار الحكم لإظهار الصواب في مشكلات المسائل» أما في المسائل 
الضرورية فلا يحتاج إلى إحضارهم أو مشورتهم . 
(۱) مواهب الجليل 1١78/5‏ . 
(۲) الشرح الصغير .٠۹۳/٤‏ 


(۳) المرجع السابق 1944/85 ٠١۹١‏ . 
)٤(‏ المسائل الضرورية» هي الجلية الواضحة. 


فض 


قال المتيطي : «ينبغي للقاضي أن يشاور فيما ينزل به من المسائل من 
أهل الفقه - من تجب مشاورته ويثق به في علمه ودينه ونظره» وفهمه. 
ومعرفته بأحكام من مضى واثارهم . وقد شاور عمر وعثمان وعَلِي رضي الله 
عنهم. قال مالك: كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس للقضاء أحضر أربعة 
من الصحابة ثم استشارهم فإذا رأوا ما راه أمضاهء وقال: هؤلاء قضوا لست 
أنا قضيت». نقله المواق(١).‏ 

والأصل في ذلك قوله تعالى: « وَشَاوِرهُم في الآمْر ٠74‏ قال ابن 
عطية: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل 
العلم والدين فعزله واجب. هذا ما لا حلاف فيه» وقد مدح الله المؤمنين 
بقوله: « وَأمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ ٠4‏ قال: «وصفة المستشار في الأحكام أن 
يكون عالماً دينأ () اه. 
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وجار تَحُكِيم عَذْلٍٍ غَيْر خم وجَاهل - في مال وَجَرْح . 





E e r 
لا في حد وقتل وَلِعَانٍ وولاء ونسب وطلاق وعتق ورش وضده‎ 


ت 2 8 ر ے ۴ م ر TEE‏ م 
وغائب. . ومضى إن حكم صوابا وادب . وعلى القاضي ترتيب 
۶ 
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كاتب ومزك وشهودٍ عدول وترجمانٍ . 
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. ١١١۷/١ التاج والإكليل‎ )١( 
. ۱۵۹ ال عمران:‎ )۲( 

(۳) الشورى: 8". 

. ۳۹۷/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


فض 


٠‏ يجوز للخصمين تحكيم رجل عدل الشهادة» بان يكون مسلماً حرأ 
بالغا عاقلا غير فاسق» غير أحد الخصمين» وغير جاهل بأن يكون في الغالب 
يعلم ما يحكم بهء وإلا فلا يصح تحكيمه ويجوز تحكيم العدل غير الجاهل 
في مال من دين وبيع أو شراء. . وفي جرح ولو خطير! كجائفة وآمة(١)‏ . وهي 
ما أفضت لأم الدماغ ؛ وأم الدماغ : جلدة رقيقة مفروشة عليه» متى انكشفت 


عنه مات( , 


لا يجوز التحكيم في حد من الحدود كجَلْد ورَجُم ولا في قصاص ولا 
في قتل في ردة أو حرابة» ولا في لعان ولا في ولاء ولا في نسب ولا في 
طلاق وعتق» ولا في رشد وسفه ولا في أمر يتعلق بالغائب لا في ماله أو 
زوجته أو حياته وموته . ولا في حبس ولا في صحة عقد أو فسخه. . كل ذلك 
لا يحل لمحكم أن يحكم فيهء وإنما يحكم فيه القضاة”" . 

ل اجر ا و ا ل DN A‏ 
فإن حكمه يمضي إن كان صوابا وإلا نقض » لأنه يرفع الخلاف» لكنه يؤدب 
إن أنفذٌ حكمه» لافتياته على الحاكم. قال أصبغ: «إن حكماه فيما ذكرنا أنه 
لا يحكم فيه أنفذ السلطان حكمه في القود والحد» ونهاه عن العودة» وإن 
كان هو أقام ذلك فقتل واقتص وضرب الحد زجره الإمام وأدبه وأمضى 
صواب حكمه)(؟») اه 

ويجب على القاضي ترتيب كاتب عدل يكتب وقائع الخصوم» وترتيب 
مزكي سر عدل يخبره سرا بعدالة الشهود أو عدمها. وترتيب شهود عدول 
يشهدون بإقرار من أقر بمجلسه من الخصوم» وقيل إن ترتيب من ذكر مندوب 
)١(‏ الشرح الصغير ۱۹۸/٤‏ . 

(۲) المرجع السابق 4/؟87". 
(۴۳) شرح الزرقاني على خليل ۱۲۹/۷ والشرح الصغير ۱۹۹/٤‏ . 
)٤(‏ التاج والإكليل ۱٠۳١/١‏ . 


وفضنا 


كما يجب عليه ترتيب ترجمان عدل يخبره بلغة الخصم»› ويخبر 
الخصم بلغة القاضي إن اقتضى الأمر ذلك. 

ويكفي ترتيب الواحد في كل من مزكي السر والترجمان(). 

قال ابن رشد: «وتعديل السر يفترق من تعديل العلانية من وجهين : 
أحدهما لا إعذار في تعديل السرء والثاني أنه يجتزأ فيه بالواحد وإن كان 
الاختيار الاثنين» بخلاف تعديل العلانية في الوجهين: لا يجوز فيه إلا 
شاهدان» ويلزم الإعذار فيه إلى المشهود عليه هذا معنى ما في المدونة). 
نقله الحطاب'). 

أما المترجم ففيه تفصيل فإن كان القاضي هو الذي يتخذه لنفسه فهذا 
كمزكي السر» يكفي فيه واحد» وإن کان الشاهد هو الذي يأتي به فلا بد من 
تعدده0), 

وقال الشافعي وأحمد : لا بد من تعدده مطلقاً بحيث لا يقل العدد عن 
عدلين. ولأحمد رواية أخرى أنه يكفي مترجم واحد عدل كما لمالك» وهو 
المذهب عند أبي حنيفة . قاله في المغني(. 

واستدل لهذا القول الذي هو المذهب عندنا بحديث زيد بن ثابت «أن 
رسول الله کل أمره أن يتعلم كتاب يهود. قال: فكنت أكتب له إذا كتب 
إليهم» وأقرأ له إذا كتبوا»©». 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري تعليقأء وترجم له بباب 
ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد؟ قال: «وقال خارجة بن زيد بن 


.؟١"-‎ ۲۰۲/۲۴ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل .١١5/5‏ 

(۳) حاشية البناني على شرح الزرقاني ٠١۲/۷‏ . 
)٤(‏ مغني المحتاج 84/54" والمغني .٠٠١/9‏ 
(5) المرجع السابق . 
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ثابت: عن زيد بن ثابت أن النبي ب أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت 
للنبي ب كتبهء وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. 
وقال عمر ‏ وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان: ماذا تقول هذه؟ قال 
عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو 
جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لا بد 
للحاكم من مترجمین»(). 
قال في الفتح ا على البخاري في حديث زيد بن ابت -: «هذا 
التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة» وقد وصله مطول 
في كتاب التاريخ» . قال: وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية عبد 
الرحمن بن أبي الزناد. وقال الترمذي: حسن صحيح». قال: «وأخرجه أحمد 
وإسحاق في مسنديهما»29). 
0#« 


يدا ول 00 بابح ء عن الود َك :يا 
0-0 © 
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أول ما يبدأ به القاضي من العمل إثر توليه القضاء ‏ أن يكشف عن 
الشهود المرتبين قبله. فيبقي العدل ويطرد غیره» ثم يبحث في أمر 
المسجونين فيفرج عمن يستحق الإفراج منهم › لأن السجن عذاب. ثم 


. 7571/5 صحيح البخاري‎ )١( 
. ١151/1 فتح الباري‎ )۲( 


يبحث في أمر أولياء الأيتام ليعرف المستقيم فیبقیه» ويعزل غيره. ٿم يكشف 
عن أموال الأيتام ليعرف ما إذا كان عليها ولي أم لا؟ ويأمر من ينادي بمنع 
معاملة الأيتام والسفهاف ومن لا ولي له يرفع إليه ليولي عليه من يصون ماله. 

ثم ينظر في الخصوم فيقدم الأهم فالأهم , كالمسافر فإنه يقدمه ويقدم 
ما يخشى فواته إن قدم غیره» كالطعام الذي يتغير بالتأخير وکالنکاح الفاسد. 
ثم يقدم الأول في المجيىء فإن جاء اثنان فأكثر في وقت واحد أقرع بينهم ١‏ 
وينبغي أن يغرد وقتاً للنساء كالمفتي7©. 

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في القيام والجلوس والكلام» 
وإن كان أحدهما مسلما والآخر کافرا» لحديث: «من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين فليساو بينهم › في المجلس والإشارة والنظر. ولا يرفع صوته على 
أحد الخصمين أكثر من الآخر». أخرجه إسحاق بن راهويه والطبراني مرفوعاً. 
قاله في نصب الراية9؟ , 
«واس بين الئاس في وجهك ومجلسك وعدلك» حتى لا ييأس الضعيف من 
عدلك» ولا يطمع الشريف في حيفك». أخحرجه الدارقطني. 

ولا يحكم القاضي ولا يفتي المفتيى ‏ مع ما يدهش عن الفكر من 
مرض أو غضب ونحوهما لحديث: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 
أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي بكرة مرفوعاً؟». قال القرطبي : 
«إنما كان الغضب مانعاً من الحكم لأنه يشوش الذهن ويخل بالفهم فيلحق به 
ما في معناه كالجوع والألم وغيرهما» . نقله الى 


.٠٠١ 7١ */84 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) نصب الراية 6 //ا- ۷4. 

(۳) سنن الدارقطني 54/ ۲۰٢‏ . 

. ۱۳٤۳/۲۳ وصحيح مسلم‎ ۲٠۱٦/٦ صحيح البخاري‎ )٤( 
. ۱۹/١ إكمال الإكمال‎ )5( 


۳۲٦ 


والنهي محمول على المنعء وقيل على الكراهة(». والقول بالمنع 
قال به أحمد» وقال الشافعي بالكراهة9). 


وعلى كلا القولين فإن القاعني إذا خالف وحكم مع ما يدهش فإن 
حكمه يمضي إن كان ا وفرق أبن حبيب بين الغضب الكثير 
والقليل0©. 
وظاهر مذهب أحمد أن الحرمة مقيدة بالكثير» وأن الحكم يمضي معها 
إن كان صواباً©)., 
ا * 


م بره 
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وعزر شاهد الزور. ومن اساءً على خضمه أو مفت أ 





مم 0 وي قم مهار م م م 
شاه . ومر المدعي بالکلام > وهو مَنْ كان قَوْلَهُ مجرداً عن 
ال مس 


مصدق وال فالجالب» وإ أفرع. فيدعي بمعلومٍ مُحَفْقٍ » 
وبين السبب في امال ولل ل الحاكم عله و لم سس 


دَمْوَاهٌ إلا أن ينسّى السبّب. كُمْ مدُعىّ عَليْه تربجح قوله بأضل, أو 


مَعْهُودٍ بالْجواب» فن أ قر اسهد عَلَيْه. 
3# # * 


يجب على القاضي أن يعزر شاهد الزورء وهو الذي شهد بمالم 


. ۳١۷ ۳٠١/۷ حاشية الرهوني‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج ۳۹۱/٤‏ والروض المربع ؟//751. 
(۳) التاج والإكليل ۱١۲/١‏ . 

."517//17 الروض المربع‎ )٤( 


يعلم» فيعزره بضرب مؤلم في ملا وينادي به في الأسواق ليرتدع غيره. كما 
يجب عليه تعزير من أساء على خصمه بحضرته بنحو: أنت فاجر أو كذاب أو 
ظالم لا بقوله له: كذبت أو ظلمتني فلا يعزره. 

والأصل في تعزير شاهد الزور ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عامر 
قال: «اتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل» يقول: هذا فلان 
يشهد بزور فاعرفوه. ثم حيسة ) . وفي رواية أخرى زيادة: «فجلده وأقامه 
للناس)7©, 

وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يشهر في السوق ولا 

يعزر" . 

وكذلك من أساء على مفت كأن يقول له: أنت تفتي بالباطل» أو على 
شاهد بنحو: أنت مزورء أو تشهد بالزور» فإنه يجب تعزیره» لا بقوله لمن 
شهد عليه: شهدت بباطل فلا يعزر. وللقاضي أن يستند لعلمه في الإساءة 
التي توجب التعزير. والحق حينئذ لله لانتهاك حرمة الشرع. فلا يجوز 
للقاضى تركه . 

وإذا اتی الخصمان للقاضي أمر المدعي منهما بالكلام أو وهو من 
تجرد قوله عن أصل أو معهود: يصدقه عرفاًء كطالب دين أو جناية على آخر» 
وكدعوى زوجة طلاقاً ونحو ذلك١).‏ 

وإلا يعلم المدعي منهماء يأمرالجالب لصاحبه منهما بالكلام ابتداءء لأن 
الشأن أنه هو الطالب» وإن لم يكن منهما طالب» بأن لم يسبق إليه أحدهماء 
بل جاءا معا في آن واحد أقرع بينهما. قال في التحفة: 


. ٠١١/١١ السنن الكبرى‎ )١( 

. ٠١۲/۳ قالهداية‎ ۲٠١ - ۲٠۹/۹ المغلي‎ )۲( 
. ۲٠۸ - ۲۰۹/٤ الشرح الصغير‎ )( 

)٤(‏ المرجع السابق. 


۳۲۸ 


«وحيث خصم حال خر يدعي فاصرف ومن سبق فذاك المدعي 
وعند جهل سابق أو مدعي من کح إذ داك لشرعة دعي (1) 

وإذا أمر القاضي المدعي بالكلام فعليه أن يدعي بمعلوم محقق» أي 
معلوم قدره وجنسه من مال وغيره محقق نحو لي عليه ألف درهم. لا مظنون 
نحو أظن أن لي عليه كذا ولا مشكوك نحو أشك» فلا تسمع دعواه فيهما. 
وفي دعواه للمال لا بد أن يبين سبب المعاملة هل هي قرض أو بيع 
ونحوهما؟» فإن لم يبين السبب سأله الحاكم عنه وجوباء فإن بينه فذاك. وإلا 
لم تسمع دعواه, إلا أن يدعي نسيان السبب فيعذر بذلك وتسمع دعواه7), 


ثم بعد ذكر المدّعِي دعواه يأمر القاضي المُذّعَى عليه بالجواب» وهو 
من ترجح قوله بأصل كمدين فإن الأصل براءة الذمة» ولا تعمر إلا بمحقق» أو 
بمعهود شرعي بتصديق مدعيه كدعوى الموذع (بالفتح). رد الوديعة إذ الشرع 
يصدقه» لأنه أمين - فإن أقر أشهد المدعي على إقراره فإن غفل نبهه 
الحاكم على ذلك» فيقال للعدول: أشهدوا بأنه أقر وهل القاضي مخير في 
تنبيه المدعي على الإشهاد أو هو مطالب به؟ الأول هو ظاهر كلام خليل» 
والثاني هو مقتضى النوادر(. 

*0* 


وإ أنْكَر قَالَ: الك بَيْند فإِنْ قَالَ: لآ فَلَهُ استحلافةء فَإِنّ 


م 


لف فلا بيئة إلا لِعَذْرِ كنْسيانٍ کان حَلَفَ لرد شاهدء َإِنْ 
أقَامَهًا أعْذَدَ إلىَ الْمَطلوب» إلا شاهد الإقرَارٍ بالمَجْلِس» ومن 


.*/١ البهجة شرح التحفة‎ )١( 
. ٠٠١ - ۲۰۹/۲ الشرح الصغير‎ )۲( 
. ۱۳۸ - ۱۳۷/۷ شرح الزرقاني على خلیل‎ )۳( 


۳4 
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يخشى منه ومزكي السر والمبرز بغير عداوةٍ أو قرَابَة وإن قال : 
مه ەرو 017 م د 8 © ر عر رت $ 0 
َعَم أنظره بالإجتهادء ثم حكم عَلَيْه. وَإِنْ أنكر المُعَامَلَةَ فاقيمَت 


ه ر 
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عليه البينة لم تقبل بينة بالقضاء . 
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إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه فإن القاضي يقول للمدعي : 
ألك بينة؟ فإن قال: لاء فله استحلاف المدعى عليه ولو لم تثبت بينهما خلطة 
بدين أو غيره» هذا قول ابن نافع واعتمد(١».‏ لحديث: «لو يعطى الناس 
بدعواهم » لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
عليه؛. أخرجه الشيخان عن ابن عباس مرفوعاً”». وللبيهقي بإسناد صحيح : 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر». قاله الحافظ©. 

وفي صحيح مسلم : «عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: «جاء رجل من 
حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كل فقال الحضرمي : يا رسول الله : إن 
هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي 
أزرعها؛ ليس له فيها حق» فقال رسول الله يك للحضرمي : «ألك بينة؟» 
قال: لاء قال: «فلك يمينه»”؟». ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك<. 


وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد”") , 


.١48/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) زاد المسلم 0 

(۳) بلوغ المرام ص ۲۹۱. 

. ۱۲۳/۱ صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) الإجماع لابن المنذر ص 1۲. 

. ٠۳/٠١ والمبدع‎ ۳٠٠/۲ والمهذب‎ ۲۹/٤ اللباب‎ )١( 


° 


وقيل: إنه ليس له استحلافه إلا إذا ثبت بينهما خلطة من بيع أو شراء 
متكرر أو دين» ونحو ذلك» وهذا ما اقتصر عليه خليل في مختصره. وذكر 
الدسوقي أنه المشهور وقال: «لكن المعتمد قول ابن نافع لجريان العمل بهء 
ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور في المذهب وإن خالفه»7» 
اه. 

وكما أن القول باشتراط ثبوت الخلطة اقتصر عليه خليل: فإن عليه 
عمل أهل المدينة» ففي الموطل: «قال مالك: عن جميل بن عبد الرحمن 
المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس» فإذا جاء 
الرجل يدعي على الرجل حقاً نظر فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة» 
أحلف الذي ادعى عليه» وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك: 
وعلى ذلك الأمر عندنا»). 

ووجه هذا القول كما قال الزرقاني : «لثلا يبتذل أهل السفه أهلّ الفضل 
بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة»9©. 

واستثنى خليل مسائل لا يشترط فيها ثبوت الخلطة قول واحداًء منها 
الدعوى في معين كدابةء والدعوى على الصناع والمتهمين عند الناس. 
والمسافر على رفقته» والضيف والمريض على آخر بدين. . فهذه لا يشترط 
فيها ثبوت الخلطة عند الجميع(). 

وإذا حلف المدعى عليه بعد طلب المدعى استحلافه ‏ فإنه يبرأء ولا 
تُقبل للمدعي بعد ذلك بينة» إلا لعذر كنسيانه لبينته وقت الحلف» أو عدم 
علمه بها ويحلف على نسيانه أو عدم علمه بها. 

ومثل ذلك مدّع اتی بشاهد في دعوى لا تثبت إلا بعدلين» وحلف 
)١(‏ حاشية الدسوقي ٠٤١/٤‏ . 
(۲) الموطاً ؟/6؟/!ا - .۷۲١‏ 


(۳) شرح الزرقاني للموطأ 845/17. 
)٤(‏ شرح الزرقاني لخليل ۱۳۷/۷ . 


المدعى عليه لرد شهادتهء ثم أقام المدعي شاهداً ثانياً كان قد نسيه أو لم 
يعلم به» فإنه يقبل منه ويضم للشاهد الأول . 

وإذا أقام المدعي بينة وتمت تزكيتها أعذر القاضي إلى المطلوب: 
(المدعى عليه) بقوله : أبقيت لك حجة؟ وهل لك مطعن في الشهود؟ فإما أن 
يقول: نعم. أو لاء أو يسكت» وسيأتي ذلك9». إلا شاهد إقرار المدعى 
عليه بمجلس القاضي فلا إعذار فيه لمشاركة القاضي له في سماع الإقرار 
وإلا مزكي السر الذي تقدم ذكره» فلا إعذار فيه» وليس على القاضي 
تسميته» وإلا المبرز ‏ وهو الفائق فى العدالة ‏ فلا إعذار فيهء إلا إذا كان 
عدوا لن عليه عدا دة ار وي للمشيرة له فر فيد الا 
يخشى منه الضرر على من شهد عليه فلا إعذار فيه بل يتنزل القاضي منزلة 
المشهود عليه في التفتيش عن حال الشاهد من جرح وغيره. 

وإذا قال المدعى عليه بعد الإعذار إليه: نعم بقيت لي حجة ومطعن 
في البيئة أنظره القاضي لها فيحدد لها فترة زمنية بالاجتهادء ثم إن لم يأت 
بحجة معتبرة حكم القاضي عليه بمقتضى الدعوى. ومحل إنظاره إن لم يتبين 
لدده» وإلا حكم عليه من حين تبين اللدد. 

كما يحكم القاضي عليه إذا نفى حجته بأن قال: لا حجة عندي وإذا 
حكم عليه بعد إنظاره فإنه يحكم بعجزه» ويسجل تعجيزه في سجل القضاء 
مخافة أن يدعي أنه باق على حجته» وأن القاضي لم ينظره. إلا إذا كانت 
دعواه في دم کان يدعي أن المدعى عليه قتل وليه عمد أو كانت الدعوى 
من امرأة ادعت أنها مطلقةء أو دعوی نسب أو حبس» فلا يعجر أصحاب 
هذه الدعاوى» فمتى جاء أحدهم ببينة حكم بمقتضاها). 
)١(‏ شرح الزرقاني لخليل ۱۳۸/۷ . 
(۲) الشرح الصغير .71١6 17١7/4‏ 
(۳) المرجع السابق. 
(4) جواهر الإكليل ۲۲۷/۲. 


وإذا لم يجب المدعى عليه بنفي ولا إثباتء فإنه يُحبس ويُؤدب 
باجتهاد القاضي في قدر الحبس والضرب» ثم إن استمر في عدم الجواب 
حكم عليه بلا يمين من المدعي» لأنها فرع الجواب»ء وهو لم يجب(). وإن 
أنكر أصل المعاملة؛ كأن ينكر المطالبة بدين فيقيم المدعي بينة بثبوته» م 
بإنكاره أصل المعاملة . 

أما إذا قال للمدعى عليه: لا حق لك علي فأقام المدعي بينة عليه 
بالحق. ثم أقام هو بينة بالقضاء» فتقبل بينته هذه» لأنه لم ينكر المعاملة, 
وإنما أنكر الحق المطلوب به وظاهر مختصر خليل أن الفرق بين هذه 
الصيغة والتي قبلها في حق العامي وغيره» وهو ظاهر. قاله عق. وتعقبه 
البناني فقال: «وأما العامي فقد نقل الحطاب في باب الوكالة عن الرعيني أنه 
لا فرق بينهما في حقه. وأنه يعذر في كل منهماء29 اه. 

# # ب« 
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وکل دعوى لا تثبت إلا بعذلين فلا يمين بمجردها وإلا 
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توجهت. ولا يكم لِمَنْ لا يَشْهَدُ لَهُ إلا بإقرَارٍ اختيارا. 
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وأمر بالصلح دوي الفضلٍ والرحم ووجب إن حي 
2 ءّ. 27 ورم e‏ م 1 ل © م 
تفاقم الامر ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور وإلا تعقب 
مات 1 1 رت ورو 0 o‏ 5 
وَمَضى الصّوَابٌء ولا يتعقبٌ حكم العَذْل العَالِم. 

ام 5 ۴ ام ٤‏ 

وَرَفَعَ الخلاف لآ أحل حَرَاماً. 

¥ ¥ * 


.٠٤١/۷ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 
. ٠٤١/۷ شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه‎ )۲( 


rr 


وجملته أن كل دعوى لا تثبت إلا بشهادة عدلين» كنكاح وطلاق وعتق 
وقذف وقتل. فلا يمين على المدعى عليه بمجردها» ولیس له ردها على 
المدعي » وإلا تتجرد بل أقام المدعي عليها شاهداً فقط فإن اليمين تتوجه إلى 
المدعى عليه لرد شهادة الشاهد الواحد. إلا في النكاح وحده» فلا تتوجه فيه 
مع الشاهدء فلو ادعى رجل أن فلاناً زوجه ابنته فأنكر الأب وأقام المدعي 
شاهداً فلا يمين على الأب ولا يثبت النكاح» والفرق بين النكاح وغيره أن 
الغالب فيه الشهرة('». فشهادة الواحد فيه ريبة. بخلاف غيره من عتق وطلاق 
فلا يغلب فيهما الشهرة» فلا ريبة في شهادة الواحدء فلذا أمر المدعى عليه 
باليمين لرد شهادته . 

والأصل في ذلك عمل أهل المدينة» ففي الموطإ: «قال مالك: فالسنة 
عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك 
عنه. قال مالك: وكذلك السنة عندنا أيضاً في الطلاق إذا جاءت المرأة 
بشاهد أن زوجها طلقها ‏ أحلف زوجها ما طلقهاء فإذا حلف لم يقع عليه 
الطلاق»2©9 اه. 

والأصل فيه اشا حديث: «شاهداك أو يمينه). متفق عليه عن 
الأشعث بن قيس مرفوعاً” , 

ولا يحكم القاضي لمن لا تصح شهادته له كأبيه وابنه وأخيه وزوجته. 
لكن يجوز له الحكم عليهء وكذا لا يحكم على من لا يشهد عليه لعداوة. 
وجاز أن يحكم له. وهذا إذا كان الحكم يحتاج إلى بينة لأنه يتهم فيه 
بالتساهل» أما إذا لم يحتج لبينة بأن أقر المدعى عليه بمجلسه اختيارا طائعاء 
فله أن يحكم في المسألتين لبعد التهمة2»9. 
)١(‏ الشرح الصغير /٤‏ 4١؟.‏ 
(۲) الموطاً ۲/ 77ا/ا. 
(۳) نیل الأوطار 4/ 7١5‏ . 
)٤(‏ جواهر الإكليل ۲/ ۲۲۸ والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه /٤‏ 719. 
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وندب للقاضي أن يأمر ذوي الفضل من أهل العلم وذوي الرحم من 
الخصماء بالصلح» لأنه أقرب لتأليف النفوس ويذهب غل الصدورء بخلاف 
فصل القضاء فإنه يورث العداوة والبغضاء. 

والأصل في ذلك حديث: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً» . أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي 
هريرة مرفوعا(١).‏ وأخرج البيهقي بسنده عن محارب بن دئار قال: قال عمر: 
«ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحواء فإنه أبراً للصدق وأقل للحناث». وفي 
رواية له عن علي بن بذيمة الجزري قال: قال عمربن الخطاب: «ردوا 
الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنان». قال 
البيهقي : «هذه الروايات عن عمر منقطعة)). 

ويجب أمر المتخاصمين بالصلح إذا خشي القاضي تفاقم الأمرى أي 
شدة العداوة بينهما وحدوث الفتنة. قال اللخمي : «لا يدعو إلى الصلح إذا 

تبين الحق» لأحدهماء إلا أن يرى لذلك وجهاً. قال: وكذلك إذا أشكل 
الحكم عليه فإنه يقف ولا يحكم, وكذلك إذا تبين له الحق وهو يرى أنه متى 
أوقع الحكم تفاقم الأمر بين المتنازعين» وعظم الأمر وخشيت الفتئة». نقله 
المواق9». 

وهذا ما أشار إليه ابن عاصم في التحفة بقوله: 
«الصلح يُستدعَى له إن أشكلا كم وإن تَبَيْنَ الحقٌ فلا 
مالم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شتا أولي الأرحام 04 


. 778 تلخيص الحبير ۳/ 44 وبلوغ المرام ص‎ )١( 
. ٠١ /5 السنن الكبرى‎ )۲( 

(۳) التاج والإكليل 5/ ٠١۳‏ . 

.۳۷/١ البهجة في شرح التحفة‎ )٤( 
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ووجب نبذ حكم جائر يميل عن الحق في حكمه عمد ومنه من 
يحكم بمجرد الشهادة من غير نظر لتعديل» يجب طرح حكمه ونقضه» كما 
يجب نقض حكم جاهل لم يشاور العلماء ‏ ولو حكم صواباً» لأن حكمه 
مبني على التخمين » أما إن كان يشاور العلماءء فإن حكمه يتعقب فإن كان 
صواباً مضى وإلا نبذ. 

ولا يتعقب حكم العدل العالم » فلا ينظر فيه من تولى بعدهء لثلا يؤدي 
ذلك إلى الهرج والخصامء لكن إن عثر على خطثه من غير تفحص وجب 
نقضه على من عثر عليه('). 

ورفع حكم الحاكم الخلاف الواقع بين الأثمة في خصوص النازلة التي 
حكم فيهاء فإذا حكم بصحة عقد أو فسخه لم يجز لقاض نقضه ولا لمفت 
أن يفتي بغیره» فلو حكم قاض مالكي بفسخ نكاح من تزوج مبتوتة ونيته أن 
يحلها لمن طلقها ثلاثا فلا يجوز لحنفي تصحيحه2). 

ومع أن حكم الحاكم العدل العالم يرفع الخلاف في الظاهر فإنه لا 
يحل حراماً للمحكوم له فيما ظاهره الجواز وباطنه المنع» بحيث لو اطلع 
القاضي عليه لم يحكم بجوازه فلو ادعى إنسان على اخر دينا يعلم براءته 
منه» وأتى بشاهدي زور على الدين وحكم له بهء فإنه يحرم عليه أخذه. لأنه 
أكل بالباطل . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : ولا تاوا نوكم سكم بالباطل, 
وتَذُلُوا بها إلى الحكام لتَأكُلُوا فريقاً مس امال الاس بالإلم وَأَنتمْ 
تَعْلمُونَ 04©. 


قال القرطبي : «ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك» وأنت تعلم 


. ۲۱۹/٤ الشرح الصغير‎ )١( 
. 777-77١ /٤ (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 
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أنه مبطل» فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي» لأنه إنما يقضي بالظاهر, 
وهذا إجماع في الأموال(١)‏ اه. 

وفي الموطل والصحيحين واللفظ لمالك عن أم سلمة زوج النبي و أن 
رسول الله لا قال: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» فلعل بعضكم يكون 
ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحوما أسمع منه» فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً؛ فإنما أقطع له قطعة من النان9). 

ولا فرق في ذلك بين الأموال والفروجء وبه قال الشافعي وأحمد, 
وصاحبا أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: لا يحل قضاء القاضي حراماً في 
الأموالء ويحله في الفروج» فلو شهد شاهدا زور على رجل أنه طلق زوجته 
ثلاثا فقضى القاضي بالبينونة» ثم تزوجها أحد الشاهدين حل له وطؤها مع 
علمه بأن الحكم بني على زور منه ومن الشاهد الآخر(». 


H# # # 


وض ما حالف فَاطعاً أو جلي بياس وبين السبَبَ. ون 
َالَ: نَقلْتُ الْمُلْكَ أو َسَحْبُ المَقْد أو اقرز فذَِكَ حُكمُ. وَل 
بد لمل إلا في التعديل: الج كالشهرة. وجا وإثرار 


الخصم بالعَدَالّة . 





#* ¥ *# 
يعني أن حكم القاضي العدل العالم يُنقض إن خالف نصاً قاطعاً من 
كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع» كحكمه بشهادة كافر على مسلم. لأنه 


. ۳۳۸ /۲ تفسير القرطبي‎ )١( 
.١۷ 45 /١ الموطأ ؟/ 15ل وزاد المسلم‎ )۲( 
.٠١ /۷ مغني المحتاج 4/ ۳۹۷ والمغني 4/ 8ه 4ه وبدائع الصنائع‎ )۳( 
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مخالف لقوله تعالى: 9 وَأَشْهِدوا ذْرَيْ عَدْل مِنْكُمْ ٠4‏ وكحكمه بصحة 
نكاح خامسة لمخالفته للكتاب والسنة والإجماع وكحكمه بالميراث كله لأخ 
دون جد معهء لأن الأمة على قولين: أحدهما أن المال كله للجدء والآخر أن 
المال بينه وبين الأخء أما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به أحد من الأئمة". 

كما أن الحكم ينقض إن خالف قياساً جلياًء وهو ما قطع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرعء كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله 
تعالى : ظ فلا نَمل لَهُمَا أ 204 وما فوق الذرة عليها في قوله تعالى :« فَمَنْ 
يَعْمَل منْقَالٌ ذَرَةِ خَيْراً يره 2*4 فالقياس في هذين من باب أولى. وكذا ما 
قطع فيه بالمساواة وإن لم يكن أولىء كقياس إتلاف مال اليتيم على أكله. 
فكل حكم خالف مثل هذين النوعين من القياس فإنه يجب نقضه. 

وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة©». 


وفي حالة نقض الحكم فإن على الناقض أن يبين السبب الذي نقض 
الحكم من أجله, لأن ذلك يبعده عن تهمة الجور واتباع الهوى في نقض 
الأحكام. 


وإذا حكم القاضي بحكم اجتهد فيه وكان أهلاً لذلك بان كان مجتهداً 
مطلقاء أو مجتهد ترجيح» ورأى أن غير ما حكم به أصوب - فإنه ينقضه هو 
على المشهور. ما دام في ولايته التي حكم فيها به لما في سنن 
الدارقطني والبيهقي وغيرهما أن عمربن الخطاب كتب إلى أبي موسى 


. ۲ الطلاق‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير 4/ ۲۲٤‏ 7786. 

(*) الإسراء 77 . 

(4) الزلزلة ۷. 

(©) مغني المحتاج 95/15" والمغني 94/ ٩ه‏ . 
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الأشعري کتاباًء وفيه: «لا يمنعك قضاء قضيته بالأمسٍ راجعت فيه نفسك 
وهديت فيه لرشدك ‏ أن تراجع الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير 
من التمادي في الباطل»('). 

أما غير القاضي الذي حكم فيما رأى أن غيره أصوب - فلا يجوز له 
نقضه إلا إذا خالف نصاً أو إجماعاً أو جلي قياس كما تقدم. 

أما المقلد الذي ليس من أهل الترجيح - كما هو الحال في هذا الزمان 
فإنه إن حكم بغير مشهور مذهب إمامه ينقض حكمه منه ومن غيره. لأن 
حكمه بغير المشهور لا يعتبر. قال ابن عرفة: «لا يعتبر من أحكام قضاة أهل 
العصر إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة. وتبعه على هذه المقالة 
تلميذه البرزلي حيث قال: الذي جرى عليه العمل أن لا يحكم القاضي بغير 
مشهور مذهب مالك». نقله البناني9». 

وفي ذلك يقول ناظم العمليات: 
«حكم قضاة الوقت بالشذوذ يُنقضٍ يتم بالنفوذ 
ومن عَوَاءَ لا تُجز ما وافقا NT‏ 


نقله التسولى . وقال: «ومراده بالشاذ: ما قابل المشهور أو الراجح». 

ومراده بالعوام : المقلدون» أي لا تجز أحكامهم بغير المشهور» وإ 
وافقت بعض الأقوال»(") اه. 

وإذا قال القاضي : نقلت ملك هله السلعة لمدعيها أو فسخت العقد 
الفلاني» أو أبطلته أو رددته ‏ فإن ذلك يعتبر حكماً منه؛ بخلاف ما إذا قال: 
لا أجيزه , فلو زوجت امرأة نفسها بدون ولي ورفع أمرها لقاض وقال: لا أجيز 
)١(‏ سنن الدارقطني ٠١5 /٤‏ .والسئن الكبرى ٠١۹ /١١‏ . 
(۲) حاشية البناني على الزرقاني ۷/ 148. 
(۳) البهجة وشرح التحفة /١‏ ۲۲. 
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هذاء فلا يعتبر ذلك حكماً. وكذلك الفتوى من القاضي أو المفتي فلا تعتبر 
حكماً وإنما هي إخبار بالحكم؛ لا يلزم بها من كانت ضده(. 

ولا يجوز للقاضي أن يستند لعلمه فيما يحكم به» بل لا بد من بيئة أو 
إقرار من المدعى عليه » إلا في التعديل والتجريح › فإذا علم بعدالة شاهد» 
أو علم بجرحه فإنه يستند لعلمه في كلتا الحالتين. 

كما أن له أن يستند لشهرة الشاهد بالعدالة أو الجرح قال المواق: «من 
المدونة: «قال مالك: من الئاس من لا يسأل عنه» ولا تطلب فيه تزكية 
لعدالتهم عند القاضي, قال ابن عبد الحكم: من الناس من لا يحتاج أن 
يسال عنه» لاشتهار عدالته» ومنهم من لا يسال عنه لشهرته بغير العدالة» وإنما 
يكشف عمن أشكل عليه» وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة. 
ذلك مشايخنا»9) اه. 

وقال الدردير: «شهد المزني عند القاضي : بكار فقال له : من أنت؟ 
يشهد أنك المزني؟ فقال الحاضرون: هو المزني فحكم بشهادته» فقال 
المزني : سترني القاضي ستره الله»9» اه. 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن القاضي يستند لعلمه في التعديل 
والتجريح قال التاودي عند قول ابن عاصم في التحفة : 


«وفي الشهود يحكم القاضي بما يعلم منهم باتفاق العلمام 


.۲۲۸ /1؟7-‎ /٤ الشرح الصغير‎ )١( 
.١14٠١ /5 (؟) التاج والإكليل‎ 
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ما نصه: «حکاه ابن رشد وأبو عمر معبراً بالإجماع7). 

وإذا شهد عدل فأکثر عند قاض بأمر يعلم خلافه فليس له رد شهادته 
لعدالته» ولا يحكم بها لمخالفتها للواقع» وعليه أن يرفع ذلك لقاض آخرء 
فينزل عن رتبة القاضي إلى رتبة الشاهد. قال في التحفة: 
ودل إن أدى على من عنذه خلافه ملع أن يرده 
وحقه إنهاء ما في علمه لمن سواه شاهداً بحكمه7) 

وللقاضي أن يستند لإقرار الخصم بعدالة من شهد عليه فيحكم بهاء 
ولو علم القاضي عدم عدالة الشاهدء لأن إقرار الخصم بعدالة الشاهد كإقراره 
بالحق له0). 


¥ #% * 


الْقَضَاءِ كَالْمَيْتِ واليتيم والفقراء. وَسَمَى الشهُود e‏ 

م بغائب ر يتميز ر بالصفة ة وَالدَّعْوَى حيث المُدّعَى عليه 
عَلَى الأزجح و مدع لغائب بلا توکیل, إن يف ضياع 
مالر ل یکم في غير ولايته 


# ¥ # 


وَقَرِيبٌ اله ة كَالْحاضِرء وَالْبَعيدٌ جا يقضی عَلَيْه 





يعني أن الغائب غيبة قريبة - كاليومين والثلاثة مع الأمن ‏ يعتبر بمنزلة 
03 1 
الحاضر في سماع الدعوى عليه» فإن شهدت عليه بيئة ارسل إليه بالإعذار 
)١(‏ حلي المعاصم هامش البهجة شرح التحفة .4٠ /١‏ 
(۲) البهجة شرح التحفة ٤١/١‏ . 
() الشرح الصغير 4/ 71 . 
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فيهاء وأنه إما أن يقدّم أو يوكل من ينوب عنه في الخصام» فإن قدم أو وکل 

فذاك» وإلا حُكم عليه في كلّ شيءِ» ويُباع عقارٌه في الدين ويُعسجّز إلا في 

دم ونسب وغيرهما من المسائل التي تقدم أنها لا يعجز فيها('». 

أما الغائب غيبة بعيدة كإفريقية: (تونس) من المدينة المنورة - فإنه 

يقضى عليه في كل شيءء بعد إقامة البينة عليه» وحلف المدعي يمين 

القضاء فيحلف بثبوت حقه هذا على المدعى عليه» وعدم إبرائه منه» وأن 

الغائب ما وكل من يقضيه» ولا أحاله على أحد- في كله أو بعضه"؟. 

ويمين القضاء هذه واجبة لا يتم القضاء إلا بها على مشهور المذهب 

لأنها لرد دعوى. وقيل: إن الحكم بدونها لا ينقض» لأنها مقوية للحكم 

- وكما أنها تجب في شأن بعيد الغيبة فإنها تجب في شأن الميت واليتيم» 

- فمن ادعى عليهما حقاً وأتى عليه ببيئة - فلا بد معها من اليمين أنه ملكه › 
وأنه ما وهبه ولا تصدق به ولا حبسه على الميت أو اليتيم . 

- كما أنها تجب في شأن الفقراء فمن ادعى أن ما حبس عليهم لم ُز عن 
المحبس حتى مات فلا بد له بعد البينة من يمين القضاء. 

- ومثل ذلك الدعوى على بيت المال؛ فإذا ادعى إنسان أنه معدم ليأخذ حقه 
من بيت المال» أو أنه يرث الميت الذي وضع ماله في بيت المال لعدم 
وجود وارث له فلا بد له من يمين القضاء مع البينة". 

ومن ذلك اليمين المتوجهة في استحقاق غير العقار» فإذا ادعى إنسان على 
آحر- مثلاً أن هذا الجمل له وأقام عليه بينة فلا بد معها من يمين 
القضاءء لتشابه الحيوان» بخلاف غير الحيوان كالعقار فإنه لايحلف فيه. 


. ٠٤٤ - ١5 /5 التاج والإكليل‎ )١( 
. 7379-5١ /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
, المرجع السابق‎ 2 
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هذا ما قرره ابن رشدء وقيل يحلف مطلقاً. وقيل لا يحلف('). 
سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم : 
دلا يُستقيمٌ الحكمُ للذي قضى إلا بإغمال اليمين للقضا 
وهي لغائب وَطفْل بيت مال ومسكين خسن ميت 
ولت EE‏ الاتحقاق في غير أصل, أو على الإطلاق)) 


وأما الغائب غيبة متوسطة ‏ وهي مسافة عشرة أيام مع الأمن أو يومين 

مع الخوف - فإنه يقضى عليه مع يمين القضاء في غير استحقاق العقارء أما 

0 تسمع اللاعوي" فيه على من انها عي متوسطة؛ لكثرة المشاحة 
فيه ,كلاق يعد الف عدا فإن في انتظاره ا شديداً على المدعي . 


تنبيه: ما ذُكر في الغيبة البعيدة والمتوسطة محله ‏ والله أعلم ‏ 
زمن تصعب فيه المواصلات وتنقطع فيه أخبار الغائب من أجل ذلك أما في 
هذا الزمن الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال بمختلف أنواعها ‏ فإن الغائب 
إذا كان معلوم المكان ‏ باستطاعة القاضي أن يكتب إليه مباشرة أو عن طريق 
قاضي البلد الذي هو فيه» هذا بالنسبة لوجوده في بلد إسلامي . 

وإذا كان يوجد في غير بلد إسلامي ‏ فإن الاتصال به - يمكن عن طريق 
سفارة بلد القاضي الذي يكتب إليهء أو سفارة بلد الغائب نفسه» مع اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتثبيت ختم القاضي وما يميزه ويؤكد ولايته عند الجهة 
المعنية» حتى لا يحكم عليه غيابياً دون أن يشعر. 

أما إذا كان في بلد لا يمكن أو يصعب - الاتصال به» لكونه بلد 


. ٠١١ /4 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. ٠١١ (؟) مرجع المشكلات ص‎ 
. 37 /٤ الشرح الصغير‎ )"( 
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حرب» كوجوده فى دويلة اليهود: (إسرائيل) وكان لا يمكن الاتصال به إلا 
عن طريق سلطاتها - فإن الحكم عليه غيابياً أمر وارد إلا إذا أمكن الاتصال 
به بواسطة بلد له علاقة بهذه الدويلة. 

هذا ما ظهر لي والله أعلم. 

وإذا حكم القاضي على الغائب غيبة بعيدة أو متوسطة فعليه أن يسمي 
الشهود الذين ثبت الحق بهم على الغائب ‏ إذا قدم» ويسمى من عدلهم إن 
احتاجوا إلى التعديل» فإن لم يسمهم أو لم يحلف المدعي يمين القضاء 
تقض حكمه(), 

وقوله: «وحكم بغائب يتميز. .» إلخ يعني أن المدعى به إما أن يكون 
غاثباً أو حاضراًء فإن كان غائباً ويتميز بالصفة كعقار وحيوان وغيرهما من 
المقومات - حكم القاضي به غائبا لمن استحقه» وإن كان الغائب لا يتميز 
بالصفة كقمح وغيره من المثليات» فإن شهدت بينة بقيمته حكم به غائباء 
وإلا فلا. وأما إن كان المدعى به حاضراً فلا بد من إحضاره مجلس الحكمء 
تميز بالصفة أم ل 

والأرجح أن الدعوى تكون بالمكان الذي فيه المدعى عليه وقيل إنها 
تكون ببلد المدعى به والخلاف في العقار وغيره من المعينات» وأما الدّين 
فَحَيث المدعى عليه اتفاق). 

وإذا كان للغائب مال حاضرء وخيف عليه من غاصب ونحوه» أو له 
دين على من يخشى فراره ‏ وأراد قريب أو أجنبي غير وكيل أن يخاصم عنه ‏ 
ابتغاء وجه الله فإنه يمكن من الخصام عنه حفظا للمال» هذا قول ابن 
القاسم» وهو المشهورء وقال ابن الماجشون: لا يمكن من الخصام . 
)١(‏ المرجع السابق. 


(۲) حاشية الدسوقي 1٦۳/٤‏ . 
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ومحل الخلاف إذا كان من يريد الخصام : لا حق له في ذلك المال» 
ولا ضمان عليه فيه؛ أما من له فيه حق كمن تلزم الغائب نفقته من زوجة 
وغيرهاء أو كان عليه فيه ضمان كمستعير لما يغاب عليه ومرتهن فإنه يمكن 
من الخصام اتفاقاً. وليس لقاض أن يحكم في غير ولايته» لأنه في غيرها 
كاحاد الناس'؟. 

تنبيه: لا يجوز اشتراك قاضيين فأكثر في قضية واحدة» بحيث يتوقف 
نفوذ حكم واحد على حكم آخر. أما تولي أكثر من قاض مستقل فجائز سواء 
كان كلهم يحكم مستقلا في جميع أنحاء الدولةء أو يحكم في ناحية خاصة» 
وسواء كلفوا كلهم بالحكم في جميع أبواب الفقة» أو كلف بعضهم بأبواب 
خاصة كأبواب النكاح» وكلف بعضهم بأبواب أخرى » كأبواب الجنايات وما 
إلى ذلك. 


قال الباجي ‏ نقلاً عن الشيخ أبي إسحاق في زاهيه: «والحاكم لا يجوز 
أن يكون نصف حاکم» فلا يجتمع اثنان فيكونان جميعاً حاكماً في قضية 
واحدة. وأما أن يستقضي في البلد الحكام والقضاة. فينفرد كل واحد منهم 
بالنظر فيما يرفع إليه من ذلك فجائز. 

والدليل على ذلك أن هذا إجماع الأمة لأنه لم يخالف في ذلك أحد من عهد 
النبي ي إلى يومنا هذاء ولا أعلم أنه أشرك بين قاضيين في زمن من 
الأزمان» ولا بلد من البلدان. وقد قام في البلد الواحد عدد من الحكام. 
فكان كل واحد منهم ينفرد بحكمه الذي يرفع إليه» لا يشركه فيه غيره). ثم 
ذكر أن هذا لا يتعارض مع تحكيم رجلين في جزاء الصيد» وبين الزوجين» 
لأن ذلك ليس بولاية" . 

وذكر الدسوقي نحو هذا الكلام عند قول خليل: «وجاز تعدد مستقل أو 


, 778 /4 الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 
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خاص بناحية أو نو ع»(). وقد نقل چن ابن عرفة قوله : «وهذا في القضاة 
أما تحكيم شخصين في نازلة معيئةء فلا أظنهم يختلفون في جوازه» وقد 
فعله علي ومعاوية في تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن العاص»") اه. 

وبنحوه قال الشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة قال في المنهاج : 
«ولو نصب قاضيين في بلدى وخص كلأ بمكان أو زمان أو نوع جازء وكذا إن 
لم يخص في الأصح. إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم». قال شارحه 
الاجتهاد, فلا تنفصل الخصومات»") اه. 

وقال في المغني : «ويجور أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد» 
يجعل لكل واحد عملاء فيولي أحدهم عقود الأنكحة» والآخر الحكم في 
المداينات» وآخر النظر في العقار. 

ويجوز أن يولي كل واحد منهم عموم النظر في ناحية من نواحي 
البلد. 

فإن قلد قاضيين أو أكثر عملا واحداً في مكان واحد ففيه وجهان: 
أحدهما : لا يجوز. اختاره أبو الخطاب» وهو أحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي » لأنه يؤدي إلى إيقاف الحكم والخصومات» لأنهما يختلفان في 
الاجتهاد» ويرى أحدهما مالا يرى الآخر» والآخر يجوز ذلك وهو قول 
أصحاب أبي حنيفةء وهو أصح إن شاء الله». قال: «وقولهم: يفضي إلى 
إيقاف الحكومات غير صحيح » فإن كل حاكم يحكم باجتهاده بين 
المتخاصمين إليه» وليس للآخر الاعتراض عليه. ولا نقض حكمه فيما 
خالف اجتهاده»(4) اه. 
)١(‏ مختصر خليل ص ۲٣۹‏ . 
(۲) حاشية الدسوقي ٠١١ /٤‏ . 
(۳) مغني المحتاج 4/ ۳۷۹ ۴۸۰. 
)٤(‏ المغني 4/ ه١١1 ۱١۸‏ . 
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قلت: يلاحظ أن الشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة متفقون مع 
مالك في جواز تعدد القضاة إذا كان كل واحد مستقلاً بحكمه» أما إذا كان 
غير مستقل بالحكم. بحيث يتوقف نفوذ حكمه على مشاركة غيره» فالأصح 
عندهم عدم جواز ذلك. 

وانظر هذا مع ما هو شائع في الكثير من المحاكم الإسلامية اليوم؛ من 
تعدد القضاة في محاكم الاستئناف والتمييز أو النقض»ء من صدور الحكم 
الواحد عن قضاة بدلا من قاض واحد. 

اللهم إلا إذا كان المنع خاصاً باشتراك مجتهدين في حكم واحد» وهو 
ما أشير إليه آنفاً في مغني المحتاج والمغني من تعليل المنع بالاختلاف في 
محل الاجتهاد. بل إن الشربيني صرح بذلك فقال: «وقضية هذا التعليل أنه 
لو ولى الإمام مقلدين لإمام واحد ‏ وقلنا تجوز ولاية المقلد ‏ أنه يجوز. وإن 
شرط اجتماعهما على الحكم» لأنه لا يؤدي إلى اختلاف. لأن إمامهما 
واحد»(') اه. 

وقد نقل العلامة الشيخ سيدي محمد العزيز جعيط التونسي عن 
المازري المالكي أنه قال: «وعندي أنه لا يقوم دليل على المنع إذا اقتضت 
ذلك المصلحةء ودعت إليه الضرورة في نازلة يرى الإمام أنه لا يثلج صدره. 
وترتفع فيه التهمة إلا بقضية رجلين)9') اه. 


() مغني المحتاج 4/ ."8٠‏ 
() الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية ص ۲۸۸. الطبعة 
الثانية مكتبة الاستقامة ۳۷ - ۳١‏ سوق العطارين تونس (مطبعة الإرادة), 
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- م وی ر يك و .دير 7 ع ورت 
كتَابُ الشّهَادَات وما على بها مِنَ الأخكام 


يشرط في الشّاهدٍ الْعَدَالُ وَالْعَدْلُ هُوْ الحرٌ المُكَلّفُء 
بلا فسق وحجر وَبِذْعَةٍ ذا مروءةٍ» بترك غير لآق وَإِنْ أغعمى 
o, 7 7 ٤ 1 6. :‏ 
في قول, او أصم في فعل . 
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الشهادة لغة تطلق على الحضورء تقول: شهدت مجلس القوم» أي 
حضرته» ومنه قول تعالى : « فمن شَهِدَ نكم الشْهْرٌ فَلْيَصّمْهُ ي٠‏ أي من 
كان حاضراً ياء وتطلق على الإعلام والتبيين» ومنه قوله عر وجل: 
« شه الله هلآ له إل مر ٠24‏ أي علم وبين وتطلق على غير ذلك" 

وشرعاً: إخبار عدل حاكماً بما علم» ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاهء 
ولا يشترط في تأدية الشهادة: لفظ أشهد بخصوصه على الأظهر. إذ المدار 
فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به» كرأيت كذا أو 
سمعته» وقيل يشترط لفظ الإشهاد“" . 

والأصل في مشروعية الشهادة 5 قوله تعالى : « ولا تكتموا الشَهادةَ ومن 


. ۱۸١ البقرة‎ )١( 
. ۱۸ آل عمران‎ )۲( 
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يَكْتَمُهَا فَإنهُ آثم قَلَْبَهُ 214 وقوله عز وجل: « وَل ابی الشْهَدا إا ما 
وأ 0 دلي من حديث ابن 0 مرفوعاً : «شاهداك أو 


يشترط في صحة شهادة الشاهد وقبولها - أن يكون عدا لقوله 
تعالى 2010 ڏويٰ غدل ر مِنْكُمْ 4 والعدل هو الحر المسلم ولو أنثى › 
فلا تصح شهادة رقيق» ولا شهادة كافر» ولو على مثله. لقوله تعالى: 9 دوي 
ذل هكم 4 والكافر ليس مناء نحن المسلمين. وبه قال الشافعي7). 


وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة أهل الذمة؛ بعضهم على بعض» وإن 
اختلفت مللهم» كما تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض» إن كانوا 
من أهل دار واحدة). وقال أحمد: : تجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب على 
وصية من مات في ال ول يلها : فإذا شهد بوصية المسافر الذي مات في 
سفره كافران من أهل الذمة. قبلت شهادتهما إن لم يوجد غيرهماء ويستحلفان 
ما خانا ولا كتما(”). 
واستدل بقوله تعالى : بأيهَا الذينَ آمنوا شَهَادَة يكم | إا | حَصَر حدم 
المَوْتَ حينن الوصِية انان دوا عَذْل منكم أو آخرّان من غبرکم إن انتم 
ضَرَيْم في الأزض نَأصَبَكُمْ مُصبَُ المَوْتِ تَحْبسُونَهُمَا من بعد الصَّلاةٍ 
َيُقسِمَانٍ بالله إن ار نشتري بهء تُمناً ولو كان ڏا قرب وَل كم شَهَاَة 
الله إا إا لمن الآثمينَ 4^ . 


. ۲۸۳ البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة ۲۸۲ . 

(۳) زاد المسلم ۲۲۰-۲۱۹/۱ 
(4) الطلاق ؟ , 

(©) مغني المحتاج 4/ ٤۲١۷‏ . 
(5) الهداية ۳/ .٠١١‏ 

(۷) المغني 9/ ۱۸۲ . 


. ٠٠١١ المائدة‎ )۸( 
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وانفرد أحمد بقبول شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود 
والقصاص» وبقبول شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساءء أما الأئمة 
الآخرون فلا تقبل عندهم شهادة الرقيق» ذكراً كان أو أنثى » لأن أداء الشهادة 
فيه معنى الولاية» والرقيق مسلوب منها('). 

ولا يكون الشاهد إلا مكلفاًء أي عاقلا بالغ. فلا تصح شهادة مجنون 
لا يقل اتفاقاًء ولا شهادة صبيء لقوله تعالى: « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنَ من 
ِجَالِكُمْ 294 والصبي ليس رجلاء إلا فيما يأتي من شهادة الصبيان بعضهم 
على بعض . 

ولا يكون الشاهد فاسقاً بجارحة» فلا تصح شهادة زان ولا شارب خمر 
ولا سارق ونحوهمء لقوله تعالى : ظ اها الِينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بتي 
فتبينوا 74) كما لا تقبل شهادة مجهول الحال» ولا من يصر على ارتكاب 
الصغائر. 

ولا بد أن يكون الشاهد غير بدعي؛ فلا تصح شهادة البدعي ولو تأول 
كالقدري ؛ وهو الذي يعتقد أن العبد يخلق أفعاله» وكالخارجي الذي يكفر 
بالذنب ولا سيما غير المتأول©). 


وبه قال أحمد في إحدى روايتيهء واعتمدها في الإأنصاف. وروايته 
الأخرى أن من كانت بدعته لا تكفره تقبل شهادته» وهو المذهب عند 
الشافعي وأبي حنيفة. إلا أن الخطابية لا تقبل شهادتهم عندهم لاشتهارهم 
بالكذب©6), 

ولا بد أن يكون الشاهد ذا مروءة؛ يصون النفس عما يوجب ذمهاء 
)١(‏ المغني ۱۹١ ١944 /٩‏ ومغلي المحتاج 4/ ٤۲١‏ . 
(۲) البقرة ۲۸۲ . 
(*) الحجرات 5 
)٤(‏ الشرح الصغير 4/ 54٠‏ وجواهر الإكليل ؟/ ۲٣۴۳‏ . 
(ه) الإنصاف ؟7١/ ٤۷‏ ومغني المحتاج /٤‏ ه"؛ واللباب 4/ ٦۳‏ . 
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وذلك بترك غير لاثق» وإن كان مباحاً. كدباغة وحياكة إن كان من غير 
أهلهماء وكانتا تستقبحان في بلده» ولم يتوقف قوته أو قوت عياله عليهماء 
وإلا فلا تخلان بمروءته. 

لأن المعتبر في المروءة هو عادة أهل البلد حسب الزمان والمكان» فقد 
يستقبح في بلد أو عصر ما يستحسن في بلد أو عصر آخر. ولذلك قال ابن 
عرفة مقا على کی كليل للا کال لما بحل ال2 الحياكة في 
إقليم إفريقية من الصناعات الرفيعة» يستعملها وجوه الناس(١).‏ 

ومما لا يليق بالمروءة: الإدمان على لعب الشطرنج بغير قمار وإلا 
حرم. ففي المدونة: من أدمن على اللعب بالشطرنج لم تجز شهادتهء 
وكذلك من أدمن على سماع الغناء. قاله ابن عبد الحكم). وفيها أيضاً: 
ترد شهادة المغْئي والمغنية0©. ولا تقبل شهادة السفيه المحجور عليه. أما 
السفيه المهمل فتقبل شهادته. 

وتقبل شهادة العدل الأصم في الأفعال التي يشاهدها كالسرقة والقتل 
والضرب والأكل» كما تقبل شهادة العدل الأعمى في الأقوال على المشهورء 
لأنه يدرك الأقوال ويضبطها بالسمع”». 

وبه قال أحمد أي إن شهادة الأعمى جائزة إذا تيقن الصوت. خلافاً 
لأبي حنيفة» قال في الهداية: «ولا تقبل شهادة الأعمى» وقال الشافعي: 
تجوز شهادته في الترجمة» وفيما يثبت بالسماع بالاستفاضة» كما تقبل 
شهادته إن تحمل الشهادة بصيراً ثم عمي قبل أدائهاء إن كان المشهود له 
وعليه - معروفي الاسم والنسب9». 
)١(‏ التاج والإكليل 5/ ١16‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
(۳) جواهر الإكليل ؟/ 38 . 
)٤(‏ الشرح الصغير ؟/ 1747 "47؟. 


(©)المغني 9/ ۱۸۹ والهداية / ١7١‏ ومغني المحتاج 4/ 445 والمهذب ؟/ ٣٠٣‏ 
. 


۳1 


ودليلنا على قبول شهادة الأعمى في الأقوال» أي فيما يعرف بالسمع - 
ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ب قال: «إن 
بلالا يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»<2. زاد البخاري : 
«وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى» لا يؤذن حتى يقول له الناس: 
اضف 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الأذان» كما أخرجه في 
كتاب الشهادات وترجم له بقوله: «باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه 
ومبايعته. وقبوله في التأذين وغیره» وما يعرف بالأصوات»9”©. 

قال في الفتح : «مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى فأشار إلى 
الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نكاحه ومبایعته» وقبول تأذینه» وهو قول 
مالك والليث. سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده»٠‏ اه. 


نينخ HF‏ نا 
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ويُشْتَرَطٌ أنْ يکود فطنأء جَازْماء غير متهم ؛ لآ متاك 
قرب من أضل أو فرع أو رْؤْجِهماء وَل عَدُو وَل إن حرص 
عَلَى إِزَالَةِ نقص فيه أ عَلَى التاسّي أو الْآدَاءِ في غير حن 
اللهء ولا إن جر بها نفعاً. 


.۷۲ /١ زاد المسلم‎ )١( 
.٩٤١ /۲ صحيح البخاري‎ )۲( 
.478 /۲ المرجم السابق‎ )*( 
. ۱۹٤ فتح الباري ه/‎ )4( 


oY 


يعني أن الشاهد يُشترط في قبول شهادته أن يكون فطنا. فلا تقبل 
شهادة مغفل تلتبس عليه الأمور العادية. إلا فيما لا يلبس (بكسر الموحدة) 
أي لا يختلط لكونه لا لبس فيه لوضوحه فتقبل شهادته فيه . 


وبه قال الشافعي وأحمد» قال في مغني المحتاج: «ولا تقبل شهادة 
مغفل لا يضبط أصلا أو غالباً لعدم التوثق بقوله» اه. ومثله في المغني0»©. 


ويشترط فيه أن يكون جازماً بما يؤدي من شهادة لا شاكاً ولا ظاناً. 


وأن يكون غير متهم في شهادته بجر نفع» غير متأكد القرابة. فلا تقبل 
شهادّة ابن لأبويه وإن علوا ولا شهادة أب وإن علا لولده وإن سفل. كما لا 
تقبل شهادته لزوج أصلهء أو فرعه وأحرى أن لا تقبل شهادته لزوجه. أي لا 
تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر” . 


وبه قال أحمد وأبو حنيفة. وقال الشافعي : لا تقبل شهادة أصل لفرع 
ولا شهادة فرع لأصل . ولكن تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر , 


والأصل في عدم قبول شهادة المتهم بقرابة متأكدة ‏ أثر عمر رضي الله 
عنه قال: «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» أخرجه مالك بلاغاً وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي(“. 


ولا تقبل شهادة عدو على عدوه في أمر دنيوي ولا شهادته على ابن 
عدوه» لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي و قال: «لا 
تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه» ولا تجوز شهادة القانع 


. ۲٤۳ /4 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 2/4 والمغني 4 . 

. ۲٤٤ /٤ الشرح الصغير‎ )"( 

.٠١ /4 ومغني المحتاج 4/ 4"4 واللباب‎ ۱۹١ /4 المغني‎ )٤( 

(ه) الموطأ ۲/ ۷۲۰ وسئن الدارقطني 4/ ۲۰۷ والسئن الكبرى /٠١‏ 191 . 


For 


لأهل البيت. والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت». أخرجه أحمد وأبو داود 
ولم يذكر تفسير القانع . قاله في منتقى الأخبار. 

وأخرجه أيضاً البيهقى وابن دقيق العيد. قال في التلخيص: وسنده 
قوي قاله في نيل الأوطار(؟) . 1 

والغمر بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد 
والبغض(©). قال الشوكاني : «وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول 
الشهادة» لأنها تورث التهمة»9) اه. 

وبه قال الشافعي وأحمد. قال في مغني المحتاج: «ولا تقبل شهادة من 
عدو على عدوه» . واستدل بحديث عمروبن شعيب الآنف الذكر. ومثله في 
المغني . وقال أبو حنيفة: تقبل إذا لم تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق . 
قاله في رحمة الأمة» ونحوه في المغني(). 

ولا تقبل شهادة من حرص على إزالة نقص كان فيه كأن ترد شهادته 
لفسق أو صغر أو رق» ثم بعد التوبة والبلوغ والعتق يشهد بما شهد به أو لاء 
فلا تقبل منه» لاتهامه بالحرص على قبولها بعد إزالة المانع(*). 

وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في الفاسق وحده» فلا تقبل شهادته 
فيما شهد به قبل توبته» للتهمة بالحرص على إزالة ما كان يعير به من فسق. 
أما الصبي والرقيق والكافر فتقبل شهادتهم بعد البلوغ والعتق والإسلام» فيما 
ردت به شهادتهم قبل اتصافهم بالعدالةء لانتفاء التهمة. قاله في مغني 
المحتاج ونحوه في المغني . وعزاه أيضاً لأبي حنيفة0“. 


. 5١1/8 نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) المرجع السابق والنهاية "1/ ٠١۹۳‏ . 

(۳) نيل الأوطار 9/ ۲۰۲ . 

)٤(‏ مغني المحتاج 4/ ٤٠١‏ والمغني 4/ 186 ورحمة الأمة ص 4؟47. 
(5) جواهر الإكليل ۲/ 37"8 . 

. 7١ /٩ والمغني‎ ٤۳۸ /4 مغني المحتاج‎ )5( 


rot 


ولا تقبل شهادة من حرص على مشاركة غيره له في المعرة» للتأسي 
به» ولتهون عليه المعرة» كشهادة ولد الزنا على غيره بالزنا(١).‏ خلافا للثلاثة 
فتقبل شهادة ولد الزنا عندهم في كل شيءء بما في ذلك شهادته بالزنا. 

ولا تقبل أيضاً شهادة من حد في سرقة أو غيرها فيما خد فيه ليشاركه 
في المعرة. ومثل الحد التعزير فلا يشهد في مثل ما عزر فيه. 

ولا إن حرص على قبول شهادته كأن يخاصم المشهود عليه أو يحلف 
على صحة شهادته. قال ابن عبد السلام: وينبغي أن يعذر العوام في ذلك. 
ولا تقبل شهادة من حرص على قبول شهادته» بأن رفعها إلى القاضي قبل أن 
تطلب منهء وهذا في محض حق لآدمي له إسقاطه كالدين والقصاص» 
لحديث: «خیرکم قرني ثم الذين يلونهم ' ثم الذين يلونهم - قال عمران -: 
ولا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه - ثم يجيء قوم يخونون ولا يؤتملون, 
ويشهدون ولا يستشهّدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السَمَن». أخرجه 
الشيخان عن عمران بن حصين مرفوعا9". 

وفي رواية لمسلم من حديث عبد الله : «ثم يجيء قوم تبدر شهادة 
أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادتهم»©) , ولعل في هذا دليلا أيضا على عدم 
قبول شهادة غير عامي شهد وحلف على صحة شهادته » والله أعلم . 

أما في محض حق الله وهو ما ليس للمكلف إسقاطه فيجب على 
الشاهد أن يبادر بأداء الشهادة فيه حسب الإمكان إن استديم تحريمه عند عدم 
الرفع كشهادته على عتق رقيق يتصرف فيه تصرف الملك ورضاع بين زوجين 
أو طلاق» مع عدم الكف عن المحرم والمطلقة©». ومثل ذلك إذا كانت 
)١(‏ الشرح الصغير /٤‏ 945 347 . 
(۲) اللباب ٠٤ /٤‏ والمغني 4/ 195. 
(۴) زاد المسلم /١‏ ۱۸۳. 


. ۱۹۹۳ /4 صحيح مسلم‎ )٤( 
.۲٤۹ -۲٤۷ /4 (ه) الشرح الصغير‎ 


عنده شهادة لإنسان» وذلك الإنسان يجهل ذلك. . 


والأصل في ذلك حديث: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي 
بشهادته قبل أن يُسألهاء أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها». أخرجه مالك 
ومسلم عن زيد بن خالد الجهني مرفوعاً(). أما إن لم يستدم تحريمه كالزنا 
وغيره مما تجب فيه الحدود فيخير د بين الرفع وعدمه» والستر أولى في غير 
المجاهر بالفسق"). وبه قال أبو حنيفة©. 


قال الأبي - عند حديث: «ألا أخبركم بخير الشهداء. .»: «قال 
عياض: فسره مالك بمن عنده شهادة لإنسان وذلك الإنسان لا يعلم أنه شاهد 
ويرفع ذلك إلى السلطان» وقيل : إنه فيما لا يختص بحق الآدمي ‏ وإنما ذلك 
في حقوق الله كالطلاق والعتق والصديات والوصايا العامة فمن عل شيئاً 
عن هذا النوع رفعه إلى القاضي احتساباًء قال تعالى : « وأقيمُوا الشّهَادَة 
لله ۾ ه47 اه. 2*0 وقال الحافظ : : ااجمع بين هذا الحديث والذي قبله» بحمل 
الأول على حقوق الآدميين» والثاني على حقوق الله». صدر بهذا وذكر 
محامل أخرى”"؟. 


ولا تقبل شهادة من جر بشّهادته نفعاً لنفسه» كشهادته بمال لمن له عليه 
دين» لاتهامه على أخذ ما يحصل له. وكشهادة مدين معسر بمال أو غيره 
كقصاص - لمن يطالبه بدین» لاتهامه على دفع ضرر مطالبته بالدين. هذا إذا 
لم يثبت عسره عند حاكم ولا جازت شهادته له. 


. ٠١٤٤/۳ الموطأ ۲/ ۷۲۰ وصحيح مسلم‎ )١( 
.۲٤۹ /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 

(۳) اللباب 4/ ٤ه٥.‏ 

(؟) الطلاق ۲ . 

(5) إكمال الإکمال ه/ ۲۲۔ 737 . 

. ۲٠٤ /٤ تلخیص الحبير‎ )1( 


ليان 


ولا إن شهد لشخص باستحقاق شيء» وقال في شهادته: أنا بعته له 
فلا تقبل شهادته» لاتهامه على رجوع المشتري عليه بالثمن لو لم يشهد له'. 

والأصل في هذا كله أثر عمر المتقدم: «لا تجوز شهادة خصم ولا 
ظنين» وتقدم تخريجه عن مالك والدارقطني والبيهقي . 

ولا تقبل شهادة المتهم بالعصبية وهي بغض الرجل المشهود عليه لكونه 
من بني فلان أو من قبيلة كذا9), ولا تقبل شهادة المرتشي على الشهادة» 
لحديث: «لعن رسول الله كل الراشي والمرتشي» أخرجه أبو داود وسکت عنه 
وأقره المنذري وأخرجه ابن ماجه9). وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى 
في كتاب القرض من كتابنا هذا ©). 


ولا تقبل شهادة من يُلَقّْن خصماً حجة يستعين بها على إبطال حق أو 
تحقيق باطل» أما العكس فلا يقدح» وهو تلقينه حجة يستعين بها على تحقيق 
حق أو إبطال باطل» فلا ترد شهادته بذلك©». ش 

ولا تقبل شهادة من اعتاد الحلف بالطلاق والعتاقء لأنهما من أيمان 
الفساق» فمن تكرر ذلك منه وكثر ردت شهادته قال ناظم النوازل: 


0 5 1 ا ص لصم دي 
«وكثرة الحَلف بالطلاق فسقٌ وتيب موجب الفراق» 


وترد شهادة من تكرر منه التفات في الصلاة ولو نفلا لغير عذر» لما في 
ذلك من عدم الاكتراث بها والتهاون بأدائها. وكذلك تأخير الصلاة عن وقتها 
الاختياري عمد وعدم إتقان الوضوء والغسل وغيرهما من شروط الصلاة 


. ٠١١ ١15 /5 الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. ۲۳۷ /۲ جواهر الإكليل‎ )۲( 

(۳) مختصر سنن أبي داود ه/ ۲۰۷ . 

.4515 /" تبيين المسالك‎ )٤( 

() جواهر الإكليل ۲/ ۲۴۷ . 


وعدم إحكام فرائضهاء كل ذلك ترد به الشهادة» كما ترد الشهادة بالتساهل 
في إخراج الزكاة لمن لزمته(). 
ولا تقبل شهادة مماطل» وهو من يؤخر ما عليه من الدين عند استحقاقه 
وقدرته على قضائه, مع الطلب أو تركه استحياء مله إذا تكرر ذلك 
منه» (۲) . لحديث: «مطل الغني ظلم» . أخرجه مالك والشيخان» عن أبي 
هريرة مرفوعأً . 
% جد 
TT 0r ٤‏ 5 ۴ 5 
ka‏ لاخ ومولى وملاطف واجير وشريك في 
6 
غَيْرِهَاء ورائد ومنقصٍ وذاكر بَعْدَ شك أو نسَيّانٍ | إن برزواء ولم 
يکن في عيَالهم› وبخلافها لحد أبويه أو وَالِدَّيهِ عَلى الآخر. 
*# #¥# 3# 
شهادة الأخ لأخيه . وشهادة المولى لعتيقه ‏ وشهادة الصديق لصديقه 
الملاطف» وهو الذي يسره ما يسره ويضره ما يضره . قال ابن فرحون: هو 
الذي قيل فيه : 
وإن أخاك الح من كان مَمَكْ ون LE SONT GEE‏ 
ومن إذا رَيبُ الزمان صَدَمَكُ شت فيك شمله ليَجْمَعَكُي؛) 
هؤلاء تقبل شهادتهم إن بِرْرٌ الشاهد أي فاق أمثاله في العدالة ولم يكن 
الشاهد في عيال المشهود له. والأصل في عدم قبول شهادة المنفق عليه حديث 
)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ۷/ ۱۷۲ . 
(؟) المرجع السابق ۷/ ١9/1‏ . 
(۳) الموطأ ۲/ ٤‏ وبلوغ المرام ص .18٠‏ 


. ٠١١ /5 مواهب الجليل‎ )٤( 
.٠٤٤ /4 الشرح الصغير‎ )©( 


عمرو بن شعيب المتقدم : ولا تجوز شهادة خائن ولا خائئة ولا ذي غمر 
على أخيه, ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت». 
أخرجه أحمد وأبوداود والبيهقي وابن دقيق العيد. قال في التلخيص : وسنده قوي . 

وقال الثلاثة: تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق الملاطف لصديقه. وأنه 
لا يشترط في قبولها تبريز الشاهد('». أما اشتراط التبريز عند مالك في شهادة 
الأخ لأخحيه» والصديق الملاطف وأمثالهما فالأصل فيه أثر عمر المتقدم : ولا 
تقبل شهادة خصم ولا ظنين»". فإذا قويت التهمة كشهادة الأب لابنه والابن 
لأبيه لم تقبل مطلقاً. وعندما لم تفر التهمة تقبل» بشرط تبريز الشاهد. والله 
أعلم . 

ومثل الأخ والصديق الملاطف والمولى الأجير يشهد لمن استأجره» 
والشريك يشهد لشريكه في غير مال الشركة؛ والزائد في شهادته والمنقص 
منها ‏ بعد أدائهاء والذاكر لما شهد به بعد أن شك فيه أو نسيه أوَلاً ‏ فتقبل 
شهادتهم إن كان الشاهد مبرزاً ولم يكن في عيال المشهود له. 

أما شهادة الشريك في مال الشركة التي هو شريك فيها فلا تقبل ولو 
برز9). 

وبه قال أحمد وأبو حنيفة أما شهادة الشريك لشريكه في غير مال 
الشركة فتقبل عندهما ولو لم يكن مبرزً*». 

وتقبل شهادة الوالد لأحد ولديه. والولد لأحد أبويه على الآخر إن لم 
يظهر ميل من الوالد أو الولد لمن شهد له. وإلا لم تقبل. 


.7١١ /٩ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 4/ ٤١١‏ والمغني 4/ 114 واللباب ."١ /٤‏ 

(۳) الموطأ ۲/ ۷۲۰ وسئن الدارقطني 4/ ۲۰۷ والسئن الكبرى /٠١‏ /191. 
)٤(‏ الشرح الصغير 4/ .٠٤١‏ 

(ه) اللباب 5١ /٤‏ والمغني 9/ 1488 ۱۸۸ . 


0۹ 


أما شهادة الأب على ابنه والولد على أبيه ‏ لأجنبي فتقبل مطلقاًء كما 
تقبل شهادة العدو لعدوه لأنها بمثابة الشهادة على النفس قال تعالي : يَأيهَا 
الذين اموا كونوا قَوامِينٌ بالقسط شهَدَاءَ لله لله ولو عَلَى نکم أو الْوَالِدِين 
وَالأْرَبِينَ ٠(4‏ وبه قال الثلاثة). 


¥ نيا FH‏ 
2 ۾ ٣ر‏ £ 0 ھ2 ي م 8م 
وقدح في المتوسط بكل» وفي المبرز بعداوةٍ وقرابة وإجراء 
o2 e‏ 0 سس 2 مد 
نفقة عليه › كغيرها على الارجح 
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وإنما يزكي مبرز عارف فطن معتمد على طول عشرة» 
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يعني أن المتوسط في العدالة - وهو غير المبرز- يقدح فيه بكل قادح 
من تجريح أو قرابة أو عداوة أو كونه في عيال المشهود له أو غير ذلك مما 
تقدم . أما المبرز فيقدح فيه بعداوة أو قرابة للمشهود لهء أو كونه مُنفقاً عليه . 
وتقدم أن المبرز هو الفائق في العدالة. 

فترد شهادة المبرز بثبوت إحدى هذه الثلاث عليه ولو كان ثبوتها عليه 
ممن هو دونه في العدالةء كما يقدح فيه بغير هذه الثلاث من أنواع الجرح 
على الأرجح. وهو قول سحنون» ومقابله قول أصبغ أن المبرز لا يقح فيه 
إلا بتلك الثلاث الآنفة الذكر) , 


. النساء ه16‎ )١( 
. ٤١٤ ورحمة الأمة ص‎ ٤٠١ 4754 /4 مغني المحتاج‎ )1( 
. ۲۸۳ 1817 /٤ (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


۳۹۰ 


وقوله : «وإنما يزكي مبرز» يعني أن الشاهد لا يزكيه إلا مبرز فلا يُقبل 
تعديله من عدل عادي وإلا احتاج لمن يعدله. ولا بد أن يكون المبرز فطناً لا 
يخدع» بحيث لا يخفى عليه إدراك المموه بإظهار الصلاح المخالف لخبث 
السريرة» وأن يكون معتمداً في معرفة أحوال الشاهد على طول عشرة» 
ويرجع في طولها للعرف بحيث يكون من أهل سوقه أو أهل محلته» إلا 
لعذر» كأن لم يوجد من يصلح للتزكية من أهل سوقه أو محلتهء فحينئل تقبل 
التزكية من غير أهلها('). 

ولا بد من تعدد المزكي والمجرح فلا يقبل في التزكية ولا في 
التجريح أقل من مبرزين قال في التحفة: 


۶ 00 وده 52 مد باه 
«وشاهد تعديله "2 كذاك تجريح مُبرزین)) 


واحد كما تقدم ‏ ولا يشترط معرفة الشاهد س لأن المدار على 
معرفة ذاته وأحواله9). 


وصيغة التزكية أن يقول المزكي : «أشهد أنه عدل رضى». . لقوله 
تعالى : ل وأشهئوا وي عَذل, مُنْكُمْ 94) وقوله عز وجل: ممن تَرَضَوْنَ 
من الشهداء ب وقال اللخمي : إن قال: عدل رضى كفى . وقال ابن 
مرزوق: يكفي الاقتصار على عدل أو رضى والأرجح ما قال اللخمي(). قال 
في التحفة : 


. ٠١۹ /4 الشرح الصغير وحاشيته‎ )١( 

(۲) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ۲۸ . 
(۴) الشرح الصغير /٤‏ ٠5؟.‏ 

. ۲ الطلاق‎ )٤( 

(ه) البقرة ۲۸۲ . 

.76٠١ /٤ الشرح الصغير‎ )( 


۳4 


Ee 2 7‏ 2 ر م 
١ومن‏ رک فليقل عدل رضى وبعضهم E‏ أن TEE‏ 


وتجب تزكية الشهود على من علم عدالتهم إن بطل حق أو ثبت باطل 
بترك تزكيتهم» كما يجب تجريحهم على من علم تجريحهم إن ثبت باطل أو 


وتقدم بينة التجريح على بينة التعديل إن اعتدلتاء لأن الأولى بينت مالم 
تبينه الثانية . قال في التحفة : 


«وثابت الجرح مقدم على شابت تعديل إذا ما اعتدلا“) 


«0# 


9 2 9 „° 2 0 عد 20 ممق‎ e 
وجازت شهادة الصبيان بعضهم على بعض في دم إن‎ 


5 موه 


ںو لهت ثم ج ها 2 2 0 ۴ #رس ايم gol “of o‏ 
لم يفترقوا ولم يختلفواء إلا ان يشهد عَليهِم قبل الفرقة و 
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شهادة الصبيان تقبل عندنا بشروط وهي : 
- وأن تكون في دم أي في جرح أو قتل» لا في مال ولا في غيره. 
5 وأن يكون الشاهد ا 
وأن يكون سلا ذكراًء اا 
)١(‏ إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص 78. 
(۲) الشرح الصغير 4/ .٠٠١‏ 
(۳) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ۲۸. 


۳۹۲ 


- وأن يكون متعدداً أي اثنين فاکش لا واحداً. وغير مشتهر بالكذب. 
- وغير عدو للمشهود عليه. 
- ولا قريب للمشهود له وإلا لم تقبل. 
- وأن لا يختلفوا في شهادتهمء بأن اتفقوا فيها أو سكت الباقي . 
- وقبل أن يفترقوا بعد اجتماعهمء فإن تفرقوا فلا شهادة لهم. إلا إذا شهد 
عليهم العدول قبل فرقتهم فتقبل شهادتهم. 
- وأن لا يحضر كبير بالغ وقت الجرح أو القتل» وإلا لم تقبل شهادتهم . 
وإذا قبلت شهادتهم بالشروط الآنفة الذكر فلا قسامةء لأن اللازم إنما 
هو الدية› فلا قصاص عليهم» لا في العمد ولا في الخطإ. 
ولا يقدح رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم أو بعده كما أنه لا يقدح 
تجريحهم بشي ء غير كثرة الكذب من جميع الشاهدين. 
وفي هذا يقول ابن عاصم في التحفة: 
«وبشهادة من الصبيان في جرح وقتل بينهم قد اكفي 
وشرطها التمييرٌ والذكوره ولاتفاق في وقوع الصوره 
من قبل أن يفترقوا أو يَدُخلا فيهم كبيرٌ خحوف أن بدلا 
والأصل فى هذا قضاء عبد الله بن الزبير وعمل أهل المدينة» ففى 
الموطإ: «قال مالك: عن هشام بن عروة: أن عبد الله بن الزبير كان يقفني 
بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. 
قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا: أن شهادة الصبيان تجوز فيما 
بينهم من الجراح» ولا تجوز على غيرهم» وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم 
من الجراح وحدهاء لا تجوز في غير ذلك» إذا كان ذلك قبل أن يتفرقواء أو 
)١(‏ الشرح الصغير 4/ 755١‏ 754. 
(؟) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ه". 


۳۹۳ 


يُحْبُوا'»: أو يعلمواء فإن افترقوا فلا شهادة لهم» إلا أن يكونوا قد أشهدوا 
العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا» ٠"‏ اه. 

وقال الثلاثة: لا تقبل شهادتهم في أي شيء. قاله في المحلى. قال - 
بعد أن ذكر عدم قبول شهادتهم مطلقاً -: «ويمثل قولنا يقول مكحول وسفيان 
الثوري وابن شبرمة وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة وأبو حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأبو سليمان)»7) اه. 

¥ 3 3F 
ا ورزر م © لار ما( ھر ہے کے‎ 
وللزنى واللواط اربعة إن اتحدوا كيفية وروية واداءٌ‎ 


وَتَفْصِيلاء وَجَارٌ لَهُمْ نظر الْعورَة. 


وفرُقُوا عند الآذاء . 
#F‏ 4# #* 

إن جريمتي الرّنى واللُواط لا تثبتان إلا بأربعة عدولء وأما الإقرار 
بهما فيكفي فيه عدلان. ولا بد أن تتحد أقوالهم في الصفة التي شاهدوا فيها 
ممارسة الجريمة من اضطجاع أو فوق أو تحت» وفي مكان كذا وقت كذا وأن 
يكونوا رأوا ذلك في وقت واحدء. وأن يؤدوا الشهادة في وقت واحدء لا في 
أوقات متفرقة» وأن يشهدوا بالتفصيل بأنه أدخل فرجه في فرجهاء ويزيدوا 
وجوباً أنه كالمرود في المكحلة. 

وجاز لهم عند تحمل الشهادة نظر العورة لأداء الشهادة على وجهها 
المطلوب» مع أن الستر أولى©). 
)١(‏ أي يُخدعوا من الحبٌ بالكسر أي الخداع» والحبٌ بالفتح: الحدّاع. 
(۲) الموطأ ؟/ .۷۲١‏ 


.٤١۱ 47١ /9 المحلى‎ )۳( 
.755 958 /4 الشرح الصغير‎ )٤( 


۳4 


وعند أداء الشهادة يجب أن يفرقوا فيسأل القاضي كلا على حدة» يسأله 
عن ا لكيفية والرؤية حيسب ما أسلفناء فإن اتفقوا كلهم ثبتت شهادتهم» وإن 
شالت د بعضهم ولو واحداً ردت شهادتهم وحد الذين أتموا شهادتهم - حد 
القذف ولا حد على من لم يتمهاء وإنما شدد الشارع في الشهادة على الزنا 
واللواط طلباً للستر(). 

والأصل في ذلك قوله ن 2 لر جَاءُوا عَلَيْه بأريعة شهدَاءً فاد إذلم 

اوا بالشهداء اوك عن الله له هُم الكَاذِبُونَ 4() وقوله عز وجل : ١‏ وَالذِينَ 

يُرمُونْ المْخصنات ' ولم انو بع شُهَدَاة فَاجلِدُوهُم تُمانين جَلْدَة و تاوا 
م شَهَادَة بدا وَأوْلَئِكَ م الفَاسِقُونٌ إلا الذين ايوا من بعد ذلك وَاصْلسُوا 
ان الله فور رحیم م 4 , 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد7؟). ونقل ابن قدامة على ذلك 
الإجماع» فقال: «أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة 
عدول أحرار مسلمين)620. 
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وبما لیس بمال, ولا اثلر لهت كنكاح وردةٍ عدلان. وإلا 
فَعَدُلُ أن 1" 4 ھا 5 Q2 2 or‏ 4 
فعد تال حل : شفعة وج 
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.7595 /۲ المرجع السابق وكفاية الطالب‎ )١( 

.١۳ النور‎ )۲( 

.٤ النور‎ )۳( 

. ۱٤۸-۱٤۷/٩ والمغني‎ 44١ /٤ ومغني المحتاج‎ ٠١ /4 اللباب‎ )٤( 
المرجع السابق.‎ )5( 


۳ 


إن المشهود به إذا لم يكن مالا ولا آئلا أي راجعاً ‏ له كعتق وردة 
ورجعة ونكاح» وطلاق غير خلع ‏ يثبت بشهادة عدلين ذكرين» لقوله تعالى : 
« واشهدوا ذَوَيْ عَذل, منكم 2©04. 

فالأمر في هذه الآية أمر بالإشهاد على الرجعة أو على الطلاق أو عليهما 
معا قاله القرطبيء ثم قال: «وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة 
بالذكور دون الإناث» لأن. . ذوي مذكر. ولذلك قال علماؤنا: لا مدخل 
للنساء فيما عدا الأموال»». 


أما إن كان المشهود به مالا أو آثلاً له كبيع وشفعة ادعى المشتري 
إسقاط الشفيع لهاء وكطلاق بخلع وجرح خطأ ادعاه المجروح على منكره. 
وكذلك جرح العمد. وهذه إحدى المستحسنات الأربع التي انفرد بها مالك 
وتقدم ذكرها في الشفعة. لأن جرح العمد ليس بمال ولا آئل له. فيكفي في 
ذلك كله شهادة عدل ذكر وامرأتين عدلتين» لقره تعالى : د واشتشهئوا 
شهيدَيْنٍ من رِجَالِكُمْ فن لم يکونا رَجِلَيْنٍ رل وَامْرَانِ ممن تَرضَوْنَ مِنّ 
الشهّداء 24 . 

قال القرطبي : «المعنى : إِنْ لم يأت الطالب برجلين فليات برجل 
وامرأتين هذا قول الجمهور». قال: «فجعل تعالى : شهادة المرأتين مع الرجل 
جائزة مع وجود الرجلين. في هذه الآيةء ولم يذكرها في غيرهاء فأجيزت في 
الأموال خاصة في قول الجمهور» بشرط أن يكون معهما رجل)*» اه 

وكما أنه يكفي شهادة رجل وامرأتين في الأموال والآئل لها فإنه يكفي 
فيها شهادة رجل واحد مع يمين» أو امرأتين مع يمين. والأصل في ذلك ما 


. ۲ الطلاق‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ۱۸/ ٠١۹ ١81!/‏ . 
™( البقرة ۲ . 

.۳۹۱ /۳ تفسير القرطبي‎ )٤( 


۳۹٦ 


أخرجه مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله يه قضى باليمين 
مع الشاهد(). 

وأخرجه مسلم موصولاً عن ابن عباس رضي الله نها 

وعليه عمل أهل المدينةء قال مالك في الموطل: «مضت السنة في 
القضاء باليمين مع الشاهد الواخده يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق 
حقه فإن لكل واي أن حلفت أخلف المطلوت؛ فإن حلف سقط عنه ذلك 
الحق. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون 
ذلك في الأموال خحاصة»() اه. كما يثبت المال دون القطع بذلك في 
السرقة» فإذا سرق» شخص مال يلزم فيه القطع, وشهد عليه رجل وامرأتان 
أو أحدهما مع يمين ‏ فإن المال يثبت على السارق دون القطع, 

أما مذاهب الثلاثة فيما تقدم كله فإن الشافعي وأحمد متفقان مع مالك 
في أن ما ليس بمال ولا آثل له ويطلع عليه الرجال غالباً - لا يقبل فيه إلا 
شهادة عدلين ذكرين» وأن المال والآئل له تقبل فيه شهادة رجل وامرآتين أو 
رجل ويمين» ولا تقبل عندهما في المال شهادة امرأتين مع يمين9©). 

وقال أبو حنيفة: «لا يقبل في القصاص والحدود إلا شهادة عدلين 
ذكرين) وما سواهما تقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأنين سواء كان الحق 
مالا أو غيره کنکاح» ولا يثبت الحق عنده بشاهد ويمين ولاسيما بامرأتين 
4 


وإمامنا مالك قاس المرأتين على الرجل» فبما أن شهادة امرأتين تعدل 


ویمین 


.الا7١‎ /۲ الموطاً‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم ۳/ ۱۳۴۳۷ . 

(۳) الموطاً ۲/ ۷۲۲, 

. ٠١١-۱٤۸ /9 مغني المحتاج 84/ 447 "44 والمغني‎ )٤( 
المرجع السابق واللباب 4/ هه /اه.‎ )١( 


۳۹۷ 


شهادة رجل» وجب أن يكون حكمهما حکمه» فكما يحلف مع الشاهد 
واليمين» يجب أن يحلف مع شهادة امرأتين. قاله ابن العربي () 
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كل مالا يطلع عليه الرجال غالباً ويختص بمعرفته النساء ‏ يثہت 
بشهادة امرأتين عدلتين دون يمين المدّعي » كالحيض والاستهلال» أي 
استهلال المولود بأن ولد 8 أو عدم ذلك وكذلك ذكورته أو أنوثته, وولادته 
صد حيث ادعتها المرأة دون حضور شخص. 

وثبت السب والإرث للمولود بشهادة المرأتين كما يثبت عليه إن استهل 
ومات عن مال , 
ورضيت بنظر النساء لهاء فيثبت بشهادة المرأتين» فإن لم ترض بالنظر لها فلا 
تجبر على ذلك وتصدق بيمينها9). 

والأصل في قبول شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه غيرهن». ما 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن شهاب قال: «مضت السنة في أن تجوز 
شهادة النساء ليبس معهن رجل فيما يلين» من ولادة المرأة واستهلال الجنين » 
وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هُن»(. 


(١)أحكام‏ القرآن ۲٠۴۳ /١‏ . 
() الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/ ١9/١‏ ۲۷۲ . 
() المصنف ۸/ ممم 


۳۹۸ 


ونحوه في مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري قال: «مضت السنة أن 
تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن. 
وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك:(©. 

أما مذاهب الثلاثة ء فإن الشافعي قال: إن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا 
كبكارة وولادة وحيض ورضاع» وعيوب تحت الثياب ‏ يثبت بعدلين ذكرين» أو 
عدل وامرأتين أو أربع نسوة. قاله في المنهاج). 

وأما أبو حنيفة وأحمد فمذهبهما قبول شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع 
عليه الرجالء إلا أن أبا حنيفة لا يثبت الرضاع عنده إلا بشهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» قال: لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال. أما أحمد 
فتقبل عنده فيه شهادة امرأة واحدة"). وتقدم دليله» وذكر مذاهب الأربعة فيما 
يثبت به الرضاع» وذلك في الجزء الثالث من كتابنا هذا0). 


¥ 4# # 
مه 7 كار و ت ا 
وجَارّت على خط المقر بلا يُمين» وعلى خط شاه مات 


يعم مام 4ه ف املعم Ay‏ دوه جاح له .م وة سم 
او غاب ببعل. إن عرفته كالمعين» وأنه كان يعرف مشهده 
پڪ ن 2 - 


- 


الها غ لا على خط افيح يذكزها اتی ب 





¥ ¥ ¥ 


تجوز الشهادة على خط المقر وتقبل في مال» كما تقبل في غيره على 
المعتمدء كأن يكتب المقر أن في ذمته لفلان كذاء أو أن زوجته فلانة طالق» 


.186 /5 مصئف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.447 /٤ مغني المحتاج‎ )۲( 
."5 /« والهداية «/ ۱۱۷ واللباب‎ 165 ١66 /84 المغني‎ )”( 


(4) تبيين المسالك ۳/ 5؟؟- ۲۲۹ . 


۳۹۹ 


سواء كانت الوثيقة كلها بخطه» أو كتب بخطه ما يفيد الإقرار فقط كأن يكتب 
بعد تمامها: ما نسب إليّ في هذه الوثيقة صحيح. ولا يكلف المدعي بيمين 
مع البينة» لأن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ في المعتمد. 
وتقبل الشهادة على خط شاهد مات أو غاب غيبة بعيدة يلحق الشاهد 
منها مشقة» ومثل البعد جهل مكانه: تقبل الشهادة على خط الشاهد في 
المال» لا فى غيره على المعتمد”©. وقيل تقبل مطلقاًء وبه جرى العمل 
بقرطبة قال في التحفة : 
دوخَطٌ عدل, مات أو غابٌ اكتفي فيه بعذلين وفي الال اقْتَفي 
والحُبْس إن يقدم وقيل يُعْتمَّل في كل شيءٍ وَبه جرى العمل 
قال التسولي: «أي يعتمل الاكتفاء بها في كل شيء» ولو حداء وبه 
جرى العمل بقرطبة زمن ابن حارث واستمر إلى زمن الناظم وزماننا»*» اه. 
وفي المذهب قول بعدم قبول الشهادة على الخط مطلقاًء وزعم الباجي أنه 
المشهور. قاله التاودي› قال: «وهو معارض بقول ابن رشد: لم يختلف في 
الأمهات المشهورة ‏ قول مالك في إجازتها وإعمالها»2» اه. 
ولا بد للشهادة على الخط من شروط وهي : 
١‏ حضور الخط عند الشهادة عليهء فلا تصح في غيبته على المعتمد. 
؟ - أن تكون البيئة عرفت الخط معرفة تامة» كمعرفتها للمعين من آدمي 
وحيوان وغيرهما. 
- أن تعرف البينة أن الشاهد الذي وضع خطه كان يعرف من أشهده بعينه 
أو نسبه . 
4 - أن تعرف أن الشاهد تحمل الشهادة. أي وضع خطه وهو عدل واستمر 
كذلك إلى أن مات أو غاب2©0, 
)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ ۱۹۳ والشرح الصغير /٤‏ ۲۷۳ . 
(؟) المرجعان السابقان. (*7) البهجة شرح التحفة )4(.1١8 ١1١/١‏ المرجع السابق. 
)مه( حلي المعاصم هامش البهجة )٦( . ٠٠١ /١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ٠۹۳‏ . 


PV: 


وبهذا المعنى يؤول قول خليل: «وتحملها عدلاً:(). لأن العدالة لا 
تشترط وقت تحمل الشهادة, وإنما تشترط وقت الأداءء إذ قد يتحمل الصبي 
والكافر الشهادة في الصغرء وفي زمن الكفرء ويصح أداؤها منهما بعد البلوخ 
والإسلام . قال في التحفة : 
وَرَمَنُ الأداء لا التحمسل صح اعتبارة لمقتضئُ جلي 

وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة 29 

ونقل ابن المنذر الإجماع عليه©). 

ولا يشهد شاهد على خط نفسه في قضية حتى يتذكرهاء وإذا لم 
يتذكرها أدى الشهادة على أن هذا خطه ولكنه لم يتذكر القضية وهذه الشهادة 
بلا نفع للمشهود له» وهذا قول مالك في المدونة» وهو الذي رجع إليه. 
وفائدة الأداء لاحتمال أن الحاكم يرى نفعها إذا لم يكن فيها محو ولا ريبة» 
وهو الذي أخذ به عامة أصحاب مالك» وهو قوله الأول0©. 

¥ # 
خارف بسماع فشا عَنْ ثقاتِ وغيرهم بمُلْكُ لحائز وقدّمَتْ 


4 لح ل كس ا سس 
بينة الملك عَلَيْهَاء إلا ان تشهد بنقلِ الملك. وَبِمَوْتَ غائب 
تعد TET‏ سماع موته» وَبوَقفٍ إن طال الزْمَن بلا رِيبَق كتوليةٍ 
ورش وَتَعْدِيل ونكاح وَإِسْلام وضِدَمًا. 


¥ ¥ ¥ 
يعني أن شهادة السماع جائزة في الأملاك وغيرهاء فتقبل من عدلين 
معتمدين في شهادتهما على سماع انتشر واشتهر بين الناس. وإذا كانت هذه 
)١(‏ مختصر خليل ص ۲۹۷ . 
۳( إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص بغر 
(9) مغني المحتاج 4/ ٤۳۸‏ والمغني /٩‏ 4١؟.‏ 
(4) الإجماع لابن المنذر ص 56. (ه) الشرح الصغير 7178/4. 


۳۷۱ 


الشهادة بملك فلا بد أن يكون في حوز المشهود له إذ لا ينزع بها من يد 
حائز وكيفية شهادة السماع أن يقول الشهود لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم 
أن الشيء الذي في حوز فلان مثلاً لهء هذا هو المعتمدء وقيل: يكتفى بأحد 
لفظي الثقات أو غيرهم©. ولا يشترط فيها طول الحيازة في الملك. خلافاً 
لما ذهب إليه خليل وابن عاصم9؟. 

وإذا تعارضت بينة السماع مع بينة البت قدمت بينة البت أي القطع 
عليهاء إلا إذا شهدت بينة السماع بنقل ملك الشيء المتنازع فيه فتقدم على 
بيئة البت. كأن تقول بينة السماع لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن الدار 
التي بيد فلان قد حكم له بها. فانتقل ملك فلان منها له؛ بشراء أو هبة» مالم 
يكن من شهدت له بينة البت حائزاً للمتنازع فيه فتقدم بيئة البت» لأن شهادة 
السماع لا ينزع بها من يد حائز . 

وتقبل شهادة السماع في موت من غاب غيبة بعيدة» لا نقل عن شهر 
أو كانت قريبة وطال زمن سماع موته» وإلا فلا بد من بينة القطع . كما تقبل 
شهادة السماع في الوقف إن طال زمن السماع كعشرين سنة لا أقل. 

ويشترط في بينة السماع أن لا تكون هناك ريبة وإلا لم تقبل كأن يشهد 
اثنان شهادة سماع وفي البلد مائة من لداتهما: أي من ذوي أسنانهما ولا 
يعلمون شيئاً من ذلك. 

وأما إن لم يكن لهما معاصر فتمضي شهادتهما. 

وتقدم أن المعتمد قبول شّهادة اثنين بالسماع» لكن لا بد معهما من 
يمين المدعي* . 


.۲۷۸ -۲۷۷ /٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق وحاشية البناني ۷/ ٠۸۸‏ . 
(۳) شرح الزرقاني لخليل ۷/ ۱۸۸ ۱۸۹۔ 
)٤(‏ المرجع السابق. 


VY 


وتقبل شهادة السماع- لا بقيد طول المدة- في تولية قاض أو وال أو 
وكيل» وفي تعديل بينة وتجريحهاء وفي إسلام شخص معين أو كفره» وفي 
رشد وسفه وفي نكاح وطلاق وضرر زوجء وهبة وصدقة ووصية وعتق وولاء 
ويسر وعسر»ء وحمل أمة من سيدهاء وولادة ورضاع ونسب. . وقد بلغ عددها 
ثلاثاً وعشرين وأنهاها بعضهم لاثنتين وثلاثين. وجُمعت في أبيات أثبتها 
الصاوي في حاشيته(). 

وقال أحمد: تقبل شهادة السماع في تسعة أشياء: النكاح والملك 
المطلق. والوقف ومصرفهء والموت والعتق والولاءء والولاية والعزل. قاله 
في المغني27). وقال الشافعي: تقبل في نسب وموت وولاء ووقف ونكاح 
وملك. وقيل: لا تقبل في غير النسب والموت» وقال أبو حنيفة: تقبل في 
النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي. ولا تقبل في غير ذلك(. 


KH ¥ * 


مساق ” . گے بم 7ل کف ذم ِ ٠.‏ 

وَالتَحَمُلٌ إن افتقرٌ إِلَيْه فَرْض كفايةء وَين الآدَاُ مِنْ 
بر يدَيْنء وَإِنْ انمع فجَرحٌ إلا ركوبّه إن احتاج إِليْهء لآ أزبعقى 
وله الفاح حينئل . 

# ¥ ¥ 

يعني أن تحمل الشهادة فرض كفاية إن احتيج إليه» بأن خيفٌ بتركه 
ضياع حق مالي أو غيره» فإن قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين 
وإلا أثم الجميع. وإن لم يفتقر إليه لا يكون فرض كفاية وإنما يكون حكمه 


.۲۸۲ /4 الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 


(۲) لمغني 9/ ۱۹۳ . 
(۳) مغني المحتاج 4/ 448 والهداية ۳/ .٠١١‏ 


lA 


الجوازء وقد لا يجوز كشهادة على زنی دون أربعة عدول2" , 

وتعين أداء الشهادة على متحملها- من مسافة بريدين» وأدخلت الكاف 
الثالث بدليل قوله: «لا أربعة» وتقدم أن البريد أربعة فراسخ» وأن الفرسخ 
ثلاثة أميال. فمن تحمل شهادة وكان بينه وبين مكان القاضي أقل من مسافة 
الف وح ليد اتر لاما رلا يكل له أن خد من المشهود له اج 
فإن فعل فذلك جرح لهء لأنه ارتشى على أمر واجب عليه" . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : « ولا ابی الشْهّدَاءُ إذا مَا ذعُوا به 
وقوله عز وجل: وَل تَكتُمُوا الشْهَادَة وَمَنْ يُكتمهَا َإِنهُ آم قَلبْهُ 24). فمن 
ضن بالشهادة حتى يأخذ رشوة عليها فقد كتمها وأثم إثما مبينا. إلا إذا كان 
الشاهد يشق عليه المشي ولا يملك وسيلة نقل مناسبة فلا بأس أن يحمله 
المكهرة له على فاب أو سيار 

والأظهر أنه لا يجوز له أحذ أجرة النقل من المشهود له إن كان يقدر 
عليها(*. 

لا يجب على متحمل الشهادة السفر لأدائها من أربعة برد أي من مسافة 
القصر فأكثر. وقد بينا مسافة القصر بدقة في كتاب السفر من كتابنا هذا 
وإذا لم يجب عليه الأداء من مسافة القصر فأكثرء فإن له الانتفاع من المشهود 
له بأجرة التنقل وبنفقة السفر له ولأهل بيته مدة ذهابه وإيابهء لأنه أخذ عن 
شيء لا يجب عليه" . ولأن في سفره مسافة قصر مشقة وضرراً عليه والله 


.784 /٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق وحاشية الصاوي عليه ۲۸١ -۲۸۵ / ٤‏ . 
(۳) البقرة ۲۸۲ . 

. ۲۸۳ البقرة‎ )٤( 

(ه) شرح الزرقاني على خليل ۷/ ۱۹۱. 

(5) تبيين المسالك /١‏ ١ه‏ ٤٠١ه.‏ 

(۷) المرجع السابق . 


نض 


عز وجل يقول: $ ولا يضار كاتبٌ وَل شهيدٌ 4“ ولحديث: «لا ضرر ولا 
ضرار» أخرجه مالك مرسلاء ووصله ابن ماجه عن عبادة بن الصامت97©). 


وقال الشافعي : تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية» ولا يجوز لمن 
تعين عليه ذلك أن يأخذ أجرة عليه» وأما إن لم يتعين عليه فقيل يجوز له أخذ 
الأجرةء لأنه أخذها على شي ءٍ لم يتعين عليه» وقيل: لا يجوز أخذها تجنباً 
للتهمة() . 


وبه قال أحمد إلا أن الأصح عنده عدم أخذ الأجرة لمن لم يتعين 
عليه( ) . 
o‏ ¥ ¥ 
وَجَارٌ ْلا إِنْ قال : اشْهَدْ عَلَى شهادتي أو سَمِعَهُ يُوديها 


7 رةه 


عند حاكم 3 وَعْابَ الأصل وهو رجل بِمَكانٍ 9 يرم اداء من 


م ده 


ا و ت 
او مات أو مَرض» ولم يطرا فسق» ولم يكذبة اصله قبل 
0 ونقل عَنْ كل اتان لَيِسَ أحَدُّهُمَا أصلاء وفي الرنا 


م 





ملم 


اربعة 
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الشهادة على الشهادة جائزةء لقوله تعالى: « وأشهدوا ڏويٰ عَذل, 
نکم چ(“ ولأن الحاجة تدعو إليها كثيراً» لأن الأصل قد يتعذر حضوره» فلو لم 





. ۲۸۲ البقرة‎ A( 

(۲) الموطأ ۲/ ۷٤١‏ وسنن ابن ماجه ۲/ .۷۸٤‏ 
(۳) المھذب ؟/ 17" .۳۲٤‏ 

.٠ه‎ ۴۳ /٠۲ الشرح الكبير للمقدسي‎ )٤( 

(ه) الطلاق ۲ . 


Ve 


يصح الئقل عنه لبطل الكثير من الحقوق. لكن نقل الشهادة إنما يصح 

بشروط وهي : 

-١‏ أن يقول الشاهد الأصلي للناقل عنه: اشهد على شهادتي» أو يسمعه 
يؤديها عند حاكم» وكذلك إذا سمعه يقول لآخر: اشهد على شهادتي 
فيصح على المشهورء أما إذا سمعه يخبر غيره أنه شاهد على كذا فلا يصح أن 

۲ - أن يكون الأصل المنقول عنه ميتاً أو غائباً غيبة لا يلزمه الأداء معها بأن 
كانت مسافة قصر فأكثر وهو رجل. أما المرأة فيصح النقل عنها مع 
حضورهاء لأن شأن النساء عدم الخروج في الدعاوى. 

“- أن لا يطرأ للشاهد الأصلي فسق أو عداوة للمشهود عليه قبل الأداء. أما 
طروه للمنقول عنه بعد أداء الناقل فلا يضر. 

4 - أن لا يكذب الأصلُ الناقل قبل الحكم بشهادة النقلء فإن كذبه حقيقة أو 
حكماً كشكه في أصل شهادته ‏ لم يصح النقل» وإن كذبه بعد الحكم 
مضى الحكمء ولا غرم على الأصل المكذب» ولا على الناقل. 

٥‏ أن ينقل عن كل شاهد من شاهدي الأصل - اثنان» ليس أحدهما أصلاء 
وفي الزّنا ينقل أربعة عن شهود الزنا الأربعة» ويصح ذلك بستة عشر 
وبأقل» فيصح بأربعة فقط» بحيث ينقل اثنان عن كل اثنين0©. 

واتفق الثلاثة مع مالك في قبول الشهادة على الشهادة ونقل ابن قدامة 
الإجماع عليها. مع اختلاف في بعض المسائل» فالشافعي وأحمد قالا: لا 
تقبل في الحدود غير القذف» وقال أبو حنيفة: لا تقبل في الحدود 
والقصاص» ولم يشترط أحمد تعدد شاهد الفرع؛ فيجوز عنده نقل واحد عن 
واحد. وللشافعي قول بعدم اشتراط مسافة القصر في غيبة الأصل» وبه صدر 
في المنهاج. كما أن أبا حنيفة يحدد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام» وظاهر 


. ۲۹۳ ؟94٠‎ /4 والشرح الصغير‎ 196 ١144 /۷ شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 


۳۷٦ 


كلامه أن صيغة الإشهاد تنحصر في قول الأصل للفرع مخاطباً له: اشهد 
على شهادتي أني أشهد بكذاء ويؤديها الفرع بذلك وإلا لم تقبل. واتفقوا مع 
مالك في غير ذلك(). 

وجاز تلفيق ناقلين بأصل في الزنا وغيره» كأن ينقل اثنان عن اثنين في 
الزنا مع أصلين. وجاز تزكية الناقل للمنقول عنه9). 

وبه قال الثلاثة9) , 

وجاز نقل امرأتين عن رجل وعن امرأة مع رجل ناقل معهما عمن ذكر. 
فيما يشهد فيه النساء وهو الأموال وما يؤول إليهاء وما لا يظهر إلا للنساء 
حسبما تقدم. ويشترط في قبول نقلهما أن ينقل معهما رجُل وإلا لم يقبل 
النقل ولو كثرن جدا. كما أن ما لا تقبل فيه شهادة النساء لا يقبل فيه نقلهماء 
ولو صاحبهما رجل9©). 

وبه قال أحمد في إحدى روايتيهء وروايته الأخرى أن الشهادة على 
الشهادة لا مدخل للنساء فيها ولو فيما يشهدن فيه» وهو المذهب عند الشافعي( . 
وقال أبو حنيفة : تقبل شهادة النساء على شهادة النساءء وظاهر كلامه قبولها 
مع رجل فيما يشهدن فيه مع الرجال» وقبول شهادتهن بمفردهن فيما لا يطلع 
عليه الرجال7"). 


#*00* 


. ۲۱۲-۲۰۹ /9 والمغني‎ ۱۳١ 1١179 /۳ والهداية‎ 4٥١ 457 /4 مغني المحتاج‎ )١( 
.۲۹۳ /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 

(") مغني المحتاج 4/ ٤٥١‏ والهداية ۳/ ١١‏ والروض المربع ۲/ ۴۷۷. 

. ۲۹٤ /٤ الشرح الصغير‎ )٤( 

)2 المغني 4/ ۱ والمهذب ۲/ ۳۳۷ . 

. ٥۰۰ حاشية ابن عابدين ©ه/‎ )٩( 


VY 


وبَطلّت إن رَجَعُوا قبل الْحَكُم ل بَعْدَه وغْرِمُوا الْمَالَ 

ت 2 2 ر “a‏ ۾ 4 ت م ° 
والدّية ونقض إن ثبت كذبهم قبل الإستيفاءء كحياة مَنْ شهدُوا 
لكل الا الى ار 1111 ااا a O E E‏ 001117 





54 مع o‏ رست امرش 2 ”ير ر 9 ص مه مه“ هة ساي 
بقتله أو جبه قبل الزْنى وإلا غَرمُواء وَإِنْ رَجَعْ مَنْ يستقل الْحَكم 
بئونه فلا غرم . إن رَجَمَ شَاهِدَانِ عن طلاقٍ قلا عم إل َل 
وإلا فنصفٌ الصَّدَاقٍ. 
a ¥‏ ¥ 

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم وبعد الأداء بطلت شهادتهم . 
وإن رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء؛ أي التنفيذ - فإن كان في مال لم 
تبطل الشهادة» ويدفع المال لمن شهدوا له به من قبل المشهود عليه» ثم 
يرجع به على الشهود» وإن كان في دم بطلت الشهادة وألغي الحكم. 

وبه قال الشافعي وأحمد". 

وإن رجع الشهود بعد تنفيذ الحكم مضى وغرموا المال للمشهود 
عليه» والدية لورئته» ولا قود عليهم› ولو تعمدوا الكذب. قاله ابن القاسم . 

وبه قال أبو حنيفة". وقال أشهب: يُقتص منهم إن تعمدوا الكذب» 
وبه قال الشافعي وأحمد”'» . 

وكذلك إذا ثبت كذبهم بعد أداء الشهادة والحكم» فإن كان ذلك قبل 
التنفيذ في القتل والحدٌ كثبوت حياة من شهدوا بقتله أو جب من شهدرا عليه 
بالزنا قبل شهادتهم بزناه ‏ فإن الحكم يبطل ویلغی . 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير ٠٠١ /٤‏ . 
(؟) مغني المحتاج 4/ 405 والمغني 9/ 1748 745. 


(5) الشرح الصغير ۲٠١ 79814 /٤‏ والهداية ۳/ .1١4‏ 
)٤(‏ الشرح الصغير /٤‏ 746 ومغني المحتاج 4/ ٤٥۷‏ والمغني 4/ ۲٤١‏ . 


۷A۸ 


وإن لم يثبت كذبهم إلا بعد تنفيذ الحكم ‏ غرموا دية من فتل قصاصاً 
أو را بشهادتهم › ولو تعمدوا الكذب عند ابن القاسم وأبي حنيفة . وعلد 
أشهب والشافعي وأحمد: يقتص منهم إن تعمدوا الكذب(). 


وإن رجع بعد الحكم وتنفيذه ‏ أحد الشاهدين فيما ثبت بهما غرم 
الراجع منهما نصف الدية في القتل» ونصف المال في غيره. حسبما تقدم 
عن ابن القاسم وأبي حنيفة. ويخالفهما أشهب والشافعي وأحمد في وجوب 
القصاص في تعمد الكذب: (الزور). 


وإن كان الحق ثبت برجل وامرأتين ورجع الرجل بعد الحكم غرم 
نصف المال. وإن كان الرجوع من المرأتين غرمتا معاً النصف» وإن كان من 
إحداهما غرمت الربع» وهذا في المال وما يؤول إليه» أما في الرضاع ونحوه 
مما تقبل فيه شهادة المرأتين كالولادة فإن الرجل فيه كالمرأة الواحدةء لا 
كائنتين9 . 


وإن رجع من الشهود من يستقل الحكم ويثبت دونه - كواحد من ثلاثة 
أبو حنيفة والشافعي في الأصح عله 0), وقال أحمد: يغرم الراجع ويقتصس 
منه في العمد» ولو تم النصاب وثبت الحق دونه©». 


وإن رجع شاهدان عن شهادتهما بطلاق فلا غرم عليهما إن دخل 
المشهود عليه بالمشهود بطلاقها, لأن الصداق تقرر لها بالوطء» أما إن لم يدخل 
بها فيغرمان نصف الصداق للزوجء بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئأء وإنما 


)١(‏ المراجع السابقة في الرقمين السابقين. 

(۲) المراجع السابقة. 

.٠٠۲ 9٠1 /٤ الشرح الصغير‎ )"( 

(4) الشرح الكبير للدردير ۲٠۸ /٤‏ ومغني المحتاج ٠٥١ /٤‏ والهداية ۳/ 17 , 
(ه) المغني 4/ . 


خض 


يجب لها النصف بالطلاق» وهو مشهور مبني على ضعيف» إذ المذهب أنها 
تملك بالعقد النصف”'). 


وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه» وقوله الآخر- وبه 
صدر في المنهاج ‏ أنهما يغرمان المهر كله في كلتا الحالتين9». 


# ¥ ¥ 
ج رار ەه و لطهت م 79 وميم بم اس ت مك وه 
إذا تعارضت بينتان وامكن الجمع جمع» وإلا رجح ببيانٍ 
كنج أو تاريخ » ومّزيد عَذَالَةٍ لا عَدَدِء وبسَاهِدَيْن عَلّى شاهدٍ 
ا ب ا ا E‏ 
ويمين» وبيد وبالملك على الحوز. 
OF *‏ * 


إذا تعارضت بينتان وأمكن التوفيق بينهما - وجب الجمع بينهماء 
بحيث لا تسقط منهما واحدة» كأن يدعي عليه أنه يطالبه بألف درهم من بيع 
ويقيم على دعواه بينة » ثم يدعي عليه ألف درهم من قرض» ويقيم بينة على 

وإلا يمكن الجمع بين البينتين اعتمدت أرجحهماء وذلك ببيان سبب 
الملك؛ فإذا شهدت بينة بان هذا الثوب أو الجمل ملك لزيد وأطلقت» 
وشهدت بينة أخرى أنه ملك لمحمد وبينت سبب الملك» بأن قالت إنه نسج 
الثوب أو نتج الجمل عنده» أو ورثه فإنها تقدم على تلك التي أطلقت” ‏ , 


كما يقع الترجيح بالتاريخ وبقدمه. فتقدم البينة المؤرخة على غير 


.؟١١‎ /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
. ٠٠١ /9 والمغني‎ ٠٥۹ 484 /4 ومغني المحتاج‎ ١74 /۳ الهداية‎ )۲( 
.۳١۷ "٠4 /٤ الشرح الصغير‎ )۴( 


A۰ 


امؤرخة وتقم لني قدم تاريخها على الاخرة وإن كانت المت اعد 
ويرجح بمزيد العدالة؛ فتقدم البينة الأعدل على غيرها('». لا بمزيد العدد؛ 
فلا تقدم بينة أكثر عدداً على غيرهاء لما في سنن البيهقي عن علي رضي الله 
عنه قال: «لا يرجح بكثرة العددم9©. للا 


وبه أي بعدم الترجيح بكثرة العدد قال الشافعي قاله في المنهاج9) 
وقال به أحمد وأبو حنيفة. قاله في المغني. وعزا لأحمد والشافعي وأبي 
حنيفة أن مزيد العدالة لا يرجح به(4) , 


وتقدم بينة عدلين على عدل واحد ويمين» وعلى رجل وامرأتين على 
الراجح» إلا إذا كان الشاهد الذي مع المرأتين أعدل من الشاهدين فإنه يقدم 
مع المرأتين اتفاقً*». 

وتقدم بينة الحائز على غيرها إذا تساوتاء فيحلف الحائز عند تساوي 
البينتين ويقضى له بما في حوزه» ويحلف خصمه إن كانت بينته أرجح وينزع 
له الملك من الحائز) . والأصل في أن الحوز أي وضع اليد على المتنازع 
فيه مجح حديث جابر أن رجلين اختصما في ناقة, فقال كل منهما: نتجت 
هذه الناقة عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله بل للذي هي في يده. 
أخر جه الدارقطني , وفي إسناده ضعف. قاله في بلوغ المرام . وأخرجه 
البيهقي ولم يضعف إسناده. قاله في سبل السلام ؛ قال: «والحديث دليل 
على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها)(") اه. 


)١(‏ المرجع السابق. 

. ۲٠١۷ /٠١ السنن الكبرى‎ )۲( 

. ٤۸۲ /٤ مغني المحتاج‎ )۳( 

(؟) المغني 9/ ۲۸۲ . 

(6) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/ .۳١۷ "٠5‏ 
(1) المرجع السابق . 

(۷) سبل السلام 4/ .١49٠‏ 


۳۸1 


وبه قال الشافعي» وقال أحمد: تقدم بينة غير الحائز لحديث: «البينة 
على المدعي . .» وقال أبو حنيفة: إن شهدت بيئة ذي اليد بسبب الملك أو 
كانت أقدم تاريخاً فدمتة» وإلا قدمت الأخرى عليها. قاله في المغني(. 

وتقدم بينة نقل الملك على بينة الاستصحاب» فإذا شهدت بينة أن هذه 
الدار لزيد لكونه بناهاء وشهدت بينة أخرى لسعيد أنها له وأنه اشتراها من 
زيد أو وهبها له فإن هذه البينة الناقلة تقدم على تلك البينة المستصحبة. 
والحقيقة أنهما ليس بينهما تعارضص92©). 

وتقدم بينة الأصالة على بينة الفرعيةء فتقدم بينات السفه والعسر 
والصحة والجرح» لأنها هي الأصل. على أضدادها وهي بينات الرشد 
واليسار والمرض والعدالة("). 

وتقدم البينة الشاهدة بالملك على البينة الشاهدة على الحوزء ولو كان 
تاريخ الحوز المجرد أقدم. لأن بينة الملك أرجح إذا اعتمدت في شهادتها 
على الشروط الآتي ذكرها في صحة الملك بالفقرة التالية9©. 


6د HW‏ 
7 و sl‏ کے راص ا مه اااي لان 
وصحه الملك بالتصرف aac:‏ منازع وحور طال كعشرة 
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اشهرء وانها لم تخرج» عن ملكه في علمهم . 
2 نس - 
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وإن وت بإقرارٍ من أخدهما استصحب . وإن تعدر 
* #6« 


. 71/8 /٩ والمغني‎ 48١ /٤ مغني المحتاج‎ )١( 
. 0 /5 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ (۲) 
. المرجع السابق‎ (۳) 


FAY 


يعني أن البينة الشاهدة بالملك لحي أو ميت» تعتمد في شهادتها 
على الأمور التالية : 
-١‏ على التصرف من واضع اليد على الشيء المتنازع فيه» كركوبه للدابة أو 
سكناه للدار ونحو ذلك. 
۲ - أن تعتمد على حوز طال كعشرة أشهر فأكثر. 
*- أن تعتمد على عدم منازع للحائز في تلك المدة. 
لنفسه. ولا يشترط تصريح البينة بشيء من هذه الأربعة إن كان الشاهد 
يعرف ما تصح به الشهادة» وإلا فلا بد من التصريح بها. 
ه ‏ أن تقول البينة في شهادتها إن الشيء الذي بيد فلان لم يخرج عن ملكه 
ملكه. ولم تقل في علمنا بطلت شهادتها('». 
وإن شهدت البينة على إقرار أحد المتنازعين سابقاً بالشيء للآخره 
والحال أن المقر مكلف غير محجور ‏ استصحب إقراره السابق وعمل به 
لأن المكلف غير المجور مؤاخل بإقراره» كما تقدم في باب الإقرار. 
وإذا لم يمكن ترجيح إحدى البينتين بأحد المرجحات السابقة والحال 
أن المتنازع فيه بيد غير المتنازعين - سقطت البينتان وبقي المتنازع فيه بيد 
زه إن ادعاه لنفسه. 
وإن أقر به لأحد المتنازعين مع تعارض بينتيهما- حكم له به لأن 
إقراره لأحدهما مرجح لبينته . 
وعند عدم وجود أي مرجح لإحدى البينتين - قسم المتنازع فيه - على 
قدر الدعوى ‏ بين المتنازعين بعد يمينهما" . 
وبه قال الثلاثة . قاله في المغني 9 . 
)١(‏ الشرح الصغير ١:8 /٤‏ 09:". 
(۲) الشرح الكبير للدردير /٤‏ 777 77 . 
(۳) المغني 9/ 78٠‏ 781. 


AY 


والأصل في ذلك حديث أبي موسى : وأن رجلين اختصما إلى رسول 
الله َة في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه لهء فجعله النبي ية بينهما» . 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي » وأخرجه ابن حبان عن 
أبي هريرة. قاله في التلخيص» قال: «وقال الدارقطني والبيهقي 
والخطيب: الصحيح أنه عن سماك مرساة(0) . 

فب با لي 

م U, ar‏ ات نا لوقه اوه 

واليمين في كل حى بالله الذي لا إله إلا هو ولو كتابيا. 
وَغُلْطّت في ربع دينارء بالقيام وبالْجَامِع وبمنبره عليه الصَلاة 
والسلام . 
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اليمين التي تتوجه على المدعي والمدعى عليه في غير اللعان 
والقسامة ‏ يجب أن تكون بهذا اللفظ: (بالله الذي لا إله إلا هو) ولا يجزىء 
النبي كله قال - يعني لرجل حلفه : «احلف بالل الذي لا إله إلا هوماله 
عندك شيء يعني للمدعي». أخرجه أبو داود. قال المنذري: «وأخرجه 
النسائي , وفي إستاده : عطاء بن السائب وفيه مقال» وأخرج له البخاري 
حديثاً مقرونأ»9». 

ولا فرق بين المسلم والكتابي في الحلف بهذه اليمين على الراجح . 
وقيل: يزيد اليهودي: (الذي أنزل التوراة)» ويزيد النصراني : (الذي أنزل 
الإنجيل). قال في التحفة : 
)١(‏ تلخيص الحبير /٤‏ 7+9 ١٠5؟,.‏ 
(۲) مختصر سئن أبي داود ه/ غ"7. 


لكان 


كما يتريد فة للتتقينل. على النصارى مرل الإنجيل » 
وعند الثلاثة : يكفي الاقتصار في الحلف على اسم الله فقط دول 
زيادة: الذي لا إله إلا هو). 
وتغلظ اليمين على الحالف وجوباً إذا كان المتنازع فيه يبلغ ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم. أو ما يساوي ذلك من العملات المتعامل بها اليوم أو من 
العروضن.. إن لت المخلب التقليظ: 
والتغليظ يكون بقيام الحالف وقت اليمين ووقوعها بالجامع إن كان 
مما ومن كان بالمدينة» يحلف بمنبره عليه الصلاة والسلام 9». لحديث : 
«من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار» أخرجه مالك عن جابر بن 
عبد الله مرفوعا(؟). وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه نحوه(°). 
وتغلظ لأهل الكفر بالأماكن التي يعظمونها؛ فيحلف النصراني بالكنيسة 
واليهودي بالبيعة › والمجوسي ببيت النار» ويحلف البوذي وغيره بمكان متعبده. 
قال فى التحفة: 
«وجمْلة الكُفُار يحلفُونا أيمائهم حيبت يُعظموناء() 
واختار بعض علمائنا أن تغلظ اليمين بتحليف المسلم على المصحف 
قال عق عند قول خليل -: «بجامع كالكنيسة وبيت النار»: ويؤخذ من ذلك 
بالأولى : تحليف المسلم على المصحف أو براءة. .» وسلمه محشوه(). 
)١(‏ إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص 44. 
(۲) اللباب 4/ 4٠‏ والمغني 4/ 5؟؟. 
(۳) الشرح الصغير /٤‏ 4 الا. 
)٤(‏ الموطأ ؟/ ۷۲۷. 


(5) مختصر سنن أبي داود 4/ 5ه", 
(5) إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص 9؛. 


(۷) شرح الزرقاني على مختصر خليل ۷/ 7١8‏ وحاشية الرهوني ۷/ ٠١١‏ . 


Ao 


والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده عن الشافعي. قال: 
«أخبرنى مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف على 
الت قال الشافعي رحمه الله: ورأيت مطرفاً بصنعاء يحلف على 
المصحف. قال الشافعي رحمه الله : وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف 
على المصحف. وذلك عندي حسن»(. 

أما في المذهب الشافعي فإن التغليظ يكون ندبا فيما ليس بمال» ولا 
يقصد به مال» وفي مال يبلغ نصاب زكاةء فتغلظ اليمين باللفظ والمكان 
والزمان كوقوعها بعد صلاة العصر”'». 

وقال أحمد: إن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان غلظ وإلا 
فلاء ولا تغلظ إلا فيما له خطر كالجنايات والطلاق والعتق ونصاب الزكاةء 
وقيل: لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة» ونحوه لأبي حنيفة9 , 

تنبيسه: يجوز للحالف أن يعتمد على ظن قوي فيما يحلف عليه» ولو 
لم يتيقله على المشهور» كأن يجد وثيقة منه أو من أبيه على ما يحلف عليهء 
أو يقوم به شاهد يغلب على الظن صدقه . وبه قال الشافعي. وقيل: لا 
يجوز أن يحلف إلا على اليقين» قال ابن الحاجب: واو 
يكتفى فيه بظن قوي» وفيل: المعتبر اليقين». نقله البناني 0 


وإذا نكل المدعى عليه عن يمين توجهت عليه في مال أو ما يؤول إليه» 
حلف المدعي على ما يدعي إن كانت دعواه محققة واستحق المتنازع فيه . 


. ۱١۸ /٠١ السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 4/ ٤۷۲‏ 4۷۳ . 

(”) الانصاف ۱۲/ 171-1١5١‏ والهداية «/ ٠١۹‏ . 
(4) شرح الزرقاني على خليل ۷/ ۲۲۰. 

(5) مغني المحتاج ؟/ Vf‏ 

. 377١ /۷ حاشية البناني على الزرقاني‎ )١( 


۴۸٦ 


والأصل في ذلك عمل أهل المدينة وخديث ابن عمرء ففي الموطا: 
«قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد؛ يحلف 
صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه» فإن کل وان أن معلت: أجافت 
المطلوب» فإن حلف سقط عنه ذلك الحق» وإن أبى أن يحلف ثبت عليه 
الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة»'“. 


وعن ابن عمر أن النبي بي رد اليمين على طالب الحق». أخرجه 
الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه(). قال الحافظ: «وفيه محمد بن 
مسروق لا يعرف»). وبه قال الشافعي في الأموال وغيرها أي في كل يمين 
لو أقر بمطلوبها لزمه. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا ترد اليمين على المدعي 
بأي حال» فيستحق الحق بمجرد نكول المدعى عليه )١‏ . لحديث: «البينة 
على المدعي واليمين على المدعى عليه»( . 

أما إن لم تحقق الدعوى بأن كانت مجرد اتهام ‏ فإن المدعي يستحق 
المال بمجرد نكول المدعى عليه لأن يمين التهمة لا ترد9). 


وعلى القاضي أن يبين حكم النكول وما يترتب عليه في دعوى التهمة 
والتحقيق. ومن توجهت عليه يمين وسكت زمنا من غير إظهار نكول» فلا 
يعتبر ناكل 9 . 


#*# ¥ * 


.۷۲۲ /۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني 4/ ۲٠۳‏ والسئن الكبرى /٠١‏ 184 والمستدرك 4/ .٠٠١‏ 
(*) تلخيص الحبير 4/ .7١9‏ 

. 788 /4 والمغني‎ ٤۷۷ 475 /4 مغني المحتاج‎ )٤( 

() المرجع السابق. 

. 37 /۷ شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 

(۷) المرجع السابق . 


اام 


ما 8 سمي Bro‏ دوم 4 دي # امج ص شاه 8 اسه مل 
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وير 


وَغيْرٌ العقَار في الْقَرِيب الڙيادة عَلَى عَشْرِ وفي لأجَنبيّ 
ما راد عَلى ثلاث سنين . 





#* ا« 


إذا حاز أجنبي غير شريك عقاراً. وتصرف فيه بهدم أو بناء كثيرين 
لغير إصلاح » أو بهبة أو صدقة أو زرع أو غرس أو إيجار أو بيع أو قطع شجر 
أو تفجير ماء» ثم ادعى عليه حاضر- - ولو حكماً كمن على مسافة يومين مع 
الأمن في حق الرجال- ساكن عشر سنين بلا مانع من التكلم - لم تسمع 
دعواه ولا بيئته التي أقامهاء قال في التحفة: 
«والأجنبي إن يز أصلاً بح عشر سيين فالتّملك اسْبَحَنْ 
وَانْقَطَعَت لحججةٌ مُدَّعِيهِ مع الحضور عن خٍصّام فيه(" 


وكذلك الشريك الأجنبي في العقار المحوز عشر سنين إن هدم أو بنى 
أو غرس أو قطع الشجر» وأولى إن باع أو وهب أو مدقن تإد دعراة لم 
تسمع إذا كان الفعل الذي أحدث في العقار كثيراً بالعرف. وكان لغير 
إصلاح» وإلا فلا يمنع من قيام شریکه" . 

والأصل في ذلك ما أخرجه ابن وهب في المدونة عن سعيد بن 
المسيب أن رسول الله ل قال: «من حاز شيئاً عشر سنين فهو له»9». قال 


. 75١ إحكام الأحكام على تحفة الحكام ص‎ )١( 
, ۲۲۹ 778 /۷ شرح الزرقاني على خليل‎ )۲( 
.۹٩ /٤ المدونة الكبرى‎ )5 


FAA 


عبد الجبار ‏ راوي الحديث -: «وحدثني عبد العزيزين المطلب عن زيد بن 
أسلم عن النبي 2 بمثله)(), 

غير أن عبد الجباربن عمر الأيلي» الذي روي عنه ابن وهب 
الحديثين ضعفه البخاري وابن معين وأبو داود والترمذي والنسائي9). 

أما القريب غير أصل وفرع شريكاً كان أم لا فلا يستحق العقار 
بالتصرف الآنف الذكر إلا بمضي ما يزيد على أربعين سنة على المعتمد. 

وأما الأصل والفرع أي الأب وإن علا والولد وإن سفل ‏ فلا تعتبر 
الحيازة بينهما إلا إذا كان الحائز منهما تصرف بما يفيت الذات كالهبة والبيع 
أو كان بالهدم أو البناء - والآخر حاضر ساكت بلا عذر مدة طويلة تهلك فيها 
البينات وينقطع فيها العلم. وذلك يقدر بستين سنة29©. 

وأما غير العقار من العروض وغيرها فإن الحيازة التي تفيته على 
القريب ‏ شريكاً كان آم لا هي ما زاد على عشر سنين» مع الحضور 
والسكوت بلا مانع. وفي الأجنبي ما زاد على ثلاث سنين مع تصرف الحائز 
وحضور الآخر وسكوته بلا مانع ©). 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) تهذيب التهذيب 5/ ۴ وميزان الاعتدال ۲/ 04 والضعفاء للعقيلي / .۸٦‏ 
(۳) شرح الزرقاني على خليل ۷/ 775-798 . 

."77 /4 المرجع السابق والشرح الصغير‎ )٤( 


۳۸4 


كتاتث الجناية عَلَى النفس وما دونها 


إن أتلت مُكلفٌ _مَعْصُوماً عمداً فالقَودُ لوليّه بإذن 
اكم ولا دية له إن عَفا وأطلّق إلا أن تظهّر إرادتهاء فيحلف 
يبقى عَلَى حقّه إن ام . 
FF‏ ¥ د 
حرم الله دم المسلم بغير حق وجعله من أعظم الكباثر» قال تعالى : 
زلا فلو التفس الي ل م الله إلا باحق 4 وقال عز وجل : « ومن 


بقل موا معدا فَجَزَاوهُ جهنم خالداً فيها وَعْضْبٌ الله عليه وَلْعَنهُ اعد لَه 
دابا عَظيماً 294 , 


وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله با قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات: الشرك بالله »> والسحرء وقتل النفس بغير حق» وأكل الربا» وأكل 
مال اليتيم » والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

وعن عبد الله بن عمرو: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل 
)١(‏ الإسراء ع" , 


(؟) النساء ۹۳. 
(۳) زاد المسلم "2/١‏ . 


۳۹ ۰ 


مسلم». أخرجه النسائي والترمذي مرفوعاً وموقوفء وقال: إن وقفه أصح () 
وموجبات القصاص ثلاثة: جان ومجني عليه وجناية وسيأتي تفصيل ذلك: 

إذا قتل مكلف أي بالغ عاقل» غير حربي - ولو سكر بحرام عمداً - 
معصوم الدم بإيمان أو أمان. غير حربي ولا مرتد الال ضام ثابت لولي 
المقتول». بإذن الحاكم» » فإن اقتص الولي دون إذن الحاكم ا لأن الحاكم 
هو الذي يأمر بتنفيذ القصاص . 


وإذا قتل الجاني أجنبي (غير ولي الدم) ا فإن ولي القتيل الأول 
E Sa.‏ إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه» فلو قتل زيد عمراً فقتل أجنبي 
ردا“ استحق ولي عمرو دم الأجنبي القاتل» ولا كلام لولي . زيد. 

وكذلك لو قطع زيد يد بكر فقطع أجنبي يد زيد فإن بكرأ يستحق قطع 
يد ذلك الأجنبي , ولا كلام لزيد. 
الأجنبي القاتل ينتقل إلى ولي القتيل الثاني فإن شاء قتل وإن شاء عفا 
وكذلك الحكم في القطع فإذا أرضى المقطوع الثاني المقطوع الأول بدية أو 
غيرها ‏ انتقل القصاص إليه فيقتص من الأجنبي). 

وإذا كان الجاني المذكور آنفاً في الصورتين - قد قتله أو قطعه أجنبي 
خطتاً فإن ولي المقتول الأول ونفس المقطوع الأول يستحقان الدية من 
الأجنبي على عاقلته حسبما سيأتي في دية الخطا9" , 

ويشترط في الجاني التكليف فلا يقتص من صبي ولا من مجنون. 
لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ › وعن الصغير حتى 


)1(( عارضة الأحوذي على جامع الترمذي /٦‏ ۳ وفيض القدير ه/ E‏ 
(؟) الشرح الصغير 4/ ۳۳۷ ۳۳۸. 
(۴) المرج السابق. 


۳۹۱ 


يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق». أخرجه الأربعة إلا الترمذي. 
وص ححه الحاكمء وأخرجه ابن حبان. قاله الحافظ). 

فإن كان المجنون يفيق أحياناً وجنى حال إفاقته اقتص منه في حال 
إفاقته» فإن جن بعد الإفاقة انتظرت إفاقته. فإن لم يفق فالدية في ماله"). 

وقال الشافعي وأحمد: إن جنى وهو عاقل ثم جُنْ لم يسقط عنه 
القتصاص» سواء ثبت ذلك عليه بسيئة أو بإقراره» ويقتص مله في حال 
جنونه9), 

ويشترط في المجني عليه أن يكون معصمماً ‏ كما تقدم - وأن يكون 
مكافئاً للجاني أو أعلى منه في الحرية أو الإسلام. 

وينظر إلى عصمة المقتول ومكافأته للجاني من وقت الإصابة أو الفعل 
إلى وقت الموت» فالحر إذا رمى عبدا وعتق بعد الرمي وقبل موته لا يقتص 
منه لعدم المكافأة وقت الفعل» وإذا رمى مسلما وازتد بعد الرمي وقبل الموت 
لا يقتص مله لعدم عصمة المجني عليه وقت الموت. 

والأصل في القصاص قوله تعالى: « كُتِبٌ يكم الْقضَاصٌ في 
الى <“ إلى قوله تعالى: ولحم في القصّاص حَيّاة04©. وقوله عز 
وجل : «وكتينا عَلَيْهمْ فيها 9 نفس بالنفس » إلى وله اي : «والجروحَ 
قصَاصٌ 6( وقوله عز وجل : ومن فتل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوليه سَلْطاناً ع0 ». 


. ۲۲۸ بلوغ المرام ص‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير 4/ ٠۳۸‏ . 

(۳) الإقناع على أبي شجاع ۲/ ١68‏ والمغني ۷/ ©55. 
)٤(‏ الشرح الكبير /٤‏ ۲۳۸ . 

(6) البقرة ۱۷۸ . 

. ١۷۹١ البقرة‎ )5( 

. ٤٥ المائدة‎ )۷( 

۳ الإإسراء‎ (A) 


۳4۲ 


وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. إلا أنه لا يشترط في القصاص 
مكافاة المقتول في الحرية والإسلام(). وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام 
على قتل الأدنى بالأعلى . 

وإذا عفا ولي المقتول وأطلق العفو فلا ديةء إلا أن تظهر قريئة بإرادة 
الدية مع النيةء فيحلف الولي أي يصدق بيمينه» ويبقى على حقه في 
القصاص إن امتنع الجاني من دفع الدية9». والأصل في ذلك الآيتان 
المتقدمتان: «كتب عليكم القصاص في القتلى» «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس». 

وفي الصحيحين من حديث أنس مرفوعاً: «كتاب الله القصاص»297. 

فعلم بدليل الخطاب أن الولي ليس له إلا القصاص أو ما اتفق عليه مع 
القاتل قل أو كثر أو يعفو مجاناًء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أحد 
قوليهما “». وقولهما الآخر ‏ وهو الأصح ‏ أن للولي الدية إذا أطلق العفوء 
لأنه مخير بين الدية والقصاص» وهو قول لمالك رواه عنه أشهب. ورجحه 
ابن عبد البر وابن العربي والقرطبي 7"). 


هريرة مرفوعا: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يؤدى » وإما أن 
يقاد». هذا لفظ البخاري أما مسلم فلفظه: «إما أن يفدى. وإماأن يقتل». 


.١ 53١-١5٠١ /84 مغني المحتاج 4/ ۳ والمبدع ۸/ ۲ والهداية‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للدردير .74١ /٤‏ 

(۳) بلوغ المرام ص ۲٤۷‏ . 

٠١١ /٩ ومغني المحتاج 4/ 44 وصحيح مسلم بشرح النووي‎ ١4١ / اللباب‎ )٤( 
. 1/85 والمغني ۷/ 47/!ا-‎ 

(ه) المرجعان السابقان والروض المربع ۲/ ۳ والكافي ؟/ 1١٠١‏ وأحكام القرآن /١‏ 
7-4 وتفسير القرطبي ۲/ 7617 ۲٣۳‏ , 

.۹۸۸ /۲ وصحيح مسلم‎ ۲٠۲۲ /5 صحيح البخاري‎ )٦( 


4r 


قال النووي : «معئأه : ولي المقتول بالخيار» إن شاء قتل القاتل وإن 
شاء أخذ فداءه وهي الدية» وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي 
بالخيار بين أخذ الدية وبين القتلء وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء 
ولي القتيل». 

ثم قال النووي: إن للشافعي قولاً آخر أن الواجب في العمد إنما هو 
القصاص لا غير. قال: «وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن 
القصاص» إن قلنا الواجب أحد الأمرين سقط القصاص ووجبت الدية» وإن 
قلنا الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية)(١)‏ اه. 

3# اد 
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مهم Son 2 ar‏ 
ین للعوم وتعديم مو 


نينا ييز #H‏ 
هذا هو الموجب الثالث للقصاص» وهو الجناية وتقدم الكلام على 
الموجبين الآخرين وهما: الجاني » ويشترط فيه التكليف والعصمة بإسلام أو 
أمانى والمجني عليه» وتقدم أنه يشترط فيه العصمة والمكافأة للقاتل أو يكون 
دونه في العصمة. 
أما الجناية فيشترط فيها تعمد الفعل الذي سبب القتل ولو لم يكن يقتل 
عادة كضرب بسوط أو عصا ونحوهما إن كان الفعل غير جائز» بأن كان لعداوة 
أو غضب» لا إن كان الفعل جائزاً كأدب ولعب فلا قود فيه(). 


.۱۲۹ /٩ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
.778 /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 


۳۹4 


والأصل في ذلك عمل أهل المدينة ففي الموطا: «قال مالك: الأمر 
المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل 
نفا أو رقا جر أو فة مدا مات هن ذلك فان ذلك هر اليد 
وفيه القتصاص!١(١)‏ أه. 

وقال الشافعي وأحمد: العمد هو أن يقصد من عله آدمياً ا 
فيقتله بما يغلب على الظن موته به"). وقال أبو حنيفة: العمد هو ما تعمد 
ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح كالنار والمحدد من الخشب. 


وذهب الشافعي وأحمد إلى أن ما قُتل بالعصا والسوط ونحوهما مما لا 
يقتل غالباً - أنه شبه عمد تجب فيه الدية المغلظة ولا قصاص فيه©». لما 
جاء فى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «ألا إن دية الخطل شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا- مائة من الإبل» منها أربعون في بطونها أولادها». 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وابن القطان©». 

وقال أبو حنيفة: شبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما 
اف مجری السلاح» وخالفه صاحباه فقالا بما قال الشافعي وأحمد. 
واستدل أبو حنيفة بحديث : «كل شيء خطأ إلا ما كان أصيب ببحديدة » ولکل 
خطأ أرش». أخرجه الدارقطني عن النعمان بن بشير مرفوعاً). وأخرج ابن 
ماجه والبزار نحوه. وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. قاله في مجمع 
الزوائد). 
)١(‏ الموطأ ۲/ ۸۷۲ . 
(۲) مغني المحتاج /٤‏ ۳ والروض المربع ۲/ .٣١‏ 
(۳) الهداية ٠١۸ / ٤‏ . 
)٤(‏ مغني المحتاج 4/ 4 والروض المربع ۲/ .٠١١‏ 


(ه) مختصر سئن أبي داود 5/ "8١‏ وتلخيص الحبير 4/ ٠١‏ . 
(5) اللباب ۳/ .١157-1١41‏ 


(۷) سنن الدارقطني ۳/ ۱۰١۷‏ . 
(۸) مجمع الزوائد 5/ ۲۹۱. 


۳40 


أما مالك فإنه ليس عنده إلا العمد أو الخطأء ولا ثالث لهماء لأن الله 
لم يذكر في كتابه غيرهما. قاله في المقدمات17». إلا أن الأب إذا قتل ابنه 
بما يحتمل به عدم قصد إزهاق روحه لا يقتل بهء وتغلظ عليه الدية في ماله 
كما سيأتي إن شاء الله. 


ومن صور العمد الموجب للقصاص خنلقى المعصوم , أو منعه من 
الطعام والشراب حتى يموت إن قصد قتله» أو لم يقصده وعلم أنه يموت 
بالخنق ومنع الطعام والشراب منه» بلا عذر من تأويل وغيره . قال ابن عرفة : 
«من صور العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض القرويين ‏ أن من منع فضل 
مائه مسافرا عالما أنه لا يحل منعه. وأنه يموت إن لم يسقه ‏ قتل به وإن لم 
يل قتله بيده» نقله البناني 9), 

ولا قسامة على أولياء المقتول إن أنفذ القاتل مقتله بشي ء مما تقدم » أو 
لم ينفذه ومات مغموراء حيث لم يتكلم ولم يفق من حين الفعل حتى مات. 
فيستحق ولي المقتول القصاص في المسألتين دون قسامةء أما إن لم ينفذ 
مقتله أو لم يمت مغموراً فإنه لا بد من أيمان القسامة(). 

وسيأتي حكمها إن شاء الله . 


وكطرح معصوم لا يحسن العوم في نهر ونحوه لعداوة أو غيرهاء وطرح 
من يحسنه عداوة فغرق» فالقصاص في المسالتين . 

وإذا جهل كونه بحسن العوم وطرحه في نهر وغرق» فإن كان فعل ذلك 
عداوة فالقصاص. وإن كان فعله لعبا فالدية ولا قصاص). 

وكتقديم مسموم من طعام أو غيره - لمعصوم غير عالم بأنه مسموم 
)١(‏ المقدمات ۳/ ۲۸۷ . 
(۲) .حاشية البناني على الزرقاني ۸/ ۸. 
(۳) شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۸. 
(4) حاشية البناني على الزرقاني ۸/ 4. 


۳۹٦ 


فتناوله ومات» فيقتص ممن قدمه إن كان عالماً بأنه مسموم» وإلا فلا(" . 

والأصل في ذلك حديث أبي سلمة قال: «كان النبي بل يقبل الهدية 
ولا يأكل الصدقةء فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية سمتهاء فأكل رسول 
لله يك منهاء وأكل القوم» فقال: «إرفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة» 
فمات بشر بن البراء بن المعرور الأنصاري فأرسل إلى اليهودية؛ ما حملك 
على الذي صنعت؟» قالت: إن كنت نبياً لم يضرك الذي صنعت» وإن كنت 
ملكا أرحت الناس منك» فأمر بها رسول الله ا فقتلت». خرجه أبو داود 
والبيهقي والدارقطني » وسكت عنه أبو داود والمنذري92). 

تنبيه: من شروط القصاص عند الثلاثة أن لا يكون القاتل أباً للمقتول 
فلا يقتل الوالد بولده"). لحديث: «لا يقاد الوالد بالولد». أخرجه أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن عمر مرفوعاً وصححه ابن الجارود والبيهقي» وقال 
الترمذي إنه مضطرب(). 

أما مالك فقال: إن الأب يقتل بابنه إذا قتله بحالة لا مجال للشك في 
أنه متعمد قتله كإضجاعه وذبحه ونحو ذلك» وإلا فلا يقتل به. ومثل الأب 
الأم والجد والجدة. واستدل للقتل بعموم الآية: وَكَتبنَا عَلَيهِمْ فیا أن 
النفس بالنفس 4“ . 

واستدل لعدمه عند عدم قصده لإزهاق روح الابن بحديث المدلجي 
الآتي إن شاء الله. 


تلبيسه : لو قال معصوم لآخر إن قتلتني أبرأتك فقتله » فإنه يقتل به. 
لعفوه عن شيء لم يجب له. وإنما يجب لأوليائه. هذا هو مشهور المذهب. 


. /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 

(۲) مختصر سنن أبي داود 5"/ "٠١‏ والسئن الكبرى ۸/ 45 وسئن الدارقطني ٠١١۱/۳‏ . 
(۳) اللباب ۳/ ١54‏ والمهذب ۲/ ١74‏ والمبدع ۸/ ۲۷۴۳. 

. ۲٤١ بلوغ المرام ص‎ )٤( 

(ه) المائدة ٤٥‏ . 


۴4۷ 


وقيل : لا يقتلن للشبهة» وعليه الدية في ماله» وهو الأظهر عند ابن رشد» 
وقيل: يضرب مائة ويحبس سنة20. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا قصاص» وفي وجوب الدية عليه 
روایتان" . 


وقال الشافعي : لا قود علیه» ولا دية في الأظهرء ففي المنهاج وشرحه 
مغني المحتاج : «ولو قال حر مكلف رشيد أو سفيه لآخر: اقطعني ؛ أي اقطع 
يدي مثلا ‏ ففعل فهدر؛ لا قصاص ولا ديةء للاذن فيه . . فإن سرى للنفس» 
أو قال له ابتداء اقتلني فقتله ‏ فهدر في الأظهرء للإذن. وفي قول: «تجب 
دية. الخلاف مبني على أن الدية ثبتت للميت ابتداء في أخر جزء من حياته» 
ثم يتلقاها الوارث» أو ثبتت للوارث ابتداء عقب هلاك المقتولء إن قلنا 
بالأول - وهو الأصح ‏ لم تجب» وإلا وجبت» اه. . 


والصحيح عند أحمد كالصحيح عند الشافعي من أنه لا قود ولا دية» 
على من قال لغيره : اقتلني فقتله, قال في الإنصاف: «ولو قال لغيره : اقتلني 
أو اجرحني ففعل» فدمه وجرحه هدرء على الصحيح» وعنه عليه الديةء 
وقيل عليه ديتهماء ذكره في الرعاية» وعنه: عليه الدية للنفس دون الجرح. 
ويحتمل القود فيهماء وهو لصاحب الرعاية»(““ اه. 

HF ¥ * 


انم ل 32 ف ار 0 2 - : o^‏ 0 9 وى 
ويقتص منّ المتسبب كحفر لبثر وإن ببيته أو ربط دابة 
- 9 2 27 و ص م 
5 م ^0 ر عش م تس عر مي بر ر 2 ت و ل 
, 2 ف المة فاللية . 
بطريتي أو كلب عقور وَهَلك المقصود وإلا ر 
3F‏ ¥ د 
)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 5/ 7375 . 
(۲) بدائع الصنائع 775/1 . 


(") مغني المحتاج 4/ ٠١‏ . 
(4) الإنصاف في معرفة الراجح من الخللاف / 6 








۳۹۸ 


الكلام هنا على جناية المتسبب في الهلاك» فإذا قصد إنسان ضرر 
معصوم بعينه» وهلك ذلك المعين بسببهء فإنه يقاد منه» وذلك كحفره لبثر 
وإن ببيته فيقع فيها المقصود. أو ربط دابة في طريق المقصود» أو اتخاذ كلب 
عقور شأنه القتل» فيهلك المقصود بأحد هذه الأسباب» فإن المتسبب يقنص 
منه. 

أما إذا لم يقصد بالأسباب المذكورة ضرر معيّن وإنما قصد مطلق 
الضرر»ء أو قصد ضرر معين وهلك غيره فإن اللازم في ذلك الدية في الحر 
المعصوم» والقيمة في غيره. 

وأما إن لم يقصد بحفر البثر وما بعدها أي ضرر فلا شيء عليه ويكون 
دم الهالك هدراً إن حفر البثر بملكه, أو ربط الدابة في بيته» أو في مكان عام 
على وجه الاتفاق» أواتخذ الكلب في بيته لحراسة» وكان اتخاذه بوجه جائز 
كدفع صائل أو سبع إن لم يقدم له إنذار عند حاكم» وإلا ضمن. 

والأصل فى ذلك كله عمل أهل المدينةء ففي الموطل: «قال مالك: 
والأمر عندنا في الذي يحفر البثر في الطريق أو يربط الدابة أو يصنع أشباه 
ذلك على طريق المسلمين ‏ أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز أن يصنعه على 
طريق المسلمين» فهو ضامن لما أصيب في ذلك. من جرح أو غيره» فما 
كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة. وما بلغ الثلث 
فصاعداً فهو على العاقلة» وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على 
طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البثر يحفرها الرجل 
لطر الد ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق فليس على 
أحد في هذا غرم)9) اه. 


ويؤيد هذا حديث: «جرح العجماء جبار» والبثر جبارء والمعدن جبار» 


.5 /۸ شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 
. ۸٩۹ /۲ الموطاً‎ )۲( 


۳4 


وفي الركاز الخمس». أخرجه مالك واللفظ له - والشيخان عن أبي هريرة 
مرفوعا(). 
د ¥ جد 


کہ ا 2مس م رق ق م اس 
وکال کراه وإشارته بسلاح فهرب وطلبه وبيئهما عداوة 





ورَمي حَيةٍ عليه وَكَإِمْسَاكهِ لقتل وَلَولاهُ ما فدَر الْقَاتل. 
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من أكره غيره على قتل معصوم عمداً - قتلا بى أي يقتل المتسبب - 
وهو المكره (بكسر الراء) ويقتل المباشرء وهو المكره (بفتح الراء)١).‏ 
وبه قال أحمد والشافعي في الأصح عنه» وقال أبو حنيفة: يقتل 
المكره (بكسر الراء) فقط") لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما 
استكرهُوا عليه». أخرجه الطبراني عن ثوبان مرفوعاً وأشار السيوطي لصحته 
لكن تعقبه المناوي » فقال إن الهيثمي ضعفه(؟), 
ومن أشار إلى معصوم بسلاح كسيف أو بندقية ‏ فهرب وطلبه المشير 
بالسلاح ومات دون سقوط» أي مات فزعاً فالقصاص بلا قسامة إن كانت 
بينهما عداوة. وإن سقط حال هربه ومات فبقسامة» أي إن الأولياء يقتصون 
من المشير بقسامة فيحلفون خمسين يمينا أنه مات من خوفه لا من السقوط. 
وإن لم تكن بينهما عداوة فاللازم الدية؛ سقط حال هربه أم لا 
وكذلك إذا كانت بينهما عداوة واقتصر الأمر على الإشارة فقط دون الطلب فلا 


. ٠١۳١ /۳ المرجع السابق وصحيح البخاري ۲/ 045-048 وصحيح مسلم‎ )١( 
."47 /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 

(۴) الروض المربع ۲/ ۳١١‏ والمهذب ۲/ ۱۷۷ ورحمة الأمة ص 71 7. 

)٤(‏ فيض القدير ٤‏ / 54 ه". 


2*٠ 


المشير مغلظة(١).‏ 

ومن رمى على معصوم حيةء غير ميتة فمات اقتص من رامي الحية ولو 
كان فعله على وجه اللعب» وإن لم تلدغ من ميت عليه أما إن كانت الحية 
ميتة أو كانت حية صغيرة لا تلدغ عادة. ومات من رميت عليه فإن اللازم الدية 
إن كان ذلك على وجه اللعب» وإن كان على وجه العداوة فالقصاص(), 

تنبيه: كثر اللعب بأشياء مُروعة وإن لم تكن تقتل» منها الإشارة 
بالأسلحة كالمسدسات الصوتية التي لا رصاص فيها » وكإلقاء تماثيل 
الحيات المصنوعة من المطاط: (البلاستيك)» والظاهر أن تمثال الحية لا 
يختلف بهذا الشكل ‏ عن الحية الميتة التي تقدم الكلام على حكم من ألقاها 
على معصوم على وجه اللعب» أو العداوة فحكمهما سواء. والله أعلم . 

ومن الأسباب الموجبة للقود أن يُمسك شخص معصوماً لمن يعلم أنه 
يريد قتله ظلماً وعدواناً - إذا كان القاتل لا يقدر على قتله إلا بذلك الإمساك 
فيقاد من القاتل لأنه مباشرء ومن المُمسك لأنه متسبب في تل لولاه لم 
يقع , وإن أمسكه لغير القتل أو له وكان الذي يطلبه يدركه مطلقاً يقثل المباشر 
وحده» ويعزر الممسك فيحبس سنة ويجلد ماثة9 , 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل الممسك مطلقاً وإنما يُقتل المباشر 
وحله . ولأحمد روايتان: إحداهما مثل قول مالك والأحرى أن القاتل يقتل 
ويحيس الممسك حتی يموت(4). 

والأصل في ذلك حديث: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر- يقتل 


)١(‏ منح الجليل 4/ 6ه". 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) الموطأ ؟/ ۸۷۳. 

. ٠١۹ /۸ والمبدع‎ ١7١ /۷ مغني المحتاج 4/ 48 4 والمنتقى‎ )٤( 


٤١ 


الذي قتل ويحبس الذي أمسك». رواه الدارقطني موصولاً وصححه ابن 
القطان» ورجاله ثقات» إلا أن البيهقي رجح المرسل . قاله الحافظ(». 
فمالك جعل الحديث وارداً فيمن أمسك معصوماً لمن لا يريد قتلهء أو 
لمن يريد القتلء ولكن يدركه ولو لم يحبس له. وأما الثلاثة فحملوه على 
العموم . 
¥ # 
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يقتَلُ الأنى بالاعغلی کحر تابي بعد ملم وَالْكُفَارُ 
َعْصَهُمْ بض وَالذّكرُ بالانتّى وَالصّحِيحٌ بالمريض » وَسَيْدٌ مر 
عله وات اك ارط وَشَرِيِكُ صَبِيّ لآ شريك مُخطيء 
ويُقتل الْجَمْعٌ بوَاجِدٍ وَالْمُتَمَالثُونَ . 
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تقدم أن من شروط القصاص أن يكون المقتول مكافياً للقاتل في 
الحرية والإسلام . أما مكافأة القاتل للمقتول فليست بشرط» ولذلك يقتل 
الأدنى إذا قتل الأعلى ولا عكسء فيقتل العبد المسلم بالحر المسلمء ولا 
يقتل به إلا إذا قتله غيلة. ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم ولا يقتل بهما إلا 

إذا قتلهما غيلة فيقتل بهما'». 
والأصل في ذلك حديث أبي جحيفة قال: «قلت لعلي هل عندكم 
شيء من الوحي ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. 
إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في 


(۱) بلوغ المرام ص ۲٤۸‏ . 
(0) الشرح الصغير /٤‏ “#87 


۲ 


هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير» وأن ل يفتل مسلم بکافر» . رواه 
أحمد والبخاري وغيرهما(!). 


أما عدم قتل المسلم الحر بالعبد فالأصل فيه حديث: «لا يقتل حر 
بعبد» رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس. وفيه جويبر وغيره من 
المتروكين7). ويؤيده أثر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر 
كانا لا يقتلان الحر بالعبد» قاله في التلخيص”. 

أما قتل المسلم بالذمي والمعاهد إذا قتلهما غيلة فالأصل فيه عمل 
أهل المدينة ففي الموطل قال مالك : «الأمرعندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن 
يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به»0). 

وبه قال الشافعي وأحمد: أي إن العبد والذمي والمعاهد يقتلون 
بالمسلم ولا يقتل بهم» ولم يفرقا بين قتل الغيلة وغيره9"». وقال أبو حنيفة : 
يقتل المستأمن بالحر المسلم ولا يقتل به» لأنه غير محقون الدم على التأبيد. 
ويقتل كل من المسلم والذمي بالآخر وكذلك الشأن في المسلم والعبد إلا إذا 
كان العبد للقاتل فلا يقتل به("). 

واستدل أبو حنيفة لقتل المسلم بالذمي بحديث عبد الرحمن بن 
البيلماني أن النبي إلا قتل مسلماً بمعاهد وقال: «أنا أولى من وفى بذمته». 
أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلًء ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه» 
وإسناد الموصول واه( . 


. .٠٠١ /۷ نيل الأوطار‎ )١( 

.٠١ /٤ تلخيص الحبير‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق , 

(؛) الموطأ ۲/ 8514. 

. 5 المهذب ۲/ ۱۷۳ والمبدع‎ )٥( 

.٠٤٤ /۳ اللباب‎ )5( 

(۷) بلوغ المرام ص ۲٤۸‏ ونصب الراية 4/ 08 1316 . 
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ويقتل الحر الكتابي بالعبد المسلم ولا يقتل به لأن الإسلام أعلى من 
الحرية. ولعموم الحديث السابق: «وأن لا يقتل مسلم بكافر» ويقتل العبد 
المسلم بالعبد المسلم لقوله تعالى : « والَْبْدُ بالْعَبِدِ (). 

ويقتل الكفار ‏ الذين لهم أمان - بعضهم ببعض وإن اختلفت مللهم. 
فيقتل كل من اليهودي والنصراني والمجوسي والمؤمن الذي لا ملة له بالآخر 
لأن يت ملة ك ر 2 الباب - في ياب الإرث فهو ملل . وهذا 
0 1 

ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكرء لعموم قوله تعالى : « وكتبنا عَلَيْهِمْ 
فيها أن النفْس بالنفس ». ولحديث الصحيحين واللفظ لمسلم: 00 
مالك رضي الله عنه أن جارية وُجد رأسها قد رُض بين حجرين فسألوها: من 
صنع بك هذا؟ فلان فلان؟ حي ذكروا يهودياً فأومات برأسها فأخحل 0 
فأقرء فأمر رسول الله ا أن د er‏ رأسه بين حجرين»20©. 

وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم عن أبيه عن جده: 
وأن رسول الله يق كتب إلى أهل اليمن كتابأ». وفي هذا الكتاب: «وأن 
الرجل يقتل بالمرأة» أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود 
والحاكم والبيهقي ماش وأخرجه انق أبو داود في المراسيل. وقد 
صححه جماعة من أئمة الحديث» منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي . 
قاله في نيل الأوطار(؟». ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك». قال: 
«وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمداً 
وزوي عن عطاء والحسن غير ذلك»© 2 , 
)١(‏ البقرة 18 . 
(۲) الشرح الكبير للدردير 4 / ١1؟.‏ 
(۳) سبل السلام ۳/ ۱۱۹۰ . 
)٤(‏ نيل الأوطار / ۲۳-۲ . 
:0( الإجماع لابن المنذر ص ١٠١١‏ . 


ويقتل الصحيح بالمريض والكامل الأعضاء والحواس بالناقص عضواً 
كيد أو حاسة كسمعء ويقتل الشريف بغيره» لحديث: «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد على من سواهم» ولا يقتل مؤمن 
بكافر ولا ذو عهد في عهده». أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر. 
وصححه الحاكه(!). 

ويقتل أب أو معلم صنعة أو قرآن أمر صبياً بقتل معصوم فقتله: لأنه 
متسبب في القتل» ولا يقتل الصبي لعدم تكليفه» ويكون نصف الدية على 
عاقلته» مع قتل الأب أو المعلم. ويقتل سيد أمر عبده بقتل حر فقتله» ويقتل 
العبد إن كان مكلفاً©. 

وإذا تمالا صبي وبالغ على قتل معصوم فقتلاء- قتل البالغ» وعلى 
عاقلة الصبي نصف الدية لأن عمده خطأ لعمل أهل المدينة ففي الموطا: 
«قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان. وأن عمدهم 
خطاء مالم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم» وأن قَثْلَ الصبي لا يكون إلا 
خطئاً»27. فإن ن لم يتمالآ على قتله وتعمداه أو تعمده الكبير فقط فعليه نصف 
الدية في ماله وعلى عاقلة الصغير نصفها؟». 

ونقدم حديث: «رفع القلم عن ثلاثة)229. 

وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال في الكتاب: «وعمد الصبي 
والمجنون خطا». ومثله في مغني المحتاج والمغني وتقدم أن السكران 
يقاد منه عندنا إذا سكر بحرام» وبه قال الشافعي وأحمد“ . 


)1( بلوغ المرام ص ۲٤١‏ . 

(۲) الشرح الصعير 4/ 48". 

(*) الموطاً ۲/ 861. 

."45/4 الشرح الصغير‎ )٤( 

(©) تبيين المسالك 41/4 ۳۹۲. 

.۱١۲ /۳ اللباب‎ )١( 

)١‏ مغني المحتاج 4/ ٠١‏ والمغني ۷/ 514 ٠٦١‏ . (۸) المرجعان السابقان. 
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والأصل في ذلك عمل أهل المدينة وأقوال بعض التابعين ففي الموطا: 
«عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سثلا عن طلاق 
السكران؟ فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه؛ وإذا قتل قُتل به. قال مالك : 
وعلى ذلك الأمر عندنا»(!). 

وإذا اشترك عامد مع مخطىء أو مجنون في قتل معصوم فلا قصاص 
على العامد. لاحتمال أن يكون الموت من فعل المخطىء أو المجنون وهما 
لا قصاص عليهما بأي حال» قال خليل : «لا شريك مخطىء ومجنون»). قال 
عق توعان عاف :الملل وال ن نعف ذيةا خطاء :على السريلة 
المتعمد نصف دية عمد في مالهن9) اه. 

وبه قال الشافعي وأحمد(؟) , 


ويقتل اثنان فأكثر بواحد إن تعمدوا ضربه ولم تتمي' ضرباتهم أو تميزت 
وتساوت» وإلا فتل الأقوى ضرباً في القتل إن علمء وعوقب غيره» فإن لم 
يعلم قتل الجميع(). 

وبنحوه قال الثلاثة » قال في مغني المحتاج: «ويقتل الجمع بواحد وإن 
تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش». وقال في المغني : «وجملته 
أن الجماعة إذا قتلوا واحداً فعلى كل واحد منهم القصاص» روي ذلك عن 
عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي)(©. 


. ٥۸۸ /۲ الموطأ‎ )1١( 

(۲) مختصر خليل ص ۲۷٤‏ . 

(۳) شرح الزرقاني على خليل ۸/ ۱١‏ . 

(4) مغني المحتاج 4/ ٠١‏ والمغني ۷/ ٦۷۷‏ 1۷۸ . 
(5) الشرح الصغير /٤‏ 44. 

(5) مغني المحتاج 4/ ٠١‏ والمغني ۷/ 1۷١‏ . 


٤“ 


ويقتل المتمالئون على قتل معصوم» إن قصدوا كلا قتلهُ, وإن لم يباشر 
القتل إلا أحدهم, بشرط أن يكون إذا لم يباشر واحد لم يتركه الآخر(ا). 

والأصل في ذلك ما في الموطل: «عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قشل غيلة وقال عمر: لق 
تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً”) وأخرجه البخاري عن ابن عمر 
موقوفاً على عمر أيضاً . 


% ¥ #*F 


وإِذا تصَادَم شخصان أو تَجَادْبَا قصداً فَمَاتَ أَحَدُهُمًا هلقو 


ار ب الس م 


وك مسف بده ا مِنْهُمًا عَلَى 
عَاقلّة ة الآخرء وخملاء عند الْجَهْلٍ على الْقَضْد ذ في غير السفينتين. 











عد ¥ # 
إذا تصادم مكلفان معصومان أو تجاذبا حبلاً أو غيره عمداً سواء كانا 
راكبين أو ماشيين أو مختلفين ولو بسفينتين على الراجح - فالقصاص على من 
بقي منهماء وإن ماتا معا فلا دية ولا قود لفوات محله. وإن كان تصادمهما أو 
تجاذبهما على وجه الخطأ وماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر» وإن 
مات أحدهما فديته على عاقلة من بقيى9©). 
ففي المدونة: «قلت أرأيت إذا اصطدم فارسان فقتل كل واحد منهما 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير 48/84؟. 

.۸۷١ /۲ الموطأ‎ )۲( 

. ۲٠۲۷ /5 البخاري‎ )۳( 

(؛) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ ۲٤۷‏ . 
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صاحبه؟ قال: قال مالك: عقل كل واحد منهما على قبيل صاحبه» وقيمة 
فرس كل منهما في مال صاحبه)(١)‏ اه. 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد» ولم يفرقا بين العمد والخطاء فاللازم هو 
الدية على العاقلةء ولأحمد رواية أن اصطدامهما إذا كان عمداً فإنهما 
يضمنان الدية دون عاقلتهماء واستظهرها صاحب الرعاية. وله رواية أخرى أن 
على عاقلة كل منهما نصف الدية9). 

وقال الشافعي إذا اصطدما بلا قصد. فعلى عاقلة كل منهما نصف دية 
مخففة» لأن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه» وإن قصدا جميعاً 
الاصطدام. فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مغلظة. وإن قصد أحدهما 
الاصطدام فماتاء فلكل منهما حكمه في التخفيف والتغليظ0©. 

ويلاحظ أن إمامنا مالكاً تفرد بلزوم القصاص في حال تعمد المصادمة 
بل إنه عند جهل القصد والخطأ يُحمّل المتصادمان على القصد في غير 
السفينتين» أما السفيئتان فعند جهل الخطإ والعمد» يحمل تصادمهما على 
الخطإ والعجزء وحينئذ يكون التالف فيهما هدراًء وإن كانذلك عن عمد أو 
تقصير ضمن ملاحوهما©), 

ففي المدونة : «قلت: أرأيت لو أن سفيلة صدمت سفيئة أخرى فكسرتها 
فغرق أهلها؟ قال: قال مالك: إذا كان ذلك من الريح غلبتهم. وء.ن شيء لا 
يستطيعون حبسها منه فلا شيء عليهم» وإن كانوا لو شاءوا أن يصرفوهًا 
صرفوها فهم ضامنون»(*) اه. 





. ٥٠١ /4 المدونة‎ )١( 

(۲) فتح القدير ۸/ ۳٤۸‏ والإنصاف /٠١‏ 8م ۳۹. 
(؟) مغني المحتاج 4/ هلل .5١‏ 

(4) حاشية الدسوقي 4/ 748. 

(0) المدونة 84/ 05٠ه,‏ 


قلت: والظاهر أن تصادم السيارتين كتصادم الفارسين» لأن السائق 
الماهر أقدر على كبح سيارته» والسيطرة عليها من الفارس . أما جاهل السياقة 
الذي لا يتحكم في سيارته؛ فإنه لا تحل له السياقة» وإلا كان مخاطرا بحياته 
وحياة غيره: ومعنى ذلك أنه يكون ضامناًء مثله مثل الطبيب الجاهل الآتي 
ذكرهء والله أعلم. 

هذا ويُرجع إلى قوانين تنظيم المرور في هذا المجالء بحيث ينظر إلى 
المعتدي ومن لم يلتزم بالسرعة المحددة التي باستطاعة السائق أن يتحكم في 
السيارة إذا التزم بهاء وإلى من له الأسبقية في الطريق وما إلى ذلك» مع أنه قد 
يطرأ خلل مفاجىء على السيارة ليس بمقدور السائق تفاديه فينظر إلى ذلك 
كله . 


وإن تلك القوانين لا تخالف في أكثرها الشرع الإسلاميء بل إن 
معظمها مندرج تحت المصالح المرسلة التي لم يرد نص باعتبارهاء ولا 
بإلغائهاء وفيها مصلحة للمسلمين. وقد تكلمنا على المصالح المرسلة»ء 
وحجيتها عند مالك وغيره. في الجزء الأول من كتابنا هذا("), 
# 3# # 
وَمَا دُونَ النفس كالتفس في الْفغل وَالماعل وَالْمَفْعُولِ 
إا را اد 
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الْمشهور. 
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حكم الجناية فيما دون قتل النفس كحكم الجناية بالقتل نفسه» وذلك 
في الفعل؛ بحيث يقصد به العدوان. وفي الفاعل بأن يكون الجاني مكلفاً 


.۲۹ /١ تبيين المسالك‎ )١( 


۹ 


معصوماً وفي المفعول بحيث يكون المجني عليه معصوماً بإيمان أو أمان. 

والأصل في ذلك قوله تعالى : وتنا يهم فيها أن النْفْسَّ بالنفس 
َالْميْنَ بالعين والأنت بالأنفٍ وَالْآذْنَ بان وَالسْن الس وَالْجُروحَ 
قَصاص 4( . 

وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها 
العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا رسول الله ي فأبوا إلا القصاص» 
فأمر رسول الله َة بالقصاص» فقال أنس بن النضر: يا رسول الله: أتكسر 
ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول كله: «يا 
أنس: كتاب الله القصاض». فرضي القوم فعفواء فقال رسول الله لل : «إن 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». متفق عليه واللفظ للبخاري . قاله 
في بلوغ المرام”©. 

وعليه الإجماع وعمل أهل المدينةء قال في المغني: «وأجمع 
المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن . ولان ما دون 
النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص» فكان كالنفس في 
وجوبه»“ اه. وفي الموطل: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن من 
كسر بدا أن رخ عمد - أنه يقاد منه ولا يُعقل» قال مالك: ولا يقاد من أحد 
حتى تبرأ جراح صاحبه»9؟»). 

ويستثئى من ذلك جرح ناقص لكامل» کان يجرح كافر مسلماً أو عبد 
حرا مسلماً فلا قصاص في ذلك على المشهورء لأنه كجناية يد شلاء على 
صحيحة. وإن كان يقتص منهما في النفس كما تقدم(). 
)١(‏ المائدة 48 . 
(۲) بلوغ المرام ص ۲٤۷‏ . 


(۳) المغني ۷/ 7٠١7‏ 
)٤(‏ الموطأ ۲/ هلالثمم. 


(5) المنتقى /ا/ ۱۲۲ . 
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ففي الموطإ: «قال مالك : ليبس بين الحر والعبد قود في شيء من 
الجراح» والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمداًء ولا يقتل الحر بالعبد إن قتله 
عمد وهو أحسن ما سمعت»)(۱) اه. 

وقيل: إن الجناية على ما دون النفس كالجناية على النفس مطلقاً لا 
فرق في ذلك بين جناية ناقص على كامل وغيره» وبه قال أحمد 
والشافعي9). وقال أبو حنيفة: لا قصاص بين الحر والعبد ولا بين الرجل 
والمرأة فيما دون النفس . أما المسلم والكافر فالقصاص بينهما في الأطراف 

3# ¥ # 


26 م 8 کي يى مس ۾ 8 اسع مس .ل © 7« 
واقتص من موضحة وما دونها من دامية وخارصة وسمحاق 
ا وعد مس O‏ را ماع امه 1 كي ا ەرە 
وباضعة ومتلاحمة وملطاةٍء ومن طبيب زاد عمدا وإلا فالعقل . 
م 








# # # 

فيه القصاص: الموضحة (بكسر الضاد المعجمة) وهي التي اظهرت عظم 
الرأس أو الجبهة أو الخدين . 

كما يكون القصاص فيما دون الموضحة من كل ما لا يظهر به العظم 
وهي ست: ثلاث متعلقة بالجلد. وثلاث متعلقة باللحم . فالئلاث المتعلقة 
بالجلد هي الدامية وهي التي أضعفت الجلد حتى يرشح منه شيء كالدم من 
غير أن ينشق . والخارصة وهي التي شقت الجلدء والسّمحاق (بكسر السين 
المهملة) وهي التي كشطت الجلد» أي أزالته عن اللحم . 
)١(‏ الموطأ ؟/ .۸۷٤‏ 
(۲) المنتقى ۷/ ١17‏ والمغني ۷/ 58٠‏ وفغني المحتاج 4/ 78 . 
(۳) اللياب ۳/ -۱٤۷‏ 144. 
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وأما الثلاث المتعلقة باللحم فهي الباضعةء وهي التي شقت اللحم 
والمتلاحمة وهي التي غاصت في اللحم في عدة مواضع منه ولم تقرب 
للعظمء والملطاة (بكسر الميم) وهي ما قربت للعظم وبقي بينهما ستر 
قليل() . 


وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ليس في شيء من شجاج الرأس 
قصاص سوى الموضحة9). 


ويقتص من جراح غير الرأس»› ويعتبر ذلك بالمساحة طول وشا 
وعمقا بشرط أن يتحد المحل»› فلا يقتص من جرح عضو أيمن في أيسر ولا 
عکسه» ولا تقطع سبابة بإبهام مثلا. وإنما اللازم في ذلك الدية“ , 


ويقتص من طبيب زاد في القصاص من الجاني عمدأء يقتص مله بقدر 
مساحة الزيادةء وإن لم يتعمد فلا يقتص منهء وإنما اللازم الدية فيما زاد به. 
وإن مات المقتص منه فالقصاص من الطبيب في العمد. والدية على عاقلته 
في الخطإ. 

والأصل في ذلك عمل أهل المدينة» ففي الموطإ: «قال مالك: الأمر 
المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل» وأن 
ذلك من الخطإ الذي تحمله العاقلة» وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا 
لم يتعمد ذلك ففيه العقل»9» اه . 


قال الباجي : «وهذا على ما قالء وذلك أن الطبيب والحجام والخاتن 


,"56 "514 /٤ منح الجليل‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 4/ ۲١‏ والمغني /1/ ۷٠١‏ والدر المختار هامش حاشية ابن عابدين ه/ 
r‏ 

."61١ ه٠‎ /٤ الشرح الصغير‎ )۳( 

(4) الموطأ ؟/ .۸٥۴‏ 


والبيطار إن مات من فعلهم أحدء فلا يخلو أن يفعلوا الفعل المعهود في ذلك 
أو يتجاوزوه» فإن فعلوا المعهود فقد قال ابن القاسم في المجموعة. لا 
ضمان على أحد منهم إن لم يخالف» وكذلك معلم الكتاب والصنعة إن 
ضرب الصبي للتأديب الضربٌ المعتاد فلا ضمان عليه» ووجه ذلك أنه مأمور 
بمثل هذا ومأذون له فيه فلم يكن عليه ضمان. 

مسألة: وإن جاوز المعتاد مثل أن يقطع الخاتن الحشفة» أو يضرب 
المعلم لغير أدب تعدياء أو يتجاوز في الأدب قال مالك في المجموعة: 
والحجام يقطع حشفة صغير أو كبير أو يؤمر بقطع يد في قصاص فيقطع 
غيرهاء أو زاد في القصاص على الواجب فإنه من الخطإ؛ ما كان دون الثلث 
ففي ماله» وما بلغ الثلث فعلى عاقلته»(© اه. 


#6 كد 

كعين أُعمى وَلَسانٍ أبكمَء_وَمَا بعد الْمُوضِحةٍ من م 
وام ولا من لطم ولا مِنْ ضَرْبَة َم تجرخ وَعَمْدُهَا كالمل 
إل في الأةب. 
ا #F‏ 3# بد 

لا قصاص في عين أعمى إذا جنى عليها ذو عين سالمةء ولا فى 
لسان أبكم إذا قطعه ناطق ع وإنما اللازم فيهما الحكومة"). أما العكس وق 
فقء الأعمى عين البصيرء وقطع الأبكم لسان الناطق فتلزم فيه الدية". 

ولا قصاص فيما بعد الموضحة من منقلة» وهي ما ينقل بسببها فراش 


.۷۷ ۷٦ /۷ المنتقى‎ )١( 
ر۲)) الحكومة: هي ما يقدره الحاكم باجتهاده من أرش فيما لا قود ولا دية فيه من الجراح.‎ 
.١١ /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )۳( 
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العظم للدواء ليلتئم الجرح» ولا تكون إلا في الرأس أو الوجه. وآمة (بفتح 
الهمزة ممدودة) › وهي ماوصلت لآم الدماغ وأم الدماغ جلدة رقيقة مفروشة 
على الدماغ متى انكشفت عنه مات صاحبها. ومثل الآمة الدامغة» وهي ما 
خرقت خريطة الدماغ ولم تنكشف(). 


والعلة في عدم وجوب القصاص في هذه المسائل خطره على النفس» 
والأصل في ذلك ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن العباس بن عبد المطلب 
قال: قال رسول الله ل : «لا قود فى المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة». 
وتكلم البيهقي في إسنادهء لأن فيه ابن لهيعة(). لكن العلامة المحدث 
الشيخ أحمد بن الصديق الغماري ‏ أقره فقال: «وابن لهيعة عندي حديثه 
حسن إذا توبع». وقد توبع(". 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المنقلة لا قود فيهاء قال: «وانفرد 
ابن الزبير فروينا أنه أقاد منهاء وأجمعوا أن لا قود في المأمومة)»9©). 

ولا قصاص من لطمة. أي ضربة على الخد بباطن الكف. إذا لم ينشأ 
عنها جرح أو ذهاب منفعة من سمع ونحوهء ولا من ضربة بيد أو رجل في 
غير وجه إذا لم ينشأ عنها جرح أو ذهاب منفعةء وإلا اقتص من متعمدها. 
ولا قصاص في إزالة شعر لحية» ولا من إزالة شعر العين أي هدبهاء وعمد 
هذه المذكورات من اللطمة وما بعدها كالخطأ من حيث عدم لزوم القصاص 
والدية إلا في التأديب فيجب باجتهاد الحاكم في عمدها دون الخطا». 


وإذا أزيل شعر اللحية أو هدب العين ولم ينبت ففي كل منهما حكومة. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) سنن ابن ماجه ۲/ 88١‏ والسئن الكبرى ۸/ 54. 
(۳) الهداية في تخريج أحاديث البداية ۸/ ٠٥١‏ . 

. ١١9 الإجماع لابن المنذر ص‎ )٤( 

. ٠٠۲ /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )٥( 
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وبه قال الشافعي )١(‏ وقال أبو حئيفة: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الديةء 

وقال أحمد: في قرع الرأس إذا لم ينبت الشعر: الديةء وفي شعر 
اللحية الدية إذا لم ينبت 0 وفي الحاجبين الدية إذا لم يست › قاله الخرقي . 

أما ضربة السوط ففي عمدها القصاص» لما في المدونة: «قال ابن 
القاسم في ضربة السوط القودء بخلاف اللطمة فلا قود فيها». نقله 
المواق97). 

ولا قصاص في شيء مما يعظم الخطر فيه كائناً ما كان ككسر عظم 
الصلب أو العنق ورض الأنثيين ففي ذلك الدية كاملة أما قطع الانثيين ففيه 
القصاص لعدم الخطر فيه©». 


وإن جرح معصوم رخا فيه القود كموضحة وذهب سمعه أو بصره 
بذلك اقتص من الجاني بعد برء المجني عليه فإن حصل للجاني مثل ما وقع 
للمجني عليه أو زاد عليه كأن يذهب سمعه وبصره معا فلا كلام للجاني ولا 
شىء له لأنه ظالم» وإن حصل له أقل فعليه الدية في ماله أي دية ما ذهب 
للمجني عليه من سمع أو غيره . 

إلا إذا أمكن إذهاب السمع أو البصر من الجاني بدون ضرب فيفعل 
ذلك به ومثل ذلك ما إذا ضربه ضربة لا قصاص فيها كأن يضربه باليد أو 
العصا فيذهب سمعه ونحو ذلك فإن أمكن إذهاب السمع دون ضرب 
الجانى فذاك» وإلا فالدية(). 

¥ ¥ 

. ۲۰۸ /۲ والمهذب‎ ۳٠۳ /٤ حاشية الصاوي‎ )١( 
. ١١ ٠١ /۸ والمغني‎ ٠٠١ /۳ اللباب‎ )۲( 
. ۲٤١ /5 التاج والإكليل‎ )۳( 
.۳۷١ /٤ منح الجليل‎ )٤( 


م ا اا ا مسا : 9 

وإن قطع عضو قاطع أو قتل قاتل فلا شيءَ للمجني عليه. 
ويُوْخَلٌ العُضو القوي بالضعيف. 

وإن فقأ سالم عین أعور فالقود أو ف كاملة . 

£ ۳ 9 - 0 7 
وإن فقا أعور عينٌ سالم مماثلته فالقصاص وغيرها 
$F‏ + #د 

إذا قطع ‏ بعد الجناية - عضو قاطع غيره عمداً أو قتل القاتل عمداً 
قبل أن يقتص منه فلا شيء للمجنى عليه» لا من القصاص لفوات محله. 
لأنه إنما تعلق حقه بالعضو الممائل وقد ذهب» وبالقاتل وقد مات» ولا من 
الدية» لأن الواجب في العمد إنما هو القصاص. 

والأصل في ذلك ما في الموطا: «قال مالك في الرجل يقتل الرجل 
عمداً أو يفقأ عينه عمد فيقتل القاتل أو تفقأ عين الفاقىء قبل أن يقتص منه: 
أنه ليس عليه دية ولا قصاص» وإنما كان حق الذي قتل أو ففئت عينه في 
الشيء بالذي ذهب» وإنما ذلك بمنزلة الرجل يقتل الرجل عمدأًء ثم يموت 
القاتل» فلا يكون لصاحب الدم إذا مات القاتل شيء؛ دية ولا غيرهاء وذلك 
لقول الله تبارك وتعالى: ا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد.  ».‏ قال مالك : فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله. 
وإذا هلك قاتله الذي قتله ‏ فليس له قصاص ولا دية»(“. 

هذا إذا كان قتل الجاني أو قطعه بسماوي أو بحق شرعي كحد أو 
قصاص أما إن كان قتله أو قطعه ظلماً بأن جنى عليه أجنبي عمد قبل أن 


.۸۷ ٤ ۸۷۴۳ الموطاً ؟/‎ )١( 


يقتص منه ‏ فقد تقدم - صدر الباب ‏ أن القصاص من الأجنبي يكون لولي 
الأول. ولا شيء لولي الثاني (). 

وقال أبو حنيفة : لا فرق بين أن يموت القاتل بسماوي أو بحق شرعي » 
وبين أن يقتله أجنبي ظلماً ففي كل لا قصاص مطلقاً ولا دية. 

هذا في القصاص في النفس» وأما القصاص فيما دونها ففيه تفصيل 
عنده» فإن فات محله بسماوي أو بغير حق شرعي فلا قصاص ولا دية» وإن 
فات بحق شرعي» كأن يقطع يد غيره ظلماً أو يسرق فتقطع يده» فلا قصاص 
اشا لفوات محله» لكن يجب له أرش يده59), 

وقال الشافعي وأحمد: إن موت الجاني وفوات محل القصاص يسقطان 
القتصاص» لكن تجب الدية في مال الجاني - عند سقوط القصاص» ولا 
شيء غير ذلك إن كان القتل بسماوي أو بحق شرعي» أما إذا قتل الجاني 
أجنبي (غير ولي الدم) فعلى قاتله القصاص ولورثة الأول الدية في مال 
الجاني الأول. ولكل من الأئمة دليل. 

وتقدم صدر الباب نقل أدلة الجميع(). 

ويؤخذ عضو قوي بعضو ضعيف مجني عليه» فإذا جنى عمدا ‏ ذو عيبن 
سليمة الإبصار على عين ضعيفة الإبصار؛ خلقة أو من كبر صاحبها فإن العين 
السليمة تؤخذ بالضعيفة فتفقاأ بها*». 

وإن فقأ سالم العينين عين أعور- خير المجني عليه بين فقء العين 
الممائلة من الجانى . وبين أخل دية كاملة من مال الجاني » لأنه متعمد» ولأن 
عين الأعور بمنزلة عينين في الانتفاع. 
)١(‏ تبيين المسالك ۳۹۱/٤‏ . 
(۲) بدائع الصنائع ۷/ 745 . 
(5) مغني المحتاج /٤‏ 44 والمغني ۷/ 5517 555 
)٤(‏ تبيين المسالك 97/54" 4و", 
(ه) الشرح الصغير /٤‏ 5ه". 
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وإن فقأ أعور من سالم العينين مماثلته أي ممائلة عين الجاني السليمة 
فللمجنى عليه القصاص من الأعور بفقء عينه السالمة حتى يصير أعمى » وله 
أخحذ دية عين الأعور السالمة. وهي دية كاملة. 

وإن فقأ الأعور من سالم العينين عيناً غير ممائلة لعيئه السليمة بأن فقأ 
منه مماثلة عينه العوراء» فعليه نصف الدية فقط في ماله لأنه متعمدء وإن فقأ 
الأعور عيني السالم عمداً في مرة واحدة ‏ فالقصاص ثابت للمجني عليه في 
المماثلة لعينه ونصف الدية في العين المغايرة لها(١).‏ 

وإن قلعت سن لكبير أي قد أثغر فثبتت مكانها ‏ فللمجني عليه 
القصاص في العمد ولا يسقطه ثبوت السن مکانھاء لأن المعتبر في القتصاص 
هو يوم الجرح. ولأن المقصود تألم الجاني بمثل ما فعل. 

ومثل سقوط السن اضطرابها ثم ثبوتها مكانها. 

وإن كانت الجناية خطتاً فللمجني عليه دية السن. وهي خمس من 
الإبل). كما سيأتي إن شاء الله . 


¥# # * 
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.٣ه۷‎ ۳٣۹ / ٤ المرجع السابق‎ )١( 
. 765 588 /4 الشرح الكبير للدردير‎ ))۲( 
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استيفاء القصاص في النفس - يكون لولي القتيل العاصب الذكرء فلا 
مدخل فيه لغير العاصب من الورثة كالزوج والأم والأخ لأم» والجدٌّ من قبلها - 
والعصبة على ترتيب النكاح فيقدم ابن فابنه. . إلخ. إلا أن الجد الأدنى 
يستوي هنا مع الإخوة في القصاص والعفو. وعليه فإن الجد يحلف ثلث 
أيمان القسامة الآتي ذكرها إن كان معه أخوانء وإن كان معه أخ واحد حلف 
النصف . أما الاستيفاء في الجرح فللمجني عليه لا للعاصب”. 
وانتظر غائب من العصبة عن بلد المقتول إن قربت غيبته أو توسطت 
بحيث تصل إليه الأخبار إن كان مساوياً للحاضر في الدرجة إلا إذا عفا 
الحاضر فإِنْ الغائب لا ينتظرء وإنما يكون له نصيبه من دية عمد. 


ويحبس القاتل مدة الانتظار ويقيد بحدید» لأن العادة الفرار في مثل 
هذا ولا يطلق بكفيل» إذ لا تصح الكفالة في القود9” . 

وأما بُعيد الغيبة جد فلا ينتظر بالقصاص» وقيل يننظر به وهو ظاهر 
المدونةء وأما إن غاب جميع الأولياء فإنهم ينتظرون بالقضامن مطلقاً قول 
فاد ولا ينتظر مجنون مطبق ببخلاف من يفيق أحياناً فتنتظر إفاقته 

ولا ينتظر صغير لم يتوقف ثبوت الدم عليه» a‏ 
العصبة ولو أبعد منه؟». لما روى البيهقي : «عن ابي جعفر أن الحسن بن 
علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه»() وكان لعلي رضي الله عنه 
أولاد صغار. 


. 564 -48/17 انظر تبيين المسالك‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 185 ٠٠۷‏ . 
(۳) المرجع السابق. 

5( المرجع السابق . 

(ه) السئن الكبرى ۸/ .٥۸‏ 


ab 


الصغير(١).‏ لما روى عبد الرزاق: «عن خالد الحذاء قال: كتب عمر بن عبد 
سفيان: فإن شاء أخذ وإن شاء عفا»9). 

0 في 07 استيفاء gl‏ في ل الولي اش قوله 0 
ورا 4 والولي ا الذكر قال 0 خويز 6 «الولي يجب 
أن يكون ذكرأء لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير» وذكر إسماعيل بن إسحاق في 
قوله تعالى : « فَقدْ جَعَلْنا وليه 4 ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ 
الولي , فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك. ولا أثر لعفوهاء ولیس 
لها الاستيفاء» . نقله القرطبي(4). 

واستيفاء القصاص عندنا لا يكون للنساء إلا بثلائة شروط: 

. أحدها: أن يكن وارثات» احترازاً عن العمة والخالة ونحوهما. 
ar‏ منهن» E‏ فخرجت ا 
الابن أو الأخحت مع الأخء فلا كلام للبنت مع الابن ولا للأخت مع الأخ. 


في قصاص ولا عفو. 
- ثالثها: أن يكن عصبة لو كن ذكوراًء فلا كلام للجدة من الأم والأخت 
للأم والزوجة . 


وإذا كن وارثات مع عاصب دونهن رتبة» فإن القود يكون مشتركاً 
وبينهن» فمن طلبه من الفريقين أجيب له. ولا يعتبر العفو إلا من الفريقين 
)١(‏ الإشراف على مذاهب آهل العلم ۲/ ١١9‏ والمغني ۷/ ۷۳۹. 
(؟) المصنف .١١ /٠١‏ 
)۳( الإسراء ۳ 
)٤(‏ تفسير القرطبي 1۰| Yoo of‏ 
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معأ أو من واحد من كل منهما. فإذا كان الاستيفاء لبنات وإخوة فلا يعتبر 
العفو إلا من الجميع؛ أو من بنت واحدة» وأخ واحد يعفوان معأ). 

وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: كل من يرث المال يرث القصاص 
على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين9©. وفسروا الولي الذي ورد ذكره في 
الآية بالوارث . 

ولولي الصغير- أباً كان أو وصياً - إذا استحق الصغير قصاصاً - النظر 
فيما هو الأصلح للصبي من القصاص وأخذ الدية كاملة» فإن تمحضت 
المصلحة في أحدهما وجب عليه فعله وإلا مُيّره وليس له أن يصالح بأقل 
من الدية فإن صالح على أقل منها رجع الصغير بعد رشده على الجاني إن 
كان وقت الصلح ملياً ولا يرجع القاتل على الولي بشيء. إلا لعسر من 
الجاني فيجوز للولي الصلح بأقل من الدية9©. 

وقال الشافعي وأحمد: ليس للولي أباً كان أو غيره ‏ استيفاء القصاص» 
لأن القصد به التشفي ودرك الغيظ. ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي . قاله في 
المغني؟». وقال أبو حنيفة: للأب والجد استيفاء قصاص وجب للصغيرء 
سواء كان قتا أو دونه أما الوصي فلا يلي استيفاء القصاص في النفس» وله 
استيفاؤه فيما دونها( . 


وإن حصل عفو من كبير وسقط القتل عن الجاني فللصغير نصيبه من 

دية عمد لأن عفو الكبير لا يسقط حق الصغير من الدية9), 
* ¥ #* 

.76/4 /٤ الشرح الكبير‎ )١( 
. 4۸۲ /4 والإنصاف‎ ۲٤۳ /۷ مغني المحتاج 4/ 4" وبدائع الصنائع‎ )۲( 
. 769 1784 /4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )۳۴( 
./4٠ /۷ المغني‎ )٤( 
بدائع الصنائع /ا/ 1454؟.‎ )۵( 
. eA /5 الشرح الكبير للدردير‎ (١ 


وم م od‏ 


e 5 TH 0 8 2‏ - 
واخر لبرد أو حر وللبرء كعقل الخطاء وأحد حدين لا 

ص ت 

سف بر تن 2 و م 8 مل ”يه ٥و‏ 2 7 
يفدر عليهماء وقدم الااشدل منهما إن لم يخف مئنه لا بدخول 
ما 3 11 اا تاك قال E‏ ادر اللاو د 


جرم 


oF ¥‏ د 


يؤخر القصاص وجوباً من الجاني فيما دون النفس لعذر عارض كحر 
أو برد مفرطين حتى يزولاء خشية أن يموت فتؤخل نفس بما دونهاء كما يؤخر 
القصاص فيما دون النفس من الجاني حتى يبرأ المجني عليه» لثلا ينشأ عن 
الجرح هلاك فيكون الواجب القتل قتا أما الجاني على النفس فلا يؤخر 
القصاص منه() , 

والأصل في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 
عنهما: «أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي يك فقال: 
أقدني فقال: «حتى تبرأ» ثم جاء إليه فقال: أقدني» فأقاده. ثم جاء إليه 
فقال: يا رسول الله: عرجت. فقال: «قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله › 
وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله وك أن يقتص من جرح حتى يبرا 
صاحبه). رواه أحمد والدارقطني » واعل بالإرسال . قاله الحافظ9 , 

قال الصنعاني في تعليقه على قول الحافظ : «وأعل بالإرسال» ما نصه: 
«بناء على أن شعيباً لم يدرك جده» وقد دُفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده. وفي 
معناه أحاديث تزيده قوة. وهو دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حتى 
يحصل البرء من ذلك وتؤمن السراية)(”© اه. 

وبه قال أبو حنيفة وأحمد. وقال الشافعي : تأخير القصاص للبرء إنما 
)١(‏ شرح الزرقاني على خليل ۸/ "7 . 


(۲) بلوغ المرام ص ۲٤١‏ . 
(9) سبل السلام «/ ۱۱۹٤‏ . 





هومستحب» فإن استوفى قبل البرء والاندمال جاز» واستدل بنفس الخبر الذي 
استدل به الجمهورء قائلاً إنه لو لم يجز الاستيفاء قبل البرء لما مُكُن السائل 


منه('). 


دية كاملة على العاقلة ؛ لحديث عمرو بن شعيب الآنف الذكر فإن برىء على 
غير شين فلا عقل ولا أدب لأنه لم يتعمد وإن برىء على شين فتلزم فيه 
حكومة0). 

وسيأتي المزيد من تفصيل هذا في مبحث دية الجروح . 

ويؤخر أحد حدين وجبا لله كزنا بكر وشرب خمر» لا يقدر عليهما في 
أن واحد» فيقدم الأشد منهما وهو حد الزنا إلا إذا خيف الهلاك بتقديمه 
فيقدم الأخحف وهو حد الشرب» فإن خيف من الأحف الهلاك قدم الأشد 
قروا فإن لم يطق قدم الأحف مفرقاً9). 

وتؤخر الحامل الجانية على نفس أو ما دونها حتى تضع وتجد مرضعاً 
لولدهاء لغلا تؤخل نفسان بنفس واحدة , 

ومحل تأخير القصاص منها في جنايتها على ما دون النفس أن تكون 
الجناية معخيفة يخاف عليها عليها أو على ولدها إن اقتص منها قبل الوضع واستغناء 
الولد عنهاء وإلا لم يؤخر القصاص. ولا تصدق في دعوى الحمل» بل لا بد 
من ظهوره بقرينة للنساء وإن لم تظهر لهن حركة الحمل). وإذا اعتمد على 
قرينة للنساء فمن باب أولى الاعتماد على الطبيب الماهر المتخصص في هذا 
المجالء والله أعلم . 


)١(‏ الهداية /٤‏ 188 والمهذب ؟/ 185 والمغني ۷/ 19الا. 
(۲) الشرح الصغير /٤‏ #517. 

)۳( شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۲٤‏ . 

. ٠٠١ /4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )٤( 


وفة 


والأصل في ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن معاذ بن جبل» وأبي عبيدة 
وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله َه قال: «المرأة إذا قتلت 
عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنهاء إن كانت حاملاء وحتى تكفل ولدهاء 
وإن زنت لم ترجم حتى تضع مأ في بطنها» وحتى تكفل ولدهان(١).‏ 

وفي إسناده ابن لهيعة وابن أنعم وفيهما ضعف. 


لکن يؤيده ما في الموطإ وصحيح مسلم» فقد أخرج مالك: «عن عبد 
الله بن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله عي فأخبرته أنها 
زنت وهي حامل فقال رسول الله َة : «اذهبي حتى تضعي). فلما وضعت 
جاءته فقال لها رسول الله اة : «اذهبي حى ترضعيه) . فلما أرضعته -جاء ته 
فقال: «اذهبي فاستودعيه» قال: فاستودعته» ثم جاءت فأمر بها فرجمت»". 
وأخرجه مسلم موصولا عن عمران بن حصين47). 

ويؤخر القصاص من المرضع الجانية على النفس» وجوباً إذا لم يقبل 
الولد غيرهاء وندبا إذا قبل غیرها(). للحديثئين الآنفي الذكر. 

ولا يؤخر القصاص ولا الحد في نفس أو ما دونها بدخول من لزمه 
القصاص أو الحد- الحرم فرارا منهماء وأولى إذا فعل موجبهما في الحرم 
نفسه. فإن كان الجاني في الحرم وخارج المسجد الحرام» أقيم عليه 
القصاص والحد» وإن كان في المسجد الحرام أخرج منه بالقوة وأقيما عليه 
حارجه ولو في الحرم . ومثل الحرم المكي الحرم المدني7). 


. ۸٩٩-۸۹۸ /۲ سنن ابن ماجه‎ )١( 
. ٤٤٤و‎ 48٠/١ تقريب التهذيب‎ )۲( 
. ۸۲۲-۸۲٢ /۲ الموطأ‎ )٣( 

. ۱۳۲٤ /۳ صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) حاشية الدسوقي ۲٠۰ /٤‏ . 

. ۲٣۱ /٤ المرجع السابق‎ )5( 


€4 


وبنحوه قال الشافعي . قال في المهذب: «ومن وجب عليه قتل بكفر. أو 

ردة أو زنى أو قصاص فالتجأ إلى الحرم قُتل ولم يمنع الحرم من قتل(. 
٠‏ ودليل مالك والشافعي عموم قوله تعالى : < وَكتبّناعَيهمْ فيها أن الف 

بالنفس ‏ الآية. 

وأخرج مالك والشيخان: «عن أنس بن مالك أن رسول الله َه دخل 
مكة عام الفتح وعلى رأسه المِغفْر(") فلما نزعه جاءه رجل فقال له: يا رسول 
الله : ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله يل : «اقتلوه»(©). 

قال النووي: «وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما في 
جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة»“) اه. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: من استوجب القتل قصاصاً أو حداً خارج الحرم 
ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه» ولكن لا يبايع ولا يشاري حتى يخرج من 
الحرم ‏ فيقام القصاص أو الحد عليه. أما من استوجب قصاصا أو حدا فيما 
دون النفس . فعند أبي حنيفة يقام عليه في الحرم» وهي إحدى روايتي أحمد 
وروايته الأخرى ‏ وبها صدر في المغني ‏ أنه لا فرق بين النفس وما دونها. 
في عدم استيفاء القصاص والحد في الحرم على من استوجبهما خارج الحرم 
ولجأ إليه. 

وأما من استوجب القصاص أو الحد في الحرم نفسه ‏ فإنه يستوفى منه 


فيه عند الجميع 2 . 


واستدل أبو حنيفة وأحمد بقوله تعالى: اومن دَخَلَهُ كان آمنأه 


. ۱۸۸ /۲ بذهملا)١(‎ 

(۲) المغفر: ما غطى الرأس من السلاح. 

(۳) الموطأ ٤۲۳ /١‏ وصحيح البخاري 4/ 165١‏ وصحيح مسلم ۲/ 4484 414:0. 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 9/ ۱۳۲ . 

() أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۲۲ والمغني ۸/ 75 ۲۳۷ والمبدع /٩‏ لاه 08. 
(؟) آل عمران /ا9. 


{Yo 


وبما أخرجه عبد الرزاق: «عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل» 
ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يُؤوى» ويناشد حتى يخرج فيقام 
عليه . ومن قتل أو سرق فأخخحل في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه 
ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل» وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه 
في الحرم»('. 


o oF‏ 6د 
را 0 2 8 م 51 وهم عم 8 
وسقط إن عفا ل كالباقي» والبنت اولى من 
0 يي الى إن 5 2 6 ر o‏ 2 سم 86م م 
الأخت. وإ عَفْتَ وَاجدّة من كبناتٍ نظر الحَاكم . ومهما عفا 
° ا ھ 7ے a‏ َه كم ەھ ال ور 
الْبَْْض فَلِمَنْ بي نْصِيبْهُ مِنْ ديّة الْعَمْد. كإزثه ولو قسطاء وره 


م 6 


كالمال . 


ت 








# ¥ ¥ 

يسقط القصاص إن عفا عن القاتل - رجل ممن له استيفاء القودء إن 
كان في درجة الباقي في الاستحقاق أو أعلى منه درجة» كعفو أحد ابنين أو 
أحد أخوين شقيقين» أو عفو شقيق مع أخ لأب» لا إن كان الذي عفا أنزل 
درجة كعفو أخ مع ابن . 

وإذا كان استيفاء القصاص للنساء كبنت ولحت فإن البنت ‏ وإن سفلت - 
أولى بالعفو أو ضده من الأحت» وإن كانتا سواء في الإرث . فمتى طلبت 
البنت القصاص الثابت موجبه ببينة أو إقرارء أو العفو عن القتل فلها ذلك» 
ولا شيء للأخحت من دية العمد لعدم مساواتها في التعصيب كتساوي العصبة 
من الرجال(). 


(1) المصنف 9/ ."٠١4‏ 
(۲) منح الجليل /٤‏ 85" ۳۸۷. 


Ab 


وإذا لم يكن للقتيل عاصب وله بنات أو أخوات وعفت إحداهن وطلب 
باقيهن القصاص نظر الحاكم العدل في الأصلح فأمضاه» فإذا أمضى بنظره 
عفو بعض البنات فلمن بقي منهن الدية» أما إن عفون كلهن أو طلبن 
القصاص كلهن» فليس للحاكم النظر في ذلك وإنما ينجز ما أردن(). 

وإذا ورث القاتل دم نفسه كله أو بعضه سقط عنه القصاص» كأن يقتل 
أحد ابئين أباهما ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل فقد ورث 
القاتل دم نفسه كلهء ولو كان الأبناء ثلاثة وقتل أحدهم الأب» ومات أحدهم غير 
القاتل فإن القائل ورث بعض دم نفسه ‏ فيسقط القصاص ولمن بقي نصيبه 
من دية العمد0). 


تنبيه : تقدم في باب الصلح ‏ جوازٌ الصلح عن جناية العمد بما قل أو 
كثر عن دية المجني عليه» سواء كان المصالح به حالاً أو مؤجلاً أو بعين أو 
عرض أو غيرهماء لأن العمد لا عقل فيه مسمى» أما جناية الخطإ فلا يجوز 
الصلح عنها إلا بما يحل به بيع الدين» لأن دية الخطإ مال مقرر في الذمةء 
وما صولح به عنها مال مأخوذ عنها فيجب فيه مراعاة بيع الدين» فما جاز فيه 
جاز وما لا فلا. 

فلا يجوز أحذ ذهب عن ورق ولا العكس لما فيه من الصرف المؤخرء 
ولا أخذ نقد عن إبل» ولا العكس لأنه فسخ دين في دين0 , 


وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة9؟». 
: 50076 عد ابماس تم Po‏ 
والأصل في الصلح عن دم العمد قوله تعالى: ظ فمن عفي له من اخيه 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الشرح الكبير للدردير 4/ 757 . 
(") المرجع السابق 4/ ۲۹۳ . 

.1١94 /۳ والهداية‎ ٠٤١ /4 المغني‎ )٤( 


يفف 


شَيْء فَاتبَاح ِالْمَعْرُوفٍ وأاء إليِهِ بِإِحْسَانٍ ذلك تَحْفِيك من ربكم 
وَرَحْمَةٌ .٠(4‏ 

قال ابن عباس: نزلت في الصلح عن القصاص» تخفيفاً ورحمة بهذه 
الأمة» قال: «وكان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية» . أخر جه 
البخاري9). 


FH ¥ ¥‏ 
1 لصيل ل ني َه ووه ٤ه ٠‏ 27 
وقتل بما قتل به ولو نارا إلا بخمر أو لواط او سحر وما 
2 - ص 
يطول؛ فرق ويُحْنَقُ ويُضْرَبُ بالعصًا للمؤت. 
ورت نمي 


ورك د يروم 2 0 
ومک مستحق مِنّ السيف مطلقا. 


واندَرَجَ طرف إن تَعَمُدَ وَإِنْ لِمَيْرهِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ مُثلهً. 











# خ#د # 
يقتص من القاتل بما قتل به من سيف أو خنجر أو بندقية أو غيرهاء 

حتى أنه لو قتل بنار لقتل بها على المشهور(». 

لا يقتل بمحرم قتل به كخمر اکر معصوماً على شربها حتى مات» أو 
لواط فعله به كرها فمات»› فلا يقتل بالخمرء ولا يجعل نحو خشبة في دبره 
حتى يموت كما أن القاتل لا يقتص منه بما يطول الموت به» كأن يمنع 
طعاما أو ماء من معصوم حتى يموت بلا تأويل من القاتل كما أسلفناء فلا 
يقتل بذلك» بل يقتل بالسيف في هذه المسائل التي لا يقتص بها. 
)١(‏ البقرة ٠۷۸‏ . 


(؟) صحيح البخاري .١515 /٤‏ 
(۳) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 84/ 56؟. 


A 


ومن أمثلة ما يقتل به القاتل أن يقتل معصوماً بالغرق أو بالختق أو 
بالحجرء أو بالنار كما مر» أو يضربه بالعصا حتى يموت فيقتل بذلك). 


والأصل في ذلك قوله تعالى : فمن اعْتدّى عَلَيكُم فَاعْبَدُوا عليه 
بعلل ما اعْتَدَى عَلَيكُمْ 204 وقوله عز وجل : ١‏ وَإِنْ عَاقبتم فعَاقبوا بمثل ما 
عوقيتم به 294 وفي الصحيحين - واللفظ لمسلم -: «عن أنس بن مالك أن 
جارية وجد رأسها قد رُض بين حجرين» فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان 
فلان؟ حتی كرو وديا فأوماأت برأسهاء فأخلٌ اليهودي فأقرء فأمر رسول 
الله اة أن ر برشن رأسه بين حجرین»(). وتقدم الاستدلال بهذا الحديث على 
قتل الرجل بالمرأة. 


وأخرج البيهقي بسنده: «عن بشربن حازم عن عمران بن يزيد بن 
البراء» عن أبيه عن جده أن النبي ڳل قال: «من عرض عرّضنا له» ومن حرّق 
حرقناه» ومن غرّق غرقناه». وأقره ابن التركمان بالسكوت عنه(). قال في 
النهاية: «من عرض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحدء ومن صرح 
بالقذف حددناه)(") اه 


وبه قال الشافعي في القتل بالمحدد والحجر والخنق والتغريق 
والتحريق» وزاد بأنه يقتل بالتجويع إذا قتل بذلك» وقال أبو حنيفة وأحمد- 
في الأصح عنه ٠‏ لا يقنص ف في النفس إلا بالسيف””») . لحديث: رلا قود إلا 


)١(‏ المرجع السابق. 

. ۱١۹٤ البقرة‎ )۲( 

(۳) النحل ١؟7١.‏ 

. ۲٤١ بلوغ المرام ص‎ )٤( 

(ه) السئن الكبرى ۸/ ٤١‏ . 

(5) النهاية ۳/ ۲۱۲ . 

(۷) مغني المحتاج 4/ 44- 460 والروض المربع ۲/ 4 وبدائع الصنائع ۷/ 7148 . 
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بالسيف». أخرجه ابن ماجه والطحاوي عن النعمان بن بشير'“. ورواه 
البزار» وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف قاله في مجمع الزوائد9'». 

وإذا أحب من له القصاص أن يقتل بالسيف مُكن منه مطلقاً. سواء قتل 
الجاني به أو بغيره9), وبه قال الشافعي 9©). 

ومن جنى عمداً على معصوم بالقتل وجنى على طرف وإن لغير 
المقتول عمدأء كقطع يد شخص وفقء عين آخرء وقتل آخر عمدا- فإن 
الطرف يندرج تحت القتل! فلا تقطع يده ولا تفقأ عينه بل يكفي القتل 
وحدهء إلا إذا قصد الجاني مثلة بالمجني عليه المقتول فإنه يقتص منه 


للطرف ثم يقتل . 
وأما طرف غير المقتول فيندرج ولو قصد مثلة على الراجح(). 
FF‏ 6د 
وَدية الحُرّ المُسْلِم في الْحْطَإٍ عَلَى الْبَادِي ‏ مائة مِنَ الإبل 


م ام 


و و م 
مخمسة e‏ وولدا لبوك وحقة وجذعة» وربعت في 


¥ ¥ * 


الدية المقررة في جناية الخطإء وهي بتخفيف الياء المثناة التحتية . 


.184 /۳ سنن ابن ماجه ۲/ 889 وشرح معاني الآثار‎ )١( 
. ۲۹۱ /5 مجمع الزوائد‎ )۲( 

(۳) الشرح الصغير 4/ .71/١‏ 

. ٠۱۸١ المهذب ؟/‎ )٤( 

.۳۷۲ ۳۷۱ /٤ الشرح الصغير‎ )٥( 


نرق 


دية المسلم الحر الذكر في قتل الخطإ مقررة على الناس بحسب 
أموالهم من إبل وما يتعاملون به من ذهب وورق. 

فإذا كان الجانى من ساكني البادية فقدرها ماثة من الإبل مخمسة: 
عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة 
وعشرون جلعة() , وتقدم بيان سنوات هله الأسنان كلها في کتاب الزكاة 9 , 

والأصل في وجوب الدية في قتل الخطل قوله تعالى : و وما کان لموينٍ 
أن يفت مومنا إلا طف ومن قتل مُوْمناً حَطَئا فَحرير رة مُؤْمئَةٍ ويه مُسلمة 
إلى هله إلا أنْ يُصَدّقُوا چ . 


ولا حلاف بين جميع الأئمة أن الإبل أصل في الدية ونقل ابن قدامة 

الإجماع على ذلك ونقل ابن المنذر الإجماع على أن دية الرجل مائة من 

الإبل9*». والأصل في ذلك أيضاً ما في الموطل وغيره أن في الكتاب الذي 

كتبه رسول الله 6 لعمرو بن حزم : «أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف 

إذا أوعيّ جدعاً - مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
مثلها. . (٠‏ إلخ أخرجه مالك مرسلا. 


وأخرجه السا وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم 
والبيهقي مونو وصححه أحمد والحاكم وابن حبان20 , 
أما أسنان المائة وأنواعها فتقدم قول مالك فيها. وبه قال الشافعى. 


)١(‏ مواهب الجليل 5/ 765 والشرح الصغير /٤‏ 7/ا. 
(۲) تبيين المسالك ۲/ ۸۷ - .۸٩‏ 

زشة النساء ؟9. 

(5) المغني ۷/ ۷١١‏ والإجماع لابن المنذر ص ١١١‏ . 
(©) الموطأ ۲/ 849. 

(5) نيل الأوطار ۷/ 7١17‏ 71. 

. ۱۹١ /۲ المهذب‎ )۷( 


ضف 


لحديث ابن مسعود أن رسول الله هة قضى في دية الخطإ أخماساً: عشرون 
حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن 
لبون». أخرجه الدارقطني » وقال البيهقي : وهم فيه لكنه أثبته من وجه آخر. 
قال الحافظ: «وقد رد يعني البيهقي - على نفسه بنفسه). قال: «وقد رأيته 
في كتاب ابن خزيمة» وهو إمام» من رواية وكيع عن سفيان» فقال: بلي 
لبون» كما قال الدارقطني)2©0. 

واتفق أبو حنيفة وأحمد مع مالك فيما تقدم عنهما إلا أنهما جعلا 
عشرين ابن مخاص بدلا من عشرين ابن لبون9). 

واحتج أبو حنيفة وأحمد بحديث خشف بن مالك الطائي عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «في دية الخطا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت 
مخاض وعشرون ابنة لبون وعشرون بني مخاض ذكر». أخرجه أصحاب 
السئن وقال الترمذي : «لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه». قال المنذري : 
«وذكر الخطابي أن خشف بن مالك مجهول» لا يعرف إلا بهذا الحديث»”'. 

وربعت الدية في قتل عمد لا قصاص فيه كعفو على الدية أو عفو بعض 
الأولياء مجاناً فللآخر نصيبه من دية عمد؛ ربعت بحذف ابن اللبون فتكون 
خمساً وعشرين جقة وخمساً وعشرين جذعة وخمساً وعشرين بنت مخاض 
وخمساً وعشرين ابنة لبون9». 

وبه قال أحمد فى دية العمد وشبهه» كما قال به أبو حنيفة في شبه 
العمد خاصة©», ٠ ٠‏ 


(۱) بلوغ المرام ص ۲٤۹‏ وتلخيص الحبير /٤‏ ۲۱ 77 . 
(۲) اللباب ۳/ ١8‏ والروض المربع ۲/ 74". 

(۳) مختصر سئن أبي داود 5/ ۳٤۹ -۳٤۸‏ . 

.۳۷۳ /٤ الشرح الصغير‎ )٤( 

(6) الروض المربع ۲/ 8 ۳۳۹ واللباب ۳/ ٠١۲‏ . 


يضف 


وغلظت الدية عندنا بالتثليث في عمد لم يقتل به صاحبه. وذلك خاص 
بقتل أحد الأبوين - وإن علا ولذه بعمل عمد لم يقصد به إزهاق روحه 
فتغلظ عليه فى ماله مثلثة. 


فتكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة: (في بطونها 
أولادها). بغض النظر عن سنها("». 

والأصل في ذلك ما في الموطل: «عن عمروبن شعيب» أن رجلا من 
بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه» فنزي في جرحه 
فمات» فقدم سراقة بن جِعْشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له 
عمر. اعدد على ماء قُدَيد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما قدم إليه 
عمر بن الخطاب أخل من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين 
خلفة؛ ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذاء قال: خذها فإن رسول 
الله بل قال: «ليس لقاتل شيء»). ومعنى: «حذف ابنه» أي رماه. 
والحديث رواه أيضاً ابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي » قال البيهقي : 
ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمروبن شعيب» عن أبيه 
عن جده مرفوعا. قاله الحافظ(2). 

وبه قال الشافعي في ديتي العمد وشبه العمد. وهي رواية عن 
أحمد(). 
يقتل الأب به كما مر(*). وستأتي دية الجراح إن شاء الله . 

* *# د 

. 7381 555 /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.851/ /۲ الموطأ‎ )۲( 


(۳) 3 تلخیص الحبير ۳/ .Af‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج 4/ 5 56 والمغني ۷/ مكلك تكلا 


(5) الشرح الصغير 4/ 4/ا. 
رفو 


ر ٍ ن لو کلم 9 2 
2 بي ا ۴ 0 
اعراق اننا عَشَرٌ الف دِرهُم . 

¥ ¥ نا 
الدية على أهل الشام ومصر والمغرب - ألف دينار من الذهب إن 

كانوا يتعاملون بالذهب» وعلى أهل العراق اثنا عشر ألف درهم» فضة إن 
كانوا يتعاملون بالفضة. 

وبعبارة أخرى: الدية على أهل القرى ألف دينار إن كانوا يتعاملون 
بالذهب. وَانْنا عشر ألف درهم إن كائوا يتعاملون بالفضة. 

والأصل في ذلك ما في الموطإ: «عن مالك أنه بلغه أن عمربن 
الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينارء 
وعلى أهل الورق. اثني عشر ألف درهم»(. 

وأخرج البيهقي نحوه عن طريق ابن شهاب وعن مكحول وعطاء". 
قال مالك: «فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وأهل الورق: أهل 
العراق)9'. 

ولا يؤخذ من أهل بلد إلا ما ثبت في حقهم وما يكون به تعاملهم. 
وعلى ذلك إجماع أهل المدينة قال مالك في الموطإ: «الأمر المجتمع عليه 
عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب 
ولا الورقء ولا من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب»“. 

وعلى هذا فإن تقويم عمر للإبل بالذهب والورق على أهل القرى 


(1) الموطأ ۲/ ,88١‏ 
(؟) السئن الكبرى ۸/ 75. 
(”) الموطأ ۲/ ,88١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق , 





t4 


تقويم نهائي لا يتغيرء قال الباجي : «فثبت أنه إنما أراد الحكم بذلك على 
القرى في الجملة لما يقع في جميعها في المستقبل»(') اه. 

وقال أبو حنيفة : الدية من الإبل مائة» ومن الذهب: ألف دينار» ومن 
الورق عشرة آلاف درهم. 

وظاهر كلامه تخيير الغارم بين الثلاثة بغض النظر عما يتعامل به أهل 
البلد59), 

وقال أحمد : الدية مائة بعير أو ألف مثقال أو اثنا عشر ألف درهم فضة 
أو مائتا بقرة أو ألفا شاة» هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولى 
قبوله(". واستدل بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: «کانت 
قيمة الدية على عهد رسول الله ب ثمانمائة دينار وثمانية ألاف درهم ودية 
أهل الكتاب يومئذ: النصف من دية المسلمين» قال: فكان ذلك كذلك حتى 
استخلف عمر فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر 
على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفأ. وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة 
قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية». أخرجه أبوداود 
وسكت عنه» كما سكت عنه المنذري9©). 

وقال الشافعي : الدية : ماثة من الإبل. فإن أعوزت أو زادت بأكثر من 
ثمن المثل فقال في القديم : يجب ألف ديئار أو اثنا عشر ألف درهم» وقال 
في الجديد: تجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت("). وهو مشهور مذهبه» واستدل 
يعدي مرون شب الان الا 
)١(‏ المنتقى ۷/ 1۸. 
(۲) اللباب #/ ٠٠۳١‏ وأوجز المسالك ٠١ /1١7‏ . 
(۳) الروض المربع ۲/ ۳۳۸. 
)٤(‏ مختصر سنن أبي داود 5/ .۳٤۸ ۳٤١‏ 
(ه) المهذب ۲/ 155. 


to 


قال الخطابي : «قوله : «كانت قيمة الدية» يريد قيمة الإبل التي هي 
الأصل في الدية» وإنما قومها رسول الله ب على أهل القرى لعزة الإبل 
عندهم» فبلغت القيمة في زمانه من الذهب ثمانماثة دينار» ومن الورق ثمانية 
آلاف درهم» فجرى الأمر بذلك إلى أن كان عمر رضي الله عنه وعزت الإبل 
في زمانه فبلغ بقيمتها من الذهب ألف دينارء ومن الورق اثني عشر ألفأ». 
قال: «ولم يعتبر- الشافعي - قيمة عمر رضي الله عنه التي قومها في زمانه» 
لأنها كانت قيمة تعديل في ذلك الوقت. والقيم تختلف» فتزيد وتنقص 
باختلاف الأزمنة» وهذا على قوله في الجديدء وقال في قوله القديم بقيمة 
عمر»(') اه. 

قلت: ماذا يعمل أهل القرى والمدن في زماننا؟ فإمامنا مالك قال: 
لايقبل من أهل القرى في الدية الإبل» وإنما يقبل منهم الذهب إن كانوا من 
أهله. أو الورق إن كانوا من أهله. ومعلوم أن الذهب والورق لا يُتعامل بهما 
اليوم (كسكة) في جميع بلاد المسلمين وغيرهم» وإنما يتعامل بسكك: 
«عملات» كاغدية ومعدنية عوضا عنهما فتنزلت منزلتهما في التعامل. وتجدر 
الإشارة إلى أن مبلغ الذهب والورق الذي قوم به عمر مائة الإبل يختلف 
اختلافاً كبيراً - إذا نظرنا لقيمته من العملات المتداولة اليوم» فاثنا عشر ألف 
درهم فضة لا تبلغ قيمتها سبع قيمة ألف دينار ذهباًء فالمثقال» وهو الدينار- 
كما هو معلوم ‏ وزنه : أربعة غرامات وربع» فعلى هذا يكون وزن ألف ديئار: 
أربعة آلاف ومائتين وخحمسين )٠٠٠١(‏ غراماً. والغرام الواحد قيمته اليوم 
وبالتحديد في يوم ۱۹٩‏ شعبان 1404 الموافق ١6‏ مارس ١4484‏ سبعة 
وأربعون درهماً وتسعة عشر فلساً إماراتياً فإذا ضربناها في 476٠‏ يكون جميعٍ 
قيمة ألف دينار ‏ مائتي ألف وخمسمائة وسبعة وخمسين درهماً وخمسين فلساً 
.(‘ooV, 6)‏ 

أما الدرهم الشرعي من الفضة ‏ حسبما قرره الفقهاء من أن كل عشرة 


,"44 "41 /5 معالم السئن مع مختصر سنن أبي داود‎ )١( 


فق 


دراهم يساوي وزنها وزن سبعة مثاقيل ‏ فإن وزنه حوالي ثلاثة غرامات» وإذا 
ضربناها في اثني عشر ألفاً تكون النتيجة: (٠٠ه:٠5")‏ ستة وثلاثين ألف 
غرام . وقيمة غرام الفضة اليوم خمسة وسبعون (76) فلساً إمارائياًء فإذا 
لرناخمة ريص العا ري زلا SL‏ ليما الي 1 
العربية المتحدة) . 

والجدير بالذكر أن الدرهم الإماراتي والريال السعودي متقاربان جداً. 
والدرهم الإماراتي يساوي حوالي عشرين أوقية (موريتانية) فكل بلد يدفع 
الدية إن كانت غير إبل من عملته الخاصة به. 

والظاهر لي أن الأخذ بمذهب الإمام الشافعي في الدية له ما يؤيده 
حسبما أسلفناء فيكون اللازم في الدية إنما هو الإبل أو قيمتها بالغة ما 
بلغت. لإجماع المسلمين على أن الإبل هي الأصل7©. 

وإذا أخذنا بمذهب إمامنا: مالك فيما يجب على أهل القرى والمدن 
من الدية فإن الأولى عندي أن نعتمد على مبلغها من الذهب. وذلك لأمرين: 
أحدهما أن مبلغ الدية من الذهب قيمته بالعملات اليوم تقترب من قيمة الإبل 
التي هي أصل الدية. بينما تبتعد قيمة مبلغها من الفضة عن قيمة كل منهما 
ابتعاداً كبيرً» كما أوضحنا آنفاً. 

والأمر الثاني أن للذهب ارتباطاً كبيراً بالعملات الرئيسية المتداولة 
اليوم , فكلما ارتفع سعر الذهب هبطت قيمتها منه وكلما انخفض سعره 
ارتفعت قيمتها منه. 

هذا ما ظهر لي والله أعلم . 
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.١٠١١ المغني ۷۹/۷ والإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
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والكتابي IE‏ نصفة والمجوسي ثلث حن وانٹی 
EEE‏ لي asi E‏ 
َل نضْفًهُ. 

3# خا “د 

دية الكتابي - ذمياً كان أو مؤمناً- نصف دية المسلم الحر الذكر. 
لحديث عمرو بن * شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب قال: «عقل الكافر: 
نصف دية المسلم». رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه» وصححه ابن 
الجارود(' , 
المسلمين». رواه أحمد والأربعة» ولفظ أبي داود: «دية المعاهد: نصف دية 
الحر». قاله الحافظ. ودية المجوسي الذمي أو المعاهد: ثلث خمس الدية 
المقررة للحر المسلم الذكرء فتكون من الإبل ستة أبعرة وثلثي بعير» ومن 
الذهب ستة وستين ديناراً وثلئي ديئار» ومن الورق ثمانماثة درهم؟. وحكم 
المومن الذي لا كتاب له كحكم المجوسي ١‏ والله أعلم . 

والأصل في ذلك حديث عقبة بن عامر أن رسول الله عل قال: « 
المجوسي : ثمانمائة درهم» . أخرجه الطحاوي والبيهقي وابن عدي : وفي 
إسناده ضعيف»› وهو ابن لهيعة. قاله الشوكاني © , لكن يؤيده عمل أهل 
المديئة. ففي الموطل: «أن سليمان بن يسار كان يقول: «دية المجوسي : 
ثمانمائة درهم» قال مالك : وهو الأمر عندنا)(°) , 


وبه قال أحمد في الجميع . إلا أنه في دية المجوسي اقتصر على أنها 


, ۲۲۲ 79١ /۷ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) بلوغ المرام ص ١5؟‏ . 

(۳) الشرح الكبير للدردير /٤‏ ۲۹۸. 
(5) نيل الأوطار ۷/ 777 , 

(ه) الموطأ ۲/ 8514, 
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ثمانمائة درهو(!). وقال الشافعي : دية الكتابي الذمي أو المؤمن: ثلث دية 
المسلم الحر الذكرء ودية المجوسي المؤمن ثلثا عشر الدية المقررة للحر 
المسلم الذكر). وقال أبو حنيفة: دية المسلم الحر الذكر والكافر المؤمن 
سواء ؛ لا فرق في ذلك بين الكتابي والمجوسي وغيرهما من كل كافر محقون 
الدم29). 

تنبيه: اختلف في المرتد إذا قُتل فقال ابن القاسم: ديته كدية 
المجوسي وعليه درج خليل. عند كلامه على الدية . وقال أشهب: ديته كدية 
أهل الدين الذي ارتد إليه» وقال سحئون: لا دية له» وإنما فيه الأدب(), 
وهو مفاد كلام خليل أول الباب. 

ودية أنثى كل ممن تقدم نصف دية ذكره؛ فدية المسلمة الحرة نصف 
دية الحر الذكر المسلمء ودية الكتابيات والمجوسيات الذميات أو المؤمنات: 
نصف دية ذكورهن (). وعلى ذلك الإجماع قال ابن المنذر: «أجمع أهل 
العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل»(©. 

وهذا في النفس أما ما دون النفس ففيه تفصيل» فإن كانت الجناية 
عليها أقل من ثلث دية الرجل فديتها مثل دية الرجل وإن كاذ“ الثلث فأعلى 
فديتها على, النصف من دية الرجل. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي با قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته» . 


رواه النسائي والدارقطني » وصححه ابن خزيمة ("). 


.۳۳۹ /۲ الروض المربع‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج /٤‏ /اه. 

(۳) حاشية ابن عابدين /٥‏ ۳۹۹ . 

."١ /۸ شرح الزرقاني على خليل‎ )٤( 

9 المرجع السابق , 

(5) الإشراف على مذاهب أهل العلم ۲/ .1١8‏ 
(۷) نيل الأوطار ۷/ 171784 7378 . 
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وفي الموطإ : «عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «تعاقل المرأة 
الرجل إلى ثلث الدية: إصبعها كإصبعهء وسنها كسنه» وموضحتها 
كموضحته ومنقلتها ل وفيه عن عروة ب بن الزبير مثله : أن المرأة : 
تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل» فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى 
النصف من دية الرجل(). 

وبلحوه قال أحمد قال الخرقي : «وتساوي جراح المرأة جراح الرجل 
إلى ثلث الدية. فإن جاوز الثلث فعلى النصف»). 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: دية المرأة نصف دية الرجل في النفس 
والجراح» لا فرق في ذلك بين ما دون الثلث وما فوقه9». 

والواجب في قتل الحر المسلم للرقيق » إنما هو قيمته» وإن زادت على 
دية الحر(). وبه قال الشافعي وأحمد في الأصح عنه(*), وقال أبو حنيفة : 
ديته قيمته ما لم تزد على دية الحر. وهي الرواية الأخرى عن أحمد“. 
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وليدة تسَاويه إن الْمَصَل عَنها ميت وَهِيَ حَيةٌ وَإِنْ اسْتهل 
فَالِدَية . وغدد تدده وورٹ عَلَى الفرائض . 
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. ۸٥4-۸٥۳ الموطأ ؟/‎ )١( 

(۲) المغني ۷/ ۷۹۷, 

(۳) المرجع السابق ومغني المحتاج 4/ ۷ه . 
)٤(‏ الشرح الصغير 4/ ۳۷۷. 

(ه) المهذب ۲/ ٠‏ والمغني ۷/ 49ل9. 
)١(‏ اللباب */ 1١8‏ والمغني ۷/ ۷۹۹4. 
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الجنين: اسم للولد في البطنء ماخوذ من الإجنان وهو الستر لأن الله 

أجنه في بطن أمه» قال تعالى : « وإذ 1 اج في بُطون نهانگ ه23 , 
ومن هذا القبيل سميت الجن لاستتار هم واختفائهم عن الأبصار. 

دية جنين الحرة المسلمة - ذكراً كان أو أنثى _ عشر دية أمه الحرة 
المسلمة» أو غرة» وهي عبد أو ليدة: (أمة) تساوي قيمة كل منهما عشر دية 
الأم المذكورة. وفي جنين الأمة من غير سيدها الحر المسلم عشر قيمة أمه. 
أما جنينها من سيدها الحر المسلم وجنين الكتابية الحرة من الحر المسلم - 
فكدية جنين الحرة المسلمة الآنفة الذكر. 

ودية الجنين أو قيمته على الجاني نفسه سواء كانت الجناية عدا أو 
حط ومن أمثلة الجناية على أم الجنين ضربها أو تخويقها في غير حق شرعي 
أما إن كان لحق شرعي كالضرب للتأديب مثلا فلا شيء فيه . 

ومثل الضرب والتخويف غيرهما مما يعلم أنه يسقط الجنين» ولا شك 
أن ما يفعله الأطباء المتخصصون في هذا المجال - من التسبب في إجهاض 
الحوامل يجري مجرى ما تقدم» وكذلك إذا تسببت المرأة نفسها في 
الإجهاض بتناول حبوب أو شراب» فإن عليها دية الجنين؛ ولا شيء لها من 
ديته. وإذا شاركها الطبيب في العمل يكون مثلها في الغرم والإثم . وتلزم دية 
الجنين ولو حرج علقة أي دما جامداً إذا صب عليه الماء الحار لم يذب 
وأحرى إذا حرج مضغة فأعلى9؟2. 

والأصل في دية الجنين ما أخرجه مالك والشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخحرى فطرحت جنينها» 
فقضى فيه رسول الله 4 بغرة: عبد أو وليدة». وفي رواية الشيخين : «فقتلتها 
فأسقطت جنيناء فقضى رسول الله كل بالدية على عاقلة القاتلة) ". 

ومحل وجوب عشر دية الأم عند سقوط الجنين أو لزوم الغرة فيه أن 
)١(‏ النجم 7". 
(۲) الشرح الصغير 4/ ۳۷۷- 717/8 . 
(۳) الموطأ ۲/ ۸٠١‏ وتلخيص الحبير ."٠ /٤‏ 
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ينفصل عن أمه ميا وهي حية. قال الباجي نقلا عن المجموعة: «ووجه ذلك 
أنه مالم يستهل صارخاً فإنه كأنه عضو من أمه فإنما فيه عشر دیتها» فإن كانا 
توأمين فأكثر ففي كل واحد غرة(١).‏ وأما إن خرج الجنين ميتاً بعد موت أمه 
فلا شيء فيه على المشهورء لاندراجه في الأم). 

والخيار بين الغرة وعشر دية الأم - للجاني لاا للمستحق. وعند ابن 
القاسم: لا يؤخذ في دية الجنين إلا النقد» فلا تؤخحذ فيه الإبلء خلافا 
لأشهب القائل: يؤخذ النقد من أهل القرى» وتؤخذ الإبل من أهل 
البوادي9». 

وإن خرج ج: جنين الحرة حياً حياة محققة بصراخ أو رضاع أو غيرهما مما 
يدل على أنها حياة مستقرة - ثم مات ففيه دية كاملة؛ دية ذكر إن كان ذكراً 
ودية أنثى إن كان أنثى ‏ إن أقسم أولياؤه أنه مات من فعل الجاني» سواء 
مات على الفور أو على التراحي عند ابن القاسمء وقال أشهب: إن مات 
عاجلا تلزم الدية بدون قسامة. 

وإذا كان الجاني قد تعمد ضرب بطن أم الجنين أو ظهرها أو رأسها 
فنزل الجنين ا ثم مات» فالراجح لزوم القصاص بقسامة في ضرب البطن 
والظهرء ولزوم الدية بقسامة في ضرب الرأس*»). 

والواجب في الجنين غرة كان أو غيرها ‏ موروث على تقدير أنه خرج 

حيا ثم مات فللأب الثلثان وللأم الثلث إن لم يكن له إخوة وإلا فلها 
السدس. خلافا لمن قال: لها الثلث مطلقا وخلافا لربيعة القائل تختص به 
الأم وحدهاء لأنه بمنزلة جزء منها”». 

أما مذاهب الثلاثة في دية الجنين فإنهم اتفقوا مع مالك في أن في 
)١(‏ المنتقى ۷/ .8١‏ 
(۲) الشرح الصغير 4/ 8/ا# 717/8 . 


() حاشية الصاوي على الشرح الصغير /٤‏ 8/ا7. 
)٤(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 759 30١‏ . (ه) المرجع السابق. 
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یاه جين الخرة غرة إن تبرج اميا وأمه سيقن وإن خرج ميتاً وأمه ميتة فقال أبو 

حنيفة بما قال مالك: ليس فيه شيء وإنما اللازم دية أمه. وقال الشافعي 
وأحمد: تلزم دية للأم وغرة ك 

واللازم الشرعي في دية الجنين ‏ عند الشافعي وأحمد إنما هو الغرةء 
وسنها يجب أن لا تقل عن سبع سنين» لأن معنى الغرة الخيار» ولا خيار لمن 
عمره أقل من سبع سنين » ولا يجبر أهل الدية على غير الغرة مع وجودها» 
فإن أعرزت الغرة وجب حمس من الإبل وإن أعوزت الإبل وجبت قيمتها فى 
القول الجديد بالغة ما بلغت أو خمسون ديئاراً أو ستمائة درهم في القول 
القديم هذا عند الشافعي . أما أحمد فقال: إن أعوزت الغرة أجزأ عشر دية أم 
الجنين من أحد الأصول المتقدمة للدية في مذهبه(). 

ولا تجب الغرة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في العلقة» وإنما تجب 
عندهم فيما تبين فيه خلق إنسان ولو خفياً. 

واتفق الشافعي وأحمد مع مالك في أن دية الجنين على الجاني» لأنها 
أقل من ثلث الدية. وقال أبو حنيفة: إنها على العاقلة. واتفق الثلاثة مع 
مالك على أن دية الجنين موروثة» وعلى أن الجنين إن خرج حياً ثم مات أن 
فيه دية كاملة. بعد أيمان القسامة9), 
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في الجرح الذي لا قصاص فيه حكومة بنسبة نقصان الجناية» حيث 
كان خطتاً ولم يقرر الشرع فيه شيئاًء أو عمداً لا قصاص فيه» كعظم الصدرء 
وكسر الفخذ» والحكومة: شيء يحكم به الحاكم باجتهاده بعد أخذ رأي أهل 
المعرفة بذلك» وبعد برء الجرح؛ فلا حكومة ولا عقل إلا بعد برء الجرح 
لثلا يؤول الجرح إلى النفس» أو إلى ما تحمله العاقلة('. 

والأصل في ذلك عمل أهل المدينة» ففي الموطل: «عن مالك أن الأمر 
المجتمع عليه عندهم في الخطإء أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح ء 
وأنه إن كسر عظم من الإنسان؛ يد أو رجل» أو غير ذلك من الجسد خطئا 
فبرأء وصح وعاد لهیثته» فليس فيه عقل» فإن نقص أو كان فيه عل ففيه من 

قال مالك: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي ل عقل 
مسمى» فبحساب ما فرض فيه النبي يل وما كان مما لم يأت فيه عن 
النبي يل عقل مسمّىّ. ولم تمض فيه سئة ولا عقل مسمى» فإنه يُجْمَهَدُ 
فيه)9) , 

قال الباجي - نقلاً عن المزنية -: «العثّل أن تنقص اليد أو الرجل فلا 
تعود لحالتها الأولى فينظر إلى حالها اليوم كم نقص من حالها الأولى » فإن كان 
ثلثا فله ثلث الدية» وإن كان أقل أو أكثر فبحساب ذلك»" اه. 

وعليه فإن الحكومة لا تكون إلا فيما ليس فيه عقل مقرر شرعاًء أما ما 
قرر فيه الشرع عقلاً فلا يعدل عنه» كالجائفة ‏ وهي مختصة بالبطن والظهر - 
والآمة التي تقدم أنها مختصة بالرأس - ففي كل منهما ‏ عمداً كانتا أو خطثاً - 
ثلث الدية المخمسة» وفى الموضحة خطئا نصف عشر الدية» وفى المنقلة 
عكر الف زفت المع ددا كانت اوا : 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير .77١ 559 /٤‏ 
(۲) الموطأ ؟'/ 87م ۸۳ . 
(”) المنتقى ۷/ 75. 
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والأصل في ذلك حديث عمروبن حزم الذي تقدم عن ابي داود 
والنسائي وابن خزيمة» وتقدم بعضه عن مالك(). وفيه: «وفي المأمومة ثلث 
الدية وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل. . . وفي 
الموضحة خحمس»). 

ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء وإن برئت بشّينء أي على 
قبح فيهن» باستثناء الموضحة فإنها إذا برئت بشين» وكانت في الوجه أو 
الرأس» فإنه يدفع مع ديتها حكومة» لما حصل بالشين على المشهور9». 

والقيمة للعبد كالدية للحر فيما فيه شيء مقرر» كالموضحة للحر فيؤخذ 
من قيمة العبد بقدر ما يؤخذ من دية الحرء وإن كان الجرح موضحة ففيها 
نصف عشر قيمته» وقس على ذلك ما تقدم. وإن لم يكن للجرح شيء مقرر 
في الشرع تكون فيه حكومة» فيقوم العبد سالما ومعيبا ويؤخذ من ذلك 
النسبة9©). 

وتعدد الواجب في جائفة نفذت كأن يضربه في الظهر فتنفذ إلى البطن 
أو يضربه في جنب فتنفذ للجنب الآخرء وتقدم أن الواجب في الجائفة هو 
ثلث الدية» فإذا نفذت يكون فيها ثلثان. 

كما يتعدد الواجب المتقدم ذكره ‏ بتعدد موضحة أو منقلة أو امة لم 
يتصل بعضها ببعض بأن كان بينهما فاصل. فإن اتصلت فلا يتعدد واجبها 
لآنها واحدة متسعة. هذا إن حصل بضربة واحدة» بل وإن بعدة ضربات في 
فور. ولو تعدد بضربات في زمن متراخ فلكل حكمه ولو اتصلت9». 
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. ۲٤۹ الموطأ ۲/ 844 وبلوغ المرام ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(") الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ 711١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق, 

(ه) المرجع السابق . 


وَالدَيَةٌ في إِذْمَابٍ الْعَقل وَفِي الْحَاسّة أو قوة الجماع 


سل > تف .كارن الان والحشفة والا شين وشفرتن الا 
والنسل » وفي مَارِنٍ الانف والحشفة والانثيين» وشفرتي المرأة 


وموم م وم مه س م بے لص 0 0 سوس 
وكذييها. وقي المزدوجين الدية» وفي أخدهما النصف إلا عين 
222222222222 ني 
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إذا جنى جان على معصوم بضرب أو غيره - فأذهب عقله لزمت له دية 
كاملة بإجماع» قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن في العقل دية)0©. كما تلزم 
دية كاملة في إذهاب أي حاسة لمعصوم كإذهاب سمعه أو بصره» أو شمهء أو 
ذوقه» أو لمسه» بحيث أصبح لا يدرك الحرارة والنعومة وضدهما عند 
المماسة"). 

كما تلزم دية كاملة في إذهاب نطق المعصوم أو صوته» وفي إذهاب قوة 
جماعه کان يُضرب فيبطل إنعاظه» وإذهاب نسله؛ بأن فعل له فعل أفسد مني 
ففي كل واحد مما ذكر دية كاملة. 

وفي مارن الأنف ‏ وهو ما لان منه ‏ دية كاملة. وفي قطع الحشفة دية 
كاملة» وفي قطع بعضهما أي المارن والحشفة ‏ بحساب الدية منهما. وفي 
قطع الأنثيين أو رضهما ديةء وفي قطعهما مع الذكر ديتان» وفي شفرتي 
المرأة» أي قطع لحم جانبي فرجها دية إن ظهر العظم. وفي قطع ثديبها 


دة , 


(1) الإجماع لابن المنذر ص /ا١١.‏ 
(؟) الشرح الصغير /٤‏ 85 ۳۸۸. 
(۳) الشرح الصغير .۳۸١ /٤‏ 


اق 


: والأصل في ذلك حديث عمروبن حزم المتقدم» ففيه: «وفي الأنف 
إذا أوعب جدعه الدية» وفي العينين الديةء وفي اللسان الدية وفي الشفتين 
الدية» وفي الذكر الديةء وفي البيضتين الدية» وفي الصلب الدية»('. ونقل 
ابن المنذر الإجماع على بعض ذلك. 
وفي الموطإ: «عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية 
كاملة» وأن في اللسان الدية كاملةء وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية 
كاملة: اصطلمتا أو لم تصطلماء وفي ذكر الرجل الدية كاملة» وفي الأنثيين 
الدية كاملة» وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية 
كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل)29) اه. 


وفي قطع المزدوجين معاً دية كاملة» كقطع اليدين والرجلين والشفتين 
والأنثيين حسبما تقدم إلا الأذنين فليس في قطعهما عندنا دية وإنما الدية في 
إذهاب السمع فإذا لم يذهب السمع بقطعهما ففيهما حكومة على المشهور. 
وفي قطع أحد المزدوجين نصف الدية7؟». إلا عين الأعور ففيها دية كاملة. 
ففي المدونة: «ولا تكون الدية عند مالك في شيء واحد مما هو زوج في 
الإنسان إلا في عين الأعور وحدها فإن فيها الدية كاملة عند مالك»(“ اه. 

تنبيه: تتعدد الدية بتعدد الجناية فإن فعل في المعصوم من الجناية ما 
يلزم فيه أكثر من دية ‏ فله ذلك بالغاً ما بلغ ما دام حيأء أما جناية الموت فإن 
الجنايات التي دونها تندرج فيها. 

والأصل في ذلك عمل أهل المديلة» ففي الموطإ: «قال مالك الأمر 


.۲٤۹ بلوغ المرام ص‎ )١( 

(۲) الإجماع لابن الملذر ص .١١8‏ 
5) الموطأ ۲/ /ا66م. 

.۳۸۹ -۳۸۸ /4 الشرح الصغير‎ )٤( 
. 4٩۸۷ 585 / ٤ (ه) المدونة‎ 


عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له؛ إذا أصيبت يداه 
ورجلاه وعيناه فله ثلاث دیات" . 

قال الباجى : «وهذا على ما قال إن من أصيب من أطرافه ما فيه ديات 
كثيرة وبقيت نفسهء فإنه يأخد دية كل شيء من ذلك وإن بلغت عدتها ديات 
نفوس كثيرةء فإنها لا تتداخل مع بقاء النفس» وإنما تدخل كلها في دية 
النفس إذا تلفت النفس» فيكون في ذلك كله دية واحدة» ومن ذلك أن في 
العينين دية وفي الشفتين دية وفي اللسان دية» وفي اليدين دية» وفي الصلب 
إذا كسر- دية وفي العقل دية وفي الذكر دية وفي الأنثيين دية» وفي الرجلين 
دية» ففي الرجل تسم ديات غير مختلف فیها»"“ اه. 
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في كل سبع عُشرما وفي الأنْملة لث إلا الْإنهام 
صف وفي كَل ِن نِضفٌ العش وني المُصطربَة واليد 
السلاءِ والخاجب وَالهُدْبٍ والظفُر حُكُومَةٌ وَفِي عَمْدهٍ الْقِصَاصُ 
في الإفضاءِ حكومَةء ولا يَندَرِجٌ تحت مَهْرِ. 
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في قطع كل أصبع خخطياً من يد أو رجل من ذكر أو أنثىء مسلم أو 
كافر معصوم ‏ عشر ديته أي عشر دية من قطعت أصبعه. وفي قطع أنملته 
ثلث العشر إلا الإبهام من يد أو رجل ففي أنملتها نصف عشر الدية» وفي 
قلع كل سن من أصلها أو كسرها كسرا لم يبق منها إلا ما تغيب في اللحم - 

نصف العشر من دية صاحبها. 
)١(‏ الموطاً ۲/ ل/اهلم. 
(۲) المنتقى ۷/ ©8. 


44۸ 


ومثل قلعها تغيرها بسواد» أو بلون يذهب جمالها في عرف البلد. 

والأصل في ذلك حديث عمرو بن حزم المتقدم عن مالك وغيره وفيه : 
«وفي اليد خحمسون وفي الرجل خمسون. وفي كل أصبع مما هنالك عشر من 
الإبل» وفي السن خمس. .». 

وفي الموطل قال مالك: «الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد 
تم عقلهاء وذلك أن خمس الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف 
خمسين من الإبلء في كل إصبع عشرة من الإبل» , 

وإذا قلعت سن بعد اسودادها فإن فيها دية سن أيضاً. لما أخرجه مالك 
تاماء فإن طرخت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضاً تام 222, 

ولا فرق بين السن والناب والضرس» وعلى ذلك عمل أهل المدينة 
ففي الموطل: «قال مالك: والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب 
عقلها سواء» وذلك أن رسول الله بل قال: «في السن حمس من الإبل». 
والضرس سن من الأسنان» لا يفضل بعضها على بعض)»)©؟, 

أما المقرر في دية الأنملة فالأصل فيه الإجماع» قال ابن المنذر: 
«وأجمعوا على أن الأنامل سواءء وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا 
الإيهام)20 . 


وفي السن المضطربة دا بحيث لا يرجى ثبوتهاء واليد الشلاء - 


8917 "47 /٤ والشرح الصغير‎ 47 -4١ /۸ شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 
. ۲٤۹ وبلوغ المرام ص‎ ۸٤۹/۲ الموطأ‎ )۲( 

.85٠ /۲ الموطأ‎ )۳( 

.851١ المرجم السابق ؟/‎ )٤( 

(ه) الموطأ ۲/ 8557. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص .١1١8‏ 


حكومة()» لما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن والشعبي والحكم وحماد عن 
إبراهيم في اليد الشلاء؟ قالوا: فيها حكم ذوي عدل. وروی البيهقي نحوە "° . 

وفي إزالة شعر الحاجب أو هدب العين حكومة إن لم ينبت الشعرء 
وكذلك الشأن في إزالة شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت ففي كل منهما 
حكومة» ولا فرق بين الخطإ والعمد في هذا كله فإن نبت الشعر بعد إزالته 
وعاد لهيثته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد“". 

وبه قال الشافعي 49). 

وقال أحمد: في إزالة شعر الرأس دية كاملة وفي إزالة شعر اللحية 
دي » وفي إزالة شعر الحاجبين دية وفي أحدهما ز نصفها وفي إزالة هدبي 
العينين دية وفي إزالة أحدهما نصف الدية . ومحل لزوم الدية في هذا کله 
إذا لم ينبت الشعر بعد إزالته(*). 

ونحوه 5 حنيفة» قال في الهداية : «في اللحية إذا حلقت فلم تنبت 
الدية. وفي شعر الرأس الدية» . قال: «وفي الحاجبين الدية» وفي أحدهما 
نصف الدية»). 

وفي قلع الظفر خطئاً حكومة» وفي عمده القصاص» بخلاف عمد غيره 
ففيه الأدب كما تقدم). 


وفي إفضاء المرأة- بجماعها حكومة» والإفضاء هو إزالة الحاجز 


(۱) الشرح الكبير للدردير /٤‏ ۲۷۷ . 

(۲) الكتاب المصنف /٩‏ ۲۱۷ والسئن الكبرى ۸/ 5/8. 
(۳) شرح الزرقاني على خليل ۸/ ٤٤-٤۱‏ . 

.۷۹ /٤ مغني المحتاج‎ )٤( 

.۱۸١ /4 الهداية‎ )( 

.٠١ /۸ المغني‎ »5( 

.١۹۱ /٤ الشرح الصغير‎ )۷( 


f0٠ 


الذي بين مسلك البول والجماع» ومثله اختلاط محل البول والغائط فيغرم ما 
عاب المرأة عند الأزواج» فيقال: ما صداقها على أنها غير مفضاة» وما 
صداقها على أنها مفضاة. فيغرم النقص. 

فإذا كان الفعل من الزوج فله حكم الخطإ لأن الفعل الذي وقع منه 
الإفضاء أمر الشارع بهء فإن بلغت الحكومة الثلث فأكثر فعلى العاقلة وإلا 
فعلى الزوج. وإن كان الفعل من أجنبي فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت 
الثلث. مع صداق مثلها. قاله الباجي(). 

ولا يندرج الإفضاء تحت مهر بل لا بد فيه من المهر ومن الحكومة. 
سواء كان من زوج أو من أجنبي اغتصبهاء بخلاف إزالة البكارة من الزوج أو 
الغاصب فإنه يندرج في الصداق فلا يزاد عليه. إذ لا يمكن الوطء إلا 
بإزالتها). 
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وعاقلته. إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني, وإلا فعليه 


8م اس ل 2 


حَالَةٌ كَعَمْدِء إلا ما لا يقتص منه لإتلافه فَعَلَيهَا. 
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تنجم دية الحر الذي قُتل خطتاً على عاقلة الجاني وعليه كفرد من 
آفرادهاء أما العبد فلا دية له. وإنما على الجاني قيمته وسيأتي توضيح 
التنجيم في الدية الكاملة وغيرها إن شاء الله . 


(1)) المرجع السابق. 
(0)) شرح الزرقاني على خليل ۸/ ٤١‏ . 


٥۱ 


ومحل تنجيم الدية أن تكون جناية الخطإ ثبتت ببيئة أو قسامة, لا 
باعتراف أي إقرار من الجاني فلا تنجم ولا تحملها العاقلة. 

كما أن التنجيم حاص بأن تبلغ الدية ثلث دية الجاني أو المجني عليه 
فقد تتحد ديتهما أو تختلف كأن يجني حر مسلم على معاهد أو العكس . فإن 
دية المعاهد أقل من دية المسلم. ولذلك تحمل عاقلة كل منهما ثلث دية 
الجاني أو المجني عليه منهما. 

وإذا لم تبلغ الدية ثلث دية أحدهما فإنها تكون على الجاني فقط دون 
عاقلته» وتكون عليه حالة لا منجمة. ومثل ذلك دية العمد على النفس أو ما 
دونها فإنها تكون على الجاني غير منجمة(؟. 

والأصل في ذلك عمل أهل المدينة وغيره. ففي الموطل: «عن مالك 
عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد 
إلا أن يشاءوا ذلك» وفيه: «قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على 
العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعداًء فما بلغ الثلث فهو على العاقلة» وما كان 
دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة2'©. وللبيهقي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: «لا تحمل العاقلة عمداء ولا صلحاء ولا اعترافاء ولا ما 
جنى المملوك)© . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها 
تحمل دية الخطإ“. ونقل مالك عمل أهل المديئة على أن العاقلة لا تحمل 
من قيمة العبد المقتول شيئاً قل أو كثر(““. 


.۳۹٩ 6و‎ /٤ الشرح الصغير‎ )١( 
.4856 /۲ الموطاً‎ )۲( 

(۳) تلخيص الحبير /٤‏ ۳۲. 

.٠١١ الإجماع لابن المنذر ص‎ )٤( 
.855 /۲ الموطأ‎ )5( 


ويستثنى من جناية العمد التي لا تحملها العاقلة : جناية جراح لا يقتص 
من فاعلها خشية إتلاف الجريح كالآمة والجائفة الآنفتي الذكرء وكسر الفخذ 
ونحو ذلك - فإن الدية في ذلك كله على العاقلة ولو لم تبلغ الثلث. لما 
في مصنف ابن أبي شيبة: «عن قتادة قال: كل شيء لا يقاد منه فهو على 
العاقلة»("). 

وقال أحمد: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث. 


وهو أحد قولي الشافعي» وقوله الآخر في الجديد وهو الأصح - وعليه 
اقتصر في المهذب ‏ أنها تحمل ما قل وما كثر من الدية من غير تحديد. 

وقال أبو حنيفة : تحمل العاقلة نصف عشر الدية فصاعداً, ولاتحمل 
أقل من ذلك . 

ولم يفرق الثلاثة في دية العمد بين ما يجب فيه القصاص وما لا يجب 
فيه؛ فالدية في ذلك كله على الجاني . قاله في المغني(). 

واتفق أحمد مع مالك أن قتل الحر المسلم للعبد خطثاً لا تحمله 
العاقلة» أي لا تحمل قيمة العبد وهو أحد قولي الشافعي» وقوله الآخر أن 
العاقلة تحملها وهو المذهب عند أبي حنيفة(°). 
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وهي عَصبته فَمَوَالِيه فَبَيْتُ الْمَال. وضرب عَلَى كل ما‎ 
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يضر به ويعقل عن المراة والفقير وغير المكلف ولا يعقلون.‎ 


.۳۹۷ /5 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة /٩‏ ۲۷۹ . 

(۳) كشاف القناع /٦‏ ۳ والمنتقی ۷/ ۱۰۲ والمهذب ۲۱۱/۲ والهداية ۲ /۲۲۹. 
)٤(‏ المغني ۷/ هلالا. 

(ه) كشاف القناع 5/ ۲ والمهذب ۲/ ۲۱۱ والهداية /٤‏ ۲۲۹ ٠"؟,‏ 


for 


ر رة 2 ى 5 س ت 2 75 که 7م 2-7 
واعتبر وقت الضرب» لا إن قدم غائب أو ايسر فقير أو بلغ 

0 ى2 2 گے‎ ٠ 
ا ولا تسقط بعسر او موت وحلت به.‎ 
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العاقلة هي عصبة الجاني » ويبدأ بالفصيلة ثم الفخل ثم البطن ثم 

العمارة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل. قاله ابن الحاجب وعليه فإن طبقات 
القبائل ستة حسب المصطلح العربي . أعلاها الشعب وأدناها الفصيلة› ثم 
زاد بعضهم العشيرة. فمثلا: خحزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة . وقصي 
بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة. والعشيرة الإخوة. 
«قبيلة قبلها شعبٌ ويَعدّهما عَمارة ثم بطل تلوها فخدٌ 
وليس يؤوى الفتى إلا فَصِيلقةٌ ولا سداد لِسَهُم مَالهُ قلَدُاة) 

وقد تطلق العشيرة على القبيلة» قال في القاموس : «وعشيرة الرجل : 
بثو أبيه الأدنون» أو قبيلته». 

وعلى كل حال فإن الأقرب من العصبة يقدم على غيره» فهم مرتبون 
على ترتيب النكاح المتقدم: الابن فابنه فالأب. . إلخ9©. 

فإن لم يكن للجاني عصبة فمواليه الأعلون» وهم المعتقون (بكسر 


التاء) الأقرب فالأقرب» ثم مواليه الأسفلون وهم المعتقون (بفتح التاء) ويقدم 
الأقرب فالأقرب' , 


(1) حاشية البناني على شرح الزرقاني ۸/ ٤٥١‏ 45. قال: والقذذ: جمع قذة وهي ريش 
السهم . 

(۲) تبيين المسالك ۳/ 48- ٤4‏ . 

(۳) الشرح الصغیر 49/5". 


والأصل في أن العصبة عاقلة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 
المتقدم عند الشيخين» وفيه: «وقضى بدية المرأة على عاقلتها». وفي رواية 
للبخاري «وأن العقل على عصبتها». وأخرج مسلم عن جابر «كتب 
النبي ي على كل بطن عقوله(!2. وأخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن 
عباس قال: «كتب رسول الله كل كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا 
مَعاقلهم » ويدوا عانيهم بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين». وأخرج أيضاً 
عن الشعبي قال: «جعل رسول الله يلك عقل قريش على قريش» وعقل 
الأنصار على الأنصان). 

والأصل في أن الموالي من العاقلة» كالعصبة حديث: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب. لا يباع ولا يوهب». أخرجه الشافعي وصححه ابن حبان 
والحاكم عن ابن عمر مرفوعاً. وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. قاله 
الحافظ 09 , وحديث: «مولى القوم من أنفسهم» أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذي وصححه» كما صححه الحاكم. قاله في نصب الراية©». 

فإن لم يكن للجاني عصبة ولا موالي ‏ فإن الدية تدفع من بيت مال 
المسلمين إن كان الجاني مسلماًء وإن لم توجد عصبة ولا موال, ولا بيت مال 
للمسلمين» أو لهم وتعذّر الوصول إليه» تكون الدية على الجاني في ماله 
منجمة(9), 

وقال الشافعي : العاقلة: عصبة الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الولاء 
إذا كانوا ذكوراً مكلفين, إلا أصله من أب وإن علاء وفرعه من ابن وإن 
سفل» والأظهر أن المولى الأسفل لا يعقل عن الأعلى» وقيل يعقل عنه 


. ۱۱٤٩١ /۲ وصحيح البخاري 5/ ۲ وصحيح مسلم‎ ۲٤۷ بلوغ المرام ص‎ )١( 
.۳۱۹ #18 /9 مصنف ابن أبي شيبة‎ )۲( 

)۳( بلوغ المرام ص ۲۹٤‏ . 

(4) نصب الراية ۲/ ٠١٤‏ . 

)2( حاشية الدسوقي 4/ .YAY‏ 


foo 


ورجحه البلقيني . قاله في مغني المحتاج. قال: ثم بيت المال عن المسلم. 
فإن فقد أو تعذر فعلى الجاني الدية كلها على الأظهر(١».‏ 

ويوافقه أحمد فى ذلك كله إلا فى بيت المال فله فيه روايتان إحداهما 
وعليها اقتصر القن ان من لم تكن له عاقلة أخذت ديته من بيت المال» 
فإن لم يمكن الأخذ منه فليس على القاتل شيءء والأخرى أنها لا تؤخذ من 
بيت المال بحال لأن فيه حقا للنساء والصبيان والمجانين والفقراءء ولا عقل 
عليهم . 

كما أن له روايتين في أصل الجاني وفرعه» إحداهما أنهم يؤدون كباقي 
العصبة. والأخرى أنهم لا شيء عليهم ). 

وقال أبو حنيفة: العاقلة أهل الديوان إن كان القاتل منهم. وأهل 
الديوان: هم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان» فإن لم يكن أهل 
الديوان فعاقلته قبيلته» قال: وعاقلة المعتق قبيلة مولاه. وما نقص من ذلك 
يكون في مال الجاني9©). 

وليس لأهل الديوان مدل في العاقلة عند الشافعي وأحمد7؟). وكذلك 
عند مالك في مشهور مذهبه» كما في المدونة وغيرها ففيها: «قلت: فما قول 
مالك في الدية؟ أهي على الديوان أم على القبائل؟ قال: قال مالك: إنما 
العقل على أهل القبائل: أهل ديوان كانوا أو غير أهل ديوان»”*) اه. 

ولمالك قول آخر أن العاقلة أهل الديوان ويبدأ بهم قبل القبيلة قال 
خليل: «وبدىء بالديوان»9». ورد هذا القول لخلافه كلام المدونة. قاله 


)١(‏ مغني المحتاج /٤‏ 486 /اة. 
(؟) المغني ۷/ 85/ا- 61ل. 
(۳) الهداية 4 / 99196 ۲۲۹ . 
)٤(‏ المغني ۷/ 85/. 

.٤۸١/ ٤ المدونة‎ )5( 

. ۲۸۰ مختصر خليل ص‎ )٦( 


اللخمي قال: «والقول بأنها تكون على أهل الديوان ضعيف». نقله البناني» 
وقال: «فكان على المصنف الجري على مذهب المدونة»(') اه. 

ويضرب على من لزمته الدية من العاقلة بقدر طاقته قال مالك في 
المدونة : «على الغني بقدره» وعلى من دونه بقدره»9), 


وبه قال أحمد» وقال الشافعي : على الغني نصف ديئار, وعلى 
المتوسط ربع كل سنة. وقال أبو حنيفة» لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في 
كل سنة9». 


ويؤدي القاتل نصيبه من الدية كفرد من أفراد قبيلته على المعتمد. وبه 
قال أبو حنيفةء وقال الشافعي : دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة لا 
الجاني» ولكن متى وذع الواجب في السئة الأولى على العاقلة أو بيت 
المال» وفضل شيء منه فهو على الجاني» مؤجلا عليه كالعاقلة. وقال: 
أحمد- في الأصح عنه ‏ ليس على القاتل شيءء لأن الدية تلزم العاقلة 


ابتداء(*) 5 


ويعقل عن الصبي والمجنون والمرأة والفقير والغارم إذا جنواء ولا 
يعقلون مع العاقلة» عن أنفسهم ولا عن غيرهمء لان المرأة والصبي 
والمجنون - لیس منهم تناصر» أما الفقير والغارم فلعجزهما واحتياجهما' . 

وبه قال الثلاثة في جل ما ذكر ونقل ابن المنذر الإجماع عليه. قال: 
«وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ ‏ لا يعقلان مع العاقلةء هذا قول 


. 48 /۸ حاشية البناني على الزرقاني‎ )١( 

.٤۸١ /54 المدونة‎ )۲( 

.۲۲١ /٤ والهداية‎ 44 /٤ ومغني المحتاج‎ ۱۲١ /٠١ الإنصاف‎ )۳( 

/5 وكشاف القناع‎ ٩۷ 4١ /4 ومغني المحتاج‎ ۲۲۷ /٤ المنتقى ۷/ 44 والهداية‎ )٤( 
5١ 

(ه) الشرح الصغير .40١-4٠٠ /٤‏ 
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مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وأجمعوا على أن الفقير لا 
يلزمه من ذلك شيء)(1), 

وقال في المغني : «وأما الصبي والمجنون والمرأة فلا يحملون شيئ 
منهاء لأن فيها معنى التناصرء وليس هم من أهل النصرة)»9). 

والمعتبر في الفقر والصبا والجنون وقت توزيع الدية على العاقلة» فإذا 
أيسر فقير» وبلغ صبي » وعقل مجنون بعد التوزيع › فلا شيء عليهم . 
وبالمقابل فإن من لزمته الدية وضربت عليه» ثم طرأ عليه عسر. أو جئون بعد 
التوزيع فإنها لا تسقط عنه» كما أنها لا تسقط بالموت» فمن وزعت عليه 
ومات أخذت من تركته حالة, لأنها تحل بالموت9©. 

وتضرب الدية على من حضر وغاب من القبيلة ولو بعدت غيبته إن لم 
تكن غيبة انقطاع وإلا فلا يضرب عليه فيعقل مع من سكن معهم» ويعقلون 
عنه» هذا ما ذكر حليل وغيره(*), 

قلت: وهذا واضح فيما إذا كان قد حالف من سكن معهم واتفق معهم 
على التعاقل بحيث يكونون له بمنزلة القبيلة» أما إذا لم يقع ذلك بل سكن 
معهم دون ارتباط آخر غير الجوار» وقبيلته في مديئة أخرى كما يقع في كثير 
من بلادنا الموريتانية» فالظاهر لي أن ارتباطه بقبيلته يظل قائماء يعقل معها 
وتعقل معه. وكذلك الشأن عندي في بادي القبيلة وحاضرها. والله أعلم . 

#0 * 

َالْكَامِةٌ في اٿ سِنينَ تجل بأوَاخرهًا. وا في سل 

والثَانِ في سين كَالنضْفٍ. 
# # 6د 

.145 /۲ الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ )١( 
.۷۹۱ /۷ (؟) المغني‎ 


5 الشرح الصغير / 4-4 
(؟)) المرجع السابق. 





م1 


تنجم الدية الكاملة لمسلم أو غيرهء ذكراً كان أو أنثى في ثلاث 
سنين» أو لها من يوم الحكم» فيبدأ التنجيم منه لا من يوم القتل على 
المشهور. فيحل النجم الأول وهو الثلث آخر السنة الأولى» ويحل الثاني آخر 
الثانية والثالث آخر الثالثة» وسواء كانت الدية الكاملة لنفس أو طرف كقطع 
يدين, خطأ. 


وينجم الثلث سنة واحدة كامة أو جائفة يحل بآخرهاء وينجم الثلثان 
كجائفة وآفة ما - في سنتين يحل في آخر كل منهما ثلث. e‏ 
كيد في سئتين لكل منهما ربع على الراجح» والثلاثة الأرباع تنجم في ثلا 
سنين» لكل سنة ربع0©. 

والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي : «عن عامر الشعبي قال: «جعل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين» 
ونصف الدية في سئتين وثلث الدية في سنةء قال : وقال لي مالك: مثل ذلك 
سواء» وقال لي مالك في النصف يكون في سنتين» لأنه زيادة على 
الثلث9؟) . 

وبه قال الثلاثة في دية الحر الذكر الكاملة» وقال به أبو حنيفة أيضاً في 
دية الكتابي الذمي لأنها عنده مساوية لدية الحر المسلم. وقال: إذا كان 
الواجب في العقل ثلث دية النفس أو أقل كان في سنة واحدة» وما زاد على 
الثلث إلى تمام الثلثين في السنة الثانية» وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في 
السئة الثالثة . 

وقال الشافعي : تؤجل دية الذمي سنة لأنها ثلث» وقيل ثلاثاً وتؤجل دية 
المرأة في سنتين في الأولى ثلث وقيل ثلاثاً. والأطراف في كل سنة ثلث ديةء 
وقيل كلها في سنة. وقال أحمد: إذا كان الواجب ثلث الدية أو نصفها وجب 


.788 /4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ٠٠١ 1١8 /۸ السئن الكبرى‎ )۲( 
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الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانيةء وإن كان أكثر من ثلثين 
وجب الثلثان في سنتين والباقي في آخر الثالثة . 

وفي الدية الناقصة ‏ كدية المرأة والكتابي ‏ وجهان أحدهما: تقسم في 
ثلاث سنين» والثاني : يجب منها قدر ثلث الدية الكاملة في السنة الأولىء 
وباقيها في السنة الثانية . 

تفق أبو حئيفة مع مالك أن أبتداء السنة يكون من حين حين الحكم وقال 

اد وأحمد: يكون من حين الوجوب'. 

واختلف في أقل العاقلة الشاملة للعصبة والموالي» فقيل: سبعمائة 
وقيل الزائد على ألف بعشرين » وقيل : لا حد لعددهاء الأول صدر به خليل. 
والثالث: ظاهر كلام ابن عرفة أنه المذهب» فعلى أنها لها حدء فلا يضم إليه 
أحد ممن بعده). 

عاد عد # 
وَعَلَى لقال الْمُسلم عِتَقُ رَكَبَةٍ قَبَةِ إِذَا تل مله معْصوماً 


Aor 


طا وعَليه في قتل لتد جلد مالو وخ وه 


¥ oF 

يجب على الحر المسلم إذا قتل حطاً - معصوماً مكافثاً له كفارة» 
وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب» فإن لم يجدها أو عجز عن ثمنهاء 
فعليه صيام شهرين متتابعين» ويشترط في الرقبة وصوم الشهرين ما يشترط في 
كفارة الظهار المتقدم ذكرها9). 
)١(‏ الهداية -۲۲١ /٤‏ ۲۲۸ ومغني المحتاج 4/ 4۷ 98 والمغني ۷/ ۷۹۷ .۷٦۸‏ 
(؟) مختصر خليل ص 78١‏ وحاشية البناني على الزرقاني ۸/ 44. 
(؟) تبيين المسالك ۳/ ۱۸۲- 184. 


۰ 


والأصل في هذه الكفارة قوله تعالى : $ ومن َل مُومناً خطفاً فتخرير 
َف مم ودَِة مُسَلْمَةٌ إلى اهلد 4 إلى قوله عز وجل : ١‏ فمن لم جذ قَصِيام 
شهرين متتابعين 4( . 

وبه قال الثلائة, ونقل ابن المنذر عليه الإجماع9). 

وإذا كان القاتل نا أو مجتوناً لزمته الكفارة المذكورة. لأنها من 
خطاب الوضع كعوض المتلفات07©. وبه قال الشافعي وأحمد» خلافاً لأبي 
حنيفة49), 

وتندب الكفارة لمسلم حر قتل عبداً أو كافراً معصوماً خطثاً أو قتل 
جنيناً. كما تندب له في عمد لم يقتل به لعفو أو عدم مكافأة. 

وقال الثلاثة : تجب في قتل العبد والكافر المعصوم خطتاً. وعند 

ولا تجب الكفارة في قتل العمد عند أبي حنيفة وأحمد في مشهور 
مذهبهء وقال الشافعي : وجوبها في قتل العمد من باب أولى 0 , 

وعلى البالغ القاتل عمداً ‏ إذا لم يقتص منه لعفو ونحوه - جلد مائة 
وحبس سنة» سواء كان حراً أو رقيقاً» مسلماً أو كافراً, ذكراً أو أنثى » ولو كان 
القتيل عبده أو مجوسياً معصوما۷. 


والأصل فيه ما أخرجه الدارقطني : «عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن 





.١۲ النساء‎ )١( 

(5) اللباب ۳/ ۱۷١‏ والمهذب ۲/ ۲۱۷ والمغني ۸/ 57 4۷ والإشراف على مذاهب 
أهل العلم ؟/ ٠٠١‏ . 

(") الشرح الكبير للدردير /٤‏ 785. 

(4) مغني المحتاج 4/ ٠١١‏ والمغني ۸/ 45-414. 

(ه) المرجعان السابقان. 

(5) الشرح الكبير للدردير /٤‏ /781. 


٤۱ 


جده أن رجلا قتل عبده عمداً فجلده النبي يله مائة جلدة؛ ونفاه سنةء ومحا 
سهمه من المسلمين» ولم يقده بهء وأمره أن يعتق رقبة». وفيه إسماعيل بن 
عياش » ضعفه بعض ووثقه بعضص(2)22 , 

وقال أحمد والشافعي : إذا عَفي عن القاتل لم تلزمه عقوبةء لأنه إنما 
كان عليه حق واحد وقد أسقطه مستحقه» ولم يجب عليه شيء آخر. قاله في 
المغنى). 

تنبيه: يجوز دفع صائل على نفس أو مال أو حريمء بعد الإنذار 
للعاقل» فيناشده أن يتركه إن أمكنء فإن لم يتركه. أو لم تمكنه المناشدة - 
دفعه بالقتل أو غير ^„ 

والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله ل فقال: يا رسول الله : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت 
إن قتلني؟ قال: «فانت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: وهو في 
النان)49) . 

وعن سعيد بن زيد قال: «سمعت رسول الله #ِ يقول: «من قتل دون 
ماله فهو شهيدء ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهید» . 
أخرجه أبو داود وسكت عنه وأقره المنذري وقال: وأخرجه الترملي والنسائي 
وابن ماجه وقال الترمذي : حسن صحیح() . 

وأخرج الشيخان جانبه الأول عن عبد الله بن عمروء أي: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد»9؟2, 


.؟4١-1؟40/١ وميزان الاعتدال‎ ١44 /۳ سنن الدارقطني والتعليق المغني‎ )١( 
.9/45 ۷٤١ /۷ المغني‎ )۲( 

۳( الشرح الكبير للدردير ٠١۷/٤‏ . 

(4) صحيح مسلم 36/١‏ . 

(0) ممختصر سنن أبي داود ۱١۸/۷‏ . 

(1) صحيح البخاري AVY/Y‏ وصحيح مسلم ١ "6/١‏ . 


4۲ 


القَسَامَةٌ 


قول حر ملم بالغ : قلي فلان أو جَرَحَنِي أو ضرّبني» أو 


0E o‏ رع 


دَمى عندَه عَمْداً أو خطياًء وَإِنّ اطلىَ بينوا. وَبَطلّت إن اختلفوا. 

واسم” ھم لي لى © م o7?‏ رمع دو 5و مره 

أو على معاينة الضرب أو الجرح ويتاخر اموت 

#H HF + 

القسامة (بفتح القاف): اسم مصدر من أقسم» وهي اسم للأيمان 
التي تة تقسم على أولياء الدم» وكانت في الجاهلية فأقرها الإسلام. 

وسببها الموجب للقصاص في العمد. والدية في الخطإ - قتل الحر 
لمم - وان صبيأ SS‏ 
فلان أو ضربني ا او عنده» عمداً أو خطئاء هذا إذا كان 1 
عد بل ولو كان فاسقاً ادعاه على ورع» ولا بد من تماديه على إقراره9” , 
وهذه المسألة انفرد بها الإمام مالك والليث من بين فقهاء الأمصارء فإذا قال 
المجروح : دمي عند فلان كان ذلك لوا يوجب القسامة عندهما“ . 
)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /٤‏ 4¥ ومغني المحتاج 5/ 464ل 
(۲) شرح الزرقاني لمختصر خليل ٠٠/۷‏ . 
(۳) بداية المجتهد ٤۳١/۲‏ والمغني 8/8/. 


لق 


ففي العمد يستحق الأولياء بالقسامة القصاص. وفي الخطإ يستحقون 
بها الدية» وإن أطلق المجني عليه القولء بأن لم يقيده بعمد ولا خط بين 
أولياؤه أنه عمد أو خطأ وأقسموا على ما بينوا. 

فإن لم يبينوا بأن قالوا: لا نعلم هل هو عمد أو خطأ أو لا نعلم مَن 
قتله. بطلت القسامة. وكذلك إن اختلفوا؛ بأن قال بعضهم إن القتل عمد 
وقال بعضهم: لا نعلم أهو عمد أو خطأ ‏ يبطل الدم» أما إن قال بعضهم : 
إن القتل خطأ وقال البعض: لا نعلم أهو خطأ أو عمد فلمدعي الخطإ أن 
يحلف جميع أيمان القسامة وياخذ نصيبه من الدية» لإمكان توزيع ما يثبت 
في الخطإ وهو المال. 

ومن أمثلة اللوث أن يشهد عدلان على معايئة الضرب أو معاينة الجرح 
عمداً أو حط ويتأخر موت المسلم الحر المضروب أو المجروح. أما إذا لم 
يتأخر موته فإن أولياءه يستحقون الدم أو الدية بلا قسامة. 

ومن أمثلة اللوث أن يشهد عدل بإقرار المقتول بعمد أو خطا بأن يشهد 
أن المسلم البالغ المجروح قال: إن فلاناً جرحني أو ضربني عمداً أو خطثاً 
فإن لم يكن به جرح ولا أثر للضرب فلا يقبل ذلك لأن التدمية البيضاء لا 
تقبل على المشهورء. ومن اللوث : أن يشهد عدل أنه رأى المقتول يتشحط في 
دمه» والشخص المتهم بالقتل قربهء وعليه أمارة القتل ككون آلة القتل بيده 
ملطخة بدم» أو رآه خارجاً من مكان المقتول ولیس فيه غيره» ومن باب أولى 
إن شهد العدل بمعاينة القتل عمداً أو خطياً. 

وليس من اللوث وجود المقتول بقرية قوم ولو مسلماً بقرية كفارء إذا 
كان أهل القرية يخالطهم فيها غيرهم » وإلا كان لوثاً كما في قضية عبد الله بن 
سهل الآتي ذكرها إن شاء الله 9). 

3 د # 

. ۲۹۲ -781/ /٤ الشرح الکبیر للدردير‎ )١( 
. المرجع السابق‎ (3) 


a: 


وهي حْمْسُونَ يمينا بتأء ويَحلفها في الْحْطإٍ من يرت 
ورف مار هار ووو وى متك اق ج 
المقتول وإن واحداء ولا يحلف في العمد اقل من رجلين من 
الْعَصَبَةِ وَإِنْ نَكُلَ أولياء الدّمم حَلّفَ المدّعى عَلَيْهِمْ» وَمَنْ َكل 


منهم حبس . 





HM HF * 


القسامة خمسون يمينا بتاً متوالية» فلا تفرق في زمان ولا مكانء 

ولكن في العمد يحلف هذا يميناً وهذا يمينا حتى تتم» فلا يحلف واحد 
جميع حظه قبل حظ أصحابه لثلا ينكل غيره فتذهب أيمانه سدى, لأن العمد 
إذا نكل فيه واحد بطل الدم0©. 

ففي حال شهادة العدلين على الضرب أو الجرح يقسم أولياء الدم 
خمسين يمينا: «بالله الذي لا إله إلا هو» لمن ضربه أو جرحه مات. وفي 
شهادة العدل الواحد بذلك يقسمون: لقد ضربه أو جرحه ومات من ذلك» 
وأولى إن شهد العدل بمعايئة القتل. 

وفي حال شهادة عدل بإقرار المقتول بعمد أو خطإ: يقسمون: لقد 
قتله» وكذلك الشأن في رؤية العدل للمقتول يتشحط في دمه والمتهم قربه 
وعليه أثر القتل الآنف الذكر". , 


فإن حلفوا خمسين يميناً استحقوا الدية في الخطلء والقود في العمد 
من واحد يعين لهاء إذ لا يقتل بالقسامة إلا واحد. ويكون معيناً باليمين0©. 
وجبرت اليمين المنكسرة على أكثر كسرها ولو كان صاحبه أقل نصيباً 


.٥٥ /۸ شرح الزرقاني‎ )١( 
.41١7/4 المرجع السابق ۸/ 7ه 0 والشرح الصغير‎ )۲( 
.۲۹۷ 19414 /4 الشرح الكبير للدردير‎ )۳( 


٥ 


كبنت مع ابن فتحلف سبعة عشر يميئاً ويحلف الابن ثلاثة وثلاثين يمينأ وإن 
تساوت الكسور فعلى كل واحد تكميل ما انكسر عليه. كثلاثة بنين على كل 
منهم ستة عشر وثلثان» فيحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا('). 

ويحلفها في الخطإ من يرث المقتول من المكلفين وإن واحداً أو امرأة» 
وتوزع الأيمان على الورئة بقدر الميراث». ولا يأخذ أحد من الأولياء 
الحاضرين البالغين حظه إلا بعد أن يحلف خمسين يميناء ثم بعد حلف 
الحاضر جميع الأيمان يحلف من حضر من الغائبين أو بلغ من الصبيان - 
حصته من أيمان القسامة9). 

أما العمد فلا يحلف فيه أقل من رجلين من عصبة المقتول أو مواليه 
الأعلين إن فقدت العصبة, وعلى ذلك عمل أهل المدينة ففي الموطل: «قال 
مالك: لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداًء تردد الأيمان 
عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً ثم قد استحقا الدم» وذلك الأمر عندنا»9 . 

ولولي المقتول - وإن تعدد ‏ الاستعانة بغيره من العصبة في حلف أيمان 
القسامة. فله أن يتساوى معهم » وله أن يحلف أكثر من حصته. إن لم تزد 
الأيمان التي يحلفها على نصف القسامة. 

وتوزع الأيمان على مستحقي الدم» فإن زادوا على خمسين اجتزىء 
منهم بخمسين. وإن كان أولياء المقتول أكثر من اثنين» وكانوا في درجة 
واحدة كإخوة أو أعمام وطاع منهم اثنان بحلف جميع الأيمان اجتزىء بهماء 
بشرط أن يكون الذي لم يحلف غير ناكل9©). 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) الشرح الكبير للدرير /٤‏ 994 945؟. 
(۳) الموطأ ۸۸۱1/۲ . 

. ۵۸-٥۷ /۸ شرح الزرقاني على خليل‎ )٤( 
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كل منهم خمسين يمينا إن تعددواء لأن كل واحد منهم على البدل متهم 
بالقتل» وإن كان واحدا حلفها. 

ومن نكل حبس حتى يحلف خمسين يميناً أو يموت في السجن على 
الراجح» ومن ردت عليه اليمين فليس له أن يستعين بغيره من عصبته» 
فيحلكف وحده» ولو كان وانحد](). 

والأصلٌ في القسامة ما أخرجه مالك والشيخان: «عن يحيى بن سعيد 
عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن 
مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فقتل عبد الله بن سهل» فقدم 
محيصة فأتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي كل فذهب 
عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه» فقال رسول الله يه: «كبر كبر» فتكلم 
حويصة ومحيّصة فذكرا شأن عبد الله بن سهل» فقال لهم رسول الله كلل : 
«أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» قالوا: يا رسول 
الله: لم نشهد ولم نحضر» فقال لهم رسول الله کل : «فتبرئکم يهود بخمسين 
یمینا» فقالوا يا رسول الله : كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال يحيى بن سعيد: 
فزعم بُشير بن يسار أن رسول الله يلكِ وداه من عنده». أخرجه مالك بهذا 
اللفظ. ريه وأخرجه البخاري ومسلم موصولاً عن سهل بن ابي حثمة)7), 

ففي الحديث دليل على أن القسامة يقتل بها في العمدء لأن فيه: 
«أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟» وبه قال أحمد. 
فاتفق مع مالك على أن القسامة يقتل بها في العمدء وأنها لا يقتل بها إلا 
واحدء وأنها تجب بها الدية في الخطإء ولا يشترط عنده حلف اثنين فأكثر 
في العمد» بل يكفي واحد إن انفرد بالإرث» ولا تقبل عنده قسامة النساء في 
عمد ولا حط . 
)١(‏ المرجع السابق . 
(۲) الموطأ ۲/ ۸۷۸- ۸۷۹ وصحيح البخاري 5/ ۲۹۳۰ وصحيح مسلم ۳/ ۱۲۹۲٤‏ . 
(۳) المغني ۸/ 58 ۸۰ والمبدع 9/ ۴۷ ۳۸. 
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وقال الشافعي في الأصح عنه: إن القسامة لا يقتل بها وإنما تجب بها 
الدية في الخطإ وشبه العمد على العاقلة منجمة» وتجب بها الدية في العمد 
على المدعى عليه حالة وتوزع أيمانها على ورثة المقتول حسب إرثهم(). 

وفي الحديث أيضاً دليل على أن أولياء الدم المدعين يبدؤون بأيمان 
القسامة» وعليه عمل أهل المديئة قاله في الموطإ") وبه قال الشافعي 
وأحمد(). 

فإن لم يحلف المدعون ردت الأيمان على المدعى عليهم فإن حلفوها 
برئوا كما تقدم عن مالك» وبه قال الشافخي وأحمد(). 
لمالك أنهم يحبسون حتى يحلفوا أو يموتوا. وقال أحمد: إن نكلوا لزمتهم 
الدية ولم يحبسوا. قال: وإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم وداه الإمام من بيت المال20), 

أما أبو حنيفة فإنه لا يرى أن يحلف أولياء الدم بحال» وإنما الأيمان 
على المدعى عليهم. فإن حلفوا غرموا الدية» سواء كانت الدعوى عمداً 
أو حطئاًء وإن نكلوا سجنوا حتى يحلفوا" . 

واستدل بحديث الزهري : «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار عن رجال من الأنصار: أن النبي يي قال لليهود ‏ وبدأ بهم - «يحلف 
منكم خمسون رجلاً». فأبوا فقال للأنصار: «استحقوا» قالوا: نحلف على 


.١١١ ١١١ /٤ مغني المحتاج‎ )١( 

.۸۷٩4 /۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) مغني المحتاج 4/ ۱١۷١‏ والمخني ۸/ 54 ۷۷. 
)٤(‏ المرجعان السابقان. 


(5) المغني ۸/ ۷۸. 


. ۲۹۸ 17١5 / ٤ الهداية‎ )5( 
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الغيب يا رسول الله؟ فجعلها رسول الله ية دية على يهود. لأنه وجد بين 
أظهرهم». أخرجه أبو داود. 

قال المنذري : «قال بعضهم: وهذا ضعيف» لا يلتفت إليه»(. 

وقال الخطابي: «في هذا حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى 
عليهم» إلا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالاً وأوضح متوناً وقد 
روى ثلاثة من أصحاب رسول الله يلي أنه بدأ في اليمين بالمدعين : سهل بن 
أبي حثمة ورافع بن خديج وسويد بن النعمان»9) أه. 


(۱» مختصر سنن أبي داود 5/ 97م ۳۲۳ . 
(؟» معالم السئن مع مختصر سنن أبي داود 5/ ۳۲۲- ۳۲۳. 
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امنوا ترکوا. 
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ولا د ن¿ متاول بخلاف غيره. 
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البغي : الظلم» والباغي في اصطلاح الفقهاء هو المخالف للامام 
الخارج عن طاعته بالامتناع من أداء ما عليه أو غير( , 

الباغية: فرقة» أي طائفة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم الذي 
ثبتت إمامته» إما ببيعة أهل الحل والعقد لهء وإما بعهد الذي قبله له وإما 
بتغلبه على الناس . قاله البناني قال: «وحينئذ فلا يشترط فيه شرطء لأن من 
اشتدت وطأته وجبت طاعته . 

وأهل الحل والعقد من اجتمعت فيه ثلاث صفات: العدالة» والعلم 
بشروط الإمامةء والرأي . وشروط الإمامة ثلائة: كونه كينا لشروط 


.۳ /۲ تهلذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


حرف 


القضاء» وكونه قرشياًء وكونه ذا نجدة وكفاية في المعضلات ونزول 
الدواهي والملمات». اه. 

هذه الطائفة الباغية خالفت السلطان لمنع حق وجب عليها من زكاة أو 
غيرهاء أو لخلعه» لحرمة ذلك عليهم› فلا يجوز خلعه وإن ظلم وفسق 
وعطل الحقوق. بل يجب وعظه وإرشاده» إلا أن يقوم عليه عدل فيجوز 
ذلك . قاله عق9), 


ولا بد أن يكون الخروج بمغالبة» وهي إظهار القهر ولو بغير قتال» 
وقيل: المراد بالمغالبة المقاتلة. 

, فللامام العدل قتالهم » ويجب كفاية على الناس عار عليهم إن ل 
عدلاء وإن تأولواء كقتال أبي بكر لمانعي الزكاة» لتاولهم أن المخاطب 
بأخذها النبي 6ك0©. لقوله تعالى : « نل مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ 4 الآية9». وأما 
غير العدل فلا يجوز له قتالهم › لاحتمال أن يكون خروجهم لظلمه وجوره» 
وإن مُنع خروجهم عليه لذلك» كما تقدم(). 


وفي الحالةالتي يجوز فيها قتالهم يجب على الإمام إنذارهم. فيدعوهم 
لطاعته. فإن لم يطيعوه قاتلهم إن لم يعاجلوه بالقتال. وإلا قاتلهم دون 


إنذار"). 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : ظ وإن طائفتان من المومنين افوا 
کم ابر © يور 2 ره ه مما ابيا ا ce‏ ل 5 مم ماه ٌ0 ت 
فَأَصْلِحُوا هما إن بعت ِحْدَاهُمَا عَلَى الاخرى فَقَاتلُوا التي تبخى حى تَفِيء 


.5١ /۸ حاشية البناني على شرح الزرقاني‎ )١( 
.5١ /۸ (؟) شرح الزرقاني على خليل‎ 

(۳) المرجع السابق. 

. ٠١١۳ التوبة‎ )٤( 

(ه) شرح الزرقاني ۸/ .5١ 5٠١‏ 

(5) المرجع السابق . 
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إلى مر اله إن اعت فَأَصْلِحُواأ نها بالعَذلٍ واقسطوا إن الله بحب 
الْمُْسِطِينَ ب وقوله تعالى : < ييا الذي آأمنواً اطا الله واا 
الرْسُولٌ وأؤلي الآمر مَِكُمْ ¢ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول لله يِل قال : «من رأى من 
أميره شيئاً يكرهه فليصبر» فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات 
ميتة جاهلية» . أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري9) 


وأخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة ة زوج النبي ككل أنه قال: « 
يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد بریء» ومن ا فقد 
سلم» ولكن من رضي وتابع ) قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ولا ما 
صلرا». «أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه»(. 

قال النووي : «وقوله و : «ولكن من رضي وتابع». معناه: ولكن الإثم 
والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر 
لا يألم بمجرد السکوت» بل إنما يأثم بمجرد الرضى به» أو بأن لا يكرهه 
بقلبه» أو بالمتابعة عليه. وأما قوله: «أفلا نقاتلهم؟» قال : ولا ما صلوا»: ففيه 
معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق» مالم 
يغيروا شيئاً من قواعد الإإسلام»0©) اه 


ونقل الحافظ في الفتح إجماع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من 
حقن الدماءء وتسكين الدهماء». قال: «إلا إذا وقع من السلطان الكفر 


.5 الحجرات‎ )١( 

(۲) النساء 9ه. 

(۳) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ۳/ ٠۷۷ 1١95‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم “/ .\€A\‏ 

.۲٤٤ ۲٤۳ /۱۲ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٥( 


فق 


الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليهاء7). 

ونحوه للثلاثة» ففي المذهب الحنفي قال القدوري: «وإذا تغلب قوم 
من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام» دعاهم إلى العود إلى 
الجماعة وكشف عن شبهتهم» ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدووه» فإن بدؤوا 
قاتلهم حتى يفرق جمعهم». 

وفي المذهب الشافعي قال في المنهاج: الباغية: «وهم مخالفوا الإمام 
بخروج عليه وترك الانقياد أو منع حق توجه عليهم» بشرط شوكة لهم وتأويل 
ومطاع فيهم» قيل: وإمام منصوب. وإن لم يقاتلوا تركوا»9». 

وفي المذهب الحنبلي قال في المبدع: البغاة: «هم القوم الذين 
يخرجون على الامام بتأويل سائغ» ولهم منعة وشوكةء فإن فات شرط 
فقطاع) . قال: «وعلى الإمام أن يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه؟ ويزيل ما 
يذكرونه من مظلمة» ويكشف ما يدعونه من شبهةء فإن فاءوا وإلا قاتلهم» 
وعلى رعيته معونته على حربهم»() اه. 

وحرم إتلاف مالهم وسبي ذراريهم» لأنهم مسلمون» وفي حال جواز 
قتالهم يستعان عليهم بما لهم من سلاح وخيل ثم يرد لهمء وإن امنوا تركواء 
ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم(. 

والأصل فى ذلك حديث ابن عمر قال: قال رسول الله يإ: «هل 
تدري يابن أم و كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله 
ورسوله أعلم قال: «لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب 


.١ /١1 فتح الباري‎ »١( 

. ٠٠١٤ /٤ اللباب‎ )۲( 

. ٠١١ ۱۲۳ /٤ مغني المحتاج‎ )*( 

. ٠١١ 169 /9 المبدع‎ )٤( 

(ه) شرح الزرقاني على خليل ۸/ ٦۲-٦۱‏ . 


AA 


هاربها ولا يقسم فيؤها». رواه البزار والحاكم وصححه» فوهم. لأن في 
إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك» وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا. 
أخرجه ابن ابي شيبة والحاكم . قاله الحافظ() , 

وبه قال الشافعي وأحمدء. وقال أبو حنيفة: إذا كان لهم فثة أجهز على 
جريحهم» واتبع موليهم» وإن لم يكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم 
يتبع موليهم, ولا تسبى لهم ذرية ولا يغئم لهم مال . 

ولا يضمن المتأول في خروجه نفساً ولا مالا أتلفهما حال بغيه » 
بخلاف الباغي غير المتأول فعليه الضمان إن كان الإمام عدلا . فيضمن 
النفس والمال» قال المواق - نقد عن ابن شأس - 08 دوما أتلفوه في الفتسة فلا 
ضمان فيه من نفس ولا مال» هذا إن كانوا خرجوا على 3 وأما أهل 
العصبية وأهل الخلاف لسلطانهم ‏ بغياً- بلا تأويل فيؤخذون بالقصاص ورد 
المال قائماً كان أو فائت»9© ا ه . وأما الخارج على غير العدل فكالمتاولء لا 
يضمن( . 

وبه قال أحمد والشافعي ١‏ وتقدم أن الباغي من شروطه عندهما أن 
يكون متأولاً, أما غير المتأول فلا يعتبر باغياً عندهما» 0 هو قاطع 
طريق7؟, 

والمرأة كالرجل إذا قاتلت بسلاح» قتلت» وإلا فلاء 5-0-6 
فتقتل به وهي في التأويل وغيره كالرجل فيما سبق ى 


. 764 بلوغ المرام ص 87؟-‎ )١( 

(۲) المغني ۸/ ١١4‏ والمهذب ۲/ 7١8‏ واللباب 8/ .٠١١‏ 
(9) التاج والإكليل 5/ ۲۷۹. 

.7٠٠/4 الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 

(ه) مغني المحتاج 4/ .١75 ١18‏ 

(5) الشرح الصغير 4/ .47٠‏ 


V4 


بابٌ في الردةَ (أعادَنًا الله منها) 


سم 24م توه I‏ که ىه 
الردة كفر المسلم بصر مح أو لفظ يفئصيه او فعلٍ 
2 وو م 2 هام e‏ 2 5 ع o‏ 5 9ر 0 
يتضمنه › كإلقاء مصحف بقدر» وسحر او قول, بقدم العالم او 
م 7 ] 2 ر 0 
ائه 1 06 م مام of‏ و لم 7 النّ a‏ 
٤‏ . 
بقائه او إنكار مجمع عليه مما علم من الدين ضرور 
٤‏ م م و 2 4 5 
او جوز اكتساب النبوة» وفصلت الشهادة فيه . 
HH # *‏ 


الردة ‏ أعاذنا الله منها- هي كفر مسلم بالغ مستقر إسلامه بالنطق 
بالشهادتين مختارأء وذلك إما بصريح من القول كقوله: إنه أشرك باللهء أو 
بلفظ يقتضي الكفرء كقوله: المسيح ابن الله لأن الله لم يلد وَلّم ولذ ي٠‏ 
أو فعل يتضمنئه كإلقاء مصحف بما يستقذر ‏ ولو طاهراً كبصاق- لا نحو 
تقليب به» فليس بردة وإن كان حراماً. ومثل المصحف: أسماء الله والحديث 
وكتبه وكتب الفقه» إن فعل ذلك استخفافاً بالشريعة. وكشد زُنار؛ وهو ثوب 
يشد به الكافر وسطه. والمراد به ملبوس الكفار الخاص بهم» إن فعله ميلا 
لكفر. لا لعباً فحرام فقط. 


وكذا يكفر المسلم بتعلم السحر وبممارسته. وهو كلام يعظم به غير 


(1) الإخلاص ۴. 
(۲) شرح الزرقاني لخليل وحاشية البناني عليه ۸/ 517 ٠۳‏ . 


6/عء 


الله تعالى » وتنسب إليه المقادير والكائنات. فإن تجاهر به قتل إن لم یتب» 
وإن كان يخفيه فحكمه حكم الزنديق يقتل بلا استتابة ء ورجح الحطاب عدم 
استتابته مطلقاً؛ اسز بسحره أم أظهره(١),‏ 


وبه قال أحمد وأبو حنيفة أي إن الساحر يقتل» قاله في المغنيء قال: 
«ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر»9). 
والأصل في أن السحر كفر قوله تعالى: وما فر سلَیْمانٌ وکن 
ياين ووأ بعلمو لاس السّخْرٌ» إلى قوله عز وجل: $ وما لمان 
ب أ حل جز إلا شي ا فو 04 ي ودار يسلا بن 
نسب إليه اليهود من السحرء لأنه ليس ساحراء «ولكن الشياطين كفروا» 
فأثبت كفرهم بتعليم السحرء «فلا تكفر» بتعلم السحرء لأن تعلمه كفر©). 
ومن الردة: القول بقدم العالم - وهو ما سوى الله - لأن قدمه ينفي أن له 
صانعاًء وكذلك القول ببقائه» لأنه يستلزم إنكار القيامة. والقول بتناسخ 
الأرواح ردة» بحيث يقول: إنها إن كانت من مطيع تنتقل بعد موته لشكل 
مماثل أو لأعلّى منه. وإن كانت من عاص تنتقل لشكل مماثل أو أدنى 
ككلب» لأن في ذلك إنكاراً للبعث©». 


ومن الردة: إنكار حكم مجمع عليه مما علم من الدين ضرورة» 
بكتاب أو سنة متواترة وچو الصلاة» وحرمة الزنى لا يما لم يعلم من الدين 
صرورةء وإن كان ا عليه » كإعطاء السدس لبنت الإبن مع وجود 
البدت. 


. ۲۸١ -۲۷۹ /5 المرجعان السابقان ومواهب الجليل‎ )١( 

(؟) المغني ۸/ “167 . 

۳( البقرة ؟>١.‏ 

(4) تفسير القرطبي ۲/ -٤١‏ 45 وفتح القدير للشوكاني ٠١١/١‏ . 
(6) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤١١ ٤۳١٤ /٤‏ . 

(5) المرجعان السابقان . 


4۷٦ 


ويكفر من جوز اكتساب النبوة» أي تحصيلها برياضة أو غيرهاء لأن 
ذلك يستلزم وقوع النبوة بعد محمد ملل › وهو خاتم النبيين20, 

وفصلت الشهادة.في الكفر وجوباًء فإذا شهد عدلان بكفر شخص فلا 
بد أن يسألهما القاضي : بأي شيء كفر؟ فيقول الشاهد: بقول كذا أو فعل 
كذاء لثلا يكون ما شهد به غير كفرء واعتقد الشاهد أنه كفر"»). 

وبه قال الشافعي في أحد قوليه» وقوله الآخر_- وبه صدر في المنهاج 
أن الشهادة بالردة تقبل على وجه الإطلاق» ويقضى بها من غير تفصيل”2) , 
واتفق الثلاثة مع مالك على أن الردة تثبت على صاحبها بشهادة عدلين©». 

#H e HF 


وأسقطت صلاة وصياما وَرّكاة ونذرأ ويميناً وَإِخصاناً لآ 
Rg‏ ر اها مات ل 8 5 7T‏ 
طلاقا وإخلال محلل بخلاف ردة المراة. 
ا م م 2 





¥ oF ا‎ 

أسقطت الردة صلاة وصياماً وزكاة» فلا يطالب المكلف بها إن عاد 
للاسلام» سواء فعلها قبل الردة أم لا إلا أنه إن كان لم يفعلها أسقطت 
قضاءهاء وإن كان فعلها أسقطت ثوابها. 

وأسقطت» أي أبطلت حجاً تقدم عليها فيجب على المرتد فعله إن عاد 
للاسلام27. 

والأصل في ذلك قوله تعالى : 8« لَيْنْ أشْرَكْت لَيَحْبطنّ عَمَلُكَ وَلدَكُونن 
)١(‏ الشرح الصغير /٤‏ "4 . 
(۲) المرجع السابق 4/ 475 . 
(۳) مغني المحتاج 4/ ۱١۸‏ . 
(4) المرجع السابق والمغني ۸/ .١4١‏ 
ره الشرح الكبير للدردير 4/ /01". 


VY 


من نّ الخاسرين 6 وقوله عز وجل : 9 ومن برتدد منكم عن دينه فَيِمْتَ وَهُو 
كافر وليك خبطت َعْمَالهُم في الدّنيًا والآخرة وَاوْلَييك اكات النار هُم فيها 
خالدون ب2#). 

وقد نقلنا كلام القرافي على معنى هذه الآية عند كلامنا على نقض 
الوضوء بالردة"). وهو أن ما جاء فيها من «باب اللف والنشر المرتب» لأنه 
إذا رتب شيئان على شيئين» جعل الأول للأول والثاني للثاني. وهنا رتب 
الإحباط والخلود على الردة» والوفاة عليها»©). 

وعلى هذا يكون المعنى: «ومن يرتدد منكم عن دینه» حبط عملهء 
ومن مات وهو مرتد خلد في الثار» أعاذنا الله منها. 

وأشقطت الردة ثذراً وكفارة ويميئا بالل أو بعتقء أو ظهانء: أو طلاقء 
بمعنى أن المرتد لا يطالب بها إن عاد للإسلام» وأبطلت إحصاناً فإذا ارتد 
المحصن بطل إحصانهء فلا يرجم إذا أسلم وزنى بعد ذلك. قال عق: 
«وينبغي أن تقيد هذه الأمور من قوله: «وأسقطت صلاة» إلى هنا بما إذا لم 
يقصد بالردة إسقاطهاء وإلا لم تسقطء معاملة له بنقيض قصده»(*) اه. 

لا تسقط الردة طلاقاً صدر منه قبلهاء سواء كان ثلاثاً أو أقل فإذا طلق 
وه ثلانا ثم ارتد ثم رجع للإسلام ‏ فلا تحل له إلا بعد زوج» وهذا مالم 
يرتدا معاء فإن ارتدا معا ثم رجعا إلى الإسلام جاز له أن يتزوجها قبل زوج. 
قال عق: «مالم يقصدا بردتهما التحليل» فإن قصداه لم تحل كما هو ظاهر 
فتوى ابن عرفة» قاله الشيخ أحمد باباپ اه. 
)١(‏ الزمر 6", 
(؟) البقرة ۲١۷‏ . 
(۳) تبيين المسالك ٠۵۹ 1١6/8 /١‏ . 
(4) حاشية ابن الحاج على شرح ميارة الصغير ٠١١ /١‏ . 
)٥(‏ شرح الزرقاني لخليل ۸/ 58- 55. 
(1) المرجع السابق. 


لف 


ولا يبطل تحليل المبتوتة بردة المحلّل؛ بخلاف ردة المرأة المحلّلة 
فإنها تبطل تحليلها لمن طلقها ثلاثا(). 
HW HF 3‏ 
واستتي ستتيب تلائ أيام , فَإِنْ تاب وإ فقتل ال فى 
واحرت المرضع لو د مرْضع »› وَذّاتَ رج لحيضة . 
ٰ2 2 0 7 5 و لخ ل 2 ہے الم كم 
وقتل الزنديق بلا استتابة إلا أن يجي تاثباء وماله لوارثه. 
HH *‏ ¥ 


يستتاب المرتد - وجوباً ‏ ثلاثة أيام بلياليهاء وتبدأ من يوم الحكم عليه 

بالردة» لا من يوم الارتداد ‏ بلا جوع ولا عطش». بل يطعم ويسفى » ولا 
يعاقب بضرب ونحوهء لعله يراجع نفسه فيها فيتوب. فإن تاب ترك» وإلا قتل 
كثراً ننجرة غروب شمن اليم الت 

والأصل في إرجائه ثلاثة أيام أن الله أخر قوم صالح لهذا الأجلء قال 
تعالى : $ تَمْتعُوا في دَارَكُمْ نة ايام 04. 

والأصل في قتل المرتد حديث: «من غير دينه فاضربوا عنقه» أخرجه 
مالك بهذا اللفظ مرسلا9؟». وأخرجه البخاري موصولاً من طريق ابن عباس 
بلفظ: «من بدل دينه فاقتلوه»(). وعن معاذ بن جبل في رجل أسلم ثم تهود - 
لا أجلس حی يقتل قضاء الله ورسوله» فأمر به فقتل . متفق عليه(), 
)١(‏ الشرح الصغير /٤‏ 447. 
(۲) الشرح الصغير ٤۴۷ 475 /٤‏ . 
(۳) هود 56, 
)٤(‏ الموطأ ۲/ .۷۳١‏ 
(5) صحيح البخاري 5/ ۲٣۳۷‏ . 
(5١١‏ بلوغ المرام ص ۲٣١‏ , 





۹ 


أما الدليل على استتابة المرتد غير الزنديق ونحوه ممن يقتل بلا 
استتابة» فالأصل فيه ما في الموطا: عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال: «قدم على عمر بن الخطاب رجل من 
قبل أبي موسى الأشعري» فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر: هل كان 
فيكم من مغربة خبر؟ فقال: نعم؛ رجل كفر بعد إسلامه؛ ‏ قال: فما فعلتم 
به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل 
يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم 
أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني»' . 

وبه قال الثلاثة» إلا أن الشافعي قال إن الاستتابة تكون في الحال في 
الأظهر. قال :' وفي قول: ثلاثة أيام. ونحوه لأبي حنيفة. قال: يحبس المرتد 
ثلاثة أيام ندباًء وقيل: وجوباً إن طلب المهلة وإلا فندباً. ولا فرق عند مالك 
والشافعي وأحمد بين الرجل والمرأةء فكل منهما يقتل بعد الاستتابة إن لم 
يتب» لعموم الحديث الآنف الذكر: «من بدل دينه فاقتلوه». وقال أبو حنيفة: 
لا تقتل المرأة المرتدة» بل تحبس حتى تسلم أو تجبر على الإسلام29). 
لحديث: «لا تقتل المرأة إذا ارتدت». أخرجه الدارقطني عن ابن عباس 
مرفوعاً؛ عن طريق عبد الله بن عيسى الجزري عن عفان عن شعبة» وضعفه» 
قال: «وعبد الله هذا كذاب يضع الحديث على عفان وغيره» وهذا لا يصح 
عن النبي كَل ولا رواه شعبة». نقله الزيلعي9©. 

ومال المقتول بالردة يجعل في بيت مال المسلمين. وبه قال الشافعي 
وأحمد. وقال أبو حنيفة: ينتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين» 
وما اكتسبه في حال ردته يكون لبيت المال9©). 
(۲) اللباب 4 / 4 ومغني المحتاج 4/ 14١ ١19‏ والمغني ۸/ ۱۲۳ . 
(۳) نصب الراية ۳/ 4٥١١‏ . 
(؛) شرح الزرقاني لخليل ۸/ -٥‏ 55 ومغني المحتاج /٤‏ ۹ والمغني ۸/ ۱۲۸ 

. ٠١١ /۲ والهداية‎ 


4 


ومال المرتد الرقيق لسيده ملكا لا إرثاء فإن رجع للإسلام قبل قتله 
فماله له على الراجح(»2. 

ويؤخر قتل المرضع المرتدة بعد استتابتها إلى أن تجد مرضعاً يقبلها 
ولدهاء وإلا أخر لتمام رضاعه. كما تؤخر المرتدة المتزوجة ولو رجعية حتى 
تحيض حيضة واحدة» إن كانت من ذوات الحيضء. أما إن كانت ممن لا 
تحيض فتستبرأ بثلائة أشهرء إن كانت ممن تحمل أو يتوقع حملهاء وإلا 
قتلت بعد الاستتابة بثلاثة أيام» فإن لم يُكن لها زوج أو سيد لم تستبرأ إلا إذا 
ادعت حملا واختلف أهل المعرفة أو شكوا فيه . 

ويقتل الزنديق بلا ااه وهو من أسر بالكفر وأظهر الإسلام» وكان 
يسمى في عهد النبي ييه منافقاء يقتل بعد الاطلاع عليهء ولا تطلب منه 
توبة» ولا تقبل منهء إلا أن يجيء تائباً قبل الاطلاع عليه فتقبل توبته ولا 
يقتل27 , 

والأصل في ذلك حديث: «من غير دينه فاضربوا عنقه). وتقدم 
تخريجه. قال مالك في الموطإ: «ومعنى قول النبي ي - فيما نرى والله 
أعلم : «من غير دينه فاضربوا عنقه» أنه من خرج من الإسلام إلى غيره» مثل 
الزنادقة وأشباههمء فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلواء ولم يستتابواء لأنه لا 
تعرف توبتهم » وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام» فلا أرى أن 
يستتاب هؤلاء. ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام إلى غيره 
وأظهر ذلك» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل»©2 أه. 


وبه قال أبو حنيفة في أحد قوليه» وأحمد في أصح روايتيه» وروايتهما 


,55 56 /۸ شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 

. ٤١۹ 498 /٤ الشرح الصغير‎ )۳( 

.۷۳١ /۲ الموطاً‎ )٤( 


م١‎ 


الأخرى أن توبة الزنديق تقبل مطلقاً. وهو المذهب عند الشافعي. 

واحتج بقوله تعالى في المنافقين: ط انْحَدُوا أْمَانَهُمْ جُنْةَ فَصَدُوا عَن 
سَبيل اللهه(©2 قال: «وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل»9) 
أه. 

ومال الزنديق لوارثه المسلم إن مات قبل الاطلاع عليه ثم ثبتت 
زندقته » أو قتل بعل الاطلاع عليه وبعد توبته لعدم قبولها منه» فماله لوارثه 
المسلم أيضاً, أما لو اطلع عليه ولم يتب حتى قتل فإن ماله لبيت مال 
المسلمين(). 

#H 3 # 


5 1 م که مر ۶ e‏ ل ٤ A4 o‏ ر ٤‏ 14 
وإن سب نبيا او ملكا أو عرض أو لعئه او عابه او قذفه أو 
5 ت LL‏ م 


ملقم 3 وق امم ا ها “هر وم ع لم يم اس 
استخف بحقه أو الحَقٌ به نقصا أو غض منه أو أضاف له مالا 
جور أى نَسَبَ إِلَْه مال ليق عَلَى طريق اذم فل ولم ْب 


ûd 8 5‏ م 6ق TS‏ 
ولا يعذر بجهل أو تهور أو سكر. وَسَبٌ الله كذلك. 
2- آم ۶ ٤‏ 
*0* 


بلا استتابة ولا قبول توبة» وكذلك إذا عرّض بواحد منهماء كأن يقول عند 
ذكر أحدهما: ما أنا يزان ولا ساحر» أو لعنه أو عابه أي نسبه لعيب أو قذفه أو 


.77 7177 /۲ والمهذب‎ ١75 /۸ والمغني‎ ١/4 /٩ المبدع‎ )١( 
.7 المنافقون‎ )۲( 

(۳) الإشراف على مذاهب أهل العلم ؟/ .۲٤۸‏ 

(4) الشرح الكبير للدردير /٤‏ 5:". 


4AY 


استخف بحقه» كأن يقول: لا أبالي بأمره ولا نهيه أو غير من وصفه 
كأسود<) . 

وكذلك إذا ألحق به نقصاً وإن ببدنه كأعور أو أعرج أو غض من مرتبته 
العلية» أو غض من وفور علمه أو زهده. أو أضاف له ما لا يجوز عليه كعدم 
التبليغ , أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه» كما إذا نفى عنه الزهد, إن قال ذلك 
على طريق الذم 9 , 

وكيفية القتل المذكورة آنفاً فيها تفصيل» فإن كان قتله بعد التوبة أو 
إنكار ما شهد عليه به كان حداً. وإن لم يتب الساب أو لم ينكر ما شهد به 
عليه كان قتله كفراً لا حدأء هذا ما قاله عق وتبعه الدردير والدسوقي ومحمد 
عليش عليه“ , 

وخالف الرهوني في هذا التفصيل قائلاً إن فتله يكون حداً على كل 
حال» سواء تاب وأنكر ما شهد به عليه أم لاء واستدل بكلام لابن مرزوق 
موافق لما ذكره9©), 

وكلام الفقهاء الذي وقغنا عليه يوافق عقن ويخالف الرهوني › فقد ذكر 
عياض في الشفا التفصيل الذي ذكر عق من أنه إن أنكر ما شهد به عليه أو 
أظهر الإقلاع والتوبة أنه يقتل حدأ لإقراره - بعد الكفر - بالتوحيد» وإنكاره ما 
شهد به علیه» وأنه إن لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به عليه أنه يقتل كافراً 
بلا حلاف . 

وتبعه في ذلك شراح الرسالة : النفراوي وزروق وابن ناجي. 
(۲) شرح الزرقاني على خليل ۸/ ۷۱-۷۰ . 
(۳) المرجع السابق. 
)٤(‏ حاشية الرهوني ۸/ 617 ۹۳ . 
)٥(‏ شرح الشفا ه/ 6٠م‏ /ا.", 
(5) شرحا زروق وابن ناجي على الرسالة 7817/57 ۲٠۳‏ وشرح النفراوي 7١١/7‏ وشرح 

.۱۷۸/١ الشفا‎ 


AY 


ولا يعذر الساب بجهل» لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهلء ولا يعذر 
بتهور» وهو كثرة الكلام بدون ضبط ولا يعذر بغيظ, ولا يقبل منه دعوى سبق 
اللسان» ولا دعوى سهو ولا نسيان(). 

قلت: ومحل هذا مالم تقم قرينة على الغلط وإلا فيعذر بذلك. 

والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول 
الله کا قال: الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فایس منهاء فاتى 
شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك» إذا هو بها 
قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال - من شدة الفرح: الهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من شدة الفرح)9). 

قال عياض : «فيه أن ما قيل من مثل هذا لدهش أو لذهول غير مؤاحذ 
بهء وكذلك حكايته عله على طريق علم وفائدة شرعية» لا على وجه المحاكاة 
والهزء. كحكايته عليه الصلاة والسلام ذلك» ولو كان منكراً لم يحكه». 

نقله الأبي9»© 

وهذا ما درج عليه العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم وعقده 
الشيخ محمد العاقب بن مايابى بقوله: 
«وإن تقم قريئةٌ على الغَلطْ فالقولٌ بارْتداد غالط غَلَطْ9؟) 


وقد نقل النسفي الإجماع على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه 
مخطثاً لا يحكم بکفره(. 


. المراجع السابقة‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم 4/ .5٠١6© - 91١١4‏ 
(۳) [كمال الإكمال ۷/ .١84‏ 
)٤(‏ مرجع المشكلات ۱۹۷ . 


(ه) مدارك التنزيل للنسفي ۱/ ۷ 
Af‏ 


ولا يعذر الساب بسكر حرام» أما إن سكر بغير حرام فكالمجنون 
يعذر» وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا تصح ردة السكران 
الذاهب العقل مطلقاً("© . 

والأصل في قتل ساب النبي كه قوله تعالى : « إن الذينَ يُودُونَ الله 
ورسولة لَعَنْهُم الله في اليا والآخرة 8 قال القاضي “عياض : «نمن لعنته 
في الدنيا: القتل» قال تعالى  :‏ مَْعُونينَ اينما كد قُوا أخدُوا وفتلوا تقتلا ٠<‏ 
وقال تعالى : ١‏ وین سا يعون نما كنا تخوض وَتَلْعَبُ 4 إلى قوله 
تعالى : ط قَذ كرتم بعد إِيمَانَكُمْ 04». 


قال: «قال أهل التفسير: كفرتم بقولكم في رسول الله يع اه. 
وقال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن على من سب النبي 885 : 
القتل» وممن قال ذلك مالك والليث بن سعد وأحمد وإسحاق» وهو مذهب 
الشافعي» وقد كي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب الني ككل من 
أهل الذمة» وما هم عليه من الشرك أعظم»9 . قال: «ومما يحتج به في هذا 
الباب: قصة كعب بن الأشرف» وأن النبي بي قال: «من لكعب بن الأشرف. 
فإنه قد آذى الله ورسوله» فانتدب له جماعة بإذن النبي ب فقتلوه» . 


وهذا الحديث أخرجه البخاري مطولاً في كتاب المغازي؛ ومسلم في 
كتاب الجهاد والسير». وقال القاضي عياض : «ولا نعلم خلافاً في استباحة 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 478 ومغني المحتاج 4/ ٠۴۷‏ والمبدع 4/ ١78‏ وبدائع الصنائع 
/ا/ 13"4. 

(۲) الأحزاب- /اه. 

. ٦١ الأحزاب‎ () 

.55 التوبة‎ )٤( 

.١١١ 1١١84 /٠١ شرح الشفا لنور الدين القاري‎ )٥( 

(5) الإشراف على مذاهب أهل العلم ۲/ ۲٤٤‏ . 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) صحيح البخاري 4/ ۱٤۸١‏ وصحيح مسلم ۳/ ۱٤١١‏ . 


Ao 


دمه بين علماء الأمصار» وسلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله 
وتكفيره)(1), 

وسب الله كذلك» أي كسب النبي بء يقتل به المسلم والكافر إلا أن 
يسلم الكافر الأصلي الساب لله عز وجل أو لملائكته أو أنبيائه صلوات الله 
وسلامه عليهم » » فلا يقتل» لأن الإسلام يجب ما قبله . أما الساب المسلم إذا 
ارتد بغير السب ثم أسلم فلا يسقط قتله. وهل يستتاب المسلم إن سب الله 
عز وجل؟ أو لا يستتاب كساب النبي عل ؟ والراجح أنه پستتاب فإن تاب ترك 
وإلا قتل" . 

أما من سب من لم يجمع على نبوته» كالخضر ولقمان» ومريم بغير 
الزنى » فإنه لا يكفر ولا يقتل» ولكن يؤدب؛ فيشدد عليه بالضرب والسجن . 
ومثله من شهد عليه عدل واحد بسب من أجمع على نبوته أو ملكيته» 
وكذلك الشأن فيمن سب أصحاب رسول الله اء أو سب آله إن علم أنهم 
من ذربته وَل . 

والأصل في ذلك قوله بل «الله الله في أصحابي؛ لا تتخذوهم غرضاً» 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ء ومن ن أبغضهم فببغضي أبغضهم , ومن أذاهم فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد أذى الله » ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه». أخرجه 
الترمذي وابن حبان في صحيحه» من حديث عبد الله بن مغفل مرفوعاً(") . 
ELSES‏ زيد بن أرقم مرفوعاً «وأهل بيتي » أذكركم الله 

في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل ٻيتي» . لد , 


وقال القاضي عياض: «قال مالك رحمه الله من شتم النبي كه قتل 
ومن شتم أصحابه أدب» . قال ۰ «(وعله عل : ومن سب أصحابي فاضربوه»(°) 





.8١ شرح الشفا ه/‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير 5/ .44١‏ 

(") الإصابة في تمييز الصحابة .٠١ /١‏ 
)٤(‏ مختصر صحيح مسلم ص ٤۳۹‏ . 
(ه) شرح الشفا ه/ ١1ه‏ 17؟ه. 


4۸٦ 


قال نور الدين القاري : «روى الطبراني عن علي كرم الله تعالى وجهه: من 
س الأنبياء قتل › ومن سب أصحابي جلد أي ضرب»(). 


ويؤدب من انتسب لرسول الله يلك بغير حق بأن لم يكن من ذريته» 
لقول مالك,: «من ادعى الشرف كاذباً ضرب ضرباً وجيعاً ثم شهر» ويحبس 
مدة طويلة حتى تظهر لنا توبته» لأن ذلك استخفاف بحقه كل». نقله 
الصاوي ). 


. المرجع السابق‎ )١( 
.444 /4 حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 


لامع 


1 1 لو للم الهس 
باب في حد الزنى واخكامه 


الرنا وَطْءٌ مكلف مُسْلِم فرج آدَمِيٰ مُطيق لآ مُلْكَ لَهُ : 

انو اديه لح د ل لود a‏ 
ولا شبهة. وإن دبراء أو إتيان مستاجرةٍ او بصهر موب 
ا ا ى 
أو ممْلوكة تى تعتق عليه » أو وة أو خامسة» او مظلقة قبل لبناء 


ا $F‏ خا كا 

الزنى الذي يوجب الحد هو وطء مسلم مكلف» أي مغيب حشفته في 
فرج آدمي مطيق للوطء عادة - لا تسلط للواطىء عليه شرعأًء بلا شبهةء 
فخرج وطء الصبي والمجترة والحافر؛ فلا يحد صبي ولا مجنون ولا كافرء 
إذ وطؤهم لا يسمى زنی شرعا“. 

وبه قال الشافعي وأحمد إلا أنهما قالا: يقام الحد على الذمي دون 
المستأمن. وقال أبو حنيفة: يقام عليهما حد الجلد لا الرجم9» 
النكاح المختلف فيه» ووطء الزوجة في دبرهاء ووطء الأمة المشتركة. فلا 
يسمى ذلك زنىّ كما سيأتي . 

وسواء كان وطء الأجنبية التي لا تسلط عليها ‏ في قبلها أو دبرهاء فكل 
ذلك يسمى زنى» أما وطء الذكر للذكر في دبره فيسمى لواطاً مع أنه يطلق 
عليه اسم الزنى شرعاء وسياتي حكم ذلك©. 


.٠٠١ 1 /٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. ٠١-٠١/٤4 وحاشية ابن عابدين‎ ٩۲ - ۸۹/٦٩ وكشاف القناع‎ ۱٤۷/٤ مغني المحتاج‎ )۲( 


(۴) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 17/84 ."١6‏ 


EAA 


ولا بد أن يكون الوطء دا فخرج وطء الغالط. كمن قصد زوجته 
فوقع على غيرها غلطأًء وخرج الناسي كمن نسي طلاق زوجته البائن فوطثها. 

ووطء الحرة أو الأمة المستأجرة يعتبر زنىٌ بخلاف وطء الأمة 
المستأجرة من سيدها للوطء» فلا يعتبر زنيّ نظراً لقول عطاء رحمه الله. 

وكوطء محرمة بصهر مؤبد بنكاح كمن تزوج امرأة بعد العقد على 
ابنتها ولو لم يدخل بها. أو وطىء بعقد من كانت زوجة لأبيه أو ابئه فيجد 
ومن باب أولى وطء المحرمة بنسب أو رضاع بنكاح» لأنهما لا يكونان إلا 
مؤبدين. وكوطء خامسة علم بتحريمها أو وطء مبتوتة ولو في عدتهاء ووطء 
اا a‏ ا 

والزنى فاحشة كبيرة قال تعالى: « وَل ربوا الى إن كان فَاحِشَةٌ 
وساء سَبيلا 0( ب عز وجل : « والذين ل يذغُون 35 م الله إلهأ آخر وَل 
يلون النفس التي رم م الله إلا الح وَل يرون وَمَنْ يُفْعَلَ ذُلِكَ يی اناما" 
يُضاعَف لَه العَذَّابُ يوم الَْيامَة وَيَحَلْدُ فيه مُهَاناً 4). 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها 
وهو مؤمن» . ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريمه. قال: «وأجمع أهل 
العلم على تحريم الزنى»(. 
ê *‏ ¥ 
ا ا ¿ أو مخرمة لعَارض, أو غير 


مطيقة› أو حَلِيلَة فى دبرهَاء أو 55 على أت أو ا 





)۱( المرجع السابق والشرح الصغير .A/f‏ 
(۲) الإسراء ۳۲. () الفرقان 1۹٩ - ٦۸‏ . 


(9) زاد المسلم ه/ 6م" ۳۸۷. (5) الإشراف على مذاهب أهل العلم ؟/ ه. 
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0#« 
لا يكون زانياً - مَّن وطىء امرأة في عدتها من طلاقه الرجعي ولو لم 
ينو بالوطء ارتجاعهاء فلا يحد إن لم ينو ارتجاعها بل يؤدبء أما إن نوی 
بالوطء الارتجاع فلا أدب عليه ولا إثم لأن الارتجاع يقع قع بالوطء ومقدماته » 
إن نوى بذلك الارتجاع» كما تقدم في باب ار 


ولا يكون زانياً مَّن وطىء زوجة محرماً عليه وطؤها لعارض» كحيض 
ونفاس» أو وطىء غير مطيقة كبنت أربع سنين وإن أجنبية» أو وطىء زوجته 
أو سريته في دبرهاء أو وطىء أخباً تزوجها على أختهاء وغيرها من محرمات 
الجمع كالخالة والعمة. أو وطى ء, + أمة مشر كة بينه وبين غيره» أو أمة محللة 
عليه بان وطثها بإذن سيدهاء وتقُوم ا الميحللة .على الواطىء: فزن أن 
سيدها أو أبيا معا حملت أو لم تحمل(©. ففي هذه المسائل كلها لا يقع 
الحد وإنما يقع الأدب باجتهاد الحاكهم9؟. 

ولا حد في مساحقة» لأنها لا إيلاج فيها. وإنما فيها الأدب. وهي فعل 
شرار النساء بعضهن ببعض» ولا حد في وطء بهيمة» وإنما في ذلك الأدب» 
وهي كغيرها من البهائم في الذبح والأكلٍ حيث كانت مباحة» فلا تقتل 
ويشرب لبنها ويؤكل لحمها إن كانت من الئعم©». 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الأصح عنده. وقال أحمد: يؤدب 
واطئها وتقتل البهيمة*؟. 
)١(‏ تبيين المسالك / .٠١١‏ 
(۲) الموطا ۲/ ۸۳١١‏ والشرح الصغير ٠٥١/٤‏ . 
(۳) الشرح الصغير 4817-468٠ /٤‏ . 
(4) المرجع السابق. 
)٠(‏ الهداية "/ ٠١”‏ ومغني المحتاج 4/ 1415-6 والمغني ۱۸۹/۸ . 


۹۰ 


واستدل بحديث: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». رواه أحمد 
وأصحاب السئن عن ابن عباس مرفوعاً من طريق عمرو بن أبي عمرو» وفي 
إسناده كلام قاله الحافظ . قال: «وقال أبو داود: وفي رواية عاصم عن أبي 
رزين عن ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد» فهذا يضعف حديث 
عمرو بن أبي عمروء وقال الترمذي : حديث عاصم اصح () اه 

وعليه فإن حديث قتل البهيمة وواطئها لم يصح» وهذا ما جعل جمهور 
الأئمة يعدلون عنه» والله أعلم. 

ولا حد ولا أدب على مكرهة لنفي التعمدء أما المكره (بالفتح) 
فالمشهور أنه يحد» ويدفع الصداق للمكرهة, 0 يرجم به على المكره 
(بالكسر). والمختار عند اللخمي عدم حده» ودف قال العدوي: وهو 
الأظهر في النظر: نقله الدسوقي 9). 


* ¥ # 
وثبت بِإقْرَاره إن ل يرجڄع» وبالبيئة» وبحمل غير 
زوج ولا يُقبّل دَعْوَاهَا الْعَضْبٌ بلا قرينة» يرجم المخصّن 
حتى 0 ا مُظْلْقاً ويُجْلَدُ البكرٌ ماه وتَسْطر بالرق» 
چ يي ¥ 3 *د 


يثبت الزنى بإقرار الزاني أو الزانية به» ولا يشترط أن يقربه أربع 
مرات29). لما في الموطإ والصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: «وأمر 
)١(‏ تلخيص الحبير 4/ 8ه. 


. "14 /5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ (١ 


۹۱ 


اننا الأسلمن أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها»7", 
ففيه دليل على أن من اعترف مرة- واحدة بالزنى» يحد إذا لم يرجع عن 
اعترافه . 

وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت الزنى بالإقرار مرة 
واحدة» بل لا بد ا مرات(). 


واستدلا بحديث آخر لأبى هريرة عند الشيخين مرفوعاً. وفيه: «أن 
رجا من المسلمين أتى رسول الله يك فقال: «يا رسول الله: إني زنيت» 
فأعرض عنهء. فتدحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله : إني زنيت» فأعرض 
عنه» حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات 
دعاه رسول الله فقال : «أبك جنون؟» قال: لا» فأمر به فرجم(). 


ومحل ثبوت الزنى بالإقرار إذا لم يرجع المقر أو يهرب» فإن رجع عن 
الإقرار أو هرب - ولو في أثناء الحد ‏ سقط عنه الحد) , 


نفي الموطإ: «قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنى ثم يرجع 
عن ذلك» ويقول: لم أفعل» وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء 
يذكره» إن ذلك يقبل منه» ولا يقام عليه الحد.ء وذلك أن الحد الذي هو لله 
لا يؤخدذ إلا بأحد وجهين. إما ببيئة عادلة تثبت على صاحبهاء وإما باعتراف 
يقيم عليه حتى يقام عليه الحد»“ اه . 


والأصل في ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أن ماعز الأسلمي رجم 
بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد» حتى مر برجل معه لحي جمل 
فضربه» وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله ول فقال: «هلا 


. 585-588 الموطأ ۲/ ۸۲۲ وبلوغ المرام ص‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 4/ ١6١‏ واللباب ۳/ ۱۸۲ والمبدع 4/ ,۷٤‏ 
(۴) بلوغ المرام ص 555 /ا76. 

.١١5 مختصر خليل ص‎ )٤( 

(ه) الموطا ۲/ 5؟81. 


ترکتموه) . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . وقال: حسن . قاله في منتقی 
الأخبار. 

قال الشوكاني : «ورجال إسناده ثقات» . قال: «واستدل به على أنه يقبل 
من المقر الرجوع عن الإقرار» ويسقط عنه الحد»() اه. 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد0). 


ويشست الزنى بالبينة العادلة: أربعة شهداء ذكور عدول» يروله كالمرود 
في المكحلة9). وتقدم تفصيل ذلك ودليله من الكتاب والسئة والإجماع- في 
کتاب الشهادات(). 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. 


ويثبت الزنا عندنا بظهور حمل غير متزوجة أصلاء أو متزوجة وأنت 
بولد كامل لدون ستة أشهر من دخول زوجها بهاء وبحمل أمة لم يقر سيدها 
بوطئها. ولا يقبل دعوى من ظهر بها حمل أنها مغتصبة إلا ببيئة أو قرينة» فإن 
لم تكن لهأ قرينة ثبت عليها الزنى . 

والأصل في ذلك حديث عمر الآتي عند الصحيحين وعمل أهل 
المدينة» ففي الموطل: «قال مالك: الأمر عندنا في المرأة توجد حاملاً ولا 
زوج لها فتقول: قد استكرهتٌ أو تقول: تزوجت - أن ذلك لا يقبل منهاء 
وأنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة » أوعلى 
أنها استکرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرأًء أو استغاثت حتى اتيت وهي 
على ذلك الحالء أوما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال: فإن 





. ۲۷۰ 754 /۷ نيل الأوطار‎ )1١( 

(۲) اللباب ۳/ ۱۸١‏ ومغني المحتاج ٠٠١ /٤‏ والمغني ۸/ 1۹۷ . 
زفة الشرح الكبير للدردير ."1١9/5‏ 

(5) تبيين المسالك 5514/14 58". 

(ه) اللباب 181/7 ومغني المحتاج 145/4 والمبدع 5/9لا. 


44۳ 


لم تأت بشيء من هذا أقيم عليها الحد, ولم يقبل منها ما ادعت من 
ذلك»(). 


أما حد الزاني المحصن. فالرجم ذكراً كان أو أنثى؛ فيرجم بحجارة 
معتدلة بين الصغر والكبر حسبما يُطيق الرامي » فيرمى بها الزاني في الظهر والبطن 
حتى يموت» ویتقی الوجه والفرج. 

والمحصن من الرجال والنساءء هو المسلم الحر المكلف الذي وطىء 
زوجه وطثا مباحاً بنکاح لازم مع انتشار بلا نكرة» ولا بد أن يكون الواطىء 
بالغاً والموطوءة مطيقة» فالبالغ إذا وطىء زوجة غير مطيقة لم يتحصن» كما 
أن البالغة لا تتحصن إذا وطئها زوجها الصبي . 


وأما حد الزاني البكر فمائة جلدة إذا كان حراً أو حرة» ويجلد الرقيق 
نصفها خمسين جلدة» ويغرب الحر الذكر مع الجلد لمسافة القصر فاعلى » 
ليحصل له الإيحاش عن الأهل والوطن. ويسجن في البلد المغرب فيه سنةء 
ولا تغرب الأنثى ولو مع محرم على المعتمد. ويتولى الإمام أو نائبه تنفيذ 
الحد(). 


وبه قال الثلاثة إلا أن أبا حنيفة لا يرى الجمع بين الجلد والتغريب 
للبكر فيكفي عنده الجلد وحدهء ولأحمد رواية في الجمع بين الرجم 
والجلد للمحصن» - وبها صدر الخرقي - وروايته الأخرى أنه يرجم ولا يجلد. 
كما أن الشافعي وأحمد قالا بتغريب المرأة مع محرم إن وجد» ولو بأجرة من 
مالها9), 

ويرجم اللائط والملوط به مطلقاً حتى يموتاء سواء أحصنا أو لم 


. ۸۲۸ -۸۲۷/۲ الموطا‎ )١( 
,۸۳ -۸۲/۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )۲( 
.۹۹/۲ والهداية‎ ١48 -٠٤١١/6 ومغني المحتاج‎ 154 - ٠١١/۸ المغني‎ )۳( 


4 


يحصناء بشرط التكليف فيهماء ويزاد للائط إطاقة من لاط بهء ويزاد للملوط 
به بلوغ اللائط به . 


وبه قال أحمد في إحدى روايتيه - وبها صدر الخرقي - وروايته 
الأخرى: أن اللواط كالزنى ؛ يرجم به ا ويجلد البكر ويغرب حسبماً 
تقدم في الزنى”). وهو المذهب عند الشافعي. قال في مغني المحتاج: 
«ودبر ذكر ودبر أنثى أجنبية كقبل للأنئى فيجب بالإيلا ج في كل من الدبرين 
المسمى باللواط ‏ الحد على المذهب فيرجم لاقي ويجلد غيره 

وقال أبو حنيفة: لا حد في اللواط. ولا في وطء أجنبية في دبرهاء 
وإنما يعزر الفاعل والمفعول به » وقال صاحباه : هو کالزنی) . 


والأصل في حد الزنى قوله تعالى : الوانية وَالزَني الوا 1 وَاجلٍ 
منهُمًا مائة جَلْدَةٍ وَل كم هما ا ي دين الله ه إن تتم ومون بالل 
ايوم الآخر لهذ عَذَابَهُمَا طائفَةٌ مِنّ الْمُْمِنِينَ 4(). 

وأخرج مالك والشيخان . واللفظ لمالك من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد الجهني : «أن رجلين اختصما إلى رسول الله اء فقال أحدهما: يا 
رسول الله : اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول 
الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم» قال: «تكلم. فقال: إن ابني 
كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه 
بمائة شاة وبجارية لي» ثم إني سألت أهل العلم» فأخبروني: أن ما على 
ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبر وني أنما الرجم على أمرأته : فقال رسول 
0000 
(۲) المغني ۸/ 181 . 
(”) مغني المحتاج 4/ ١554‏ . 
)٤(‏ الهداية ؟/ ؟١٠.‏ 
ره») النور ۲ . 


الله ككله: «أما والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك 
وجاريتك فرد عليك». يعلد ابنه مائة وغربه عاماء وأمر أنيساً الأسلمي أن 
يأتي امرأة الآخرء فإن اعترفت رجمهاء فاعترفت فرجمهاء(2). 

وفي الموطإ والصحيحين - واللفظ لهما- أن عمر بن الخطاب خحطب» 
ومما جاء في خطبته: «إن الرجم حق في كتاب الله تعالى» على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». 
وجاء في الخطبة: «فرجم النبي يي ورجمنام. 

ففي الآية على العموم دليل على جلد الزاني والزانية مائة جلدة» وفي 
الحديثين حد كل من البكر والمحصن بالتفصيل»ء وهو جلد البكر مائة وتغريبه 
سنة» ورجم المحصن حتى يموت . 

وفي الحديث الأخير حجة لمالك أن حمل غير المتزوجة يثبت به 
زناها. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي وأحمد فقد قالوا: لا يثبت الزنى بحمل 
من لا زوج لها ولا سيد» بل تسأل: فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة 
ولم تعترف بالزنى لم تحد. قاله في المغني0©. 

واستدلوا بحديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» أخرجه 
الترمذي والحاكم من حديث عائشة. وهو ضعيف قاله الحافظ. قال: ورواه 
البيهقي عن علي من قوله. بلفظ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات»). 

أما جريمة اللائط والملوط به امل فيها قوله تعالي : لوطا إِذْ قال 
قوم اتون الفاحشّة ما سبَفَكُم بها ن اد ل من ن العالمينَ نكم لاون الرجَالَ 
شَهْوَةَ من دون النْسَاءِ بل انتم فوم مُسْرِفُونَ 4( , 
)١(‏ الموطأ ۲ وبلوغ المرام ص 1788 ۲۵٣۹‏ , 
(۲) المرجعان السابقان على التوالي ۲/ 4177 ۸۲٤‏ وص 767 . 


(۳) المغني ۸/ ١١؟.‏ 
)٤(‏ بلوغ المرام ص 7894 ٠٠١‏ . 
(5) الأعراف ١م‏ ۸۱. 





أما حد هذه الجريمة فالأصل فيه حديث: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». أخرجه أحمد والأربعة من حديث ابن 
عباس مرفوعا». قاله الحافظ قال: «ورجاله موثقون» إلا أن فيه احتلافاً“. 

وأخرج البيهقي عن الشافعي أن سعيد بن المسيب قال: «السنة أن 
يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن9©. 

تنبيه: يجوز للسيد إقامة حد الزنى والخمر والقذف لا السرقة ‏ على 
رقيقه الذكر والأنثى وذلك بشرطين: أحدهما أن لا يكون الرقيق متزوجاً بغير 
ملك سيده» والثاني أن لا يكون موجب الحد ثابتاً بعلمه وحده©. 

والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان عن أي هريرة قال: «سمعت 
رسول الله يله يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. 
ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من 
شعر:”؟». وعن علي رضي الله عله قال: قال رسول الله ية «أقيموا الحدود 
على ما ملكت أيمانكم». رواه أبو داود» وهو في مسلم موقوف*) . 

وبه قال الشافعي وأحمدء قالاه في المنهاج والمغني2. وقال أبو 
حنيفة : ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه» لأن الحدود إلى السلطانء ولأن 
من لا يملك إقامة الحد على الحر» لا يملكه على العبد كالصبي . قالاه في 
المغني والإشراف . 

تنبيه: من المعلوم أن حد الرقيق إنما هو بالجلدء إذ الرقيق لا يكون 
محصناً. لأن الحرية شرط في الإحصان كما تقدم . 


(۲) السئن الكبرى ۸/ ۲۳۲ . 

(۳) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/ ٤٥۸‏ . 

."١ /١ زاد المسلم‎ )٤( 

(ه) بلوغ المرام ص ۲۵۹۸ . 

(؟) مغني المحتاج /٤‏ ۲ والمغني ۸/ تلال لالاا. 

(۷) المرجع السابق. والإشراف على مذاهب أهل العلم ۲/ 44 ٠١‏ . 


۹Y 


باب فى الْقَذْف 
القَذفُ: رمي مكلف - حرا مسلماً بتفي تسب عَنْ أب 
0 #» ل 0 
0000 م اسم روم 2ه هرهم LIT‏ 
أو جد أو بزنى - إن كلف وَعَفَ ذا اله واطاقت الوطة يما يدل 


غرفاء وَل تغريضاء فيجاَدٌ تَمَانِينَ والرقيقٌ نصفهًا. 





HH ¥ #* 


القذف - - ويسمى الرميٍ والفرية والبهتان ‏ وهو أن يرمي مکلف ولو کافراً 
أو سكران بحرام برا مسلماً بنفي نسب عن أب دنيةء أو جد وإن علاء لا 
نفيه عن آم لأن الأمومة محققة. ولا إن رمى منبوذا وجل مطروحاء فلم ل 
له أب» بشرط أن يكون المقذوف بالزنی مكلفاً أي عاقلا بالغاً - زيادة على 
شرطي الحرية والإسلام» وأن يكون عفيفاً عن الزنا قبل القذف» وبعده لوقت 
أقامة الحد على القاذف. ويشترط أن يكون المقذوف متلبساً بآلة الزنا؛ لا 
مقطوع الذكر ولا مجبوباً فمن قذفهما لا حد عليه» وأن تكون المقذوفة مطيقة 
للوطءء والذكر المفعول به مطيقا. 

والقذف يكون بما يدل على الزنا عرفاً صراحة كأن يقول له: زنيت أو 
لا أب لك» أو لست ابن فلان وإن علاء أو تعريضاً كأن يقول القاذف: أنا 


.458 55١ /٤ الشرح الصغير‎ )١( 


معروف النسب» أو لست بزان أو أنا عفيف الفرج» فكل ذلك يعتبر قذفاً. 
فيجلد القاذف ثمانين جلدة إن كان حرأء وإن كان رقيقاً يجلد 
نصفها(١),‏ 


والاصل في ذلك قوله تعالى : $ وَالذِينَ يَرمُونَ المحْصَنَاتٍ م َم لم انوا 
بارع شُهَدَاة فاجلِدُوهُمْ ثُمَانِينٌ اة قا قبلا م شَهَادَة بدا اوليك هم 
الْمَاسِقَونَ إلا الذينَ تَابُوا من بَعْد ذَلِكَ ا ان الله غَفُورٌ رحيم 94) 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله ية على 
المنبرء فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد». 
أخرجه أحمد والأربعة» وأشار إليه البخاري . قاله في بلوغ المرام9". 


أما جلد الرقيق نصف الثمانين فالأصل فيه ما في الموطإ وغيره. عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: «أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان؛ 
والخلفاء» هلم جراًء فما رأيت أحداً جلد عبداً في فرية أكثر من أربعين). 


أما التعريض فالأصل في أنه قذف ما في الموطل: «عن عمرة بنت عبد 
الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: 
والله ما أبي بزان ولا أمّي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب» فقال 
قائل: مدح أباه وأمه» وقال أخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا» نرى 
أن تجلده الحدء فجلده عمر الحد ثمانين»(* ). وأخرجه أيضاً البيهقي في 


السئن الكبرى ۸/ ۲٠۲‏ . 


)١(‏ المرجع السابق. 

. ٤ النور‎ )۲( 

(۳) بلوغ المرام ص ۲٠۰‏ . 
)٤(‏ الموطأ ۲/ ۸۲۸. 

(ه) الموطا ۲/ ۸۳۰-۸۲۹ , 


2۹ 


واتفق الثلاثة مع مالك على أن الحر العاقل البالغ المسلم إذا قذف 
طائعاً - حرأ مسلماً بالغاً عفيفاً ذكراً كان أو أنثى بصريح الزنا أو نفى النسب- 
أنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حرا وأن الرقيق يجلد نصفها(). 


ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك. 


أما التعريض بالقذف فقال الشافعي وأبو حنيفة إنه لا حد فيه. وبه قال 
أحمد في إحدى روايتيه - وبها صدر في المغنى - وروايته الأخرى توافق مالكاً 
في أن فيه الحد9). لأثر عمر المتقدم. «واستدل من قال بعدم الحد في 
التعريض بالقذف بحديث البراء المتقدم عند البيهقي : «من عرض عرّضنا له 
ومن حرق حرقلاه» ومن غرق غرقناه». وتقدم تفسيره؟». 


واتفق الشافعي وأبو حنيفة مع مالك على عدم الحد على قاذف 
المجبوب» وقال أحمد: عليه الحد. قاله في المغني 9 ؟. 


تنبيه: لا يتكرر الجلد بتكرر القذف» إلا إذا كرره بعد الحد فإنه 
يعاد» ولا يتعدد الحد بتعدد المقذوف كأن يقذف جماعة بكلمة واحدة أو 
كلمات» فيكفي حد واحد. لما في الموطا: «عن هشام بن عروة عن أبيه أنه 
قال في رجل قذف قوماً جماعة» أنه ليس عليه إلا حد واحدء قال مالك : 
وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحدع» اه . 


/۸ والمغني‎ ٠١١ و4/‎ ۳۷١ 51 / ومغني المحتاج‎ ٤۲ -4١ /۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
0 

(؟) الإشراف على مذاهب أهل العلم ۲/ ٠١‏ ؟57. 

(۴) المغني ۸/ ۲۲۲ ومغني المحتاج ۳/ 756, 

(5) تبيين المسالك 4١١/٤‏ . 

(ه) المغئي ۸/ .7١5‏ 

(5) الموطأ ۲/ ۸۲۹. 


وبه قال أبو حئيفة وأحمد ‏ في إحدى روايتيه - وبها صدر في المغني - 
وروايته الأخرى: أن لكل واحد حدا كاملاء وللشافعي قولان كروايتي أحمد» 
ويلاحظ أن الأصح عنده أن لكل واحد دا كاملة(1), 


ولأ رمد من ت جا يق البكبر هة ولو كان جنساً أبيض ونسبه 


لأسودء كقوله لرومي يا زنجي» إلا العربي فإن من نسبه لغير العرب يحد» 
وكذلك لونسبه لقبيلة من العرب غير قبيلتهء لأن العرب أنسابهم 


محفوظة. وللعرف دحل كبير في ذلك كما سيأتي . 


ولا يحد من قال لغيره: مالك أصل ولا فصلء إلا لقرينة نفي النسب» 
وكذا في كل مالا حد فيه قاله الدردير. ونقل جن القرافي: أن ضابط هذا 
الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية. قال: ويختلف ذلك باختلاف 
الأعصار والأمصار“ . 


¥ oF 
لل فلن لكان وان الجمارن. انال ا‎ 
ودب في فاجر وحمارٍ وابن الجمارء او ابن الكلب» و‎ 
مس ب 6 - إن 6ه ه‎ o ا‎ ٤ ۶ 375 52008 
عفيفء وَإِنْ قَالَ لامْرَاةِ: ريت فقالت: بك خدّت للقذف‎ 
8 ر 5 لم ثم‎ e تلل‎ : A ا‎ e 5 م‎ 
والزنا. وله القيام 0 وإن علمه من نفسه كوارثه . وله العفو إن‎ 
سس کا ا‎ 
a لت 0 2 2-6 ت‎ 62 
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.۷١ ۷١ /۲ المغني ۸/ ۲۳۳ 774 والإشراف على مذهب أهل العلم‎ ))١( 
. ۳۲۹/٤ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ (0 
. المرجع السابق‎ )*”( 


٥۰۱ 


يؤدب من قال لمسلم : يا فاجر أو يا فاسق إلا لقرينة إرادة الزنا فيحد» 
ومثل ذلك: أن يقول: يا كافر أو يا يهودي. ويؤدب من قال لمسلم: يا 
حمار» أو يابن الحمارء أو ابن الكلب» أو أنا عفيف أو ما أنت بعفیفض » 
بدون إضافة لفظ عفيف للفرج(©. 

وذكر خليل أن من قال لمسلم: يابن النصراني أو اليهودي أنه يحد إن 
لم يكن في آبائه نصراني أو يهودي» وإلا لم يحد. قال الدردير في الشرح 
الكبير: «والعرف الآن على خلافهء لأن القصد التشديد في الشتم». 

واقتصر ذ في أقرب المسالك على أنه يؤدب فقط 0 , 

وإن قال لامرأة ليست زوجته: زنیت» فقالت ‏ جواباً له: بك. أي بك 
زنيت» حدت للقذف وللزنا معا مالم ترجع عن تصديقها له» لأن الرجوع 
عن الإقرار بالزنا يسقط الحد. كما تقدم(“) . 

وللمقذوف القيام بحد قاذفه ون علم من نفسه صدق ما رماه به فله 
حده» لأنه أفسد عرضه» وليس للقاذف أن لف المقذوف أنه لیس بزان» 
لأن عليه أن يستر نفسه» لحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر 
بستر اللهء فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله». أخرجه مالك فى 
الموطز عن زيد بن أسلم مرسلاء وأخرج الحاكم نحوه موصولا عن ابن عمر 
وزاد: «وليتب إلى الله)0* . 

وللوارث القيام بحی مورثه المقذوف» فله أن يطلب حد قاذفهء لأن 
المعرة تلحق الوارث بقذف الموروث9', 

.4"5" /٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) الشرح الكبير للدردير 4/ .77٠‏ 

(۳) الشرح الصغير /٤‏ 455 . 

(5) المرجع السابق. 

(ه) الموطأ ۲/ 4176 855 والمستدرك /٤‏ ۳۸۳. 


o: 


وبه قال الشافعي» خلافاً لأبي حنيفة» وقال أحمد: يسقط الحد إن 
مات المقذوف قبل المطالبة بالحد وإلا فلا(), 


وللمقذوف العفو عن قاذفه قبل إطلاع الإمام أو نائبه على الأمر وإلا 
فلاء إلا أن يريد بعفوه الستر على نفسه كأن يخشى كثرة اللغط فيه فيساء به 
الظن» لأن المثل يقول: من يسمع يخل. فعندئذ يجوز له العفو مطلقاً؛ قبل 
بلوغ الإمام وبعده29. 

وقال الشافعي : يسقط حد القذف بالعفو مطلقاًء بلغ الإمام أم لاء وقال 
أبو حنيفة : لا يسقط بالعفو مطلقاً. 

ولأحمد روايتان: إحداهما توافق الشافعي؛ وشهرها في المبدع, 
والأخرى توافق أبا حنيفة0©. 

قال أبن رشد (الحفيد) «والسبب في اختلافهم: هل هوحق لله أوحق 
للآدميين» أو حق لكليهماء فمن قال حق لله لم يجز العفو كالزنى » ومن قال 
حق للآدميين أجاز العفو ومن قال لكليهما وغلب حق الإمام إذا وصل إليهء 
قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا يصل». ثم قال: «واتفقوا على أنه يجب 
على القاذف مع الحد سقوط شهادته مالم يتباء واختلفوا إذا تاب فقال 
مالك : تجوز شهادته وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: لا تجوز شهادته 
أبدأ ©), 

وقال أحمد بما قال مالك والشافعي من قبول شهادة التائب من القذف. 
قال الخرقي : «وإذا تاب القاذف قبلت شهادته» قال: «وتوبته أن يكذب 
نفسه»(6), 
)١(‏ مغني المحتاج / ۲- ۳۷۳ والهداية ۲/ ١١‏ والمبدع .٩۷ /٩‏ 
(۲) الشرح الكبير للدردير /٤‏ 771. 
(۴) مغني المحتاج ۳/ ۳۷۲ زبداية المجتهد ۲/ ٠٤١‏ والمبدع 4/ ۸4. 
(5) بداية المجتهد ۲/ "44 . 
() المغني 9/ ١91‏ ۱۹۹ . 


باب في عقوبة السرقة 
السرقّة أخذ مال مُحْتَرّم صاب مِنْ حرز خفية» أو حر لا 


olf es‏ ده دم ت 1 o‏ مهم 

يميز فتقطع اليمنى» وتحسم بالنارٍ إلا لشلل » فرجله اليسرى» 
¥# #* 

السرقة التي يلزم فيها القطع - أخذ مكلف خفية مالا محترماًء يبلغ 
نصاب السرقة» ونصابها: ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعيةء أو ما يساويها 
من عرض أو غیره» بشرط أن يكون النصاب المحترم مأخوذا من حرز غير 
مأذون فيه › أو يكون المأخوذ حرا لا يميز لصغر أو جنون» فیخرج من بيته أو 
من كبير حافظ له» سواء كان ذكرا أو أنثى27. لما أخرجه عبد الرزاق عن 
الحسن قال: «من سرق صغيراً حرا أو عبداً ففيه القطع»9». 

وقال الثلاثة: لا قطع على من سرق حرأ صغيراً كان أو كبيراً©. 

وحد السارق: قطع يده اليمنى من الكوع وحسمها أي كيها بالنار توقيفا 
)١(‏ شرح الزرقائي لخليل ۸/ 417 54. 


(؟) المصنف .148/١١‏ 
(*) الهداية ۲/ ٠۲١‏ والمهذب ؟/ ۲۸١‏ والمغني ۸/ .۲٤٤‏ 


4ه 


لنزيف الدم» أو توقيفه بوسيلة طبية أخرى» لأن الغرض من الي طبي لا 
غير» فإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى» وإن سرق الا قطعت يذه 
ازى ون شرق ربعا 'فظمت رجله اليم ۴١‏ 

وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد: إن سرق قطعت يده اليمنى» 
وإن سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى» ثم إن سرق بعد ذلك لا يقطع» وإنما 
يحبس» قال أبو حنيفة: يخلد في السجن). 

وإن كانت يذه اليمنى شلاء قبل السرقة الأولى أو ناقصة أكثر الأصابع 
أو مقطوعة بسماوي أو قصاص سابق . قطعت رجله اليسرى فيده اليسرى 
فرجله اليم 09 

والأصل في حل السترقة قول تعالى : ظ السار وَالسارقة فافظعواً 
ديما جَرَاءٌ بِمَا كسَبًا نکال من ن الله وَاللّهُ عزيزٌ حَكيمٌ 94). 

أما نصاب السرقة فالأصل فيه ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم: «عن 
اغا وأخرج مالك نحوه(°). 

وأخرج مالك والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي َل 
قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم)9). 

ومذهبنا ‏ كما تقدم ‏ أن المسروق إن كان ذهباً فإن النصاب ربع دينار, 
وإن كان فضة فثلاثة دراهم, أما إن كان من غير النقدين المذكورين» فإن 


)١(‏ الشرح الصغير /٤‏ 4598 7/ا4. 

(۲) الهداية ۲/ ۱۲١‏ والمغني ۸/ 64؟7- 7554. 
(۳) الشرح الصغير 4/ .٤١١‏ 

(4) المائدة 78. 

(5) بلوغ المرام ص 56١‏ والموطأ ۸۳۱/۲ . 
(5) المرجعان السابقان. 


النصابُ قيمة ثلائة دراهم من الحيوان أو العروضء أو الطعام» ولو لم تساو 
قيمة الدراهم الثلاثة قيمة ربع دينار(!) , 

وبه قال أحمد» وقال الشافعي : نصاب السرقة : ربع دينار أو ما يساويه 
من الدراهم أو غيرهاء وقال أبو حنيفة: إنه عشرة دراهم أو ما يساويها 
مضروبة. واستدل بأثر عمرو بن شعيب: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة 
دراهم ٩»‏ وبأثر ابن مسعود : قال: ولا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة 
دراهم» أخرجهما الطحاوي”9” . 

نا ف 


a 7 75‏ ر ا : 8 58س يم o7‏ 
لا قط لغير م مكلف ولا في أقل من نصاب» ولا في غير 
رومس َه 8 e~‏ و - 5 2 £ © 0427 8 
محترم كخمرء ولا في كلب مطلقاء كاضحيةٍ ذبخت» ولا إن 


ا .3 2 لام #8 ۶ o O‏ 501 م 
قويت الشبهة كوالد وجد وإن لام » بخلاف بيت المال » ومال 
و - > أم اي ت ت 2 
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الشركة إن سرق فوق حقه. ولا إن اختلس أو غصبٌ أو خان . 
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لا قطع على سارق غير مكلف لصغر أو جنون» لحديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة؛ عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأء وعن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم 
وصححه» وأخرجه البيهقي 0 . 

ولا قطع في سرقة غير محترم كخمر وخنزير ولو لكافرء إلا أن الخمر 
يرد المسلم قيمتها للكافر إذا تلفت» وإلا رذ ذاتهاء لا إن كانت لمسلم فلا 
)١(‏ حاشية الباني على الزرقاني ۹4/۸ 
(۲) المغني ۸/ 74١‏ ومغني المحتاج ٠١١ 1١88 /٤‏ والهداية ؟/ ٠١۸‏ . 
(۳) شرح معاني الآثار ۳/ ۱۹۷ . 
(4) فيض القدير /٤‏ ه# ۳٠‏ والمستدرك 4/ ۳۸۹ والسنن الكبرى ۸/ .٠٣١‏ 


٥۹“ 


ترد له لوجوب إراقتها عليه» ولا قطع في سرقة كلب مطلقاًء مأذوناً في اقتنائه 
أم لا). لحديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي ي نهى عن ثمن الكلب 
ومهر البغي وحلوان الكاهن». أخرجه مالك والشيخان“. 

ولا قطع في أضحية ذبحت ثم سرقت قبل توزيعهاء لخروجها لله 
بالذبح» أما إذا سرق قدر نصاب من لحمها أو جلدها بعد إعطائه لفقير 
متصدق عليه أو غني مهدى له فإن سارقه یقطع . 

ولا قطع فيما قوبت الشبهة فيه كاب وأم» وجد من أحدهما وإن علا 
فلا يقطع إن سرق من مال ولده وإن سفل. لحديث: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» . أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه؟). ولحديث: «أنثت 
ومالك لأبيك» أخرجه ابن ماجه عن جابر مرفوعاًء ورجال إسناده ثقات . قاله 


المنذري(). 
بخلاف الولد فيقطع إن سرق نصاباً من أحد أبويه» وأحرى غيرهما من 
الأقارب0©, 


ولا قطع على رقيق سرق من مال سيده لأثر عبد الله بن عمروبن 
غلامي هذا فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مراة لامرأتي . 
ثمنها ستون درهماء فقال عمر: آرسله» فليس عليه قطع › خادمكم سرق 
متاعکم» . أخرجه مالك في الموطإ(). 


.414 /٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) الموطا ۲/ 565 وبلوغ المرام ص ٠١۹‏ . 
(۳) شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۹۷. 

. ۲٠۰ 18094 بلوغ المرام ص‎ )٤( 

() مختصر سنن أبي داود /٩‏ ۱۸۳ . 

. ٤١١ /٤ الشرح الصغير‎ )5( 

(۷) الموطأ ۲/ ۸۳۹ ۸4۰. 


وبه قال الثلاثة في شأن ما تقدم في الوالدين والرقيق وزادوا: أن لا 
قطع على ولد سرق من أحد أبويه وإن علا. وزاد أبو حنيفة: أن لا قطع على 
من سرق من مال ذي رحم محرم(). 

ويقطع من سرق نصاباً من بيت المال» كما يقطع من سرق من مال 
الشركة نصاباً أكثر من نصيبهء إن حجب عنه المال المسروق منه بأن أودعاه 
عند غيرهما أو اختص غير السارق بحيازته ووضع يده عليه ويقطع من سرق 
من الغنيمة بعد حوزها إن كثر الجيش أو قل وأخذ السارق نصابا أكثر من 
حظه ۲ , 

وقال الثلاثة : لا قطع على من سرق من بيت المال لما أخرجه البيهقي 
عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه كان يقول: «ليس على من سرق من بيت 
المال قطع» © ولا قطع عندهم على من سرق من مال للسارق فيه شركة» ولو 
سرق أكثر من حظه9؟», 

ولا قطع على مختلس؛ وهو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في 
غفلته ويذهب بسرعة» ولا على غاصب» وهو من أخذ المال من صاحبه قهراً 
من غير حرابة» ولا على من خان بجحد وديعة أو عارية©). 

والأصل في ذلك حديث جابر عن النبي بل قال: «ليس على خائن وله 
مختلس ولا منتهب قطع». رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي وابن 
حبان9'”؟ , 


وفي الموطل: «قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدهاء إنه ليبس 


. ٠٠١ /۳ المهذب ۲/ ١8؟ والمبدع 4/ ۱۴۳ واللباب‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ۲/ ۲۹۱ . 

(۳) السنن الكبرى ۲۸۲/۸ . 

.75١5 5١08 /۳ واللباب‎ ۱۳٤ ١“ /9 والمبدع‎ 78١ /۲ (؟) المهذب‎ 

(ه) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 41/5 ٤۷۷‏ والمنتقى ۷/ ١85‏ . 
(5) بلوغ المرام ص 757-75١‏ . 


ممه 


عليه قطع» وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك» 
فليس عليه فيما جحده قطع». وفيه قال مالك: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه 
ليس في الخلسة قطع» بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ»(©. 

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمدء إلا أنه قال في إحدى روايتيه: إن 
جاحد العارية يقطع. وقال ق الانصاف إنها المذهب7) قال الخطابي : 
«مذهب عامة أهل العلم أن المستعير إذا جحد العارية لم يقطع. لأن الله 
سبحانه إنما أوجب القطع على السارق»ء وهذا خائن» ليس بسارق» وفي 
قوله : «لا قطع على الخائن» دليل على سقوط القطع عنه» وذهب إسحاق بن 
راهويه إلى إيجاب القطع عليه قولا بظاهر الحديث» وقال أحمد بن حنبل: لا 
أعلم شيئا يدفعه» يعني حديث المخزومية) اه. 

والحديث الذي أشار إليه أخرجه مسلم عن عائشة قالت: «كانت امرأة 
تستعير المتاع وتجحده فأمر رسول الله ية أن تقطع يدها (؟». 

قال النووي: «قال العلماء المراد أنها قطعت بالسرقةء وإنما ذكرت 
العارية تعريفاً لها» ووصفاً لهاء لا أنها سبب القطعء وقد ذكر مسلم هذا 
الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة فيتعين 
حمل هذه الرواية على ذلك جمعاً بين الروايات فإنها قضية واحدة». قال: 
«وقال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على من جحد العارية, 
وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته)7*) اه. 


* اه * 


.84١ الموطاً ؟/‎ )١( 

(۲) اللباب ۳/ ه١7 ۲٠۹‏ ومغني المحتاج ۱۷١ /٤‏ والإنصاف /١٠١‏ “ا6؟. 
(۳) معالم السئن مع مختصر سنن أبي داود 5/ ۲۲۷. 

. ۱۸۸ -۱۸۷ /١١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

(0) المرجع السابق. 


LÎ 


وَالْحِرْرٌ ما لا يعد الوَاضِعٌ فيه مُضيعاً كَحْبَاءِ وحانوت» 
وَظْهْرِ داب وَجَرِينٍ وَسَاحََةِ دار ومَرْسَاةٍ سفينةء وموقف دابة 
نط وجو لخو حطر وکل شيم بحر اج 

FF #‏ جد 


الحرز هو المكان الذي لا يعد الواضع فيه مضيعاً عرفاًء وذلك يختلف 
باختلاف ما يوضع فيه» فخباء الخيمة المنصوبة في سفر أو حضر يعتبر حرزاً 
لنفسه» ولما يوضع فيه» كان فيه أهله أم لاء والحانوت حرز لما فيه فيقطع 
من سرق نصاباً منهما أو من فنائهما لأنهما حرز لما يوضع فيهماء عادة)» 
فكل مكان اتخذ حصناً لشيء فإنه حرز له» بما في ذلك أمتعة التجار التي 
يضعونها بالسوق بعضها مضموم إلى بعض» سواء كانوا معها أم لا. 


والأصل في ذلك عمل أهل المديئة» ففي الموطإ: «قال مالك: الأمر 
عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة» قد 
أحرزها أهلها في أوعيتهم» وضموا بعضها إلى بعض - أنه من سرق من ذلك 
شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع. كان صاحب 
المتاع عند متاعه » أو لم يكن؟ . ليلا ذلك أو نهاراً»9» , 

وظهر الدابة حرز لما عليها من سرج ونحوه» وحرز لما عليها من دراهم 
وأمتعة» إذا كانت في حرز مثلها. والجرين29: حرز لما فيه من ثمر وزرع» 
وساحة الدارء أي حائطها حرزء فيقطع من سرق نصابا مما ذكر. إن كان 
أجنبياً غير ساكن في الدار» وحجر عليه في دخولها». 
)١(‏ الشرح الصغير 4/ -٤۷۷‏ 4۷۸ . 
(۲) الموطأ ۲/ 875. 
(۳) الجرين : موضع تجفيف الثمر كالبيدر للحنطة. 
)٤(‏ الشرح الصغير ٤۷۸ /٤‏ . 


وآهم 


ومَرساة السفينة حرز لهاء وهو المكان الذي ترسو فيه» فيقطع من 
سرقها منهء لأنه حرز لها ولو لم يعتد على الأصح. كما في الشامل. قاله 
عق . قال البناني : «وأما سرقة السفينة فكما ذكر المصنف إن أرسيت في 
المرسى أو على قرية تصلح للمرسى» اللخمي : واختلف إذا أرسيت في غير 
قرية » فقال ابن القاسم إذا نزلوا منزلا فربطوها فيه» وذهبوا لحاجتهم ولم يبق 
أحد منهم قطع, وقال أشهب لا يقطع» كالدابة إذا ربطت.. بموضع لم 
تعرف به)(١)‏ أه. 

قلت: والظاهر أن السيارة كالسفينة إذا أوقفت بمكان معد لوقوف 
السيارات» فإنه يعتبر حرزاً لهاء فيقطع من سرقها منه» وانظر إذا أوقفت 
بمكان غير معروف لها هل يجري فيها الخلاف الذي ذُكر آنفاً بين ابن القاسم 
وأشهب في شأن السفيئة؟ والله أعلم . 

وموقف الدابة يعتبر حرزاً لهاء فيقطع من سرقها منه» سواء وقفت لبيع 
أو غيره» وسواء ربطت أم لا كان صاحبها معها أم لا. والمطمر: حرز» وهو 
محل يجعل في الأرض يخزن فيه الحب ونحوه» فمن سرق منه ما العادة أن 
يخزن فيه كالحبوب قطع إن قرب من المساکن» بحيث يكون تحت نظر ربه؛ 
وإلا فلاء والمسجد حرز لما فيه من زرابي وغيرها, حيث كانث تترك فيه 
على الدوام أما إن كانت تفرش نهاراً فقط فتركت ليلة فسرق منها. فلا 
قطع). 

وكل شيء بحضرة حافظه يقطع من سرق منه نصاباء سواء کان صاحبه 
في فلاة أو غيرهاء كان نائماً أم ل01©. 

والأصل في ذلك ما أخرجه مالك وغيره أن صفوان بن أمية قدم المدينة 
)١(‏ شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ۸/ .٠١١‏ 


(۲) الشرح الصغير 4/ ٤۸١ -٤۷۸‏ . 
(۳) الشرح الصغير 4/ ٤۸١‏ . 


«فنام في المسجد وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان 
السارق فجاء به إلى رسول الله لاء فقال له رسول الله : أسرقت رداء 
هذا؟ قال: تعم. فأمر به رسول الله كل أن تقطع يده فقال له صفوان: إني لم 
أرد هذا يا رسول اللهء هو عليه صدقة» فقال رسول الله ك: فهلا قبل أن 
تأتيني به؟» أخرجه مالك بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد والأربعة وصححه 
الحاك'). 

وفي الحديث أيضاً دليل على ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطانء 
وبذلك ترجم الإمام مالك لهذا الحديث. ثم روي أن الزبير بن العوام لقي 
رجا قد أحذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير 
ليرسله» فقال: لاء حتى أبلغ به السلطانء فقال الزبير: إذا بلغت به إلى 
السلطان فلعن الله الشافع والمشفّع»9). 

وفي حديث صفوان نضا دليل على أن السارق يقطع إن وهب له 
المسروق بعد الرفع للحاكم» وبه قال الشافعي وأحمدء خلافً لأبي حنيفة. 
قاله في المغني . 

تنبيه: يستثنى من القطع في الأخذ بحضرة حافظ المال السرقة من 
الماشية في المرعى » فلا قطع فيها ولو بحضرة حافظهاء لأن المرعى ليس 
بحرز» لكن السارق منها يعزر ويغرم . 

والأصل في ذلك حديث: دلا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل» 
فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن». أخرجه مالك بهذا 
اللفظ مرسلا من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي©». 


وأخرجه النسائي موصولاً باللفظ الآتي : «عن عمروبن شعيب عن أبيه 


. 757 الموطأ ۲/ ۳ ۳ وبلوغ المرام ص‎ ١( 
. ۸۳۵ - الموطا ۲/ 74م‎ )۲( 


.۲۹۹ /۸ المغني‎ )۳( 
.۸۳١/۲ الموطاً‎ )٤( 


عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله كله فقال: يا 
رسول الله : كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: «هي ومثلها والنكال» وليس 
في شيء من الماشية قطع› إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع 
اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. .)2©0. 

قال الباجي - في شرحه للحديث - برواية مالك: «وقوله به : «ولا فى 
عو ل ی و ا الماء يذ الى تحرس ي لجال ف 
قال ابن القاسم في العتبية: حريسة الجبل: كل شيء يسرح للمرعى من 
بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك من الدواب؛ لا قطع على من سرق منهاء 
وإن كان أصحابها عندهاء ووجه ذلك قوله يك : «ولا في حريسة جبل». ومن 
جهة المعنى إن ذلك ليس بحرز لهاء وإنما هو موضع مشيها ورعيهاء 
والموضع مشترك والله أعلم . 

مسألة: وأما إذا آوى الماشية المراح ففيها القطع وإن كان في غير 
دور ولا تحظير ولا غلق» وأهلها في مدنهم. قاله مالك وابن القاسم» وفي 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم وابن وع عن مالك في الراعي :بعد 
بغنمه فيدركه الليل في موضع لم يكن لها مُراحاً فيجمعها ثم يبيت فيسرق 
منهاء قال : يقطع السارق» وهو كمراحهاء ووجه ذلك أنه جعل ذلك الموضع 
حرزاً لها ومستقراً في مبیتها»"› اه . 


# ¥ ¥ 


وصدق مدعي السَطا إن أَشْبَهَ لا إن أذن في دخول, > أو 


سياه ير ا 


نقله ولم يُخْرجُ ولا في سَرقَة عر 


¥ ¥ ¥ 


.۸٦ /۸ سنن النسائي بشرح السيوطي‎ )١( 
. ٠٥۹ /۷ المنتقى‎ )۲( 


o1۳ 


يصدق من ادعى الخطأ في سرقته إن أشبه قوله» فلو دحل حماماً من 
بابه وأخذ ثياب غيرهء وادعى أنه إنما وقع ذلك منه خط - فإنه يصدق» فيل 
بيمين وقيل بدونها('2 . 

ولا يقطع من أذن له في دخول مكان فدخله كضيف دخل بإذن رب 
الدار» أو مرسل لحاجة. فلا قطع على من سرق منهماء لأنهما خائنان» لا 
سارقان» ولا قطع على من نقل نصابا ولم يخرجه من حرزه» ولا على من 
سرق من بيت فيه إذن لجميع المسلمين» كبيت الحاكم والعالم والكريمء 
حيث كان يدخله الناس بدون إذنء فلا يقطع من سرق منه وأخرجه من 
الباب» لأنه حائن له سارق97) , 

قلت: ويختلف ذلك باختلاف البلاد وأعراف أهلهاء ذ فبعض العلماء 
والكرماء لا يسمح بدخول بيته بدون إذن مسبق ولا يقبل ذلك. وبعضهم 
جرت عادة أهل بلده بدخول بيته بدون إذنه» حتى مع كراهته لذلك. 

ولا قطع في سرقة ثمر من نخل أو غيره» لحديث: «لا قطع في ثمر 
ولا كثر». أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن» وصححه الترمذي وابن 
حبان عن رافع بن خديج مرفوعا" . 

والكثر بفتحتين : از النخل» وهو شحمه الذي وسطه(؟) . 
١‏ ل فن أعناك ان ذى حا غير تفز 
خحبتة فلا شي ء عليه ومن خرج بشي ء منهء فعليه الغرامة والعقوبة» ومن 
خرج بشي ء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن. فعليه القطع» . 


."47 /٤ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير /٤‏ 6۸۳- 4486. 

(۳) الموطأ ۲/ ۸۳۹ وبلوغ المرام ص ۲٣۲‏ . 
(5) النهاية ٠١١ /٤‏ . 


o14 


أخرجه أبو دادو والنسائي والحاكم وصححه() , وأحرج مالك نحوه 
مرسلا9). 


والحبنة: معطف الإزار وطرف الثوب» أي لا يأخذ منه في ثوبه» 
يقال: أخبن الرجل إذا خب شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله9©. 


ومحل عدم القطع في الثمر المعلق. » إذا كان في غير مكان بمثابة حرز 
له أما ما كان من شجر بحائط الدار فإن من سرق من تّمره نصاباً قطم, » لأنه 
أخذه من حرز(). 


وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: لا قطع في ثمر مطلقاً"». 
#H # e‏ 


تبت ّ ت بين أو بإقرارٍ طوعا» وقبل رجوعه, کزان وشارب 
ومحارب إل في المال. 





ع# ع HWH‏ 


تثبت السرقة التي توجب القطع ‏ بشهادة عدلين أو بإقرار من سارق 
طوعاء أما المكرّه على الإقرار فلا تثبت عليه ولومتهما على المشهور» وقيل 
إن المتهم يقبل رارك ولو تعره و عدم قبول إقرار المتهم المكره» 
ولو أخرج المسروق» لاحتمال وصوله إليه من غيره"). 


, 73517 بلوغ المرام ص ؟13517-‎ )١( 

(۲) الموطأ ؟/ .۸۳١‏ 

(۳) النهاية ۲/ 4. 

.44 /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )٤( 

(ه) معالم السنن ۳/ ٠٠١‏ والمغني ٨۸‏ ۸ والهداية '/ ۱۲۰ . 
(5) الشرح الصغير /٤‏ 485-5848 . 
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والأصل في ذلك كله حديث: «رُفع عن أمتي الخطا والنسيان وما 
استكرهوا علية) . أخرجه ابن ماجه والحاكم› وقال أبو حاتم : أسانيده منكرة» 
كما أن أحمد قال إنه منکر» وقد حسنه النووي في الروضصة(). 

وبثبوت السرقة بالإقرار قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلا أنه يشترط 
في قبول إقرار السارق أن يقر مرتين على الأقل. وقال: لا بأس بتلقين 
السارق ليرجع عن إقراره» وقال الشافعي : للقاضي أن يعرض له بالرجوع. 
ولا يقول : ارجع ). 

والأصل في ذلك حديث أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: «أتى 
الله اة : «ما إخالك سرقت؟ فقال: بلى فأعاد عليه مرتين. أو ثلاث فأمر به 
فقطع › وجيى ء به فقال: «استغفر الله وتب إليه». فقال: استغفر الله وأتوب 
إليه فقال: «اللهم تب عليه». ثلاثاً. .» أخرجه أبو داود واللفظ له» وأحمد 
والنسائي , ورجاله ثقات297, 

وإذا أقر سارق بالسرقة وزان بالزنى وشارب بشرب الخمر ومحارب 
بالحرابة - قبل رجوعهم بالنسبة لحق الله » فيسقط الحد عنهم» لحديث ماعز 
المتقدم(4). وحديث: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة» أخرجه الترمذي عن عائشة مرفوعا وضعفه» وأخرجه موقوفا وقال إن 
وقفه أصح9©. ولا يقبل الرجوع عن الإقرار في حق الآدمي» فيغرم السارق 
والمحارب ما أقرا به إن بيئاه وبينا صاحبه(). 


. ۳ سبل السلام‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج 4/ ٠۷١‏ والمغني ۸/ ۲۷۸ - ۲۸١‏ والهداية ٠٠١۹/۲‏ . 
(۳) بلوغ المرام ص ۲۹٣۲‏ . 

/4 تبيين المسالك‎ )٤( 

(ه) عارضة الأحوذي 5/ ۱۹۸- ۱۹۹ . 

. ٤۸۷ -485 /4 الشرح الصغير‎ )١( 


كاه 


وإن شهد عدل وامرأتان عدلتان بالسرقة لزم الغرم دون القطع. وإن 
شهد عدل أو عدلتان وحلف المدعي مع الرجل أو المرأتين أورد المدعى 
عليه اليمين على المدعي وحلف. فإن الغرم يلزم في ذلك كله دون 
القطع(ا» . 

وقال الشافعي : لو شهد رجل وامرأتان بسرقة أو أقام المدعي شاهداً بها 
وحلف معه ثبت المال» ولا قطع. أما إذا رد المدعَى عليه اليمين على 
المدعي وحلف فإن القطع يلزم مع المال لأن اليمين المردودة كالإقرار 
والبينة. هذا ما استظهره النووي في المنهاج. ومقابله أنه لا قطع واعتمده في 
مغني المحتاج). 
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ام وم 5 م ھ9 7 و 0 - 2 له م @» سمه 
وَوَجَبَ الغرم إن لم يقطع مطلقا أو قطع وايسر من يوم 
و00 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 12010101012|]||#||[ذذ آذ کک 
ک © ؛, fa” .: 6 fa”‏ م * ب a o‏ جم روم 
الاخذ. وسقط الحد إن سقط العضو بعذهاء لا عو وعدالة» 
وتدّاخلّت إن اتحدّت كقذفٍ وَشرب. 
۶ 
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يجب على السارق غرم المسروق» فيرده إن كان قائماً» فإن فات رد‎ 
قيمته إن كان مقوماًء ومثله إن كان مثلياً  هذا إذا لم يقطع لعدم إكمال نصاب‎ 
البينة» أو لعدم نصاب المسروق» سواء كان السارق موسراً أو معدماً. أو كان‎ 
المسروق باقياً أو لاء كما يجب الغرم إن فطع السارق وكان موسراً وقت‎ 
» الأخذ واستمر يسره إلى وقت القطع, لأن اليسار المتصل كالمال القائم‎ 
فلو وجد المال المسروق فلربه أخذه إجماعاً.‎ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) مغني المحتاج 4/ ١98‏ . 
(۳) شرح الزرقاني على خليل ۸/ .1١8 -١١1/‏ 


/ااه 


وقال الشافعي وأحمد: على السارق غرم المسروق مطلقاًء فطع أم لاء 
وقال أبو حنيفة: لا يجتمع القطع والغرم إلا إذا وجد المسروق منه متاعه 
بعينه » فله أنخذه مطلقا(١).‏ 

واستدل من قال يعدم اجتماع القطع والغرم بحديث عبد الرحمن بن 
عورف أن رسول الله كن قال : ولا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحلع . رواه 
النسائي » وبين أنه منقطع › وقال أبو حاتم : هو منکر» . قاله الحافظ (). 

ويسقط القطع إن سقط العضو الذي يجب قطعه بعد السرقة» سواء 

وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة (4), 

ولا يسقط الحد بتوبة السارق ولا بعدالته ولو طال زمن التوبة والعدالة 
بعد السرقة. 

وتداخلت الحدود إن اتحدت قدراً كحد القذف والشربء لأن كلل 
منهما ثمانون جلدة فإذا أقيم واحد سقط الآخر*». خلافاً للثلائة فقالوا: 
يجب استيفاء حد كل منهما. قاله في المغني 02 . أما إن لم تتحد فلا تتداخل 
عند جميع الأثمة" . 


تنبيسه: من سرق مراراً بدون قطع كفاه قطع واحد عن الجميع» وإن 
قطع ثم سرق فإنه يقطع أيضاً. 


. ۲۷۲-۲۷۰ /۸ بداية المجتهد ۲/ 407 ومغني المحتاج 4/ ۱۷۷ والمغني‎ )١( 
. ۲۹۲ بلوغ المرام ص‎ )۲( 

. ٤۸۹٩ -٤۸۸ /٤ الشرح الصغير‎ )۳( 

(؛) المغني ۸/ 557 ومغني المحتاج .١١١ /٤‏ 

.٤١١ - ٤۸٩4 /٤ الشرح الصغير‎ )٥( 

%( المغني ۳*۸ 

70 المرجع السابق . 


والأصل في ذلك عمل أهل المدينة» ففي الموطا: «قال مالك: الأمر 
عندنا في الذي يسرق مرارا ئم يستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده 
الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع. قطع أيضاً() اه . 

وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلا أنه قال: إنه إذا سرق عيناً 
فقطع فيهاء وردها لمالكهاء ثم عاد فسرقها ثانياً وهي بحالها لم تتغير» لم 
يقطع بها ثانا 

تنبيه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ما أحرز عنه بغلق قطع › وإن 
سرق مما لم يغلق عنه ‏ لم يقطع0©. 

وبه قال أحمد في أحدى روايتيه» وروايته الأخرى - وبها صدر في 
المغني, واقتصر عليها في الروض المربع ‏ أنه لا قطع عليه مطلقا؟؟. وهو 
المذهب عند أبي حليفة © , 

وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها مثل قول مالك» واستظهره النووي في 
المنهاج» والثاني عدم القطع مطلقاًء والثالث: يقطع الزوج دون الزوجة إن 
ری هما ار ا 


.۸۳٦ /۲ الموطاً‎ )1( 

(۲) مغني المحتاج 4/ ۱۷۹ والمغني ۸/ ۲۹۲ واللباب .۲٠۹/۳‏ 
(6) جواهر الإكليل ۲۹۲/۲. 

.١١/۲ والروض المربع‎ ۲۷۷ - ۲۷٦/۸ المغني‎ )٤( 

(ه) اللباب ۲۰۰/۴۳ . 

. 57/4 مغني المحتاج‎ )١( 


بات في الحرابة 


ډور ٤‏ ت 6 2 “fo‏ سه م“ 

المخاربٌ قاطعٌ الطريق لمَنع سلوكٍ أو اخذ مال محترّم 
على وجه يتعذر معه الغوث› او مذهب عقل لذلك» أو مخادع 
مُمَيْرْ لاخذ ما معَهُ وَدَاحْل زقاقٍ ليلا أو نهاراء لاخذ مال . محترمٍ 
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بقتالر ٠‏ فیقاتل» وتعينَ فتله إن قتل» إلا فللإمام. له أو صله 
أذ تل بده الى يشل اسر واي الخ الاک 
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المحارب هو قاطع الطريق » أي مخيفها لمنع مرور فيهاء أو لأحذ مال 
ولو لم يبلغ نصاب السرقة - لمحترم من مسلم أو ذمي او معاهدة والبضع 
أولى من المال» قال القرطبي : : أما «مريد إخافة الطريق قصداً للغلبة على 
الفروج . فهذا أفحش المحاربة وأقبح م أخل الأموال. وقد دحل هذا في 
قوله تعالى : « وَيُسْعَونْ في الاض سادا ¢ | . 

وهذا كله إذا كان على وجه تتعذر معه الإغاثة والتخلص منه. ومن 
أنواع الحرابة إذهاب العقل لأخذ المال أو الاغتصاب كمسقي السيالران» وهو 
(1) المائدة ۳ 
(۲) تفسير القرطبي 5/ ٠١١‏ . 

o۰ 


نبت دائم الخضرة يذهب العقل. ومذهب العقل بالبنج بل إن البنج أشل منه 
لتغييب العقل» قاله عق وغيره('©. والبنج (بفتح الباء الموحدة وسكون 
النون): نبت معلوم» يوكل حبه» وهو المسمى بالشرانق . قاله الدسوقي. 

ومخادع الناس لأخذ ما معهم يعتبر أيضاً محارباً» سواء كان المخادّع 
صبياً مميزاً أو كبيراً عاقلا ومثله الداخل في زقاق أو دار ليل أو نهاراً. لأخذ 
مال أو إرادة فاحشة ‏ بقتال على وجه تتعذر معه الإغاثة والإعانة. فقاتل حتى 
أخذ المال أو فعل الفاحشة» فإنه يعتبر محارباً” . 


هذا هو المحارب فيقاتله المعتدى عليهء جوازاً إن لم يكن دافعاً عن 
نفسه أوعن, أهله القتل أو الجرح أو الفاحشة. وإلا. وجب قتاله» وتندب 
مناشدته ثلاث مرات قبل المقاتلةء يقول له في كل مرة: ناشدتك الله إلا ما 
خليت سبيلي» إن أمكن ذلك؛ بان لم يعاجله بالقتاب» وإلا فليعاججل بالقتال 
بالسيف ونحوه» مما يسرع به إلى الهلاك. 


2 ويتعين قتل المحارب إن قتل سواء كان المقتول مكافثاً له كمسلم حر 
أيقتل مثلهء أو غير مكافىء له كحر مسلم يقتل كافراً أو رقيقاً مسلماً. إلا أن 
يجبىء تائباً قبل القدرة عليه فلا يقتل إلا بقتل المكافىء له. لأن التوبة قبل 
القدرة عليه تسقط عنه الحدء فيكون القتل قصاصاً©». 


أما إذا لم يقتل فإن الإمام مخير بين قتله بدون صلب أو قتله مصلوباً 
على نحو جذع وعمود حديد أو قطع يده اليمنى من الكوع ورجله اليسرى من 
الكعب» أو نفيه كنفي الزنا المتقدم» وحبسه حسب اجتهاد الحاكم . والنفي 


.1١١ ١١8 /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 
."48/14 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )۲( 
. ٤١١ - ٤۹۲ /٤ الشرح الصغير‎ )۳( 

(4) المرجع السابق . 
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والصلب إنما هما للحر الذكرء أما المرأة فلا تنفى ولا تصلب» وإنما حدها 
القتل أو القطع من خلاف. كما أن العبد لا ينفىء ويحد بما سوى ذلك2©7. 

والأصل في ذلك قوله اتعالي : }1 انما جََاه الذِينَ يحَاربُونَ الله رسو 
وسن في الأزض فسادا أن يقتلوا أو يُصَلَبُوا أو طم يديهم رجهم مَنْ 
حلاف أو يفوا ف الأْضر لك لَهُمْ زي في اليا لهم في الآخرة عَذَابُ 
عَظِيم إل الذينَ تابوا من قبل أن تقدرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوا أن الله مور 
زعي 004+ :ولیس ولي المقتول العفو عن القاتل المحارب قبل مجيثه تائباً 
لأن الحق لله تعالى . 

ويندب للامام النظر في شأن المحارب في حال عدم صدور قتل منه. 
فإن كان من أهل التدبير في الحروب فيندب الخلاص مئه بالقتل» وإن كان 
من أهل البطش فيندب قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. أما من لا تدبير له 
ولا بطش فيندب نفيه وضربه باجتهاد الحاكم. ومثله من وقعت منه الحرابة 
فلتةء بأن أخذ فور خروجه ولم يقتل ولا أخذ مالا وإنما حصل منه إخافة 
الطريق0©. 

وقال الشافعي وأحمد: إذا قتل المحاربون ولم يأخذوا المال قتلواء 
وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن أخافوا الطريق» ولم يأخلوا مالا ولم يقتلوا 
نفساء فقال أحمد: ينفون من الأرض» فيشردون متفرقين. وقال الشافعي : 
يعزرون بحبس وغیره“؟. 

وقال أبو حنيفة: إن قصدوا قطع الطريق ولم يأخلوا مالا ولا قتلوا نفساً 
حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبةء وإن أخذوا المال قطع الإمام أيديهم 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ ."8٠‏ 
(؟) المائدة "ا" , 
(") الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ ٠هلا.‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج 187-14١ /٤‏ والروض المربع ۲/ 7ه" 9ه" 
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وأرجلهم من خلاف» وإن قتلوا ولم يأخذوا مال قتلهم الإمام حدأًء وإن قتلوا 
وأحذوا المال فالإمام بالخيار أن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خللاف وقتلهم 
وصلبهم» وإن شاء قتلهم › وإن شاء صلبهم› يصلب الواحد حيا ويبعج بطنه 
بالرمح إلى أن يموت( ). 

واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأحمد على أن المحاربين لا يقطع منهم إلا 
من أخذ ما يقطع السارق في مثله» وتقدم أن مالكاً لم يشترط في القطع 
نصاب السرقة. فيقطع عنده المحارب في اليسير وغيره "). 

واتفق مالك وأبو حنيفة أ المحارب يصلب حياً ثم يقتل مصلوباً. وقال 
الشافعي وأحمد: يقتل ألا ثم يصلب» وعند مالك ينزل من الصلب بعد 
القتل مباشرة. وعند أبي حنيفة والشافعي يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» وقال 


أحمد : لا توقيت لصلبه إلا قدر ما يشتهر مره . 
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م ث6 ار وه دو مهيمر م ر 
ّت الْحَدّ بشهادة عَذْلَين أنه المَشْهُورُ بهاء ويسقط 
بإنيانه الإِمَامَ طائعاً أو بترك ما هو عَليه. 
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يدفع ما بأيدي المحاربين لمن ادعاه. بعد وصفه له كما توصف 
اللقطة. وبعد يمينه أنه له» وذلك بعد الاستيناء والتريث خشية أن يأتي أحد 





.73١17 1951١١ /# اللباب‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )۲( 
المراجع السابقة.‎ )۳( 
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بأثبت مما ادعى من غير طول. أو بشهادة عدلين من الرفقة المقاتلين 
للمحاربين» وأولى من غيرهم . 

ويثبت حد الحرابة المتقدم ذكره بشهادة عدلين أن هذا الشخص هو 
المشتهر بالحرابة عند الناس وإن لم يعايناه حال الحرابة©. 

ويسقط حد الحرابة دون غيرها من الحدود ‏ بإتيان المحارب طائعاً قبل 
القدرة عليه لا إن تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه. كما يسقط حدها 
بترك المحارب ما هو عليه من الحرابة وإن لم يأت الإمام» وإنما عليه حينئذ 
غرم ما أعيذة مطلقاء ايسر او .اضر را عنده أم لا كما أن عليه 
القصاص إن قتل” . 


وال و ك 0 تعالى : « إلا الذين تابوأ من قبل 93 تقدرواً 


قال القرطبي : «استثنى ف التائبين قبل أن يقدّر عليهم» وأخبر 
بسقوط حقه عنهم بقوله : « فاعلَموا أ الله و رُحيم » أما القصاص 
وحقوق الآدميين فلا تسقط. ومن تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا 
تنفع » وتقام الحدود عليه)(*) أه, 


.٠٠۲ ه١‎ /4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 

(*) المائدة 4". 

. ٠١۸ /5 تفسير القرطبي‎ )٤( 


باب في حد الشارب 


24 0 2 2 ” ا“ 5م ا 7 
0 لمسلم لحر لعن وتشطر بالرق إل 


1# عم طني ا وو ا ربل اي ينه ر 8 که 
شرب ما يسكر جنسه مختارا بلا عذر وضرورة. وثبت بإقرار او 
4 2 0 2 م 2 





سام oor‏ 8 عم ممع تسل 
نا ام 5 ۵ ۳ 
شهادة عدلین بسرت او شم ربح أو قيءٍ. 


#* # ا وا 
شرف الله الإنسان بالعقل وميزه به عن غيره من الحيوانات» وبذلك 
حمل الأمانة وفرضت عليه التكاليف الشرعية. وحفاظاً على عقل الإنسان 
حرم الله الخمر وفرض العقوبة الآتية على شاربها: 
يجلد المسلم المكلف الحر ذكراً كان أو أنثى ‏ ثمانين جلدة» ويجلد 
الرقيق نصفها - إن شرب ما يسكر جنسه قل أو كثر ولو لم يسكر بالفعل إن 
فعل ذلك مختارا لا مكرها فلا يحد لحديث: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). أخرجه ابن ماجه والحاكم. وتقدم في 
باب السرقة أنه ضعيف وإن اللووي حسنه. 
كما أن مَّن شربها لضرورة إزالة الغصة لا يحد كما سيأتي إن شاء 
الله . ولا يحد من جهل وجوب حد شارب الخمرء ولو علم حرمتهاء أو 
جهل ذلك» لقرب عهده بالإسلام ‏ ولا يجلد الشارب إلا بعد صحوه ليذوق 


ه66 


ألم الجلد فإن جلد قبل صحوه أعيد الجلد إن لم يكن عنده شعور بألم 
الجلد١).‏ 


ويثبت الشرب بإقرار الشارب» لكن يقبل رجوعه بعد الإقرار» أو 
بشهادة عدلين أو شهادتهما برائحتها في فمهء بناء على. أن معرفة رائحتها لا 
تتوقف على شربهاء أو على تقدير أن الشاهدين كانا يشربانها في زمن كفرهما 
أو فسقهما وأسلما أو تاباء أو شهادة أحد العدلين برؤية شربه لها وشهادة 
الآخر بشم رائحتها في فيه أو تقيئه لها" , 


والأصل في تحريم الخمر قوله تعالى : بايا الذينَ آمَنُوا إِنْمَا الْجَمُرُ 
ايسر وَالْنضَابٌ والأزلام جس من عَمَلٍ الشيْطان ن قاج للم فلحو 
إنْما بريد الشْيْطَانٌ ُن يوق ع الْعََاوَة وَالَْْضَاءَ ءَ في الْجَمْرِ والميسر 


َيَصَدَّكُمْ عن ذَكْرٍ الله وَعَنِ الصّلاة هَل أنثم مُنْتَهُونَ 04©. 


وأخرج مالك والشيخان عن عائشة أن رسول الله لل قال: «كل شراب 
أسكر فهو حرام»“). وأخرجوا أيضاً عن أبن عمر أن رسول الله كل قال: «من 
شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة»(). وأخرج مسلم 
عن ابن عمر مرفوعاً: «كل مسكر خمر» وکل مسكر حرام)0©. 


أما الأصل في حد شاربها فهو ما أخرجه الشيخان «عن أنس بن مالك 
قال: أتي النبي ل برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين» 


.1١١-١١؟‎ /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

.53١ 54٠ المائدة‎ )۳( 

.۲۹۳ /١ الموطأ ؟/ 68 وزاد المسلم‎ )٤( 

(ه) الموطأ ۲/ 8645 وزاد المسلم ۳/ 1917 ۱۹٩‏ . 
(5) صحيح مسلم ۳/ /1641. 


كلسم 


قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر». 


وأخرج مالك في الموط!: «عن زيد بن ثور الديلي أن عمر بن الخطاب 
استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 
ثمانین» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سکر هذىء وإذا هذى افترى» أو كما قال 
فجلد عمر في الخمر ثمانين»9) . 

أما كون الرقيق يجلد نصف جلد الحر فالأصل فيه ما في الموطإ: 
«عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمرء فقال: بلغني أن عليه 
نصف حد الحر في الخمر» وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد 
الله بن عمر ‏ قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخم . 


ونقل المنذري والمازري والنووي الإجماع على وجوب الحد على 
شارب الخمرء سواء شرب القليل منها أو الكثير) . وعليه عمل أهل 
المدينة. ففي الموطل: «قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شرابا 
مسكراً فسكرء أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد»». 

واتفق الأئمة الثلائة مع مالك فيما أجُمع عليه من وجوب حد شارب 
الخمرء واختلفوا في قدر الحدء فأبو حنيفة يتفق مع مالك في أنه ثمانون 
جلدة للحرء وأربعون للرقيق. وبه قال أحمد في إحدى روايتيه» ‏ وبها صدر 
في المغني ‏ ونقل إجماع الصحابة عليها. كما نقله الباجي0©. واعتمدها 


. 354 7517 بلوغ المرام ص‎ )١( 

.۸٤١ /۲ الموطأ‎ )۲( 

.۸4۳ -۸٤۲ /۲ الموطأ‎ )۳( 

(0١‏ معالم السئن مع مختصر سنن أبي داود 5/ ۲۸۹ وإكمال الإكمال 4/ ۹ وصحيح 
مسلم بشرح النووي .7١7 /١١‏ 

(ه) الموطأ ۲/ 8417. 

(5) اللباب ۳/ 144 والمغني ۸/ ۳۰۷ والمنتقى */ ٠٤٤‏ . 


يفن 


المرداوي في الانصاف'). ورواية أحمد الأخرى أن حد الحر في الخمر 
أربعون وهو المذهب عند الشافعي“. 


واتفق الثلاثة مع مالك على ثبوت الشرب بشهادة عدلين وبالإقرار» ولا 
يثبت عند الشافعي وأبي حنيفة بالرائحة والقبىء. وبه قال أحمد في أصح 
روايتيه» قال في المغني : «ولا يجب الحد بوجود رائحة الخمر من فيه في 
فول أكثر أهل العلم» منهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي» وروى أبو طالب 
عن أحمد أنه يحد بذلك وهو قول مالك» لأن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه 
رائحة الخمر)9). 

ودليل مالك ما أخرجه البخاري تعليقاً أن عمربن الخطاب قال: 
ووجدت من عبيد الله ريح شراب» وأنا سائل عنه. فإن كان يسكر 
جلدته(؛». وأخرجه مالك بلفظ: «إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم 
أنه شراب الطلاء؛ وأنا سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر 
الحد تاماً»©) . 

وفي صحع صلم عن ینن الي أبي ساسان قال: « 
عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: 8 
فشهد عليه رجلان: ا حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه راه 
يتقيأء فقال عثمان: إنه لم يتقيا حتى شربها»(). 


قال النووي: «هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد 
الشارب» ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك» لاحتمال أنه شربها جاهلاً كونها 


. ۲٣۳۰ ۲۲۹ /۱۰ الانصاف‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ومغني المحتاج 4/ 1۸44. 
(۳) المغني ۸/ ۳۰۹. 

. ۲۱۲۵ /© صحيح البخاري‎ )٤( 

.۸٤١ /۲ الموطأ‎ )9( 

. ۱۳۳۲ ۱۳۳١ /# صحيح مسلم‎ )١( 


خمراً أو مكرهاً عليهاء ٠‏ أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود» ودليل 
مالك هنا قوي» لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في 
هذا الحديث. )١(».‏ اه. 


# ¥ #¥ 
م مت ا هى 5 2 2ه اسمس Aro a‏ 20م مد ب 
وجاز لإساغة عصه إن خحاف ولم يجل عیره, والحدود 


م ه 2 مه مكل 35 7 ون 0 ساس 
٠. 5‏ 5 0-0 ۵ 


اقم 


۾ 5 ا و آم 
وجرد الرجلء مما سوى الْعَورَةء والمرأة مما يقي ألم 
العيرك: 
WH # #‏ 


يجوز للغاص أن يشرب من الخمر ما يزيل الغصة على الراجح» إن 
خشي الهلاك منها ولم يجد غير المسكر لإزالتهاء خلافاً لابن عرفة وابن 
الحاجب فلا يجوز عندهما شربها لإساغة الخصة"). 

ولا يجوز استعمال الخمر لجوع وعطش» ولا لدواء ولو خاف الهلاك» 
لأنها لا تزيل الجوع ولا العطش» وليست شفاء. بل هي داءء لما في صحيح 
مسلم «عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سال النبي وَل عن 
الخمر فئهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس 
بدواءء ولکنه داء»"). 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي /١١‏ ۲۹۱۹ . 
(۲) الشرح الصغير 4/ ؟7٠6.‏ 
(۳) صحيح مسلم ۳/ ۱٣۹۷۳‏ . 


ولما كانت إزالة الخمر للغصة معلومة جاز منها ما يزيل الغصة على 
المشهور إن لم يوجد أي مُزيل غيرهاء والأصل في ذلك قوله تعالى : « وقد 
صل لهم ما حرم عَلَيكُمْ إل ما اصْطَررثمْ إليد 24. 

والحدود كلها كالزنا والقذف والشرب ‏ تكون بسوط لين من جلد برس 
واحد لا برأسينء ولا بقضيب ولا شراكء ولا بدرة. ويكون الضرب متوسطاً؛ 
لا شديداً ولا خفيفاًء ويكون المحدود قاعداً بلا ربط على نحو جذع إلا 
لعذر ككونه لا يستقرء أو لا يقع الضرب موقعه» فيربط. ويكون الضرب 
بالظهر والكتفين لا على غير ذلك9). 

وقال الثلائة: يجلد الرجل قائماً ويفرق الضرب على جميع الجسدء ما 
عدا الرأس والوجه والفرج» قاله في المغنيء ونحوه في مغني المحتاج(. 

أما المرأة فلا خلاف عند الجميع أنها تجلد جالسة9؟». وعند مالك 
يندب جعلها وقت الضرب في قفة فيها تراب يبل بماءء للستر. ففي المدونة: 
«بلغ مالكاً أن بعض الأئمة أقعد المرأة في قفة فأعجبه ذلك». نقله المواق0*». 

ويجرد الرجل من كل ما عليه من الثياب ما عدا ما على العورة أي ما بين 
السرة والركبةء وتجرد المرأة ما يقي ألم الضرب بأن تلبس ثوباً رقيقاً. ويوالى 
الضرب على المجلود ذكراً كان أو أنثىء ولا يفرق إلا لخوف الملاك فيفرق20). 

وقال الشافعي وأحمد: لا يجرد الرجل من الثياب الخفيفة التي لا تمئع 
أثر الضرب. وأما ما يمنعه كالحبة المحشوة والفروة فينزع عنه» ويترك على 
المرأة ما يسترها بلا حلاف ). 
(1) الأنعام ٠.١١١‏ 


(۲) الشرح الكبير للدردير .٠٠٤ /٤‏ 

.٠١۹۱ ۱۹۰ /٤ المغني ۸/ ۳۱۳ 14" ومغني المحتاج‎ )۳( 
.٠٠١ /۸ المغني‎ )٤( 

(5) التاج والإكليل 5/ .۳٠۱۹‏ 

."84 /٤ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(۷) مغني المحتاج ٤‏ / ۱۹1-14۰ والمغني ۸ £ 10. 


o: 


أحكام التعزير 


عرز الحَاكم لِمَعْصِيّة الله أو لحق دمي حبسا وَلَوْماً 
متيام , مِنّ املس وري بالسوط أو غير إن 0 


الح أ أتى على اللاك وَضْمِنَ ما سَرَّى إن لَمْ نظن 
السَلامَةٌ 





* # 3F 


يعر الحاكم أو نائبه لمعصية اللهء وهي ما ليس لأحد إسقاطها كتعمد 
الفطر في رمضان نهاراًء كما يعزر لحق أدمي وهو ما له إسقاطه» كشتم 
وضرب وئحوهماء وكل ذلك باجتهاد الحاكم بحسب عظم الجناية وصغرهاء 
وبحسب العاصي في الشر وغيره» وحسب قوته وضعفه. 

فقد يكون التعزير حبساً مدة محددة» وقد يكون لزنا ا بالكلام ؛ 
كما يكون بالإقامة من المجلس» کان يأمر العاصي بالوقوف على قلميه» ثم 
يأمره بالجلوس › أو يأمره بالانصراف من المجلس0(١),‏ ويكون أيضاً بشع 
العمامة من الرأس» وفي هذا إذلال وزجر لمن له مكانة» ويكون نضا با مجر. 

وقد يكون التعزير بالضرب بسوط أو غيره كقضيب ودرة» كما كان يفعل 
(۱) شرح الزرقاني لخليل .١1١5-11١8/8‏ 

o1 


عمر رضي الله عنه بدرته. ويكون بصفع بالقفاء وبالنفي» وبالإخراج من 
الحارة» كأهل الفسوق المضرين بالجيران(). 

ولا حلاف بين جميع الأئمة في أن التعزير مشروع في المعاصي التي 
لم يرد فيها حد. قال ابن فرحون ‏ نقلاً عن ابن القيم: «اتفق العلماء على أن 
التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد» بحسب الجناية في العظم 
والصغرء وحسب الجاني في الشر وعدمه»") اه. 

واتفق الأئمة أنه لا حد لأقل التعزيرء واختلفوا فى أكثره» فعند مالك 
هو غير محدود» بل بحسب الجناية والجاني والمجني عليه فقد يزيد الجلد 
فيه على أعلى الحد: (مائة جلدة)ء فالتشديد فيه لأمر يقتضي ذلك مع ظن 
السلامة ‏ لا دية فيه ولا قود ولو أدى إلى القتل» لما روي أن عمربن 
الخطاب جلد رجلا يقال له: معن بن زائدة زور حاتماً مثل خاتمه؛ جلده ماثة 
جلدة وشفع فيه فقال: أذكروني الطعن وكنت ناسياً فجلده مائة أخرى ثم 
جلده بعد ذلك مائة أخرى. ذكر ذلك القرافي في الفروق قال: ولم يخالفه 
أحد فكان ذلك إجماعاً“. 

غير أن الحافظ ابن حجر شكك في ثبوت هذه القصة التي نسب ذكرها 
لأبي الحسن بن القصار المالكي » وعقب عليها بقوله : «لكن معن بن زائدة 
لم يدرك ذلك الزمان. وإنما كان في أخر دولة بني أمية وأول دولة بني 
العباس» وولي إمرة اليمن. وله أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم» ويحتمل 
أن يكون محفوظاًء ويكون ممن وافق اسم هذا واسم أبيهء على بعد في 
ذلك») اه. 

أما إذا لم تظن السلامة مما يعمل من التشديد في التعزير فإنه يضمن ما 


(۱) المرجع السابق , 

(۲) تبصرة الحكام مع نوازل عليش ۲۹٤/۲‏ . 
5) الفروق ٤‏ / ۱۷۷- ۱۷۸ . 

. ٠۲۸ /۳ الإصابة‎ )4( 


off 


سرى على نفس أو عضوء فن وقع ذلك مع الشك في السلامة فاللازم الدية 
على العاقلة» وإن كان عن تيقن أو ظن في عدم السلامة فيلزم القصاص”. 

أما الأئمة الثلاثة فخالفوا مالكاً فى التعزير إن كان جَلّداء فأبو حنيفة 
والشافعي قالا: يجب أن لا يبلغ أدنى تل مشروع» مع اختلافهما في أدنى 
الحد. فأبو حنيفة قال: يجب أن لا يبلغ أربعين جلدة» لأنها حد الرقيق في 
القذف والشرب. وعند الشافعي : يجب أن لا يبلغ أربعين للحرء ولا يبلغ 
عشرين للرقيق. 

واستدلا بحديث: «من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين». 
أخرجه البيهقي عن الضحاك مرفوعاً©©. 

ولأحمد روايتان: إحداهما أنه لا يبلغ في التعزير الحد. وعليها اقتصر 
ا خرقي» والأخرى أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات» وعليها اقتصر 
في الروض المربع» ويلاحظ أنها هي الأقوى(“ . 

واستدل لها بحديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 
الله . متفق عليه . قاله في التلخيص” , 

هذا وقد طبقت عقوبات التعزير في عهد مبكر من تاريخ الدولة 
الإسلامية» فقد طبقه رسول الله يهِ على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 
فنهى عن كلامهم» واستمر الناس في هجرهم إلى أن نزل القران بتوبة الله 
عليهم بعد خمسين ليلة. كما جاء في الصحيحين2 . 


وسجن عمر بن الخطاب الحطيئة على هجوه للمسلمين» وسجن 
عثمان ضابىء بن حارث وكان من لصوص تميم حتى مات في السجن. 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير 4/ 88". 
(۲) المغني ۸/ ۳۲١‏ ومغني المحتاج 4/ ٠۹۳‏ . 
(*) السئن الكبرى ۸/ ۳۲۷. 
)٤(‏ المغني ۸/ 05" والروض المربع /١‏ 456". (0) تلخیص الحبير /٤‏ 4/. 
)١(‏ صحيح البخاري 4/ ۱۹۰۷ وصحيح مسلم 4/ ۲۱۲۹ . 

or 


و الا رضوان الله عليهم يعاملون الرجل على قدر جنايته, 
فمنهم من يُضُرَبء ومنهم من يحبس» ومنهم من يقام واقفاً على قدميه في 
المحافل» ومنهم من تنزع عمامته('). 

وإذا كان الحد لا يسقط بتوبة صاحبهء فإن التعزير يسقط بالتوبة» قال 
القرافي : «ولا أعلم في ذلك خلافا». 

تبيه : ما أتلفته البهائم من زرع أو حوائط ليلا فعلى ريما ضمانة» وإن 
زاد على قيمتهاء فإن عُرفت بالعداء فعلى ربا ولو نهار . 

والأصل في ذلك ما في الموطل: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 
رجل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ككلِ: أن على أهل الحوائط حفظها 
بالنهار» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها». أخرجه مالك عن 
حرام بن حيصة مرسلة9©». 

وأخرجه أبو داود عن محيصة موصولاً وترجم له بباب المواشي تفسد زرع 
قوم » وسكت عنه أبو داود وأقره المنذري وقال: «وأخرجه النسائي»”*2. 

وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة : لا ضمان على رب الماشية. لا 
لیل ولا هارا . 

أما ما أتلفته البهائم من غير الزرع والحوائط كادمي أو مال كدمته بفمها 
أو رمته برجلها فلا ضمان على ربها فيه". لحديث: «جرح العجياء جبار» . 
أخرجه مالك والشيخان عن أب هريرة مرفوعاً©”». إلا إذا كانت الدابة عادية 
وفرط رها في ربطها أو الغلق عليهاء فإنه يضمن“ 

."11/ /۲ تبصرة الحكام مع نوازل عليش‎ )١( 


(۲) الفروق 4/ ۱۸١‏ . (۳) الشرح الكبير للدردير ۲۰۷/۲ - ٠١۸‏ . 
(5) الموطأ -۷٤۷/۲‏ 7/48. (ه) مختصر سنن أبي داود ۲۰۲/۰ . 


(5) الروض المربع 726/7 7١5‏ ومعالم السنن 1778/7 . 

(۷) حاشية الدسوقي ٠١۷/٤‏ . 

(۸) الموطا ۸٦٩۹/۲‏ وصحيح البخاري 41/۲ وصحيح مسلم . 
(9) حاشية الدسوقي ٠٠۷/٤‏ . 


ort 


كتاب العتق 


العْنُ مَنْدُوبٌ ومُرَعْبٌ فيهء وَهُو تخليص الرقبة من الرق 
بصيعْة . شط الْمُعتّق الرشد وَعَدَمُ الحجر لكفلس . 

o‏ 6 للم ر سام م 

وشرط الرقبة قب عَم تعلق حى بهاء كَرَمْنٍ وجنايةء وصريح 


9 78 


الصيغة : : أَعْتَقت وما تَصَرّْفَ ويقع م باي لَفظ مَعْ النية . 





والكناية الظاهِرّة ما جى به الْعْرْفُ ومن ن الصريح انت 
حر بلا قرينةٍ نة كمدح . 
¥ ¥ ¥ 
العتق : خلاف الرقء وهو الحرية» وكذلك العَتاق (بالفتح) والحتاقةء 
وعتّق العبدُ يعتق عتقاً وعَتاقاً وعنّاقة» فهو عتيق » قاله في اللسان. 


وهذا المعنى يتفق مع ما ورد في النص: «تخليص رقبة من الرق» 
بصيغة صريحة أو كناية ظاهرة جرى بها عرف البلدء كما سيأتي إن شاء الله. 
والعتق مندواب ء رعْبٌ فيه الشارع لقوله تعالى : فلا اققحم | العقبة و 


أَدْرَاكَ ما الْعَقَبٌَ َك رَقَبَةٍ أو إطْعَام في يَوم, ذي مَسَعْبَةٍ يتيماً ذا مَفْرَبَةٍ أو مسكينا 


oa 


ذا مُتَرَبَةٍ 4 وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك 
قال : لعافتت ررد كوه E‏ اش يكل A‏ 
الثارء حتى فرجه بفرجه») . 


وشرط المعتق أن يكون رشيداً؛ غير محجور عليه» فلا يصح عتق 
صبي ولا مجنون ولا من حجر عليه لسفه وفلس ونحو ذلك. وعلى هذا عمل 
أهل المدينة» قال مالك في الموطإ: «الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تجوز 
عتاقة رجل وعليه دين يحيط بماله» وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو 
يبلغ مبلغ المحتلم. وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله» وإن بلغ 
الحلم» حتى يلي ماله» اه. أما المريض فإن عتقه في مرض موته يمضي 
منه ما حمله الثلث. 

وشرط الرقبة المُخْلصَةِ من الرق عدم تعلق حق لازم بهاء لا دحل 
للسيد فيه» كالمرهون والجاني» أما إذا تعلق بها حق غير لازم؛ للسيد 
إسقاطه فيصح عتقهاء كمن أوصى برقيق لأحدء فله عتقه» لأن له الرجوع 
عن وصيته . 

. والصيغة إما أن تكون صريحة أو كناية ظاهرة فالصريحة كأعتقتك أو 
أنت معتق أو فككت عنك الرق أو حررتك أو أنت حرء إن لم تكن هناك 
قرينة مدح أو تهكم. فإن كانت هناك صرفتها عن العتق» بأن أعجبه عمله 
فقال له: ما أنت إلا حرء أو وجد منه عصياناً فقال: تعال يا حر أو ما أنت إلا 
حرلة , 

وأما الكناية الظاهرة فهي ما جرى عرف البلد أنه يراد به العتق» كوهبت 


.15 1١١ البلد‎ )١( 


(۲) زاد المسلم ۳/ 88 ۹۰. 
(۳) الموطأ ۲/ .۷۷١‏ 


o 


لك نفسك أو خدمتك» أو عملك. أو لا سبيل لي عليك فيعتق بذلك إلا 
لقرينة ظاهرة دالة على غير العتق فتصرفه عن العثق . 

ففي المدونة: «ومن قال لعبده ابتداء منه: لا سبيل لي عليك» أو لا 
ملك لي عليك عتق عليه» وإن علم أن هذا الكلام كان جواباً لكلام قبله 
صدق في أنه لم يرد به عتقاًء ولا يعتق عليه». نقله المواق2'(2. 

وعليه فإن الكناية الظاهرة كالصريح لا تنفع فيها دعوى نية عدم العتق» 
إلا إذا صاحبتها قرينة تدل على عدم إرادة العتق. أما إن نوى العتق بأي كلام 
فإنه يلزمه. ولو بقوله للرقيق اسقني ماء ونوى عتقه بذلك2»9, 


¥ ¥ * 


1 1 ووه وى م 76م ف لم و 
ویعتی سن الملك الاصل والفرع والإإخوة مطلقا 


2 0 © لهم و من 04 د or o‏ 2 
وبالحكم إن تعمد مثلّة برقيقه, ولو كقطع ظفر أو بعض أَذنٍ . 
¥ ¥ # 

يعتق الرقيق بمجرد ملك ابنه أو ابنته له وإن سفلاء ويعتق بمجرد ملك 
أحد أبويه له وإن علواء كما يعتق الرقيق بمجرد ملك أخيه أو أخته له ولو 
من أب أو أم فقط . والمراد بهذا كله النسب لا الرضاع. 

لا إن ملك من يعتق عليه بشراء أو إرث وعليه دين محيط بماله. فيباع 
في الدين. وأما إن حصل الملك بهبة أو صدقة أو وصية فلا يباع الرقيق في 
الدين» إن علم المعطي (بالكسر) أنه يعتق على المعطى (بالفتح)0©. 


"#٠ ۳۲۹ /" التاج والإكليل‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (3 


خرف 


هذا هو مشهور المذهب؛ أن عتق القرابة خاص بعمودي النسب 
والإخوة(١».‏ وبه قال الشافعي في عمودي النسب فقطء لحديث: «لا يجزي 
ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه). أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعاً9). ونقل ابن المنذر الإجماع على عتق عمودي النسب بمجرد ملك 
أحدهما للآخر». وقيل يعتق جميع الأقارب المحارم بالنسب على من 
ملكهم» وبه قال أبو حنيفة وأحمد(؟». لحديث سمرة: ومن ملك ذا رحم 
محرم فهو حر». أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وضعفه ابن المديني 
والبخاري والنسائي» وصححه ابن حزم وعبد الحق» وابن القطان. قاله في 
التلخيص ”© . 

ويعتق الرقيق بالحكم ‏ لا بمجرد التمثيل - إن تعمد سيده مثلة تشينه» 
أو تعمدها برقيق ولده المحجور» ولو كانت المثلة بقطع بعض أذنه أو خرم 
أنف› أو قلع سن أو قلع ظفرء أو وسم متفاحش بنار» في أي عضو منه. أو 


بوجهه ولو بغير نار" . 


وأما إن لم يتعمد المثلة فلا يعتق عليه ويعلم قصد التمثيل من قرائن 
الأحوال» وإن اختلفا في العمد والخطإ فالقول قول السيد بيمين"). والأصل 
في ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله ب قال: «من مثل بعبده أو حرقه بالئار 
فهو حر» وهو مولى الله ورسوله» أخرجه أحمد والطبرانيى» ورجاله ثقات»› 
وفيه الحجاج بن أرطأة ‏ مدلس ولكنه ثقة. قاله في مح الزوائد١).‏ 


.6۹۹ /٤ إكمال الإكمال 4/ ۱۷۱ ومغني المحتاج‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۲/ ,١١58‏ 

زفية الإجماع لابن المنذر ص ٠٤١‏ . 

.755 /۲ والروض المربع‎ ٥۳ /۲ والهداية‎ ١1١ /4 إكمال الإكمال‎ )٤( 
. ۲۱۲ /٤ تلخيص الحبير‎ )6( 

(5) الشرح الكبير للدردير 4/ 954 ۳۹۹. 

(۷) المرجع السابق , 

(۸) مجمع الزوائد 4/ ۲۳۹ . 


4ه 


وفي الموطإ: «عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أنته وليدة قد 
ضريها سيدها پنار» أو أصابها بها فأعتقها»(١)‏ 


HM ¥ #‏ 
وإن أَْمَقَ مِنْهُ جُزْءاً كُمَلَ عَلَيْه إن كَانَ الباقي لَه وَإلا خير 
السريك» فإنْ أَمْنَقَء وإلا قُوْمَتْ حِصّتهُ عَلَى الأول إن ابتَدَا 
العتقَ فيه وَلَْمْ يَكَنْ بإزثِ لمن يُعتَقُ عَلَيّْهِ ولم يسْتَاذنَهُ» وملكاه 
معاً. فَإِنْ كان مُعْسراً لَمْ يلرم الشريك اتباع ذمته ولو رَضِي 


وَيُقَوُمٌ كاملا ماله يوم الحكم . 


#H E * 

إذا أعتق السيد جزءاً من عبده كمل عليه عتقه بالحكم» لا بنفس عتق 
البعض. هذا إذا كان العبد كله له. أما إذا كان شركة بينه وبين غيره» وكان 
المعتق موسرا- بقيمة الرقيق أو ببعضها فإن الشريك مخير بين أن يعتق 
نصيبه ويكون الولاء بينهما. أو يأخذ قيمة نصيبه من المعتق» وإن امتئع من 
عتق نصيبه قوم الرقيق كاملا على المعتق» ومعه ماله. قال خليل: «وقوم 
كاملا بماله بعد امتناع شريكه من العتق9). أي بتقدير أنه كامل الرق» لأن 
في تقويم البعض ضررا على الشريك. 

وبه قال الشافعي وأحمد» إلا أنه لا يرى أن للشريك عتق حصته» بل 
قال إنه إذا أعتق حصته بعد عتق شريكه فإن عتقه لغو . 
)١(‏ الموطأ ۲/ .۷۷١‏ 
(۲) مختصر خليل ص 84؟. 
(۳) مغني المحتاج 4/ 448 والمغني 4/ 4" ۳۴۷ . 


خرف 


والأصل في ذلك ما أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي بل قال: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد؛ وإلا 
فقد عتق منه ما عتق»(). 

وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين ثلاثة أشياء. فإن شاء أعتق» وإن 
شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه» وإن ا استسعى العبد. قاله في الكتاب(). 

ومعنى استسعاء العبد أن يسعى في فكاك ما بقي فيعمل ويكسب 
ويصرف ثمنه لمولاه. قاله في النهاية(0) , 

أما إذا كان الشريك المعتق معسراً فإن نصيب شريكه يبقى على الرق 
إذا لم يعتقه الشريك الآخر. وبه قال الشافعي وأحمد(). وقال أبو حنيفة: 
إذا أعتق الشريك الآخر حصته فذاك» وإلا فيستسعى العبد(). 

واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعاً: «مَّن أعتق شقيصاً من مملوكه فعليه 
خلاصه من ماله» فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل. لم اساي 
غير مشقوق عليه). أخرجه الشيخان7(). 

ومحل تقويم الرقيق على المعتق إن ابتدأ العتقء لا إن کان الرقيق 0 
البعض قبل عتق الجزء فلا يقوم على من أعتق الجزء. ولا إن أعتق عليه جبراً 
كإرثه بعض من يعتق عليه من أصل أو فرع وإخحوة. فإنه لا يقوم عليه» ولا يعتق 
جزء الشريك» وكذلك إذا كان الرقيق غير مسلم فإنه لا يقوم على معتق 
البعض» ولا يعتق جزء الشريك منهء بل يبقى على رقه. 
)١(‏ الموطأ ؟/ ۲ وزاد المسلم ۳/ 5٠+‏ 57. 
(؟) اللباب ##/ .١١6‏ 
(۳) النباية .۳۷١/۲‏ 


5 الكافي / ۳ ومغني المحتاج 5/ ٥‏ والمغني 4/ ."4١‏ 
(5) اللباب 7/ ١١١‏ . 


.۲ /۳ زاد المسلم‎ )١( 


of 


٠‏ ومحل تقويم الرقيق على معتق البعض - كاملاء إن ملكه الشريكان 
معاء لا إن ملكاه في صفقتين. فإن اشترى كل منهم جزءا مستقلا به دون 
شريكه الآخر فلا يقوم كاملا وإنما يقوم البعض الذي لم يعتق على أن البعض 
الآخر جزء وفي ذلك نقص لقيمته. 

وظاهر كلام المصنف - تبعاً للأصل ‏ أن محل تقويم الرقيق كاملا أن 
يكون معتق البعض أعتق بغير إذن شريكه» وأما إن أذن له في العتق فلا يقوم 
إلا البعض وحده» لكن الصاوي تعقب كلام الدردير فقال: «والحاصل أن 
المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملا مطلقاً. سواء أعتق بعضهٍ بإذن شريكه 
أم لا على المشهور من المذهب» وقيل: يقوم عليه نصفه مثلاا على أن 
النصف الثاني حر. .)2©9, 


. ٠۲١ 878 /٤ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


3 


فصل في التدبير 


ىام اهس ولاے اسه )2 ميم #۶ ر ممق رونو 
التذبير عتق علق على الموت لزوماء وصيغته: دبرت » 


A 6 A 


E 0‏ ٍ ل هسمه 0 
وانت مدبر أو حر عن دبر منى» بخلاف إن مت من سفري هذا 
> 50 7 م - ت ان۳۰ 





ممم e‏ ر و هه 


: م ع 5 ا AT‏ - 
أو مرضي » أو أنت حر بعد موتي ء فوصية إن لم يرده » وحمل 





وللسيد نزع مال الْمَُبر إن لَمْ يَمْرّضء وَرَهْنَهُ لآ 
° دم o‏ ان َك 5 9 oF‏ بره في o.‏ م اس o,‏ 2 
إخراجة لير خريةء وفسخ إن لم يعتقه من صار إليه. وعتق 
بموت سَيّده إن حَمّلّه الثلث وإلا فما حمل وَيُبطله ما سبقه من 
الدين إن كان السيّد حياً وإلا فمظلّقاً وله حكم الرق كَالْمْبَعضٍ 


وللغريم رده في حياة ال المحاط بدينٍ سابق . 





NH #د‎ HH 
التدبير عتق معلق على الموت» من مكلف رشيد على وجه اللزوم›‎ 
بصيغة صريحة» وهي قول المالك: دبرت عبدي أو خاطبه بقوله: أنت مدبر»‎ 
أو أنت حر عن ذبر مني » لا إن قال له: إن مت من مرضي أو في سفري هذا‎ 
فأنت حر» ولم ينو تدبيره بذلك فإنه يعتبر وصية غير لازمة» بمعنى أن له‎ 
. الرجوع فيها(''‎ 


وإذا دبر أمة حاملاً فإن حملها تابع لها في التدبير» ففي الموطا: «قال 
مالك في مدبرة برت وهي حامل: إن ولدها بمنزلتهاء(). 


ولسيد المدبر نزع ماله» إن لم يمرض السيد مرضاً مخوفاًء وإلا فليس 
له نزعه. مالم يشترط نزعه وقت التدبير في المرض وغيره فله ذلك. وللسيد 
رهن رقبة المدبر ليباع للغرماء في الدين» إن كان الدين سابقاً للتدبير» أما إن 
تأخر الدين عن التدبير فإ غا يجوز له رهنه ليباع بعد موت السيد حيث لا مال له١).‏ 


ولا يجوز للسيد إخراج المدبر عن ملكه لغير حرية كهبة أو بيع فإن 
باعه أو وهبه فسخ البيع والهبة إن لم يعتقه من صار إليه. 

ويبطل التدبير دَينْ محيط بمال المدبر سبق التدبير» ولو في حياة 
السيد» كما يبطله الدين المحيط مطلقاً بعد وفاة السيد, قال الأجهوري : 
رل الت في مسقا إن سيد حا ولا طلا 

وفي حال عدم بطلان التدبير فإن المدبر يعتق بعد موت سيده الذي 
دېره» وبعد معرفة ماله إن حمله الثلث فإن لم يحمل الثلث إلا بعضه عتق 
ذلك البعض» وبقي البعض الآخر رقيقاً9). 

والأصل في ملع بيع المدبر إلا لدين محيط بمال سیدہ ب عمل آهل 
المديئة ففي الموطإ: «قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن 
صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فیه» وأنه إن رهق سيدّه 
دين » فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده» فإن مات سيده ولا دين 
عليه فهو في ثلثه»() . 


.48٠١ /۲ الموطأ‎ )١( 
4ه هثاه,‎ /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
.۱٤١ /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )4( 
.۸۱٤ /۲ الموطأ‎ )٥( 


of 


ثم قال: «وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه. وكان ثلثاه 
لورثته» فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بیع في دينهء لأنه إنما 
يعتق في الثلث»(“ اه. 

وقال الشافعي : يجوز للسيد بيع المدبر مطلقاً2. لما في الصحيحين 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاماً له عن 
دبر ول يكن له مال غيرهء فبلغ ذلك النبي ب فقال: «من يشتريه مني؟» 
فاشتراه نعيم بن عبد الله بٹمانمائه درهم». 

واستدل مالك بهذا الحديث على جواز بيع المدبر لدين لأن فيه رواية 
أخرى بلفظ: «أعتق وجل من الأنصار غلاماً له عن دبرء وكان محتاجاً وكان 
عليه دين» فباعه رسول الله بيه بثمانمائة درهم فأعطاه. فقال: «اقض دينك 
وانفق على عيالك» رواه النسائي©*». 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع المدبر مطلقاً» لحديث: «المدبر لا يباع 
ولا يوهب» وهو حر من الثلث». أخرجه الدارقطني › ووضعفه0). 

ولأحمد ثلاث روايات: إحداها أنه يباع مطلقاً واعتمدها في الإنصاف, 
والثانية لا يباع مطلقاًء والثالثة: يباع في الدين» وعليها اقتصر الخرقي0©. 

وللمدبر حكم الرقيق في خدمته وعدم قبول شهادته وغير ذلك إلى أن 
يموت سيده فيعتق فيما وجد بعد التقويم . 

وللغريم رد تدبيره في حياة سيده إن أحاط به دين سېقه“ . 


,۸۱٤ /۲ الموطا‎ )1( 

. ١١١ /٤ مغني المحتاج‎ )۲( 

(۴) بلوغ المرام ص ۲۹٤‏ . 

.7١7 /5 نيل الأوطار‎ )٤( 

(ه) اللباب ۳/ ٠۲١‏ . 

(5) سنن الدارقطني 4/ ۱۳۸ . 

(۷) الإنصاف ۷/ ٤۳۸ -٤۳۷‏ والمغني /٩‏ ۳۹۳. 
(۸) شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۱٤١‏ . 


otf 


أحكام الكتابة 


مع عه 


ا وهي عِتَقُ عَلَى مال موجلٍ من 

الْعَبِد مَوقُوف على أذَائه وَصِيعْتهًا انبتك بکذاونځوهِ» وجار بیع 

SSE TPT ESTE ARSE REE ERT SE 
¥ ¥ 


كندب مكاتبة بة الرقيق إن طلبها» ا ی « والذين ئون الكتابَ 
ما ملعت يمَائكُمْ َكَائبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتم فيم خيْراً > وهي» أي الكتابة - 
عن اقل :مال بتو ا ل ا 0 
وصيغتها: كاتبتك بكذا أو بعتك نفسك بكذاء أو أنت مكاتب على كذاء ولو 
لم يذكر التنجيم» لأنها تصح دون ذكره» مع أنه لازم" . 
وباستحباب المكاتبة وتنجيمها قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد9؟. 


وجاز بيع كتابة المكاتب» وبيع جر منها معي ففي المدونة : رلا 
بأس ببيع كتابة المكاتب» إن كانت عيئاً» فبعرضص نذا وإن كانت رشا 


.۳۳ النور‎ )١( 
.٠٤٤ 04١ /٤ الشرح الصغير‎ )۲( 
. ٤۱۱ /8 والمغني‎ ٩ /4 ومغني المحتاج‎ ١777 /7 اللباب‎ )۳( 


همه 


فبعرض مخالف أو بعين نقداء وما تار كان ديا بدين» . نقله عق . 

وفي حالة بيع الكتابة أو جزء منهاء فإن وفي المكاتب ما عليه للمشتري 
إن بيعت كلها أو وفى البعض الذي بيع للمشتري وأدى الباقي للسيد - 
عتق» وإن لم يوف ما عليه رق للمشتري جميعه» حيث اشترى الكتابة كلهاء 
وفي حال شراء البعض رق المكاتب مشتركاً بين البائع والمشتري». وإن 
أدى المكاتب لمشتري كتابته ‏ ما عليه وعنق فإن ولاءه للبائع الذي عقد كتابته 
لا للمشتري . والأصل في ذلك عمل أهل المدينةء قاله مالك في الموطإ . 

ولا يرجع المكاتب رقيقاً وقناء إلا إذا عبّزه الحاكم» سواء بيعت 
الكتابة أو لم تبع» فإن عجز عن الكتابة كلها أو بعضها وعجُزه الحاكم رجع 
قنا» وسل لسيده ما أخذ منه في حال عجزهء لأن المال لهء إذ مال العبد 
لسيده(؟) , 

والأصل في ذلك ما في الموطإ «عن نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء» وعن مالك أيضاً أنه بلغه 
أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان: «المكاتب عبد ما بقي عليه 
من كتابته شيء: قال مالك: وهو رأيي»(). قال الحافظ : «ورواه ابن قانع 
من طريق أخرى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. وأعله»0©. 


. ٠١١ /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 
.ه٤۷‎ 8145/5 الشرح الصغير‎ )۲( 
. ۷۹۸ /۲ الموطأ‎ )۴( 

. ٠۷١ /۲ شرح زروق على الرسالة‎ )٤( 
.۷۸۷ /١ (ه) الموطأ‎ 

() تلخيص الحبير 4/ 5١؟.‏ 


كمه 


باب في أحكام أم الولد 


1 الد هي الحُرٌ حَمْلْهَا من وَطْءِ مَالكهاء وتعتقُ مِنْ 
راس ماله إن قر بوط لم يشب بَغته, وود الود وت 
إِلقَاُ عَلََةٍ قوق ولو بائراتين. ول يرد عِْقَهَا دين سَبَقَ أو 
كَوْطءِ بَيْنَ فحِذَيْن إِنْ أنْرَلَ. ولهُ فيها ليل الخدمة وَالكثيرٌ في 
وَلدِمًا الحادث بَعْدَ أن صَارَت أم ولد من غيره وانتراح مالها إن 


لم عرض وآستمتاع بها كالمدبرة» لا مكاتبة مسرعضة . 


31 0 
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آم الولد هي الأمة الخ اها من وطء سیدهاء وهي 0 بعد موت 
سيدهاء تعتق من رأس ماله لا من الثلث. وذلك إذا أقر السيد بوطئها في طهر 
لم يستبرأ بعده» ووجد الولد حياً أو ميتأء أو ثبت بعدلين ولو امرأتين ‏ إلقاؤه 
علقة فما فوقها. 


ولا يرد عتقها دين محيط بمال السيد الميت قبل الحمل وأولى بعده» 


o4۷ 


أنزل» شرط فيما تقدم» وإن أنكر الإنزال صدق بيمين ولا يلحق به 
الحمل(). 

ولسيد أم الولد قليل الخدمة. حيث تكون أقل من خدمة القن» وأعلى 
من خدمة الزوجة المتقدم ذكرها وله كثير الخدمة في ولدها من غيره الحادث 
بعد الاستيلادء وله نزع مالها إن لم يمرض مرضا مخوفاء وله الاستمتاع بها 
ولو مرض» وله ذلك في المدبرةء» بخلاف المكاتبة والمبعضة9؟. 

والأصل في حرية أم الولد حديث ابن عباس أن النبي ية قال: «من 
وطىء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منهء أأخرجه أحمد وابن ماجه 
والحاكم والبيهقي › وله طرق. وفي إسناده الحسين بن عبد الله وهو ضعيف 
جداً وقد رجح جماعة وقفه على عمر»”. وأخرجه مالك في الموط موقوفا 
على عمر بن الخطاب بلفظ: «أيما وليدة ولدت من سيدهاء فإنه لا يبيعها ولا 
يهبها ولا يورثهاء وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة)9*». 

وبه قال الثلاثة. مع اختلافهم في تحديد حالة الحمل الذي تصير به 
أم ولد» فالشافعي قال: لا بد أن يكون ما ألقته مضغة تظهر فيها صورة 
آدمي. ولا تكون عنده أم ولد بإلقاء العلقة» وَكذا أحمد فلا تكون أم ولد 
عنده» إلا إذا وضعت من السيد ما يتميز فيه بعض خلق إنسان. 

وقال الثلاثة : إن للسيد كثير الخدمة في أم الولدء وله إجارتهاء خلافاً 
لمالك © , 


أما جواز الوطء بملك اليمين فالأصل فيه قوله تعالى: « والذين هُمْ 


.ه5١‎ 6889 /4 الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 554/4 والمنتقى ۲۹۹/۱ . 

(۳) نيل الأوطار 5/ ۲۲۱ . 

.۷۷١ /۲ الموطأ‎ )٤( 

(ه) مغني المحتاج ٤‏ / 8ه ٥٤۳‏ والانصاف ٤۹۰/۷‏ . 


مه 


کون 7و 


روجهم حَافِطُونَ إلا على واج جهمْ أو ما ملكت أَيْمَانهم فإنهم غير 
مَلُومِينَ 2974 
oF‏ “ا ند 
إن وى شريك موسر إن او حملت ترقت ال 
إن لَمْ يدن وَلَمْ تحمل قللاخر التَمَاسُكُ بنصيبه إن شَاءَ أو 


وَإِنْ کان الوَاطى اير ادن ل E‏ فيس إل 
عه بقِيمَتِهًا فقط. فإِنْ لَمْ تحمل أو حَمَلّت بغير إِذْنِ فللآخر 
جيعد كص كد دافم ال عات EE‏ 
التماسك بنصيبه والاتباع بنصيبه من قِيمَةِ الولدء ولا أمر 
O EES E REET FET 0‏ 
ببيعهاء فَإِنْ وفى الثمن بنصيبه منها ومن الولد وإلا اتبعه 


# # 
إذا وطىء شريك أمة مشتركة فحملت قومت عليه مطلقأء وغرم لشريكه 
وكان الواطىء موسراً فإنها تقوم عليه ويغرم لشريكه قيمة حصته. وتعتبر القيمة 
يوم الوطء في حال الإذن في الوطء. 
أما إذا لم يأذن الشريك في الوطء ولم تحمل فإن كان الواطىء ا 
فإنه يغرم لشريكه قيمة نصيبه. ون كان معسرا+ حير الشريك بين إبقاء الأمة 





.5- © المؤمنون‎ )١( 


2. 


للشركة» متمسكاً بنصيبه منهاء وبين أخذ قيمة حصته منهاء ولو أدى ذلك إلى 
بيع الأمة على الواطىء. 

وإن حملت في حال عدم الإذن في الوطء وعسر الواطىء. خير 
الشريك الآخر بين إبقائها للشركة واتباع الواطىء بقيمة الولدء أو بيع حصته 
منها مع اتباعه للواطىء بقيمة الولد('©2. 

وفي حال تقويم الأمة على الواطىء واتباع الشريك له بنصيبه من 
القيمة. أو بيع نصيب الشريك منها لغير الواطىء فإنه إذا كانت القيمة تزيد 
على الثمن الذي بيع به نصيب الشريك فإنه يتبع الواطىء بما تبقى من 
القيمة» وإن كانت القيمة أقل من الثمن فلا يباع من الأمة إلا قدر ما يفي 
بثمن نصيب غير الواطىء» ويبقى باقيه بحساب أم الولد للواطىء<. 





. ٥٦4 51 /4 الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 
.814 /۲ جواهر الإكليل‎ )۲( 


66٠ 


لاء لْحْمَةٌ كَلَخْمَة السب لا بباح ولا يُوعَبُء وَهُوَ لِمَنْ 

أعتق أو ايق عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يدن ثُمّ للاثْرب مِنْ عَصبته 

السب م الْوَلاءِ. وَمَنْ أَعْمَقَ امه َلَهُ وء أؤلادها إن لم يَكنْ 

هع نت ب غر» قل بهت تمتك بزلل نت لمن ع 
مم olf‏ 


لك راو إذ لم يمه يق من عبر فإِذًا عَتَقّ جده فلمغتقه 


ص ص م 











Aron ماع‎ 


ولاوه» وإ عَتَقَ بعذه أبوه انتقل 0 الأب. 6 ولاءَ لای إل 
أن تاشر الْعتقَ أو ت ينجر إِلَيهَا بولاء مَنْ ١‏ أو أعتقّه معتقها. 





¥# نبا نيا 
«الولاء ا كلحمة اللسب..» إلخ حديث صحيح أخرجه الشافعي ١‏ 
وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عمر مرفوعاء وأصله في الصحيحين بغير 
هذا اللفظ قاله الحافظ') , 


ومعناه: «المخالطة في الولاء وأنها تجري مجرى النسب في الميراث» 





(۱) بلوغ المرام ص ۲۹٤‏ . 


كما تخالط اللحمة سدى الثوب» حتی يصيرا كالشيء الواحد» لما بينهما من 
المداخلة الشديدة» . قاله فى النهاية('). 


وهو أي الولاء - لمن أعتق رقبة بنفسه» أو أعتقها غيره عنه وإن لم يأذن 
وإن كان العتق عن ميت فالولاء لورثته . 


والأصل في أن الولاء لمن أعتق ‏ ما أخرجه مالك والشيخان عن ابن 
عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقهاء فقال أهلها: 
نبيعكها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك لرسول الله يه فقال: «لا يمنعنك 
ذلك» فإنما الولاء لمن أعتق»). وفي الحديث أيضاً دليل على أن المرأة لها 
الولاء إذا باشرت العتق . 


ثم بعد موت المعتق يكون الولاء لعصبته: الأقرب فالأقرب› وقدم 
عاصب النسب ثم عاصب الولاءء فالمولى الأسفل يرثه الأقرب إليه بالنسب 
إن كان حراًء فإن لم يكن له عاصب نسب» يرئه معتقه ثم عصبته. 


ومن أعتق أمة فله ولاء أولادها إن لم يكن لهم نسب من حر» بأن كان 
أبوهم عبداً أو كانوا أولاد زنىء. فإن كان أبوهم عبداً وعتق جدهم انتقل 
ولاؤهم لمعتق الجد ثم لعصبته فإن عتق الأب بعد عتق الجد انتقل الولاء 
- عن معتق الجد ‏ لمعتق الأب29), 


والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي : «عن عمر رضي الله عنه قال: إذا 
تزوج المملوك الحرة فولدت» فولدها يعتقون بعتقها ويكون ولاؤهم لمولى 
أمهم فإذا أعتق الأب جر الولاء»). 


.78٠١ /85 النهاية‎ )١( 

. 7١ /٤ وتلخيص الحبير‎ ۷۸١ /۲ الموطا‎ )۲( 

(۳) شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۱۷۳- ۱۷١‏ والشرح الصغير 4 /*لاه ‏ كلاه . 
(4) السنن الكبرى ."١5 /1١١‏ 


oo 


ولا ولاء لأنثى إن لم تباشر العتق بنفسها أو تجره لها ولادةء فإذا أعتقت 
المرأة ذكراً فلها ولاؤه وولاء أولاده الذكور والإناث وولاء أولاد الذكور ذكوراً 
كانوا أو إناثاً. وإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل الولاء لأبنائهاء فإذا ماتوا لم ينتقل 
الولاء لأبيهم. لأنه وإن كان عصبة لأبناء المعتقة - فليس عصبة للمعتقة 
نفسها('“. 


- 015/4 وحاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 17/4 ١7 /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 
. WV 


oo 


كتاب الوصية 


الوصيةٌ لو وتجب في للغير تو قف الْعِلّم 5 


DBE‏ قل مر 


عَلَيهًا فتصح بو الخ كلك اد ور لمن عن مك3 وا 


کمجسد أو من سبو حل إن استهلٌ» وشرط الصحة اروم في 
الرشيد المعين القبولٌ بعد الموت» وصيغتها ما دَل. 
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الوصية عرفها ابن عرفة بقوله: «عقد يوجب حقاً في ثلث عاقد يلزم 
بموته أو نيابة عنه». وعرفها بعض الحنفية بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت بطريق الشرع("». 

والأصل فيها قوله خا a‏ بع صي صِبَةٍ يوصي بها أو دن چ( 
وقوله عز وجل: « من بَعْدِ وَصبَةٍ تُوصُونَ بها 5 4 وقوله ڳل : «ما حق 
امرىء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ديق للعو إل ووصيته عنده مكتوبة». 
)١(‏ شرح حدود ابن عرفة ص ٥۲۸‏ . 


.١١ النساء‎ )۲( 
. ١ النساء‎ )۳( 


oof 


أخرجه مالك والشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي رواية لمسلم «له 
شىء يريد أن يوصى فيه»(١),‏ 

وحكمها الندب إذا كانت تبرعاً والموصي غني. وحكمها الوجوب إذا 
كانت بحق واجب للغير ويتوقف ثبوته على الموصي مثل من عليه حق بغير 
بينة» أو لديه أمانة بغير إشهاد. وبه قال الثلاثة» وحكى ابن عبد البر الإجماع 
عليه" . 


وقال ابن حزم: إن الوصية للقرابة الذين لا يرئون» فرض على 
من ترك مالاً. واستدل بآية: ط حُبَ عَليْكُمْ ذا حضر أُحَدَكُمْ المت إن ترذ 
خيراً الوْصِيَهُ ادن وَالأفربينَ. . . 74 وقال: إن من مات وترك مالا ولم 
يوص وجب التصدق عنه با تير ». لحديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي 
ككل : «إن أبي مات وترك مالا ول يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: 
«نعم» أخرجه مسلم20» . 

وحجة الجمهور أن الآية منسوخحة» قال ابن العربي : «والصحيح 
نسخهاء وأنها «أي الوصية» مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه» أو 
الخروج بالأداء عنه») اه. 


وتصح الوصية من حر مالك لما يوصي به ملكا تامأ وان فيا أذ 
صبيا مميزاء لما في الموطل: «عن أبي بكربن حزم عن أبيه أن عمروبن 
سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما يفاعا لم 
يحتلم من غسان» ووارثه بالشام , وهو ذو مال» وليس له هاهنا إلا ابنة عم 


)١(‏ الموطأ ؟/ 75١‏ وبلوغ المرام ص ۱۹۸ وصحيح مسلم ۳/ 49؟1. 

(۲) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/ ٥۷۹‏ والهداية ۲۳١ / ٤‏ والمغني 5/ ,7-١‏ 
(۳) البقرة ۱۸١‏ , 

."14 ۳۱۲ /9 المحلى‎ )٤( 


() صحيح مسلم ۳/ ۲ 
(5) أحكام القرآن .۷١ /١‏ 


له» قال عمر بن الخطاب: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر 
جشم . قال عمرو بن سليم : فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم». 

وقد ترجم مالك هذا الأثر بباب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب 
والسفيه). ثم حكى إجماع أهل المدينة على ذلك. 

وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه -: تصح 
وصية السفيه» ولا تصح وصية الصبي» وبه قال ابن حزم9». 

وتصح الوصية لكل من يصح تملكه لما يوصي له به ولو حكماً 
كمسجد ومدرسة» وصرف في مصالحهما. وتصح الوصية لمن سيولد من 
حمل مستقر في الرحم» أو من سيوجد من حمل في المستقبل» فيستحقها إن 
استهل صارخا بحيث تتحقق حياته9 , 

وعند الشافعي وأحمد: تصح الوصية لحمل موجود في الرحم» أما من 
سيوجد من حمل في المستقبل فلا تصح له الوصية عندهما. فإذا كانت المرأة 
فراشاً لزوج أو لسيد يطؤهاء وأتت بولد لدون ستة أشهر صحت له الوصيةء 
أما إن انفصل الولد لستة أشهر فأكثر فإنه لا يستحق الوصية. 

وأما إن لم تك المرأة فراشاً لزوج ای شید بان كانت الدوحة اننا أو 
كانت الأمة غير فراش لسيدها في الحال فإنها إن أتت بولد لأقل من أربع 
سنين» من يوم الفراق استحق الوصية وإلا فلا يستحقها©». 

وعند أبي حنيفة تصح الوصية للحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصيةء وإلا فلا تصح له إلا إذا كانت معتدة من زوجها من طلاق أو 
وفاة» فولدت لسنتين مئل طلقها أو مات عنها زوجها فللولد الوصية». 
)١(‏ الموطأ ؟/ 7كلا. 
(۲) المبدع 5/ 5 5 ومغني المحتاج ۳/ 4" والهداية /٤‏ 775 والمحلى /٩‏ ۳۳۰. 
(۴) الشرح الصغير 4/ ,58١‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج / 4١‏ والمبدع 5/ .۴١‏ 
(ه) الهداية ۲۳١ /٤‏ وبدائع الصنائع ۷/ "8" 75, 
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الموصي › ولا عبرة بقبول الموصى له قبل الموت ولا برفضه لها في حیاته» 
إذا قبلها بعد الموت» لأن المعتبر هو ما بعد المرت. 


وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي(). 


وصيغة الوصية: هي ما دل عليها من لفظ صريح كأوصيت. أو كتابة أو 
إشارة مفهمة. ولو من قادر على نطق. قال ابن عرفة: «الصيغة ما دل على 
تعيين الوصية» فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة». نقله البناني9©. 


تبیه : : تصح الوصية کاس غير الحربي» ويه قال أبو حنيفة(؟)» وقيل 
تصح للكافر مطلقاً وى وهو مشهور مذهبي الشافعي وأحمد(). 


¥ ## ا د 


وبَطلَتْ لِوَارثِ أو برَائِد عَلَى الثلث. فن أجيز هب 
نها | بد 2 کک وان اذ تخايص 
رج لَه ار( في الوَارث المآل. 


* ا ¥ 


.0817 /٤ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) الهداية 4/ 7 والمبدع 5/ ١4‏ والمهذب ٤)٠١ /١‏ . 

(۳) شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ۸/ ٠۷١‏ . 

."4١ /۷ وبدائع الصنائع‎ ٥۸۲ /4 الشرح الصغير‎ )٤( 

(6) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه /٤‏ ۸۳ء ومغني المحتاج / "4 والمغني /١‏ 
65 . 


/أههة 


تبطل الوصية لوارث لحديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يك قال: 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». رواه أحمد والأربعة 
إلا النسائي. وحسنة أحمد والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارودء ورواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس» وزاد في آخره: «إلا أن يشاء الورثة». 
وإسناده حسن . قاله الحافظ(). 


وعليه عمل أهل المدينةء ففي الموطل: «قال مالك: السنة الثابتة 
عندناء التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث» إلا أن يجيز له ذلك 
زره المي زات إن ار له به + واي فن از اله عق هن ا 
منهم» ومن أبى أخل حقه من ذلك , 


كما تبطل الوصية بزائد على ثلث مال الموصي › لما في الموطإ 
والصحيحين واللفظ لهما: «عن سعد بن أبي وقاص» قال: قلت يا رسول 
الله : أنا ذو مال كثير» ولا يرثني إلا ابئة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي ؟ 
قال: لاء قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لاء قلت: أفاتصدق بثلثه؟ قال : 
«الثلث والثلث كثير. إنك أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس»' , 

وإن أجاز الورثة ما أوصى به الموصي لبعضهم, أو ما زاد على الثلث 
لغير وارث ‏ فيكون ذلك ابتداء عطية منهم لا أنه تنفيذ لوصية ا موصي . وعلى 
أنه عطية فلا بد فيها من قبول الموصى له. ولا تتم إلا بالحيازة قبل حصول 
مانع للمجيز. قاله عق . قال البناني : عند قول خليل : «وإن أجيز فعطية». «أبو 
الحسن : هذا هو المشهورء وهو مذهب المدونة . قال في التوضيح : وذهب 
ابن القصار وابن العطار- وهو الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب - 


. ۱۹۹ بلوغ المرام ص‎ )١( 
(؟) الموطأ 56/9لا,‎ 
.١1984 الموطاً/ ؟/ 57 وبلوغ المرام ص‎ )"( 


مهمه 


أنه ليس كابتداءعطية» وإنما هو تنفيذ لما فعله الميت. .». 


وما نقل عن الباجي ذكره في المنتقى ونصه: «فإذا أوصى الميت بأكثر 
من الثلث فأجازته الورثة جاز» ويكون ذلك تنفيذاً منهم لفعل الموصي › ولم 
يكن ابتداء عطية منهم للموصى لهء خلافاً للشافعي في قوله إنها ابتداء 
عطية»("). . 


وما عزا الباجي للشافعي هو أحد قوليه قال في المنهاج: «وإن أجاز 
فإجازته تنفيذء وفي قول عطية مبتدأة». والقول بأن الإجازة تنفيذ لا هبة هو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد“ . 


وسواء كان للميت وارث آم لاء فلا يصح أن يوصي بأكثر من الثلث. 
وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح روايتيه: يصح أن يوصي 
بماله كله إن لم يكن له وارث). وقال ابن حزم : «لا تصح الوصية لوارث 
بأي حال» ولا لغيره بما زاد على الثلث. ولو أجاز ذلك الورثة فيها»*2. 


وتبطل الوصية برجوع الموصي عنهاء سواء كان الرجوع في صحته أو 
في مرضه. لأنها عقد غير لازم» والأصل في ذلك عمل أهل المدينة قال 
مالك في الموطا: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في 
صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من 
ذلك ما بدا له ويغير من ذلك ما شاء حتى يموت». ثم قال: إلا أن يدبر 
مملوكاء فإن دبر فلا سبيل لتغيير ما دبر»" . 


. ٠١١ /۸ شرح الزرقاني وحاشية البناني عليه‎ )١( 

. ٠١١ /٦ المنتقى‎ )۲( 

.٤١ /۳ ومغني المحتاج‎ ١١ /5 والمبدع‎ ۲۳۲ /٤ الهداية‎ )۳( 
. ٠١١ /5 والمغني‎ ٠١١ /5 المنتقى‎ )٤( 

."1١1/ /9 المحلى‎ )( 

(5) الموطأ ۲/ ١“لا.‏ 


00۹ 


وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي › ونقل ابن قدامة الإجماع عليه (). 


والرجوع عن الوصية يكون بقول صريح» كرجعت عن وصيتي أو 
أبطلتهاء أو بتصرف في الموصى به كعتق الرقيق واستيلاد الجارية وكتفصيل 
شقة أو درس حب أوصى به في سنبله 9), 


وتبطل الوصية بتعليقها على شيء ولم يقع» كأن يوصي بكذا إن مات 
في مرضه أو في سفره هذا ولم يمت في ذلك المرض أو السفرء فتبطل 
لعدم وقوع المعلق عليه» ومحل بطلانها إن لم يكتبها أو كتبها ولم يخرج 
كتابها أو أخرجه ثم استردهء وإلا فلا. وتبطل الوصية بردة الموصي» 
وبمعصية أوصى بها أو بمال لتنفيذها. ولا تبطل الوصية برهن الموصى به ولا 
بتزويجه أو بيعه رقيقاً أوصى به ثم رجع له بذاته بنحو شراء . 

ولا تبطل الوصية إن أوصى بثلث ماله أو أقل. ثم باع جميع ماله أو 
بعضه» ثم أخلفه بمال آخر» ولا تبطل إن أوصى بشيء لأحد ثم أوصى به 
لآخر فيشتركان فيه . ففي المدونة : «من أوصى بشيء معين لرجل» من دار أو 
ثوب أو عبد ثم أوصى بذلك لرجل آخرء فهو بينهما». نقله المواق). 

وإن أوصى لوارث أو غير وارث فتغير الحال الأول فالمعتبر المآل. فإذا 
أوصى لأخ وارث وقت الوصية ثم طرأ له ابن وتوفى عنهماء أو أوصى لأجنبية 
لا ترئه ثم تزوجها ومات وهي في عصمته» فتصح الوصية للاخ لأنه لا يره 
مع ابله» ولا تصح الوصية للمرأة التي أصبحت زوجة» لأنها ترثه. قال 
خليل : «والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر ماله»(). 


.55 /5 والمغني‎ ۷١ / ومغني المحتاج‎ ٠٠١ /4 الهداية‎ )١( 
. ٥۸۷ /4 الشرح الصغير‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق 4/ /41ه- .٥۸4‏ 

.۳۷۲ /5 التاج والإكليل‎ )٤( 

(5) مختصر خليل ص ۳۰۴۳ . 
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ومن أوصى للفقراء أو المساكين دحل المسكين في الفقراءء ودخل 
الفقير في المساكين» نظراً للعرف. فمتى أطلق أحدهما شمل الآخر(ا). 

ومن أوصى لأهله أو أقاربه دخل فيهم أقارب الأم إن لم يوجد له أقارب 
لأب يوم الوصية. فإن كانوا له فلا يدخحل أقارب الأم . 
أوصى قرابة من قبل أبيه» فهي للقرابة من قبل أمه اتفاقاً». نقله في جواهر 
الإکلیل”. 

وقيل : إن الأقارب من جهة الام يشتركون مع الأقارب من جهة الأب› 
لا فرق بينهما. نقل ذلك المواق عن الباجي وعزاه الباجي لمالك 
وأشهب9؟. 


# ¥ #* 
ولزم إجازة الوارث» بمّرض لم يصح بَعده إلا عر ومنه 
الجهل من أهله» وهي «مُدبّرٌ المَرض فيما عَلِمَ لا فيما قر به 
أو لوارث فبَطل. وندبٌ تسمية وثناءُ» ولا بد مِنّ الإشهادء 
ويكفي إيراؤه الشهود مَعّ قول: اشْهَدُواء لآ إن لم يَقلْ ولو قرأها 
أو كانت بخطة. 
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إذا أوصى شخص لوارثه أو أوصى لغير وارث بما زاد على الثلث 

وأجازه الوارث لزمتهء أي الوارث تلك الإجازة إن كانت بمرض مخوف قائم 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير 5/ ۲ . 


(۲) جواهر الإإكليل /Y‏ ° 
(؟) التاج والإكليل 5/ ۳۷۳. 


اكه 


للموصي» لم يصح بعدهء بل استمر عليه حتى مات منه ولو بعد حين. إلا 
إذا كان للمجيز عذر بين في إجازته ككونه في نفقة الموصي» وخاف أن يقطع 
نفقته عنه إذا لم يجز وصيته. 

ومن العذر البين أن يدعي الوارث المجيز أنه يجهل أن له رد الوصية 
المذكورةء والحال أن مثله يجهل ذلك ويحلف على ما ادعى» فيقسم: بالله 
الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم حين الإجازة أن لي رد الوصية( . 


والوصية الواقعة في المرض أو الصحة والمدبر الذي وقع تدبيره بمرض 
مات الموصي منه ‏ لا يدخلان إلا فيما علمه الموصي من ماله» سواء علمه 
بعد الوصية أو التدبير أو قبلهما. أما المال الذي صار للموصي بغير علم منهء 
فإنهما لا يدخلان فيه» لأنهما لا يكونان في المجهول9؟ . 


ولا تدخل الوصية فيما أقر به الموصي في صحة أو مرض فبطل ‏ كأن 
يقر به لزوج بمرض أو لصديق ملاطف, ولا فيا أوصى به لوارث ولم يجزه بقية 
الورئة ”© , 


وندب كتابة الوصية» لحديث ابن عمر المتقدم : «ما حق امرىء مسلم 
له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة). ويندبٌ أن تبدأ 
بالبسملة والثناء على الله عر وجل بالحمد لله رب العالمين لحديث: «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع» . رواه این ماجه والبيهقي وأشار 
السيوطي في الجامع الصغير. لحسنه©». 

ولا بد من الإشهاد على الوصيةء فلو وجدت وصية بخط الموصي 
)١(‏ الشرح الصغير 4/ 9ه 91ه. 
(۲) المرجع السابق . 


(۳) جواهر الإكليل ۲/ 914" .۳۲٣‏ 
)٤(‏ الموطأ ۲/ 75١‏ وزاد المسلم ۲/ 95584 555 , 


o۲ 


وثبت أن الخط خطه وم يكن هناك إشهاد, أو قرأها على الشهود ولم يقل 
لهم : اشهدوا ‏ فلا تصح. لأنه قد يكتب ولا يعزم ‏ أما إن كتبها وأراها 
الشهود وقال لهم : اشهدوا عليها فإنها تصح . كما تصح إن قرأها عليهم 
وقال: اشهدوا عليها(!». 

ونحوه للشافعي » فلا تكفي الكتابة وحدها عنده» بل لا بده عنده من 
الشهادة على الوصية» قال النووي عند الحديث المتقدم : وما حق امرىء 

« إلخ ما نصه: «وأما قوله ية : «ووصيته مكتوبة عنده» فمعناه: مكتوبة 
وقد اشهد عليه بها لا أنه يقتصر على الكتابةء بل لا يعمل بها ولا تنفع إلا 
إذا كان شهد عليه بهاء هذا مذهبنا ومذهب الجمهور»() اه. 

أما أحمد فلا يشترط الإشهاد ولا الشهادة على الوصية فتكفي عنده 
الكتابة وحدهاء قال الخرقي : «ومن كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها مالم يعلم 
رجوعه عنہا»(") اه. 

نب ا لا 


م 
ليما 


م 0 ۹ ت 5906 9 8 من و 0 
وعم الوصية إن اطلق فإن حص أو قيد عمل عليها. 
ےم ر ° a‏ ه 0 “¢ عطاعه هك , ف ا 
وإنمًا يُوصِي عَلَى المحجور أب رَشِيدٌ أو وصيه أو أم في ابن لا 
ام ام 5 5 8 ره جم 11ےے 
ولي له في مالر قل › وورث عنها. 
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o 


إذا أطلق الموصي في وصيتهء بأن قال: اشهدوا أن فلاناً وصيي» ولم 
يزد على هذا اللفظ فإنه يعم جميع -الأشياء؛ فيتناول المال والأولادء فيزوج 
الصغيرة بشروطهاء والكبيرة بإذنها. 

وأما إن خص وصيتهء. بان قال: فلان وصيي على كذا لشيء خصه 
كأبنائه دون بناته» او وصيي حتى يقدم فلانء فإن الوصية تكون خاصة بما 
سمي » وبالفترة التي حدد لها“ . 

وإنما تصح الوصية على محجور لصغر أو سفه أو جئون- من أب 
رشيد» أو وصي لأب لأن الوصي بمنزلة الأب فله الإيصاء على الأولاد 
الذين كان وصياً عليهم» قال المواق: «من المدونة: تصح وصية الأب إلى 
غيره بصغار بنيه وأبكار بناته» وإن مات الموصي فأوصى إلى غيره جاز 
ذلك» وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغیره» بخلاف مقدم 
القاضي ٠»‏ اهف . 

كما يجوز للأم أن توصي على ولدها بثلائة شروطء. وهي : أن يكون 
الولد الذي تريد أن توصي عليه لا ولي له» وأن يكون المال الموصى فيه 
قليلاً, لا يتجاوز ستين دينارأًء وأن يكون المال قد ورث عنهاء أي الأم بأن 
كان لها وتموت عنهء أما إن كان المال للولد من غيرها فليس لها الإيصاءء 
بل ترفع للحاكم . أما غير الأب دنية والوصي والأم بالشروط الآنفة الذذكرء فلا 
تصح مله وصية9" , 

وقال الشافعي : إن الجد مثل الأب تثبت له الوصاية وإن علا ولا وصاية 
لوصي لم يؤذن له فيها. قال في مغني المحتاج: «فتثبت الوصاية للأب 
والجد وإن علا». قال: «وليس لوصي في وصية مطلقةء بأن لم يؤذن فيها 


.501" 597 /4 الشرح الصغير‎ )١( 
. ۳۸۹ التاج والإكليل 5/ر‎ (2 
المرجع السابق.‎ )۳( 


للوصي أن يوصي - إيصاء إلى غيره. . فإن أذن له فيه. . جاز على الأظهر»(٠‏ 
أهف. 
ولأحمد في وصاية الوصي المطلق روايتان إحداهما ‏ وبهاصدر في 
المغئي ‏ توافق مالكاً وقال إن أبا حنيفة قال بهاء والأخرى توافق الشافعي» 
قال في المغني : دفأما إن أوصى إليه وأطلق ولم يأذن له في الإيصاء ولا ينهاه 
عنه ففيه روايتان: إحداهما: له أن يوصي إلى غيره وهو قول مالك وأبي 
حنيفة والثوري وأبي يوسف» لأن الأب أقامه مقام نفسه» فكان له الوصية 
كالاب . والثانية : ليبس له ذلك» وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي 
وإسحاق» وهو الظاهر من مذهب الخرقي لقوله ذلك في الوكيل». 
o *‏ # 

”م محم ع ع ص of.‏ و 9 

وشرط الموصى إسلام ورشد واهلية لما اوصي فيه. فإن 
م 7" 5 ا 8 5 0 م ا © رگ 
حصّل منه سُومُ تصرف عُزل. ولِلْمُوصَى اقتضاءُ دَينِ وتأخيره 
نظرا. وينفق على المحجور بالمعروف» كختنه وعرسه وعیده 


o 


ويڏفع له النفقة القليلة ويُقَارض ويبضع . 

ويكرَه أن يَعْمَل بتفسه» قَإِنْ عمل فْلَهُ قاض المثل » 
E‏ دالقول لَه في التْقْقَة إن شب يمن 
لا في دفعها لحاضنة وَل مال لَه بعل بعد رشده. 
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ر۲) المغني 5/ .١47‏ 


وده 


ط في الموصى (بفتح الصاد) أن يكون مسلماً. فلا يصح أن يكون 
الكافر 8 كما يشترط فيه أن يكون ويد فلا يصح أن يكون صبياً أو 
سفيهاً أو مجنوناًء ويشترط أن يكون اهلا لما أوصي فيه بان يكرن مذلا 
حسن التصرف» 0 يكون الخائن ا ولا يصح لمن يتصرف 
تصرفاً غير شرعي - أن يكون وصياً. 

وسواء كان العدل رجلا أو امرأة» فكل منهما يصح أن يكون وصياً قال 
المواق: «ابن شأس: لا تشترط الذكورية» فلو أوصى لزوجته أو غيرها ممن 
تصلح للوصية صحت الوصية إليها»”'©. 

وإذا حصل من الوصي سوء تصرف في مال المحجور أو في نفسه» أو 
0 فإنه يعزل» كما يعزل إن ظهر أنه عدو للمحجورء لأن العدو 

لا يؤمن على عدوه. قال المواق: «من المدونة: َك إن كان الوصي 

خبيثًء أيعزل عن الوصية. قال: قال مالك: نعم». ثم قال نقلاا عن ابن 
رشد: «وإذا عادى الوصي المحجور فإنه يعزل» 5 يؤمن عدو على عدوه 
بشيء من أحواله)7) أه. 

وللموصى أي الوصي اقتضاء دين المحجور ممن هو عليه» وقد يجب 
ذلك إذا اقتضى الأمر» وله أن يؤخر على وجه المصلحة» وكذلك له أن يضع 
من الدين ويصالح عنه خوف جحودٍ ونحو ذلك9©. 

وينفق الوصي على المحجور بالمعروف» أي بحسب حال الطفل 
والمال من قلة وكثرة» وتشمل النفقة الكسوة والسكنى » فلا يضيق على 
صاحب المال الكثير دون نفقة مثله» ولا يسرف» ولا يوسع على ذي المال 
القليل(؟». ويجوز للوصي النفقة على ختن المحجور إن كان عرف البلد 
)١(‏ التاج والإكليل "/ ۳۸۹- ۳۹۰. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/ ,5١5‏ 
)٤(‏ المرجع السابق . 


٦ 


جارياً بهذا الإنفاق. كما أن له أن ينفق عليه في عرسه وعيده» فيوسع عليه 
بالمعروف: قال في النوادر: «قال مالك: وليوسع عليهم ولا يضيق» وربما 
قال: أن يشتري لهم بعض ما يلهيهم به» وذلك مما يطيب نفوسهم». نقله 
الحطاب(١)‏ , وعليه أن يضحي عن محجوره البتيم إن كانت الضحية لا 
تجحف به ) , 

وللوصي أن يدفع لمحجوره النفقة القليلة كنفقة شهرء إذا لم يخف 
إتلافهاء وإلا فلا يدفم له أكثر من نفقة يوم . 

قال المواق: «اللخمي : يدفع له من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر 
ونحوهء فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم» 29 اه. 

وللوصي أن يخرج عن الصبي فطرثه وزكاته ويشهد على ذلك فإن لم 
يشهد وكان مأمونا صدق. قاله ابن حبيب , 

هذا إذا كان مذهبه غير حنفي» أما إن كان حنفياً فلا فطرة ولا زكاة 
عليه» واختار ابن عرفة أن لا تخرج الزكاة عن الصبي حتى يرفع أمره إلى 
السلطان لثلا يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصبي . قاله المواق(). 

وللوصي أن يقارض مال المحجور ويبضع فيه؛ فيدفع منه لأمين نقوداً 
يشتري بها بضاعة» أي سلعة مرجوة الربح» ويكره له أن يتولى هو ذلك لثلا 
يحابي نفسه» فإن قارض لنفسهء فله قراض مثله على المذهب. 

ويكره للوصي أيضاً أن يشتري من مال المحجور لنفسهء لأنه يتهم 
بالمحاباة» فإن وقع ذلك تعقبه الحاكم بالنظرء فإن كان صواباً أمضاه وإلا رده 
إلا ما قل وانتهت فيه الرغبات فيجوز له شراؤه دون كراهة؟, 


.۳۹۹ /5 مواهب الجليل‎ )١( 
.۹۹ "> التاج والإكليل‎ (2 
.۳۹۹ /5 التاج والإكليل‎ )۳( 
. ٤٠١۲ المرجع السابق ؟5/‎ )٤( 
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ر فته ف عا اترم لان عد الرس عير لاع من 
الطرفين» فللموصي عزله من غير سبب» وحتى لو قبل الوصي الوصية فله 
عزل نفسه ما دام الموصي ا أما بعد موت الموصي وقبول الوصي الإيصاء 
في حياته. فليس له عزل زفسه(). 

والقول للوصي - بيمين - إذا تنازع مع المحجور في أصل النفقة أو في 
قدرها أو فيهما معاً إذا أشبه فيما يدعيه وكان المحجور في حضانته. فإن لم 
يشبه قوله أو كان المحجور في حضانة غيره لم يقبل قوله إلا ببينة("). 

ولا يقبل قول الوصي في دفع, الال للمحجور بعد رشده إلا ببينة عل 
المشهور. لقوله تعالى : « فإذا دَفْعْتمْ ِلَيِهِمْ أمُوَالَهُم َأَضْهِدُوا عَلَيهمْ وكفى 
اله 0 

: إذا تعددت الوصايا وضاق الثلث عن جميعها قدم فك أسير 

أوصى و بفکه» ثم عتق مذبر دبره الموصي في صحته ثم صداق من 

تزوجها في مرض موته ودخل بها ثم زكاة عين أو غيرها فرط فيها في سالف 

الزمن وأوصى بإخراجهاء فإن اعترف بحلولها عام موته وأوصى بإخراجها 

أخرجت من رأس المال» وكذلك إذا لم يوص بإخراجها وعلم الورثة بذلك 

ثم يخرج من باقي الثلث زكاة فطر فرط فيها سابقاًء أما الحاضرة التي 

مات بعد وجوبها وقبل غروب الشمس من يوم الفطر - - فتخرج من راس 

المال» ثم كفارة ظهار وكفارة فقتل فيقرع بينهما إن ضاق الثلث عنهما فعا ثم 
كفارة فطر في رمضان» ثم كفارة تفريط في قضائه . 


ثم يخرج النذر الذي لزمه› ثم العتق المنجز في مرضه ومدبر المرض. 
)١(‏ جواهر الاكليل ۳۲۷/۲ . 


(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٦1١ - ٦1۲/٤‏ . 
)( التساء ٦‏ . 


مده 


فهما في درجة واحدة ثم موصى بعتقه معيناً كعبدي فلان20. ثم موصى 
بكتابته بعد موته» ثم المعتق لأجل شهر أو أقل من سنة ثم المعتق لسنةء ثم 
المعتق لأكثر من سنة» ثم وصيته بعتق لم يعين» ثم الوصية بالحج عن 
الموصي» إلا أن يكون الحج صرورة2©9. فمع عتق غير المعين في رتبة 
واحدة يتحاصان عند ضيق الثلث عليهما©. 


ومن المعلوم أن من أوصى أن يجج عنه. فإن وصيته تنفذ من الثلث 
على المشهور. قال خليل في كتاب الحج: «ونفذت الوصية به من 
الثلث»“). قال الدسوقى : «وإنما نفذت الوصية به عند مالك وإن كان لا 
يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز النيابة فيه إذا كان 
تطوعاً» هذا هو المشهورء وقال ابن كنانة: لا تنفذ الوصية به» ويصرف القدر 
الموصى به في الهداياء ومحل نفوذها من الثلث ما لم تعارضها وصية أخرى 
غير مكروهة» كوصية بمال. ولم يسع الثلث إلا إحداهماء فتقدم وصية المال 
على الوصية بالحج» سواء كان الموصي صرورة أو لا كما اختاره ابن 
رشد»*) آه. 


. ۳۲۳ 777 /۲ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) الصرورة: حجة الفرض . 

(۳) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 511 531". 
(4) مختصر خليل ص هلا. 

(ه) حاشية الدسوقي ۲/ ۱۹ . 


۹ 


ا الميت ب بِحَقٌ تَعَلْقَ بعين كمرهونٍ وجانٍ 


فمؤن تجهيزه فقضاء دیونه» ثم وصاياه» ثم الباقي لوارثه . 
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علم الفرائض: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث» ومقدار ما لكل 
وارث» وغايته إعطاء كل ذي حق حقه من تركة الميت. 

وقد أمر الرسول بلا بتعلم الفرائض لحديث ابن مسعود مرفوعاً: 
«تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإني امرؤ مقبوض» وإن العلم سيقبض 
حتى يختلف الإثنان في الفريضةء فلا يجدان من يفصل بينهما». أخرجه 
أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم» ورواته مونّقون. قاله في الفتح. 
وقال: «إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافاً كثيرأء فقال الترمذي : 
إنه مضطرب06©. 

يقدم من رأس تركة الميت- حق تعلق بذات له كمرهون في دين 
وكعبد جان وإن غير مرهون فيقدمان وجوباً على غيرهما لتعلق حق المرتهن 
والمجني عليه بهماء ثم مؤن تجهيزه من غسل وكفن ودفن.. فتقدم على 


. ٤-۳ /١7؟ فتح الباري‎ )١( 
OV: 


الديونء ثم تقضى ديونه» ثم وصاياه» ثم الباقي لوارثه('). 

والأصل في ذلك قوله تعالى: طمن بَعْدِ رَصِيّةٍ يُوصِي بِهَا أ 
دين 4. أما تقديم الدين على الوصية فالأصل فيه حديث علي رضي الله 
عنه» قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية: ط من بَعْدِ وَصِيةٍ يُوصِي بها أو دين 4 
وإن رسول الله 4 قضى بالدين قبل الوصية». أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجهء وللبخاري منه تعليقاً : «قضي بالدين قبل الوصية». قاله في منتقى 
الأخخبار9) , 

قال الشوكاني: «الحديث أخرجه الحاكم» وفي إسناده الحارث 
الأعور» وهو ضعيف» وقد قال الترمذي: إنه لا يعرفه إلا من حديثه» لكن 
العمل عليه» وكان عالماً بالفرائض» وقد قال النسائي : لا بأس به:47) اه. 

والوارثون من الرجال ‏ باختصار ‏ عشرة» وهم: الابن وابنه وإن سفل 
والأب والجد لأب وإن علاء والأخ وابنهء والعم وابنه والزوج ومولى النعمة» وهو 
المعتق (بكسر التاء) وكلهم عصبة إلا الزوج والأخ لأم» فإا من أصحاب 
الفروض وإن اجتمع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة: الزوج والابن والأب. 

والوارئات من النساء سبع» وهن البنت وبنت الابن والأم والجدة 
والأحت والزوجة ومولاة النعمة. وهي المعتقة (بكسر التاء)." وكلهن ترث 
بالفرض إلا مولاة النعمة» فترث بالتعصيب(*)ء فإن اجتمعن فلا يرث منهن 
إلا الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة9"). 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله . 

* ¥ ¥ 

.517١ 11۷ /4 الشرح الصغير‎ )١( 
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فاضت للزوج عند عدم فرع وارث وللبنت إن انفردت 
ولبنت الإبْن إن لم تكن بنت» وللأخت الشقيقة» أو لآب إن لم 


تكن شقيقة: وعصبٌ كلا أخ يساويها. 
¥ ¥ # 

فروض التركة ستة. وهي النصف والربع والثمن والثلشان والثلث 
والسدس وتفصيلها كالآتي : 

الف لححسة : للزوج عند عدم فرع وارث. لقوله تعالى : ډوک 
نصف ما ترك ازْوَاجكم إن لم يكن لهنْ ولد ٠‏ . 

والنصف للبنت إن اتفردت لقوله تعالى: « وإن كَانتَ وَاحدةٌ فَلَها 
النضفٌ 4 والنصف أيضاً لبنت الابن وإن سفلت» إن لم يكن للميت بنت 
أو ابن دنية» قياساً على ابنة الصلب لجامع البنوة. 

والنصف للأخت الشقيقة الواحدة» وللأخت للأب الواحدة إن لم تكن 

ەر ص ر مهم 2ي ت ريه ك م 

للميت أخت شقيقة لقوله تعالى : 8 إن امرؤ هلك ليس له ولذ وله اخت فلها 
نِصفٌ ما ترك 204 ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك©». 

والبنت يعصبها أخوها المساوي لها في الرتبة» وبنت الابن يعصبها ابن 
الابن إن كان مساويا لها في الدرجة ولو لم يكن أخاها بأن كان ابن عمهاء 
وكذلك إذا كان أنزل منهاء وفائدة التعصيب أن يكون للذكر مثل حظ 
الأنثيين*». وإذا حجبت بنات الابن عن الميراث بسبب تعدد بئات الصلب 
)١(‏ النساء .١١‏ 
(۲) النساء ١١‏ . 
(۳) النساء ١75‏ , 


(4) مراتب الإجماع ص ٠١۹‏ . 
() الشرح الصغير ٠۲١ -5؟١ /٤‏ . 


كلاه 


وأخذهن الثلثين: فإن ابن الابن المساوي لهن أو أنزل منهن رتبة يعصبهن»› 
قال في التحفة : 
«وبنت الإبْن إن تكن قد مُحجبت پابن EF‏ ]اط يت 


والأصل في ذلك قوله تعالى : #« يُوصِيكُمْ الله في أولآادكُمْ ِلذكر مل 
ا الاين 2#) والأولاد يشملون الذكور والإناث. والأخ الشقيق يعصب 
الأحث الشقيقة› ولاخ لأب بصب الأحت لأب . لقوله تعالى : + وإن کانوا 
إخوة رجالا ونساءً فللذكر 17 الان 00# 


والأحت الشفيقة فأكثر أو لأب» تكون عاصبة مع بنت أو بنات أو بنت 
ابن فأكثرء فترث البنات بالفرض والباقي تأخذه الأحت أو الأخوات تعصيباً. 
قال في التحفة: 
«والأحت ل للام كيف تاق . من شأنها التَعَصِيبُ م بنات)49), 

والأصل في ذلك ما أخرجه البخاري عن الأسود قال: «قضى فينا 
معاذ بن جبل على عهد رسول الله ل : «النصف للابنة والنصف للأخت» ثم 
قال سليمان: قضى فيناء ولم يذكر على عهد رسول الله يقةِ». وترجم له 
البخاري بباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» وفي رواية أخرى للبخاري 
عن الأسود بن يزيدء قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراء فسألناه 
عن رجل توفي وترك ابنته وأختهء فأعطى الابئة النصف» والأخت 
النصف»(. 


وأخرج البخاري وغيره عن هزيل بن شرحبيل أن ابن مسعود سثل عن 


)03( إحكام الأحكام ص ۳٤۷‏ . 

.١١ النساء‎ )۲( 

. ۱۷١ النساء‎ )*( 

.4١4/5؟ البهجة شرح التحفة‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري 5م لم7 4/ا؟؟. 


or 


ابئة وابنة ابن وأحت» فقال: «أقضي فيها بما قضى النبي 5 : للابنة النصف 
ولابئة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت)٠.‏ 

قال في الفتح: «قال ابن بطال: أجمعوا على أن الأخوات عصبة البنات 
فيرثن ما فضل عن البنات. فمن لم يخلف إلا بتتاً وأختا فللبنت النصف» 
وللأخت النصف الباقي» على ما في حديث معاذء وإن حلف بنتين وأختاً فلهما 
الثلثانء وللاخت ما بقي» وان حلفت بع وأختاً وبنت ابن فللبنت النصف 
ولبنت الابن تكملةٌ الثلثينء وللأخت ما بقي . على ما في حديث ابن مسعودء 
لأن البنات لا يرثن أكثر من الئلثينء ولم يخالف في شيء من ذلك إلا ابن 
عباس» فإنه كان يقول للبنت النصف وما بقي للعصبة» وليس للأخحت 
شيء». قال: «ولم يوافق ابن عباس على ذلك أحد إلا أهل الظاه»"٠‏ ا ه . 

¥ #6 د 


مع 2 5 5 

والربع للزوج عند وجود فرع وارث» وللزوجة عند عدم 
م e‏ 0 رم 
فرع وارث ولها عند وجوده الثمن. 

۶ 

9 م 1 يي Li‏ 5 2 0 د اللي ا 

والثلثان لبنتي الصلب فأكثرء ولبنتي الإبن فأكثر عند عدم 
ت 5 ام رمق م 5[ ه 
ولد الصلب» وللأختين الشقيقتين › وللاختين لأب عند عدم 

: ر 


ستبتقيةهة 


والثْلتٌ للام إن ّم يكن لِلمَيت فرح وارثٌ أو أخوان وأختان 
فأكثرٌ وللأخوين لأم عند عدم فرع أو أب وارث وإنعَادً. 














# اع ¥ 
)١(‏ صحيح البخاري 5/ ۲٤۷۷‏ ونيل الأوطار 5/ “ا/ا1. 
(۲) فتح الباري .7١ /١17‏ 
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الربع للزوج 8 كان للروجة المتوفاة فرع وارث» لقوله تعالى: 8 فإن 
کان لَهِنْ ولد فلکم الربعُ مما تَركُنَ هد والريعٍ للزوجة أو الزوجات عند عدم 
فوع وارث للزوج» لقوله تعالى: « وِلَهُنٌ الريعٌ مِمًا تركتم إن لم يكن لَكُمْ 
ولد 24 والثمن للزوجة أو الزوجات عند وجود ف وارث للزوج المتوفى 
لقوله تعالى: ظ فَإِن کان لَكُمْ و لد فَلَهُنّ الثْمْنُ ممًا تَرَكتَمْ 4 . 

والثلثان فرض من زاد على واحدة من بنات الصلب. أو زاد على 
واحدة من بئات الابن عند عدم وجود ولد صلب ذكر أو أنثى . 


والثلثان للشقيقتين فأكثر عند عدم فرع وارٹ› وللأختين لأب عند عدم 
وجود فرع وارث» وعدم وجود شقيق أو شقيقة فأكثر(؟) , 


أما البنات وبنات الابن فالأصل في فرضهن قوله تعالى: « قإن كن 
نِسَاءً قوق انين فَلهُن تنا ما ترك <“ والمعنى فإن كن اثنتين فأكثر فلهن ثلثا 
ما ترك لحديث جابر قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كلا 
فقالت: يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد 
شهيداً» وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. 
فقال: «يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث. فأرسل رسول الله کل إلى 
عمهما فقال: «اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن. وما بقي فهو لك». 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح رواه البيهقي والحاكم 
وقال: صحيح الإسنادم0». 


قال الشوكاني: «قوله: «فنزلت أية الميراث» أي قوله تعالى: 


.١١؟ النساء‎ )١( 

. ٠١ النساء‎ )۲( 

. ١٠١ النساء‎ () 

.5177 /٤ الشرح الصغير‎ )٤( 

(ه) النساء .١١‏ 

(5) الهداية في تخريج أحاديث البداية ۸/ 7884 ۲٠١‏ ونيل الأوطار 5/ ٠١۷١‏ . 


ولام 


ل يُوصِيكُم الله في ولادكُمْ للذّكر مثْلُ حَظ لانن فإن كن نساءً فوق تین 
قَلَهْنّ نّا مَا رد . » والحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين» وإليه ذهب 
الأكثر»(١)‏ اه. وقال في المغني : «أجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان 
إلا رواية شاذة» عن ابن عباس أن فرضهما النصف») اه. 


وحكى مالك إجماع أهل المدينة على أن ولد الأبناء الذكور إن لم يكن 
ولد كمنزلة الولد سواء» ذكورهم كذكورهم» وإنائهم كإنائهم. يرثون كما 
یرٹون ويحجبون كما یحجبون(). 


وأما الأحرات فالأصل في فرض من زاد منهن على واحدة قوله تعالى : 
ل فإن كانتا تين فلَهُمًا الان مما تَرَكَ 54) أي فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن 
ثلثا ما ترك. ونقل ابن حزم الإجماع على ذلك2)260, 


والثلث فرض الام إن لم يكن لولدها المتوفى فرع وارثء ولم يكن له 
أخوان أو أختان مطلقاً فأكثرء لقوله تعالى : «فَإِن ا يکن لَه ولد وَرَرِنَه 1 لام 
الت 0 ولها ثلث الباقي بعد فرضص زوجة ابنها أو زوج ابنتها إن كان معها 
أب فإذا مات رجل عن أم وأب وزوجة فللزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي» 
وهو في الحقيقة ربع وإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأب فللزوج النصف. 
والباقي للأم ثلثه. وهو في الحقيقة سدس). 

إذ لو أعطيت الأم الثلث كله للزم تفضيل الأنثى على الذكرء ولخالف 


.۱۷١ /5 نيل الأوطار‎ )١( 

. ٠۷١ /5 المغني‎ )۲( 

. ٠٠۳ /۲ الموطأ‎ )۳( 

. ٠۷١ النساء‎ )٤( 

. ۱١۸ مراتب الإجماع ص‎ )٥( 

.١١ النساء‎ )5( 

.1۲١ 5177 /٤ الشرح الصغير‎ )۷( 


ذلك القاعدة القطعية: متى اجتمع ذكر وأنثى يدليان بجهة واحدة: فللذكر 
مثل حظ الأنثيين(١)‏ 

والثلث فرض الأخوين والأختين لأم فأكش إن لم يكن للميت فرع أو 
أب أو جد وارثء لقوله تعالى  :‏ وإن کان 5-5 يُورَث كلد أو مر وله أ 
3 حت فلل واحد منْهُمَا السدّس فإن انوا ار من ذلك هم ۾ شُرَكَاءُ في 
الك ث 4 ومعنى ذلك أن الذكر والأنثى يسوی بينهماء ونقل ابن العربي 
الاتفاق على ذلك 0. 


الكلالة هي انقطاع الأصل والفرع» قال الناظم: 
«ويسالونك عن الكلاله هي انقطاع النُسل لا محاله 
لا والدل ب : يبقي ولا زلود فانقطع الأرلاد والجدود». 


# ¥ 


والسدس لکل من لابين مع فرع وارث وللا مع 
أخوين فأكثر» ولابنة الابن مع بنتِ» ولأخت الأب مع الشقيقة 
وللجدٌ غير ألُدلي بأننى عند عدم الأب مع فرع وارث» وللجدّة 
إن م تذل بذّكر غير الأب. 


: E 
¥ ¥ ¥ 
السدس فرض الأب إن كان لولده المتوفى ابن أو بنت وارثان وإن‎ 
سفلاء وفرض للام إن كان للمتوفی ولد وارث ذكراً کان أو أنثى أو كان له‎ 
المرجع السابق.‎ )١( 
.١؟ النساء‎ )۲( 
."44 /١ أحكام القرآن‎ )۳( 
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م م م 


والأصل في ذلك قوله تعالى  :‏ ولأبوله لکل واج منهمًا ا ممًا 
رك إن کان له ولد ۰74 وقوله تعالى : فَإِن كان لَهُإخوَة امه السّدس ي 
والمراد بالاخوة اثنان فأكثر. قال مالك في الموطإ: «مْضت السنة أن الإخوة 
اثنان فصاعدا»”” . 

والسدس فر ال م ذكراًٍ كان أ أنثى, د ارد لقوله تعالى : 
« وإن کان ل يورت كَل أو ارا وله ع 8 حت لكل واحد منهمًا 
السدْسٌ 4 ونقل ابن المنذر الإجماع على أن مراد الله عز وجل في الآية 
التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم. وبالتي في آخرها من الأب 
والأم 2 , 


والأية التي في أول سورة النساء هي هذه الآية : « وإن كان - 
ورت کل أ انرأ وَلَهُ 3 أ نحت فلل وَاحدٍ د مُنَهُما المد إن كَانوا اك 
من ذلك نهم شُرَّكَاءُ في الث » أما الآية التي في آخر السورة فهي قوله 
تعالى : ؤ إن امرؤ َلك ليس 
عز وجل : «وإن کانوا اش رجالا ونساءٌ فللذكر مثل حظ الألكيين ن4 وتقد تقد 
ذكرها أول الباب. 


والسدس فرض بنت ابن واحدة فأكثر إن كانت مع بنت صلب 
واحدة» لحديث ابن مسعود المتقدم عن البخاري»› وفيه أن ابن مسعود سئل 
عن بنت وبنت ابن وأخحت. فقال: «أقضى فيها با قضى النبى و : «للبنت 
النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت». 


.١١ النساء‎ )١( 

. ١١ النساء‎ )۲( 

. ٠۷ /۲ الموطا‎ )*( 

.٠١ النساء‎ )4( 

)2 الإجماع لابن المنذر ص 1۷ . 
)5( النساء ۱۷١‏ , 


وحكى مالك إجماع أهل المدينة على أن لابئة الابن واحدة كانت أو 
أكثر مع ابنة الصلب السدس(). 

والسدس للأخت لأب واحدة فأكثر مع شقيقة واحدة تكملة الثلثين. 
قاله مالك في الموطل"». وذلك قياساً على ابئة الابن مع ابئة الصلب. 

والسدس فرض الجد عند عدم الأب مع فرع وارث للميت» فإن كان 
الولد ذكراً فليس للجد إلا السدس» ومثله الأب المتقدم ذكره» وإن كان الولد 
أنثى فللجد السدس فرضاً وله الباقي تعصيباً©». لحديث عمران بن حصين 
أن رجلا أتى النبي ل فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميرائه؟ قال: «لك 
السدس». فلما أدبر دعاه» قال: لك سدس آخرء فلما أدبر دعاه فقال: إن 
السدس الآخر طعمة». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه©). 

قال الشوكاني : «قيل وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين وهذا 
السائل» فللبتتين الثلثان والباقي ثلثء دفع كله منه إلى الجد سدساً بالفرض» 
لكونه جدأء ولم يدفع إليه السدس الآخر الذي يستحقه بالتعصيب» لثلا يظن 
أن فرضه الثلث» وتركه حتى ولى» أي ذهب» فدعاه وقال: لك سدس آخرء 
ثم أخبره أن هذا السدس طعمةء أي زائد على السهم المفروض» وما زاد 
على المفروض فليس بلازم»“ اه. 

والسدس فرض الجدة لأب أو أم وإن علتا ما لم تدل الجدة بذكر غير 
الأب فإن أدلت به» فلا ترث عندناء لأن مالكا لا يرث عنده إلا جدتان» 
هما: أم الأمء وأم الأب وإن علتاء فإن اجتمعتا فهو بينبهاء وإن كانت واحدة 


انفردت به. 


. ٠١٤ الموطاً ۲/ "ااه‎ )١( 
. ٥٠۹/۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) الشرح الصغير 4/ 5176. 
)٤(‏ نيل الأوطار 5/ ٠۷١‏ . 

. 1195 /5 نيل الأوطار‎ )٥( 
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والأصل في ذلك ما أخرجه مالك وأصحاب السنن إلا النسائي» 
وصححه الترمذي . عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميرائهاء فقال لحا أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء. وما 
علمت لك في سنة رسول الله يل شيئاًء فارجعي حتى أسأل الناس» فسأل 
الناس» فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ا أعطاها السدس»ء فقال 
أبو بكر: هل معك غيرك. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال 
المغيرة فأنفذه ها أبو بكر الصديق» ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن 
الخطاب تسأله ميرائها فقال لحا: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي 
ْضِي به إلا لغيرك» وما أنا بزائد في الفرائض شيا ولكنه ذلك السدسء فإن 
اجتمعتا فهو بينكماء وأيتكما خلت به فهو لحا». وأخرجه أيضاً ابن حبان 
والحاكم» وقال الحافظ : وإسناده صحيح لثقة رجاله. 

قال الباجي : «قوله : «ٹم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه تسأله ميراڻها» - يقتضي أنهما جدتان وارثتان» ولو كانت 
الوارئات من الجدات أكثر من ذلك لقال: ثم جاءت الجدة الثانية» أو لقال: 
ثم جاءت جدة ثانية». ثم قال: «وقوله: «فإن اجتمعتما فهو بينكما» يقتضي أن 
الوارثات من الجدات هما اثنتان» ولذلك ذكرهما بلفظ التثنية» وإن كانت 
المخاطبة واحدةء ولو ورث منهن جاعة لقال: فإن اجتمعينٌ فهو بينكن» 
وأيتكن خلت به فهو هما" اها . 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: ترث ثلاث جدات» وهن الجدتان 
اللتان تنفردان بالميراث عند مالك» وأم أبي الأب»(). لما أخرجه 
الدارقطني: «عن إبراهيم بن يزيد أن رسول الله يه ورث ثلاث جدات: 
اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم». وقال في التعليق المغني : إنه 


.٠١١ /5 الموطأ ؟/ ١ه ونيل الأوطار‎ )١( 
. ۲۳۹ 778ب‎ /٦ (؟) المنتقى‎ 
. ٠١١ ۱۳۲ /5 والمبدع‎ ۱۳ ١7 /۳ ومغني المحتاج‎ ...1١9١ /٤ اللباب‎ )۳( 
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مرسل. وأخرج الدارقطني مثله موقوفاً على زيد بن ثابت7). 
د د # 
ولعاصب ورت الما أو البّاقي بعد الْفْرض ء وَمُو الابن 
0 ا 2# 8 م 7 
فابئه» وعصب كل أنحته فالجد والأخ الشقيق ثم لأب» وهو 
كالشقيق عند عدمه إلا فى الحمارية» وأسقطته الشقيقة التي 





كالعاصب» فابن کل فاعم فابئه فَعَمْ الجد فابنه» فذو الولاءء 
شرو ل 
فبيت المال . 

# ¥ ¥ 


العاصب هو الذي يرث المال كله إن انفرد» ويرث الباقي بعد 
الفرض» وهو أي العاصب الابن فابنه وإن سفل» وعصب كل من الابن وابن 
الابن اخته المساوية له في الرتبة أو أعلى كما تقدم» للذكر مثل حظ 
الأثثيين» ثم الأب فالجد عند عدم الابن والإخوة الأشقاء ثم لأب» وعصب 
كل منهما أخته التي في رتېته("). 

وأخو الأب كالشقيق عند عدم الشقيق إلا في الحمارية فيسقط الأ 
لأب فيها لأن الشقيق فيها يرث بالفرض لا بالتعصيب. وهي أي الحمارية - 
وتسمى أيضاً المشتركة - زوج وأم أو جدة وأخوان لأم فأكثر وشقيق فأكثر 
فيشارك الأشقاء فيها الإحوة لأم في الثلث الذكر كالأنى » لاشتراكهم في ولادة 
الأمء سميت المشتركة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم» وسميت الحمارية 


(1) سنن الدارقطني 4/ .٩۲-۹٩۱‏ 


امه 


لأن الخليفة عمر بن الخطاب أعطى الثلث للاخوة لام فقال له الأشقاء: هب 
أن أبانا كان حماراً أو حجراً ملقى في اليم» أليست الأم تجمعنا؟ 
فأشركهم(). 

قال مالك في الموطإ: «فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع 
بني الأم في ثلثهم. فيكون للذكر مثل حظ الأنثى » من أجل أنهم كلهم إخوة 
المتوفى لأمه اوإنما ورثوا وا بالأمء وذلك أن ا تبارك وتعالى قال في كتابه : 
«وإن کان رَجُل ورت كَلالَة او امأ وَلَهُ أ 0 أت لكل واجد مُنْهُمًا 
السدس فَإِنْ كانُوا أكثر من ذَلِكَ فهم شُرَكَاءُ في الث » فلذلك شركوا في هذه 
الفريضة, لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه»") اه 

وشروط شركة الأشقاء مع الإخوة لأم ذكرها الباجي بقوله: «إذا ثبت 
ذلك فإن الشركة لا تصح إلا بأربعة شروط: 

أن يكون فيها زوج» 

واثنان من ولد الأم» 

وأخ لأب وأم» 

وتكون معهم أم أو جدة 

فإن خرم شرط من هذه الأربعة لم تكن مشتركة. والله أعلم9», 

وبه قال الشافعي » أما أبو حنيفة وأحمد فقالا إن الثلث في هذه المسألة 
يختص به الإخوة للأم ولا شيء للأشقاء معهم(؛). وأخ الأب تسقطه الشقيقة 
التي تصير عاصبة عند وجود ہلت أو بئات أو بنت ابن فأكثر, فلا شيء للأخ 
لأب معها”». 
)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) الموطأ ۲/ م١٠ه‏ كهده. 


(۳) المنتقى 5/ 77١‏ , 
)٤(‏ مغني المحتاج ۳/ ١۷‏ ۱۸ واللباب 4/ 145 والمغني 5/ .۱۸١‏ 


(5) شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۲۱۲ . 


كمه 


م بعد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يأتي ابناؤ هم مرتبین حسب رتيب 
آبائهم . ثم العم الشقيق فالعم لأب فأبناء العم الشقيق فأبناء العم لأب» فعم 
الجد فابنه الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق» ثم مولى النعمة» وهو المعتق 
(بكسر التاء) ذكراً كان أو أنثى. فيأخل جميع المال ولو أنثى(١».‏ وهي الأنثى 
الوحيدة التي تعصب بنفسها. قال في الرحبية: 


«وليس في النساء اطا عضي .إلا الي ملت بعلي اريف 


والأصل في إرث العاصب بعد أهل الفروض ما أخرجه الشيخان عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي ية قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فهو لأولى رجل ذكر»”». 


قال النووي : «قال العلماء: المراد بأولى رجل : أقرب رجل مأخوذ من 
اولي بإسكان اللام على وزن الرمي » وهو القرب». قال: «وقوله َه «رجل 
ذكر»: وصف الرجل بأنه ذكر تنبيهاً على سبب استحقاقه. وهو الذكورة التي 
هي سبب العصوبة» وسبب الترجيح في الإرث» ولهذا جعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين » وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان 
والأرقاء والقاصدين» ومواساة السائلين. وتحمل الغرامات وغير ذلك والله 
أعلم» وهذا الحديث في توريث العصبات. وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي 
بعد الفروض فهو للعصبات» يقدم الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد 
مع وجود قريب)9") اه . أما الميراث بالولاء فالأصل فيه ما أخرجه ابن ماجه 
«عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: مات مولاي وترك ابنة فقسم 
رسول الله ي ماله بيني وبين ابنته» فجعل لي النصف» وها النصف»9©». 


. ۲۱۲ /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري "/ ۲٤۷۷‏ وصحيح مسلم ۳/ ۱۲۳۳ . 
(۳) صحيح مسلم بشرح الئووي .٥۳ /١١‏ 

(4) سنن ابن ماجه ۲/ ٩۱۳‏ . 


oAY' 


في ولوك للذكر مل ظط الاين 4 وقوله عز وجل : رإن انوا إخوة 
رجالا ونساءًٌ َلِلذّكر مل خط الاين 4. 

فإن لم يكن للميت عاصب دفع ماله لبيت المال الذي في وطن 
الميت» سواء مات به أو بغيره » كان المال به أو بغیره" , ولا يرد مال من 
لا عاصب له لذوي الفروض» ولا يدفع لذوي الأرحام . والمراد بذوي 
الأرحام من لا يرث من الأقارب كابن الأخ لأم والجد أبي الأم وابئة الأخ 
والعمة والخالة والخال. فهؤلاء حكى مالك إجماع أهل المديئة أنهم لا 
يرثون بأرحامهم شيئاً”). بل يدفع المال لبيت المال على المشهور كما مرء 
يصرف في مصرفه الشرعي. لكن قال الحطاب: «والذي ذكره غير واحد 
من أهل المذهب أن بيت المال وارث» إذا كان يصرفه في وجوهه)(؟) اه 
وبه قال الشافعي (°). 


وقال الدردير ‏ بعد ذكره لما تقدم» من مشهور المذهب: «لكن الذي 
اعتمده المتأخرون الرد على ذوي السهام. فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام» 
وعلى الرد فيرد على كل ذي سهم بقدر ما ورث» إلا الزوج والزوجة› فلا 
عليهما إجماعاً»» ١ه‏ . وهذا القول اعتمده أيضاً المتأخرون من الشافعية©. 

والأصل في توريث بيت المال عند عدم العاصب ما أخرجه البيهقي 
وعبد الرزاق: «عن خارجة بن زيدء قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في 


. ٠١ 5179 /٤ الشرح الصغير وحاشيته‎ )١( 

(؟) الموطأ ؟'/ ١١۸‏ . 

(۳) مواهب الجليل 5/ ٤٠٤‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) مغني المحتاج ؟/ “-۷. 

. 7 - 5/7 مغني المحتاج‎ )۷( .51٠ /4 الشرح الصغير‎ )١( 
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بيت المال» ولا يرد على وارث شیا( . وأخرج البيهقي عن عطاء بن يسار: 
«أن النبي با ركب إلى 0 العمة والخالة فأنزل عليه : لا 
ميراث لهما» وأخرج عبد الرزاق نحوه9©. وفي الموطل أن عم بن الخطاب 
كان يقول: «عجبا للعمة تورث ولا 0 

أما الرد على ذوي الفروض فالأصل فيه ما أخرجه البيهقي وعبد الرزاق 
عن الشعبي قال: «كان علي رضي الله عنه: يرد على كل وارث الفضل 
بحصة ما ورث غير المرأة والزوج» وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج» 
ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخت الأب مع أخت لأب وأم ولا على 
إخوة لأم مع أم. ولا على جدة إلا أن يكون لا وارث غيرها(*». وعن طاوس 
عن أبيه قال: «إذا توفي الرجل وترك ابنته وإخوته لأمه. وأخواله وعمته» وهذا 
الضرب» فالمال كله لابنته». أخرجه عبد الرزاق. وأخرج عن الشعبي : أن 
عبد الله بن مسعود ورث أختا المال كله©». 


وأما 2 ذوي الأرحام فالأصل فيه عموم قوله تعالى : « وَأولُوًا 
الأرخام , بعْضهم أولى بض في كتاب الله له 20# 


وأخرج عبد الرزاق والبيهقي : «عن واسع بن حبان قال: توفي ثابت بن 
الدحداح» وكان اتيا في بني أنيف - أو في بني العجلان» فقال النبي 5 : 
هل له من وارث؟ فلم يجدوا له وارثاًء قال: فدفع النبي كله ميراثه إلى ابن 
أخته : أبي لبابة بن عبد المنذر»(©. والأتي : الغريب. قاله في النهاية(“ . 


.5”١ /١ وسئن سعيد بن منصور‎ ۲۸۷ /٠١ السئن الكبرى 5/ 744 والمصلف‎ )١( 
.۲۸٤ /٠١ السئن الكبرى 5/ ۲۱۲- ۲۱۳ والمصئف‎ )۲( 

(۳) الموطأ ؟/ /11ه. 

)٤(‏ السنن الكبرى 5/ 744 والمصنف /١٠١‏ 585؟. 

(ه) المصنف /٠١‏ 585- ۲۸۷ . 

(5) الأحزاب ". 

. ١٠١ /5 والسنن الكبرى‎ ۲۸٤ /٠١ المصئف‎ )۷( 

. ۲١ /١ النهاية‎ )۸( 
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وعن المقدام بن معديكرب أن النبي يل قال: «الخال وارث من لا 
وارث لهع. أخرجه أحمد والأربعة سوق الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي . 
وصححه الحاكم وابن حبان(). 


أما تقديم ذوي السهام على أولي الأرحام فالأصل فيه ما أخرجه 
البيهقي عن المغيرة أن علياً وأصحابه كانوا إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا 
القرابة. .» إلى آخر الحديث وأخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: «كان يقال 
ذو السهم أحق ممن لا سهم له»“ ويؤيده الأثر المتقدم عن طاوس عن أبيه , 

وإذا كان مشهور مذهب الشافعي يوافق مشهور مذهب مالك في توريث 
بيت المال عند عدم عاصب» كا ف فإن أبا حنيفة وأحمد يوافقان ما اعتمده 
المتأخخرون من علاء المالكية والشافعية من الرد على ذوي الفروض ثم توريث 
ذوي الأر حام9” . 

ولكل من القولين دليل كما رأيت» إلا أن ما اعتمده المتأخرون من 
المالكية والشافعية ووافقه مذهبا أبي حنيفة وأحمد- أرجح كفة في نظري 
حسب الأدلة الآنفة الذكر والله أعلم. 


. ۱۹١ بلوغ المرام ص‎ )1١( 
.۲۸١ /۱۰ (؟السئن الکبری 5/ ۲۱۷ والمصنف‎ 
. 7375 -۲۳۱ /5 والمغني‎ ۱۹۷ /٤ (۴)اللباب‎ 
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٤م‏ 4 ر : 
احوال ميراث الحل مع الإخوة 


إل مع الإشوة والأنحوات لاب انر أو لآب - الأفضل 
E 7 0 8‏ 2 
من الثلث أو المقاسمّة. وعد الشقيقٌ عَليّه إخوة الأب» ثم رَجَمَ 
1 007 مع ذي فرضٍ معا الست أو لت الباق أو 


#0 


إذا ترك الميت جداً وإخوة أو أخوات لأب وأم» أو لأب ولم يكن معهم 
صاحب فرض - فللجد الأفضل من أحد أمرين : ثلث جميع المال. أو 
المقاسمة» أي مقاسمة الإخوة كأنه أخ لهم. فإذا كانوا أقل من مثليه 
قاسمهم › لأن المقاسمة خير له من ثلث المال» وذلك كأن يكون معه أخ 
واحد أو أحتان لأب وأم أو لأب» فيجد النصف في كلتا الصورتين» وهذا خير 
له من الثلث. 

وإذا كان الإخوة اثنين أو الأخوات أر بعا كان الثلث والمقاسمة 
متساويين» وإن زاد الإخوة على اثنين أو الأخوات على أربع كان الثلث خيرا 
لهء فيأخذه لأن الإخوة صاروا أكثر من مثليه . فلا ينقص بحال عن الثلت'. 


.٠١ 5174 /٤ الشرح الصغير‎ )١( 
oAY 


والأصل في ذلك ما في الموطل وغيره» ففي الموطل: «عن يحيى بن 
سعيد أنه بلغةُ أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن 
الجدء فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجدء والله 
أعلم ‏ وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء ‏ يعني الخلفاء - وقد حضرت 
الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد. والثلث مع الإثنين» فإن 
كثرت الإخوة لم ينقصوه من الثلث»(). 

وأخرج البيهقي - بسنده- عن سعيد بن المسيب وغيره أن عمر بن 
الخطاب قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم. والإخوة للأب» ما كانت 
المقاسمة خيراً له من ثلث الالء فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلث» وكان 
للإخوة ما بقي» للذكر مثل حظ الأنشيين7). 

وبه قال الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا شيء للاخوة مع الجد 
لأنه يحجبهم (". 

وعد الشقيقٌ على الجد الإخوة لأب واحداً فأكثر عند المقاسمة» ليكثر 
حظه وينقص حظ الجد. سواء كان معهم ذو سهم أم لاء كمن مات عن 
شقيق وأخوين لأب وجد للجد الثلث. وللشقيق الثلثان. ولا يأخذ الإخوة 
لأب شيئاً لأنهم محجوبون بالشقيق . 

ومثل الشقيق الشقيقة الواحدة فأكثر تعد على الجد الإخوة لأب. ثم 
ترجع عليهم بمالها لو لم يكن جد فإن كانت واحدة كان لها النصف وإن 
كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. وما فضل بعد سهم الجد فهو للأخ والإخوة 
لآب 80), 


. ٠٠١ /۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى 5/ ۲٤۸‏ . 

(۴) مغني المحتاج ۳/ ۲۱ والمغني 5/ 7١8‏ واللباب /٤‏ ۱۹۹ . 
)٤(‏ جواهر الإكليل ۲/ ۳۳١‏ والشرح الكبير للدردير 4/ 55 . 


oA 


والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي «عن سعيد بن المسيب وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة بن نذؤيب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قضى أن الجد يقاسم الإخوة للأب والأم والإخوة للأب ما كانت المقاسمة 
خيراً له من ثلث المال. فإن كثرت الإخوة أعطي الجد الثلثء وكان للاخوة 
ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وقضى أن بني الأب والأم أولى بذلك من 
بني الأب ذكورهم وإنائهم. غير أن بني الأب يقاسمون الجد لبني الأب والأم 
فيردون عليهم ولا يكون لبني الأب مع بني الأب والأم شيءء إلا أن يكون 
بنو الأب يردون على بنات الأب والأم» فإن بقي شيء بعد فرائض بنات الأب 
والأم فهو للاخوة للأب» للذكر مثل حظ الأ نثيين»'. 

وللجد عند وجود فرض معه ومع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب - 
الأفضل من السدس من أصل المسألةء أو ثلث الباقي أو المقاسمة. 

فالسدس خير له إن كان مع بنتين وزوجة وأخ فالمسألة من أربعة 
وعشرين للبنتين الثلئان: ستة عشر وللزوجة الثمن: ثلاثة, فتبقى خمسة. 
فسدس جميع المال أربعة خير له من ثلث الباقي » ومن المقاسمة . 

وثلث الباقي خير له إذا كان معه أمٌ وخمسة إخوة» فالمسألة من ثمانية 
عشر للأم سدسها: ثلاثة» تبقى خمسة عشرء فثلث الباقي وهو خمسة خير 
للجد من السدس» ومن المقاسمة. 

وقد تكون المقاسمة خيراً للجد كأن يكون معه جدة وأخ» فالمسألة من 
ستة؛ سدسها واحدء ففي المقاسمة يكون له اثنان ونصف وهذا خير له من 
السدس» ومن ثلث الباقي0). 

وبه قال الشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة : لا حظ للإخوة مع الجد. 
لأنه يحجبهم ). 
(۱) السئن الكبرى 348/5 . 


ر۲ ) الشرح الصغير 4/ 595 ٦۴۷‏ . 
(م)! مغني المحتاج / ١‏ ۲۲ والمبدع 5/ ۱۲۹-۹ واللباب 5/ 54. 


o۸۹ 


ولا يفرض لأخت شقيقة أو لأب مع الجد في آية فريضة إلا في 
الأكدرية» وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب» فيفرض للأخت النصف 
وللجّد السدس ثم يقاسمها فيما لهما معاً فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وتصح هذه المسألة من ستة وتعول لتسعة للزوج النصف ثلاثة, وللأم 
الثلث إثنان وللجد السدس واحد وللأحت النصف ثلاثة عالت بها المسألةء 
فنصيب الجد والأخت أربعة لا تنقسم على ثلاثة فتضرب ثلاثة في أصل 
المسألة مع عولها بسبعة وعشرين. فمن له شيء من تسعة أخذه مضروباً في 
ثلاثة. فيكون للزوج تسعة وللأم ستة» وللجد والأخت اثنا عشر ثمانية منها 
للجد وأربعة للأاخت. 

وسميت هذه الفريضة بالأكدريةء لأن عبد الملك بن مروان على ما 
قيل - طرحها على رجل يقال له الأكدر يحسن الفرائض فأخطأ فيها» وسميت 
أيضا بالغراء» لاشتهارها في الفرائض» فصارت هما بمثابة الغرة للفرس(). 

وبه قال الشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة : لا شي ء للأخحت مع وجود 
الجد. لأنه يحجب الإخوة» كما تقدم"). 





(۲) مغني المحتاج ۳/ ۲۳ والمبدع 5/ ۱۲۱- ۱۲۲ واللباب 4/ ٠۱۹۹‏ . 


04۰ 


ڳو ل امه 
اصول الفرائض 


أصولٌ الفرائضٍ سبعة: اثنان وأربعة وّمانيةَ وثلاثة وستةٌ 
فالنصفٌ من اثنين والريُع من أربعةٍ والشمنٌ من ماني 
من اثني عشر وَالسَدّسٌ وَالدمْنَّ من أربعة وعِشْرينَ» وما لا فرض 
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المراد بالأصل: العدد الذي تخرج منه سهام الفريضة صحيحة»› 
فأصول الفرائض السبعة هي: اثنان وضعفها أربعة» وضعفها 
ثمانية» وثلاثة وستة وهي ضعفهاء واثنيى عشر ضعف الستة وأربعة وعشرون 
ضعف أثني عشر. 

فالنصف مخرجه من اثتين؛ كزوج وأخت» والربع من أربعة» فكل 
فريضة اشتملت على ربع وما بقي أو على ربع وثلث ما بقي» فهي من أربعة 
كزوجة وأم وأب» للزوجة الربع وللأم ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع كما 


۹۱ 


تقدم. والثمن مخرجه من ثمانية فهي أصل لكل فريضة فيها ثمن وما بقيء 
كزوجة وابن» أو ثمن ونصف وما بقي »2 كزوجة وبنت وأخ(23. 
ثلث وثلثان كإخوة لأم وأخوات شقيقات أو لأب أو ثلثان وما بقي كبنتين 
وعم. 

والسدس أصل لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجد وابن » أو سدس 
وثلث وما بقي » كجدة وأخوين لأم وأخ لأب» أو سدس وثلثان وما بقي كأم 
واہنتین › أو نصف وثلث وما بقي كاحت وأم وابن أخ . 

والإثنا عشر أصل لكل فريضة فيها سدس وربع وما بقي كزوج وأم 
وابن» وأصل لكل فريضة فيها ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ. 

والأربعة والعشرون: أصل لكل فريضة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم 
وابن» وأصل لفريضة فيها ثمن وثلثان وسدس» كزوجة وبنتين وأم وعمء 
وأصل لفريضة فيها ثمن ونصف وسدس كزوجة وبنت وبنت ابن وعم . 

أما المسائل التي لا فرض فيها فأصلها عدد رؤوسهاء وإذا كان الورثة 
ذكوراً وإناثاً. ضَعُف للذكر على الأنشى» أي يكون للذكر مثل حظ 
الأنثيين7». لقوله تعالى : « لكر مل حَظٍ الانتيين 294. 
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وإن زادت الفُروض أعيلَتٌء فالعائل الستةٌ لسبعةٍ ولثمازية 

ولتسعةٍ ولعشرةٍ . 


.544 ٦٤١/٤ والشرح الصغير‎ ۲۱١ - ۲۹٤ /۸ شرح الزرقاني لخليل‎ )١( 
(؟) المرجعان السابقان.‎ 

(۴) المرجعان السابقان. 

.١١ النساء‎ )5( 


۹۲ 


والإثنا ع لثلاثة عش و و مه وسيعة عش 


2 err. 
والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين» وهي المنبرية.‎ 


¥ # # 


العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباءء وذلك بأن تجعل 
الفريضة على قدر السهام فيدخل النقص على كل منها. فالعائل من الأصول 
السبعة المتقدم ذكرها ‏ ثلاثة وهي : الستةء وتعول أربع عولات» تعول لسبعة 
بمثل سدسها كزوج وأختين شقيقتين أو لأب» وتعول لثمانية إذا كان مع 
الزوج والأختين المذكورتين أم. 

وتعول الستة لتسعة بمثل نصفهاء. وذلك بزيادة أخ 2 على من ذكرء 
وتعول أيضاً لعشرة أي بمثل ثلثيها وذلك بإضافة أخ ثان لمن ذكروا فللزوج 
النصف ثلاثة من ستة وللأختين الثلثان: أربعة من ستة» وللأم السدس: 
واحد من ستة وللأخوين لأم الثلث: اثنان من ستة<(١©2.‏ 

أما الإثنا عشر فتعول ثلاث عولات؛ تعول لثلاثة عشر كزوجة وأم 
وأختين شقيقتين أو لأب, للزوجة الربع: ثلاثة وللأختين الثلثان: ثمانيةء 
وللأم السدس: اثنان»ء وتعول لخمسة عشر»ء وذلك بزيادة أخ لام على من 
ذكرن» كما تعول لسبعة عشر وذلك بزيادة أخ لأم ثان» بحيث يكون أهل 
الفروض زوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأم وأخوين لأم» للزوجة الربع ثلاثة 
وللأختين الثلثان : ثمانية وللأم السدس: اثنان وللأخوين لأم الثلث أربعة9؟2. 

وأما الأربعة والعشرون فتعول عولة واحدة» تعول لسبعة وعشرين» وهي 
زوجة وأبوان وابنتان؛ للزوجة الثمن ثلاثة ولكل من الأبوين السدس أربعة 
فمجموع مالهما ثمانيةء وللبنتين الثلثان ستة عشرء وتسمى هذه الفريضة 
بالمنبرية» لأن علياً رضي الله عنه أفتى فيها وهو على المنبر» وقال: صار 
)١(‏ شرح الزرقاني لخليل ۸/ 95١8‏ ۲۱۹. 
(۲) المرجع السابق . 


۹۴۳ 


ثمنها شا لأن الثلاثة ثة التي عالت بها كانت ين الأربعة والعشرين ثمنا 
فصارزّت بعد العول تسا لآن سبعة وعشرين تسعها تلا 8ة( , 


وقد نظم ذلك شيخنا العلامة الشيخ إبراهيم 


اخروت الا 


(أبام) بن أمانة الله بن محمد الأمين اللمتوني الشنقيطي فقال : 


«عول الفرائض أتت في العدٌ 
فسثة لسبعةٍ يا من ترى 
وإن تزد أمّا على من قُدُّموا 
لزيد ولدها تككون طائيا 
ب ليج زوججَةٌ المِيّت مغ 
وإن تزد أخاً لام قل يِه 
REESE‏ الل 
وهي بنتانٍ وام وب 


5 2 0 


واو ويب فا وکت 
لارنج تالأخصين عول قرا 
واخ انشا نكنون اقا 
ا مسن 0 ا ج 
صورتها لرا في المُخصرٍ 
وزو تع الي تَحْسَبُ9) 


وروج 


وقد رمز للعدد بالحروف رغبة في الاختصار. فالواو ترمز لستة» والباء 
لاثنين» والكاف لعشرين» والدال لأربعة» ف«يّبٌم: اثنًا عشرء ودكدٌ»: 


أربعة وعشرول . 


والطاء ترمز لتسعة والياء لعشرة» وإليها أشار بقوله : «طائياً) وديائيأ» ویج 
ترمز لثلاثة عشر لأن الجيم ثلاثة» و«يه» ترمز لخمسة عشر لأن الهاء خمسة 
و«يز» ترمز لسبعة عشر لأن الزاي سبعة» وهذا يوضح لنا معنى: «كز». 

واتفق أبو حنيفة والشافعي وأحمد في مسائل العول كلها 29). وخالف 
ابن حرم قول الجمهور. فقال: دولا عول في شيء من مواريتث 


الفرائض»©»©. وتبع ابن عباس في ذلك. 


.5144 / ٤ الشرح الصغير‎ )١( 


(۲) دقلتها من مسخطوطة عندي بخط ابن الناظم : العلامة: محمد شيخناء 
(۳) مغني المحتاج / #7 ۴۳ والمغني 5/ 14٠‏ ۱۹۲ والمحلى 4/ 757 ۲۹۳. 


4غ( المرجع السابق . 
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والأصل في العول حديثا ابن عباس وزيد بن ثابت» فعن» عبيد الله بن 
عتبة بن مسعود أنه هو وزفربن أوس قدمًا على ابن عباس رضي الله عنهما 
وأنه قال: أول من أعال الفرائض: عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: 
«وذلك لما تداعت عليه» وركب بعضها بعضاً قال: والله ما أدري كيف أصنع 
بكم؟ والله ما أدري : أيكم قدم الله. ولا أيكم أخر؟ قال: وما أجد في هذا 
المال شيثاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص». 

ثم قال ابن عباس : «وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من آخر الله ما 
عالت فريضة» فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول 
إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله» وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال 
فإلى الربع» لا ينقص منهء والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن 
لا تنقص منه» والأخوات لهن الثلثان» والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن 
البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء اللائي أخر الله فلو أعطي من قدم إليه فريضة 
كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله ما عالت فريضة». أخرجه البيهقتي» 
والحاكم » وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاهء وأقره 
الذهبي» وأخرجه ابن حزم( . 

وأخرج البيهقي «رعن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من أعال 
الفرائض» وكان أكثر ما أعالها به الثلثين». 

وأخرج أيضاً عن الحارث: «عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين 
وبنتين: صار ثمنها تسعأ»"). قال الحافظ بعد أن عزا تخريجه لأبي عبيد 
والبيهقي -: «وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر» وذكره الطحاوي من 
رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر»9©. 


.7717 -۲۹۲ /4 والمحلى‎ "4٠ /4 السنن الكبرى 5/ 707 والمستدرك‎ )١( 
. ۲٠۳ /5 السئن الكبرى‎ )۲( 
۰ /٣ تلخيص الحبير‎ (۳) 


ههه 


اكام الحجب 


الحجب لغة الستر والمنع والحرمان قال تعالى : ١‏ كلا إِنْهُمْ عن رَبْهمْ 
يَومَئْلُ رن ي أي ممنوعون من رؤية الله تعالى في الآخرة. 
فالمحجوب : الممنوع. والحاجب: المانع قال الشاعر: 
وله حاجن عن ككل اتر ية وليس له عن طالب العرف حاجبٌ» 
والحجب شرعاً هو المنع من الإرث كله أو من بعضهء فهو نوعان: 
حجب حرمان كحجب ابن الابن بالابن» والجد بالأب» وحجب نقصان 
کانتقال الزوج من النصف إلى الربع» والزوجة من الربع إلى الثمن» والأم 
من الثلث إلى السدس. فهؤلاء والأب والولد لا يحجبون حجب حرمان» إلا 
لمانع إرث كرق وكفر. قال في التحفة : 
دولا سُقُوطً لآب ولا ولذ ولا لِرْوْجَين ولا أَمّ فقدى١»‏ 
والأب يحجب الجد فيسقطه من الإرث» والأم تسقط الجدة مطلقاء 
أي من جهتها ومن جهة الأب. قال في الرحبية: 
«والجد مَحَجَوبٌ عن الميسراث بالآب في أخواله الثلاث 
وتسقط البَجَدَّات من کل جهسه بالم فاق وقس ما أشبهة ي“ 


٠١ المطففين‎ )١( 
. 4٠5/1 البهجة شرح التحفة‎ )۲( 
.۸۸ (م) شرح الرحبية ص‎ 
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ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك(. 


ويحجب الأب الجدة من جهته » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وقال 
حلي ارقم ك ار وکل جد بُعدى 
0 ولا عكس؛ ادى من الأم لا تُسقطها القربى من الأب قال الراجز: 


«والجدّتان فاعْلمَنْ إن كانتا في رتبَّةٍ واحدة وَرِئْتَا 
وإن تك الدنيا التي للام فتحجب الأخرى كذا في الحكم 
وإن َك النيا التي هي لآب فمالها في حب الأخرى من سب 9 


والأصل في ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده: «أن زيد بن ثابت كان 
يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم أقعد من الجدة من قبل الأب كان لها 
السدس» وإذا كانت الجدة من الأب أقعد من الجدة من قبل الأم جعل 
السدس بينه|)(؟». وبه قال الشافعي وأحمد ‏ في أحد قوليهماء وقوهما الآخر أن 
الجدة القربى من جهة الأب تحجب البعدى من جهة الأمء وهو المذهب عند 
أبي حنيفة(°). 


وكل ابن أبعد يسقط بأقرب منه» ويسقط الإخوة الأشقاء أو لاب بالإبن 
وإن نزل» وبالأب دنية» ويسقط الإخوة لأب بالأشقاء. ويسقط الأخ لام بابن 
وبنت وإن سفلا» وبأب وبجد وإن علا2؟, 


. 14 الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) المغني 5/ ١١؟.‏ 

(") التاج والإكليل 5/ 4١١‏ . 

. ۲۳۷ /5 السنئن الكبرى‎ )٤( 

(0)مغني المحتاج / ۱۳ والمغني 5/ ۲٠۹‏ . 
(5) الشرح الصغير ٠٠١ 549 /٤‏ . 


اوه 


وبه قال الشافعي وأحمد» أما أبو حنيفة فإن الجَدّ يسقط عنده الأخ 

مطلقاء شقيقا كان أو لأب أو لام( . 

ويسقط بنات الابن بابنتي الصلب فأكثرء مالم يكن معهن من يعصبهن 
من ولد الإبن ولو أنزل منهن. وتسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين 
فأكثر. مالم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. ونقل ابن المنذر الإجماع على 
ذلك9) , 

ولا يرث ابن الأخ مع الجد ولا يعصب أخته. بل يختص بالمال كله أو 
بما أبقت الفروض قال في الرحيبة: 
«ولَبْسَ إبنُ الأخ بالمعصّب من مثله أو لوقه في النُسب20©. 

وكل طبقة عليا تحجب التي بعدها في التعصيب. 


. ۱۹٤ - ۱۹۳/٤ واللباب‎ ۲٥٤/۲ مغني المحتاج ۹/۳ والروض المربع‎ )١( 
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انقسام السام عَلَى الورثة وانْكسَارّهَا 
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ورد کل صتفب انكسرت عليه سهامه. وقابل بين اثنين 
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أحدهما في وفق الآخر, إن توافقاء وإلا ففي كله إن تباينا ثم 
بين الحاصل والثالث» ثم كذلك. 
oF‏ ¥ ¥ 
لقد عرضنا سابقاً أصول الفرائض» وما يعول منهاء وما تصح منه أية 
فريضة. وبينا أن العاصب يرث المال كله عند عدم ذي فرض فأكثر, ويرث.ما 
فضل بعد الفرض» والآن نبين كيفية قسم التركة. 
إذا انقسمثت السهام على الورثة كزوجة وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب 
فالمسألة من أربعة للزوجة سهم ولكل أخ سهم واحد. وكذلك إذا تمائلت 
السهام مع الرؤوس كثلاثة بنين» فالسهام ثلاثة بقدر رؤوس الورئة - فالأمر 
واضح في كلتا المسألتين. 
كما أن الأمر واضح أيضاً في تداخل السهام كزوج وأم وأخوين 
فالمسألة من ستة للزوج النصف : ثلاثة وللأم السدس: ولكل أخ واحد( , 
)١(‏ الشرح الصغير 4/ 1448 544. 
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أما إذا لم تنقسم السهام على الورثة ولم تتماثل ولم تتداخل» بل 
انكسرت على الورثة» فإن قاسم التركة ينظر بين السهم المنكسرء وبين 
المنكسر عليهمء بالموافقة والمباينة فقط. فإن كان بينهما وفق رد كل صنف 
انكسرت عليه سهامه إلى وفقه» وضرب وفق الرؤوس في أصل الفريضة. 

مثال ذلك زوجة وستة إخوة أشقاء أو لأب فالمسألة من أربعةء للزوجة 
الربع (واحد)» وللاأخوة ال با منكسرة عليهم» ولكن بيا توافق بالثلٹ» 
لأن في كل منهما ثلثا صحيحاء فيضرب الوفق وهو اثنان في الأربعة التي هي 
أصل المسألةء بثمانية للزوجة اثنان ولكل أخ واحد. 

أما إذا لم توافق السهام الرؤوس» بأن باينتهاء فإن الصنف المنكسر 
يضرب بتمامه في أصل المسألة» كبنت وثلاث أخوات شقيقات أو لأب. 
فالمسألة من اثئين» لأنها ليس فيها من الفروض إلا نصف» للبنت النصف: 
واحد. وللأخوات الثلاث واحد مباين لهن. فتضرب الرؤوس الثلاثة في 
أصل المسألة: اثنين بستةء للبنت: ثلاثة وللأخوات ثلاثة لكل منهن 
واحد). 

وإن انكسرت السهام على صنفين قابل القاسم بين اثنين من الأصناف› 
فقد يتماثلان. وقد يتداخلان وقد يتوافقان وقد یتباینان» فإذا نماثلا اكتفى بأحد 
المتمائلين حتى يكون انكسار الصنفين بمنزلة انكسار صنف واحد. 

مثال التماثل أم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب» فأصل الفريضة من 
ستة» لأن فيها سدساً وثلثء للام السدس واحدء وللأخوة للأم: اثنان 
يوافقانهم بالنصف ووفقهم اثنان وللاخوة لأب ثلاثة. توافقهم بالثلث وترد 
الأربعة إلى اثنين» والستة إلى اثنين وفق كل منهماء فحصل بينهما تماثلء 
فنكتفي بأحدهما فنضربه في أصل المسألة ستة ‏ باثني عشرء للأم واحد في 


)ع( المرجع السابق . 
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اثنين: اثنان. وللأخوة لأم : اثنان في اثنين: أربعة لكل منهم واحد» وللأخوة 
لأب ثلاثة في اثنين: ستة لكل واحد: اثنان. 

وإذا تداخل اثنان من الأصناف اكتفي بأكثرهماء وضرب في أصل 
المسألةء مثال ذلك أم وثمانية إخوة لأم» وستة إخوة لأب» فالمسألة من ستة» 
للأم السدس واحد وللإخوة لأم الثلث: اثنان لا ينقسمان عليهم» ولكن 
عددهم يوافقهم بالنصف فترد الثمانية إلى نصفها وهو أربعة وللأخوة لأب 
ثلاثة لا تنقسم عليهم» ولكن توافقهم بالثلث فنردهم إلى اثنين» واثنان 
داخلان في الأربعة فنكتفي بالأربعة» ونضربها في أصل المسالة: (ستة) 
بأربعة وعشرين» فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروباً في أربعة 
فللأم وحد في أربعة: أربعةء وللإخوة لأم اثنان في أربعة: ثمانية» لكل 
منهم واحد» وللأخوة لأب ثلاثة في أربعة باثني عشر لكل منهم اثنان. 

وإذا توافق الصنفان أخذ حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخرء كأم 
وثمانية إخوة لام وثمانية عشر أخاً شقيقاً أو لأب»› فالمسألة من ستة» للأم 
السدس واحد وللاخوة لأم الثلث: اثنان» لا ينقسمان عليهم» لكن يوافقانهم 
بالنصف» فترد الثمانية لوفقها وهو أربعة. وللاخوة الأشقاء أو لأب ثلاثة لا 
تنقسم عليهم» لكن توافقهم بالئلث. فترد الثمانية عشر لوفقها ستة» وبين 
الستة والأربعة توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر باثني 
عشر» وتضرب اثنا عشر في أصل المسألة (ستة) باثنين وسبعين» فمن له 
شيء في أصل المسألة أخذه مضروباً في اثني عشرء للأم واحد في اثني 
عشرء وللاخوة لأم اثنان في اثني عشر: أربعة وعشرون» لكل منهم ثلاثة 
وللاخوة الأشقاء أو لأب ثلاثة في اثني عشر: ستة وثلاثون لكل واحد منهم 
اثنان29) . 

وإذا وقع الانكسار على صنفين وتباينا ضرب كل منهما في الآخرء كأم 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير ٤١٤ 819/7“ /٤‏ . 
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وأربعة إخوة لأم وست أخوات شقيقات أو لأاب» أصل المسألة من ستة» وتعول 
لسبعةء لأن فيها سدساً وثلثاً وثلثين. للأم “واحد وللاخوة لأم اثنانء لا 
ينقسمان. عليهم» لكن يوافقاهم بالنصف: اثنين, وللأحوات الست أربعة لا 
تنقسم عليهن» وتوافقهن بالنصف. ووفق الإخوة لأم اثنان مباين للثلاثة التي 
هي وفق الأخوات الستء فتضرب ثلاثة ف انين بستة ثم تضرب الستة ف 
أصل المسألة بعولها: سبعة فيحصل اثنان وأربعون» ومن له شيء من سبعة 
أخذه مضروباً في ستةء للأم واحد في ستةء وللأحوة لأم: اثنان في ستة: اثنا 
عشرء لكل واحد ثلاثة. وللأخوات أربعة في ستة: أربعة وعشرون» لكل 
واحدة أربعة. 

وإذا وقع انكسار المسألة على ثلاثة أصناف» فإننا نعمل في صنفين 
منها ما تقدم في الانكسار على صنفين» ثم ننظر بين الحاصل من الصنفين» 
وبين الصئف الثالث بالموافقة والمباينة والمماثلة والمداخلة ونحو ذلك7©. 

مثال ذلك جدتان وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة لأب فالمسألة من ستة› 
للجدتين السدس: واحد مباين لهماء وللاخوة لأم اثنان مباينان لهماء وبين 
0-7 والثلاثة تباين» فيضرب اثنان في ثلاثة - بستةء وللاحوة لأب الخمسة 

ثلاثة تباينهم فينظر بين الستة والخمسة ‏ فإذا هما متباينان فتضرب خمسة في 

ستة بثلاثين ثم تضرب ثلاثون في الستة التي هي أصل المسألة بماثة وثمانين 
فمن له شيء من ستة أحذه EY‏ في ثلاڻين» للجدتين ثلاثون؛ لكل منهما 
خحسة عشرء وللاخوة لأم ستون» لکل واحد منهم عشرون» وللا خوة لأب 
تسعون» لكل واحد منهم ثمانية عشر. 

وغاية ما تنكسر فيه الفروض عند مالك ثلاثة أصناف). أما أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد فتنكسر عندهم على أربعة» لتوريثهم ثلاث جدات» كما 
تقدم مثال ذلك ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وزوجتان وأخوان شقيقان أو 
لأب . 
)١(‏ شرح الزرقاني لخليل ۲۱۸/۸ - ۲۲۰. (۲) المرجع السابق. 
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فالمسألة من اثني عشرء لأن فيها سدساً وربعاًء للجدات الثلاث 
سدس : اثنان مبايئان لهن» وللاخحوة لأم الثلث أربعة مباينة لهم. وللزوجتين 
الربع : ثلاثة تباينهماء وللأخوين . الشقيقين أو لأب: ثلاثة تباينهماء إلا أن 
الجدات والإخوة لأم بينهما تماثل» كما أن الزوجتين والأخوين الشقيقين أو 
لأب ‏ متماثلان» فنكتفي بأحد المتماثلين» ونضربه في الآخر أي نضرب 
ثلاثة في اثنين - بستة ثم نضرب الستة في الاثني عشر التي هي أصل 
المسألة» فيحصل انان وسبعون. فمن له شيء من أثنى عشر أخذه مضروباً 
في ستة . 1 1 

فللجدات اثنا عشر لكل منهن أربع» وللاخحوة لأم أربعة وعشرون لكل 
منهم ثمانية» وللزوجتين ثمانية عشر» لكل منهما تسعة» وللأخوين الشقيقين 
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موانع الث 


لا يرث الرٌقِيقُ وَلا يُورَتُ ولا قاتِلُ عمدا كَمُخطىء فلا 
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يرث من الدية. ولا مخالف في دين» وحكم بين الكفار ب 2 
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الإسلام» ولا من جهل تاخر موته» ويوقف القسم للحمل ومال 
لس ا 0 
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لا يرث رقيق ولا يورث» ولو كان حر البعض بل يأخحذ سيده جميع 
ماله لأن مال العبد لسيده» ولا يرث قاتل عمداً مقتوله ولو كان القاتل صبيا 
أن عونا مباشراً أو متسبباً وحتى لو كان قتله له بشبهة تدرأ عنه القتل» 
كقتل والد ولدّه بحديدة شأنها عدم القتل. 
والأصل في ذلك ما أخخرجه مالك في الموطل: «عن عمرو بن شعيب أت 
رجا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فاصاب ساقه فتزى في 
جرحه فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له 
فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك» فلما 
قدم إليه عمر بن الخطاب أحذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة. 
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وأربعين خلفة, ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذاء قال: خذها فإن 
رسول الله بل قال: «ليس لقاتل شيء37©. 


ورواه ابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي, قال البيهقي : ورواه 
محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً. قاله في التلخيص»”٠.‏ 

ولا يرث قاتل خط من دية من قتله» ويرث من ماله» ومن الخطإ ما إذا 
قتله معتقداً أنه حربي وحلف على ذلك ثم تبين أنه مورثه. ولا يتوارث أهل 
ان این فالمسلم لا يرث الكافر» والكافر لا يرث المسلم ولا يرث 
يهودي اضرا ولا العكس» وسوى اليهود والنصارى ملة واحدة؛ كالمجوس 
وعبدة الأوثان والشمس والقمر والشيوعيين فيقع التوارث بين الجميم0©. 

والأصل في ذلك كله الأحاديث الآنية: فعن محمد بن سعيد عن 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ب قام يوم فتح مكة فقال: 
دلا يتوارث أهل ملتين؛ المرأة ترث من دي زوجها وماله» وهو يرث من ديتها 
ومالها مالم يقتل خلا :اة عمد فان قتل أحدهما صاحبه عمداً لم 
يرث من ديته وماله شيئاً وإن قتل صاحبه خطباً ورث من ماله ولم يرث من 

. أخرجه البيهقي وأقره» وتكلم الشافعي فيه؟». ونقل ابن المنذر 
1 القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئاًء وأن 
القاتل خطئا لا يرث من دية من قتله)* . 


وأخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أن النبي كي قال: « 
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(۲) تلخيص الحبير ۳/ 84. 

(۳) شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۲۲۷- ۲۲۸. 
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المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم»“. وأخرج مالك أوله عن أسامة 
نفسه50) , 

وأخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وزاد في آخره: «ولا 
يتوارث أهل ملتين)»2©7 . 

واتفق الثلاثة مع مالك في أن القاتل عمداً لا يرث من المقتول شيعا 
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك إلا رواية شاذة , 

أما القاتل خحطاً فقال الشافعي وأحمد: لا يرث شیا لا من الدية ولا 
من المال. وقال أبو حنيفة : لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل يوجب 
قوداً أو كفارةء وإلا فيرث منه9؟». 


وفيما يخص منع التوارث بين أهل ملتين فقال أبو حنيفة وأحمد: لا 
يتواردث أهل ملتين أما أهل الملة الواحدة فيتوارثون بينهم » وقال الشافعي : لا 
توارٹ بين حربي وذمي » أما أهل ملتين فیتوارٹون» فالكافر يرث الكافر وإن 
اختلفت ملتهما . 

وحكم بين الكفار كتابيين وغيرهم a‏ 200 ل ت جو إلينا 
برضي الظرفين» لقوله'تعالى : « فإن جَاءهُوك فاحكم بهم أو رض نه 
إن تغرض عَنْهُمْ فن يُصْرُوكُ شيا إن حَكُمْتَ فَاحكُمْ بَينهُم بالط إن الله 
يحب الْمُقَسطِينَ 04 . 


ومن موانع الإرث الجهل بتأخر الموت» فإذا مات متوارثان فى أن 


. ۱۲۳۳ /# وصحيح مسلم‎ ۲٤۸٤ /5 صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الموطاً ۲/ 9١ه.‏ 

(۳) السنن الكبرى 5/ ۲۱۸ . 

(4) اللباب 14/ ٨۸‏ والمغني 5/ 14١‏ 740 ومغني المحتاج ۳/ 174 .٠١‏ 
)6( المراجع السابقة . 
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واحد وجهل أولهما موتا فلا توارث بينهماء لما أخرجه مالك في الموطا: 
«عن ربيعة بن عبد الرحمن» عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من 
قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرةء ثم كان يوم قديد ‏ فلم يورث أحد 
منهم من صاحبه شيئاً» إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. قال مالك: وذلك 
الأمر الذي لا اختلاف فيه» ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا»("2. 

وأخرج البيهقي : «عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي 
وابنها زيداً وقعا في يوم واحد والتقت الصائحتان فلم يدر أيهما هلك قبلء 
فلم ترثه ولم يرثها وأن أهل صفين لم يتوارثواء وأن أهل الحرة لم يتوارثوا»» 
وأخرج نحوه عن زيد بن ثابت. 

وبه قال أبو حنيفة والشافعى» وقال أحمد: يرث كل منهما الآخر من 
اد .ماله دون ما وره من الميث مقة © واستدل بجا ررك الببهقي ينه - 
أن علياً ورث رجا وابنه وأخوين أصيبا بصفين» لا يدري أيهما مات قبل 
الآخرء فورث بعضهم من بعض». وروى البيهقي قبل هذا «أن علياً رضي 
الله عنه ورث قتلى الجمل» فورث ورثتهم الأحياء». قال: «ونحن إنما نأخل 
بالرواية الأولى»7؟). أي أن علياً إنما ورث ورثتهم الأحياء. 

ويوقف قسم التركة للحمل» فلا تقسم حتى تضع الحامل أو تقضى 
أقصى أمد الحمل المتقدم ذكره في باب العدة'>. فإن وضعت الحامل ولداً 
واستهل صارخاً ورث وإلا فلاء لحديث: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو 
داود عن أبي هريرة مرفوعاً وکلم في بعض رواته» وروی عن ابن حبان 
تصحيحه. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك , 

ويوقف مال المفقودء فلا يقسم على ورثته حتى يحكم القاضي بموته» 


. 777 /5 السئن الكبرى‎ )۲( . ٠۲١/۲ الموطأ‎ )١( 


(") اللباب /٤‏ 6 ومغني المحتاج و "” والمغني ا" 
)٤(‏ السنن الكبرى 5/ ۲۲۲ . )٥(‏ تبين المسالك 7/ .٠٠١‏ 
(5) نيل الأوطار ۱۸٠/۰‏ . )¥( الاجماع لابن المنذر ص 
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وقيل: لا يتوقف موته على الحكم» بل متى انقضت مدة التعمير: سبعون أو 
ثمانون أو خمسة وسبعون سنة_ حسبما تقدم في باب العدة()» يقسم 
ماله). 

وهذا إذا كان مفقوداً في بلاد الإسلام أو الشركء أما مفقود معركة 
المسلمين فيحكم بموته إن لم يوجد- بعد انقضاء المعركة ويقسم ماله . 
وإن كانت المعركة بين المسلمين والكفار فبعد مضي سنة بعد انفصال 
الصفين" , 

ولا يرث ملاعن من ملاعنته إذا التعنت بعدهء. فإن ماتت قبل 
التعانها ورثهاء ولا ترث ملاعنة من زوجها الذي التعن قبلهاء فإن بدأت هي 
باللعان ومات قبل التعانه ورثته١).‏ 

ويرث الختثى المشكل باعتباره ذكرأً وأنثى فيعطى نصف نصيب ذكر 
ونصف نصيب أنثى » فإن تبينت فيه علامة الأنوثة» كبوله من فرجه دون ذكره 
أو كان بوله من فرجه أكثر خروجاً حكم له بحكم الأنشی» وإن تبينت فيه 
علامة الذكورة كبوله من ذكره دون فرجه, أو كان بوله أكثر خروجاً من ذكره - 
حكم له بحكم الذكرء واتضح حاله وزال إشکاله(). 

والأصل في ذلك ما أخرجة البيهقي - بسنده - عن الحسن بن كثير أنه 
سمع أباه قال: «شهدت عليا رضي الله عنه في خنئى فقال: «انظروا مسيل 
البول فورثوه منه». وأخرج آثاراً أخر عن علي مثله١).‏ 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن الخنلى يرث من حيث يبول «فإن بال 
)١(‏ تبيين المسالك ۳/ 7 ,7١‏ 
(۲) الشرح الصغير .۷١۷ /٤‏ 
)۳( المرجع السابق . 
)٤(‏ شرح الزرقاني لخليل ۸/ ۲۲۷ . 
)٠(‏ الشرح الصغير .۷۲١ ۷۱۸ /٤‏ 
(5) السئن الكبرى 5/ .۲٣۱‏ 


۸ 


من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال» وإن بال من حيث تبول المرأة 
ورث ميراث المرأة»(. 

أما حديث ابن عباس أن رسول الله يل سثل عن مولود له قبل وذکر» من 
أين يورث؟ فقال: «يورث من حيث يبول». فقد أخرجه البيهقي» لکن قال: 
إن في إسناده : محمد بن السائب» ولا يحتج به , 





)1( الإجماع لابن المنذر ص .۷١‏ 
(۲) السنن الكبرى "/ 5/ .75١‏ 
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باب بعض الآداب الشرعية 


يسن لآكل وشارب تسمية وحمدٌ بعد الفراغ » ولعقُ 

اس يح سس و = 

م .26 ل" ۶ 
SO ESEREN FARE SERE EERSTE ES‏ 
مسمياً في البَدْء حامداً في الرفع » مُبيناً للإناءء والتناولٌ باليمين 

عرد م #2 قم 3 

ويكره التنفس في الإنَاءِ كالتفخ فيه وفي الطعام لغير 
حاجةء والاتكاءٌ عَلى جنب أو ظَهرٍ حَالَ الأكل كالتربع . 

MH ¥ * 


يسن للآكل والشارب - ولو صبياً - أن يقول بسم الله » لحديث عمر بن 
أبي سلمة قال: «كنت غلاماً في حجر رسول الله كل وكانت يدي تطيش في 
الصحفة. فقال لي رسول الله كله : ويا غلام : سم الله وكل بيمينك . وكل 
مما يليك». أخرجه الشيخان وأخرج مالك بعضه»('). 
)١(‏ صحيح البخاري 8/ 7٠١65‏ وصحيح مسلم #/ كؤه١‏ والموطأ ۲/ ٩۳٤‏ . 
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وإذا نسي التسمية في بداية الأكل أو الشربء. فليقلها لأوله واخره 
لحديث عائشة أن النبي ب قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى » 
فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى» في أوله فليقل بسم الله أوله وآخخره». 
أخرجه أبو دادو وسكت عنه وأخرجه الترمذي والنسائي .)١(‏ 

ويسن للآكل والشارب أن يحمد الله بعد فراغه من الأكل أو الشرب 
لحديث: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشّرْبة فيحمده عليها». أخرجه مسلم عن أنس بن مالك مرفوعاً). 

ويسن للآكل لعق يده أي لحسهاء لحديث ابن عباس مرفوعاً: «إذا 
أكل أحدكم عام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها»). أخرجه 
الشيخان(). 

ويندب غسل اليد بعد لعقهاء وخصوصاً إذا كان في الطعام دسم لما 
رواه ابن عباس أن النبي ب قال: «من بات وفي يده ريح غمّرء فأصابه شيء 
فلا يلومن إلا نفسه». أخرجه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح» خلا الزبير بن بكار وهو ثقة» وقد تفرد به» كما قال 
الطبراني» قاله في مجمع الزوائد(. 

أما حديث: «بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده». فقد أخرجه 
أبو داود والترمذي عن سلمان مرقوعاء لكنهما ضعفاه(" . 

ويندب للآكل تخليل أسنانه بعد الأكل. أي إزالة ما علق بها من 
الطعام لحديث أبي أيوب» قال: «خرج علينا .رسول الله ب فقال «حبذا 


. ٣۰۰/۰ مختصر سئن أبي داود‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 4/ ۲۰۹۵ . 

(۳) أي يُلعقها غيره» ممن يحبه ولا يتقذر من ذلك . 

.11° /۳ صحيح البخاري / ۷ وصحيح مسلم‎ (١ 
.٠٠/١ / مجمع الزوائد‎ )©( 

- مختصر سئن أبي داود ©/ 791 ۲۹۸ . 
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المتَخلّلونه. قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: «المتخللون بالوضوء 
والمتخللون من الطعام» أما تخليل الوضوء فالمضمضة. والاستنشاق وبين 
الأصابع» وأما تخليل الطعام فمن الطعامء إنه ليس شيء أشد على الملكين 
من أن يريا بين أسنان صاحبه) طعاما وهو يصلي». رواه كله الطبراني» 
وروی أحمد منه طرفأ». وفى إسناده: واصل بن الساثب» وهو ضعيف. قاله 
في مجم الزوافة 0 ` 

كما يندب للآكل إن أكل مع غيره أن يأكل مما يليه» لحديث عمر بن 
أبي سلمة المتقدم عن الشيخين» إلا في نحو فاكهة مما هو أنواع» فيجوز أن 
يتناول من أي جهة9). 

ويندب مص الماء وقت الشرب ويكره عبه» ويندب التنفس ثلاث 
مرات خارج الإناء» ويكره التنفس في الإناء» والنفخ فيه» وفي الطعام, لما 
فيه من إهانة الطعام مما يخرج من الريق. 

والأصل في ذلك حديث أم سلمة قالت: «كان رسول الله يل يبدأ 
بالشرات: إذا كان عيائما “كان لأ يعست يكرت مرن أو فاا زوا 
الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما: أبو معاوية الضريرء ولم أعرفه وبقية 
رجاله ثقات». وعن أبي هريرة أن رسول الله ية «كان يشرب ثلاثة أنفاس ؛ 
إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى اللهء فإذا أخرهء حمد الله يفعل ذلك ثلاث 
مرات» رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عتيق بن يعقوب. ولم أعرفه» وبقية 


رجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي فيهما(). 


وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً : 


)١(‏ مجمع الزوائد ه/ 59 :ل". 
(۲) الشرح الصغير 4/ ۷٥۴‏ وهلا. 
(۴) المرجع السابق. 

.۸١ ۸١ |٥ مجمع الزوائد‎ )٤( 
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«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء»(١).‏ وعن ابن عباس قال: «نهى 
رسول الله يل أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه» رواه أبو داود وابن ماجهء 
والترمذي وقال: حسن صحيح”(». 

ويندب للآكل والشارب تناول الأكل والشرب باليمين لحديث عمر بن أبي 
سلمة المتقدم : ديا غلام سم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك». 

ويلدب تقديم من على يمينك في الشراب ولو كان منضيرل لحديث 
أنس بن مالك أن رسول الله بلا أ بلبن قد شيب بماءء وعن يميئه أعرابي» 
وعن شماله أبو بکر» فشرب 5 ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن». 
أخرجه البخاري , 

ويكره للآكل أن يأكل متكثاً على جنب أو ظهر أو بطن أو متربعاً لما في 
صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: «كنت عند النبي ككل فقال لرجل عنده: 
دلا آكل وأنا متكىء»). والاتكاء يشمل التربع أيضاً والاعتماد على اليد 
اليسرى©». 

قال الدردير: «بل المطلوب جلوس كجلوسه َء أن يقيم ركبته اليممى 
أو مع اليسرى» أو يجلس كالصلاة» وجثاء رسول الله بل مرة على ركبتيه». 
يعني وقت الأكلء «فقيل له: ما هذه الجلسة؟ فقال: «إن الله جعلني عبداً 
كرياً. ولم يجعلني جباراً عنيداً)<77». وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه 
عن عبد الله بن بسر ورمز السيوطي في الجامع الصغير إلى حسنه. وقال 
المناوي : «قال النووي في رياضه: إسناده: جيدء وقال غيره: رواته ثقات» . 
EEE‏ ع« # ب« 
)١(‏ صحيح البخاري ه/ ۲۱۳۳ . 
(۲) مختصر سئن أبي داود ه/ 85؟. 
(۳) صحيح البخاري ه/ 7١١٠‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري 8/ ۲۰۹۲ . 
)٥(‏ زاد المعاد ١48/1١‏ وفتح الباري 7/9لا4. 
»( الشرح الصغير 4/ 5هلا. 
(۷) فيض القدير ۲/ ۲۲٤‏ . 
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ويْسَنْ لداخل أو مارٌ على غيره السلام عليهء ولفظه: 
السلامُ عليكم. وجب على سامعه الرّدُ بمثل ما قَالَ. 
5-7 الرّيادةء نحو: ورحمة الله وبركاتة . والمصَافحة لا 
الْمُعانقَةٌ كتقبيل اليد لغير من ترجى بركتة. 

* # كد 

يسن لمن دخل على غيره أو مر به أن يقول له: «السلام عليكم. 
ويجب على من سمعه أن يرد عليه بمثل ما قال: وعليكم السلامء وإن كانوا 
جماعة أجزأ عنهم واحد في السلام والرد» وتندب الزيادة في السلام وفي 
الردء وآخر ما ينتهي إليه السلام والرد: البركة. 

أما سنية البدء بالسلام فالأصل فيها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 
أن النبي ي قال : «ويسلم الراكب على الماشي» والماشي على القاعد. 
والقليل على الكثير»('». وفي رواية للبخاري: «يسلم الصغير على الكبير 
والمار على القاعد والقليل على الكثير»". 

أما وجوب رد ا وسلية :الرذ باحسن - فالأصل فيه و تعالى : 
« وَإذَا حييتم بحي فحَيُوا بأَحَسَنَ مِنها أو رُدُوهًا0© فإذا قال المسلم؛ السلام 
عليكم , » قال له الراد: وعليكم السلام ورحمة الله» ويكون رد بأحسن » وإذا 
قال ٠‏ السلام عليكم ورحمة الله قال له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, 
وهنا أيضاً كان الرد أحسن, أما إذا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فيرد عليه بالمثل : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يزيد لأن آخر ما 
ينتهى إليه السلام البركة . قاله ابن عباس رضي الله عنهها؟». 

. ۱۷۰۳ /4 وصحيح مسلم‎ ۰۱ /٥ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ه/ ۲۳۰۱. 
9) النساء )٤( .۸٦‏ الموطأ .٠١۹/۲‏ 
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والأحسن أن يكون السلام كاملا من الطرفين» إذ كل من تلك 
الدرجات: عشر حسنات» فعن عمران بن الحصين قال: «جاء رجل إلى 
النبي يي فقال: السلام عليكم» فرد عليه ثم جلس. فقال النبي يي : 
«عشر». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فرد عليه فجلس 
فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد 
عليه» فجلس فقال: «ثلاثون» أخرجه أبو داود والنسائى والترمذي» وقال: 
حسن غريب من هذا الوجه(١). ١‏ 

أما إجزاء سلام أحد الجماعة» ورد أحدهم عنهم فالأصل فيه ما أخرجه 
مالك في الموطل: «عن زيد بن أسلم أن النبي بيا قال: «يسلم الراكب على 
الماشي» وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم»7(). وأخرج أبو داود وابن عبد 
البر عن علي رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «يجزىء عن الجماعة إذا 
مروا أن يسلم أحدهم» ويجزىء عن الجلوس أن يرد أحدهم». وتكلم 
المنذري في بعض رواته» لکن قال ابن عبد البر: «هو حديث حسن,ء لا 
معارض له)(۳). 

وتندب المصافحة لحديث قتادة» قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة 
في أصحاب رسول الله كلِ؟ قال: نعم». أخرجه البخاري(“). 

وأخرج الشيخان من حديث كعب بن مالك: «دخلت المسجد فإذا 
رسول الله َة جالس في المسجد وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهناني»©). 

ومما يدل على ندب المصافحة حديث البراء بن عازب قال: قال رسول 
(۱) مختصر سنن أبي داود ۸/ 4 كك 
(۲) الموطأ ۲/ ٠٥۹٩‏ . 
(۳) مختصر سنن أبي داود ۸/ ۷۸- ۷٩۹‏ والتمهيد ه/ ۲۹۰ . 
)٤(‏ صحيح البخاري ۰/ ۲۳۱۱ . 
)٥(‏ صحيح البخاري 8/ ۲۳۱۱ وصحيح مسلم 4/ ۲۱۲۹ . 
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الله يله : دما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا 
آخحرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسله(') . وتقدم حديث: «تصافحوا 
يذهب الخل». 

وتكره المعانقة قال فى الرسالة: «وكره مالك المعانقةء وأجازها ابن 
عييئة)»9©. واستدل مالك ديق انس بن مالك قال: «قال رجل: يا رسول 
الله : أحدنا يلقى صاحبه أيدحني له؟ قال: فقال رسول الله كله : «لا» قال: 
فيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» قال فيصافحه؟ قال: «نعم إن شاء» أخرجه أحمد 
واين ماجه والترمذي وحسله( ٩‏ , 

واستدل سفيان بن عيينة بما أخرجه أحمد وأبو داود عن رجل من عنزة 
أنه قال لأبي ذر- حین سير من الشام - إني أريد أن أسألك: «هل كان رسول 
الله ب يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني » وبعث إلي 
ذات يوم ولم أكن في أهلي » فلما ج جئت أخبرت أنه أرسل سل الي فأتيته وهو على 
سریره» فالتزمني › فكانت تلك 0 وأجود»(“ , 

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير وذكر أنه مرسل» قاله 
المنذري . 

ومعنى «فالتزمني » أي عانقني . فالالتزام : الاعتئاق قاله في الصحاح . 

ويكره تقبيل اليد وظاهر كلام ابن أبي زيد في الرسالة أن ذلك في 
البر والفاجر. وقال ابن بطال: «إنما یکره تقبيل يد الظلمة والجبابرة» وأما يد 
الأب والرجل الصالح ومن ترجى بركته فجائز. ¢ ويستدل لهذا بحديث 
عائشة قالت: «قدم زيد بن حارثة المديئة. ورسول الله كلل في بيتي فأتاه 
)١(‏ مختصر سنن أبي داود 8/ ۸۰ . (5) المرجع السابق . 
(۲) تبيين المسالك ۲۸۲/٤‏ . (۷) كفاية الطالب ۲/ ٤۳۸‏ . 
() الفواكه الدواني ۲/ 84ه". 
)٤(‏ الفتح الرباني وشرحه بلوغ الأماني ۱۷/ ۳٤۷‏ 744. 
(ه) المرجع السابق ومختصر سذن أبي داود ۸/ -4١‏ ۸۲. 


حل 


فقرع الباب» فقام إليه رسول الله وك عرياناً يجر ثوبه. والله ما رأيته عريانا 
قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله». أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن 
غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه“. وأخرج أبو داود عن 
عبد الله بن عمرء وذكر قصة قال: «فدنونا - يعني من النبي و فقبلنا 
دە , 

وقال النووي في الأذكار: «وروينا في سنن أبي داود عن زارع رضي 
الله عنه ‏ وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فلقبل يد 
النبي ڳل ورجله». وروى في سنن أبي داود أيضاً عن ابن عمر مثله وروی 
عن الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة قصة تقبيل اليهود يد 
الي يل ورجله. . واستدل بذلك على استحباب تقبيل يد العالم 
والصالح . 


#H ¥‏ 
والاستئذان لدخول بيت الغْيرُ واجبٌ. والسنة أن يقول: 
السلامٌ عليكم » أأدخل؟ ثلاثاء فإن أحَسٌ بإذن وإلا رجّم . وهّذا 
في غير المحالٌ المُعَدّةَ للضيافة وَالشأَنٌ الإذنُ فيها لُكل وارد. 








6 م و - 8 


يرمك الله ويُندبُ رذ العاطس بقوله: يَغْفْرٌ الله لَنا وَلْكُمْ . 








* ¥ ¥ 
يجب على كل من يريد دخول بيت لغيره أن يستأذن أهله. لقوله 


.۸۷ /۸ ومختصر سنن أبي داود‎ ۱۷١ ۱۷٤ /٤ سنن الترمذي‎ )١( 
. ۲۳١ -۲۳٤ الأذكار ص‎ )۲( 
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َل ملم ذل 0 لَعَلَّكُم ارون 057 

والاستئذان أن يقول: السلام عليكم ثلاثاء أأدخل فإن أذن له دحل 
ون قيل له: ارجع فليرجع , لقوله تعالى: « وإن قیل كم ارجعوا 
فارجعوا , 

كما أن عليه أن يرجع إذا استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له» لما في الموطإ 
والصحيحين ہ واللفظ لهما- - عن أبي موسى وأبي سعيدك أن رسول الله كله 
قال: «إذا استأذن أحدكم لدا فلم يؤذن له فليرجع)29 . ورواية مالك: 
«الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع»“) , 


وهذا فى غير المحال المعدة للضيافة كالفنادق» والمحال المعدة 
للتجارة كالحوانيت فلا تحتاج إلى استثذان لأنها ما أعدت إلا لغرض الدخول 

ويندب للعاطس أن يحمد الله» ويجب على من سمعه حمد الله أن 
يشمته فإن عطس بحضرة جماعة وحمد الله أجزأ تشميت واحد» كرد السلام 
فإن لم يحمد الله فلا يشمت له» والتشميت أن يقال لعاطس: يرحمك الله 
ويرد بقوله: يغفر الله لنا ولكم. أو يهديكم الله ويصلح بالكم . 

والأصل في ذلك ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي يلإ 
قال: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه : يرحمك 
الله فإذا قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالکم»( . فإن 
لم يحمد الله فلا يشمت لما في صحيح مسلم من حديث أبي موسی ۔ 
(۲) النور ۲۸ . 


(۳) صحيح البخاري © ۳۰۵ وصحيح مسلم ۳/ ۱۹۹٤‏ . 
)٤(‏ الموطأ ۲/ 4514. 
(ه) صحيح البخاري ۰/ ۲۲۹۸ . 
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مرفوعاً -: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا 
تشمتوه)(١),‏ 

وفي حديث سالم بن عبيد الأشجعي أن رسول الله ل قال: «إذا 
عطس أحدكم فليحمد الله قال: ‏ فذكر بعض المحامد ‏ وليَقّل له من عنده: 
يرمك الله » وليرد - يعني عليهم - يغفر الله لنا ولكم». أخرجه أبو داود 
والنسائي والترمذي وقال: هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصورء وقد 
أدخلوا بين هلال وبين سالم رجاة70). 

وأخرج مالك في الموطا: «عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس 
فقيل له: يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولکم»(". 

قال الباجي: «قال مالك: لا باس أن يقول العاطس لمن يشمته: 
يهديكم الله ويصلح بالكمء وإن شاء قال: يغفر الله لنا ولكم» وهو مذهب 
الشافعي» ومنع أبو حنيفة أن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالکم(). 
واستدل أبو حنيفة بحديث سالم المتقدم . وأخرجه السخاوي ا وقال : 
«هکذا مذهب أي حنيفة وأي يوسف ومحمد» وخالفهم في ذلك آخرون» بل 
قالوا: يقول العاطس بعد أن يشمت: يهديكم الله ويصلح بالكم». 

أما حد التشميت فثلاث لما في الموطا «عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه أن رسول الله كله قال: «إن عطس فشمته ثم إن عطس فشمته. ثم إن 
عطس فشمته» ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك(7». قال عبد الله بن أبي 
بكر: لا أدري : أبعد الثالثة أو الرابعة)؟ . 
)١(‏ صحيح مسلم ٤‏ / ۲ . 
(۲) ممختصر سنن أبي داود ۷/ ۳۰۹. 
(۳) الموطأ ۲/ 456. 
)٤(‏ المنتقى ۷/ 785 . 
)٥(‏ شرح معاني الآثار ."٠١ /٤‏ 
)1( آي مزكوم والضناك بالضم الزكام . النهاية #/ .٠١١‏ 
(۷) الموطاً ۲/ 456. 
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قال الباجي : «وقول عبد الله بن أن بكر: لا أدري أبعد الثالثة أو 
الرابعة » قال عيسى بن دينار: الذي يأحذ به مالك أن يبلغ بالتشميث ثلاث 
فإن زاد على ذلك» فلا يشمتهع(١)‏ آه. 


قلت ؛ ويؤيده ما في سئن أبي داود عن أبي هريرة : «شمث أخحاك لد 
فما زاد فهو زکام» قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن 
محمد بن عجلان» عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي . 


OF *‏ ¥ 
خحاتمة: حتم الله لناقلها أو قارثها وسامعه بأحسن 
الحَواتم . يجب على العبد شكر المنعم وحقيقتة: صرف 
الئعمة فا امو اه الؤى أو احلف وب الام بالغروف 
والنهي ء ا > مع الام وَظن الإفادة عَلَى العارف» وكفٌ 
والمجاهدة لتنقية القَلْب مِنّ الحقد والحَسّد والكبر. 
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یجب 2 العبد ا وهو الله وو فشکره واجب 
عز وجل . قال الله تعالى : وما حلقْتُ الْجنّ والإئس إل یشون 74 وقال 


.785 /۷ المنتقى‎ )١( 
. ۲۷۰ 156 /۱۹ بذل المجهود‎ )۲( 
الذاريات 5ه,‎ )"( 
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سهل بن عبد الله : «الشكر: الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية 
في السر والعلانية». نقله القرطبي(١).‏ 
ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لقوله تعالى : ف وتكن 
كم 9 يدعو إلى احير ان ِالمَْروفٍ وَينهُون عن انكر اولك 
هُمْ الْممْلِحُونَ 74 وقال عز وجل : « والمومنون وَالْمُوْمِئَاتُ بعْضهُمْ وليه 
بعضٍ ا بِالْمَعْرُوفٍ ا عن الْمُنکر 4. 


وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري» قال: «سمعت رسول 
الله ایقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»(“). وعن حذيفة أن النبي كله قال: 
«لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». أخرجه الترمذي» وقال: حسن(). 


ومحل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر أو 
الناهي عالماً بما يأمر به أو ينهى عنه» وأن يكون آمناً على نفسه وغیره» ويظن 
الإفادة : قال ابن رشد: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل 
مسلم بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون عالاً بالمعروف والمنكرء لأنه إن لم 
يكن عارفاً بهما لم يصح له أمر ولا نهي إذ لا يأمن أن ينهى عن معروف أو 
يأمر بمنكرء الثاني: أن يأمن أن يودي إنكاره المنكر إلى منكر أكثر منه» مثل 
أن ينهى عن شرب خمرء فيؤول نهيه عن ذلك إلى قتل نفس وما أشبه ذلك» 
لأنه إذا لم يأمن من ذلك لم يجز له أمر ولا نهي . الثالث: أن يعلم أو يغلب 
على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل لهء وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع. لأنه 


." 8/١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) آل عمران ٠٠٤‏ . 

.۷١ التوبة‎ )۳( 

.۹ /۱ صحيح مسلم‎ )٤( 
. ٠٠۳ رياض الصالحين ص‎ )5( 
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إذا لم يعلم ذلك ولا غلب على ظنه لم يجب عليه أمر ولا نهي» فالشرطان: 
الأول والثاني مشترطان في الجوازء والشرط الثالث مشترط في الوجوب»7١)‏ 
اه. 

ويجب على المكلف كف الجوارح عن الحرامء والجوارح هي : 
السمع والبصر واللسان واليدان والرجلان والبطن والفرج فيكف سمعه عن 
سماع الاطل والغيبة در ذلك ويغخض بصره عن رؤية + لمر لقوله 
تعالى : « فل لِلْمُوْمنِينَ يَعْضوا مِنْ أَبِصَارِهِمْ وَيُحْفْطُوا روجهم م 94) كما 
يجب عليه صون لسانه عن الكذب. ا : « ولا قف ما ليس لَك به 
عِلْمّ 4( وقوله تعالى : « واجتيو قول لزور ¢ وصونه عن الغيبة 
والنميمة عز وجل: وَل یغتب بَعْضِكُمْ بَعْضِا #(6) وقوله عي 
١‏ ويل لكل هُمَرَ لم204 وعن الفحشاء لقوله تعالى: إن الله يَامرٌ 
بالْعّذل,ٍ والإحسَان وإِيتاء ذي القَربْىْ وينه عن الْمَحَشَاء ء وَالْمُكَر04©. 


ويجب عليه أن يكف يديه عن الحرام كالسرقة والبطش ولمس 
الأجنبية . لقوله کل : «کل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» . 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة0). 
ويجب عليه كف رجليه عن المشي إلى محرم » كالمشي للسرقة وغيرها 
بن ارات ويكف بطنه عن أكل العبرام كأكل الربا واکل مال اليتيم » » لقوله 
تعالى : 8 يَأَيّهَا الذينّ آمَنُوا اتَقُوا الله ودروا ما بْقِيَ مِنّ الرّبَا إن كنم 
)١(‏ المقدمات الممهدات ۳/ .]۲١ ٤٠١‏ 
(۲) النور ,"٠‏ 
(۳) الإسراء ك5 
)٤(‏ الحج ٠١‏ 
(ه) الحجرات ۱١۲‏ . 
(5) الهمزة ١‏ 
(۷) النحل ٩۰‏ 
(۸) صحيح مسلم ۱۹۸٩/٤‏ . 
يفف 


مُؤْمِينَ 4 وقوله عز وجل: إن الذينَ يلون أَمْوالَ الينَمَى ظُلْما إا 
يلون في بُطونهمْ تارا 294. 

ويجب عليه حفظ فرجه من الزناء لقوله تعالى : « فل لِْمُوْسِينَ يعْضوا 
من َبِصَارِهمْ وَيَحْفْظُوا روجهم 07# , 

وبحب عليه متخاهدة القن ية العلب من الحقة واليد والكيرة 
لقوله ‏ : «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا». 
أخرجه الشيخان من حديث أنس مرفوعاً) . 

وقال تعالى :  :‏ ولا صر دك لئاس ولا ت تفن في لاز مَرَحا إن 
الله لا حب كل محال فَحُور»ه0*» . ولقوله يل : ل الجا ي 
قلبه مثقال ذرة من كبر) قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونْغله 
حسنةء قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر: بطر الحق: وغمط الناس». 


أخخرجه مسلم عن ابن مسعود(»2. ومعنى بطر الحق دفعه وإنكاره» ومعنى غمط 
الناس : احتقارهم . 
# #0 


وَالتوبةٌ من الأنوب» وهي الإقلاع مع والعزم ع 
عدم العود والخوفٌ من الله تعالى » وحسن ن الرجاء وبر 
الوالدين وصلةٌ الرحم» رال السلمين والبشراقة من 





الكافرينٌ . 
¥ ¥ # 
)١(‏ البقرة ۲۷۸ . (۲) النساء .٠١‏ 
(۴) النور ."٠‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري ۰/ ۲۲۵۳ وصحيح مسلم 4/ ۱۹۸۳ . 
(ه) لقمان .١8‏ (5) صحيح مسلم .49/١‏ 


۳ 


ارو كم ده 5 ولقوله ا < ايا اللي 7 ا إلى 
الله تَوْبَةٌ تَصُوحاً ٠‏ وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن 
النبي ب قال: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة" . 

وباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوس مسي ء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسي ء الليل حتى تطلع 
الشمس من مغربها»9©». 

وشروط التوبة ثلاثة - إذا لم يكن للذنب تعلق بأدمي : 

أولها: الإقلاع عن المعصية» والكفٌ عنها. 

وثانيها: الندم على فعلها. 

وثالثها : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 


وإذا كانت المعصية تتعلق بأدمي فشروط التوبة منها أربعة» وهي الثلاثة 
الآنفة الذكرء والرابع أن يبرا من حق صاحبهاء فإن كان مالا رده إليهء وإن 
كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب منه العفو. وإن كان غيبة استحله 
منهاا““. ومحل ذلك إذا لم يخف مفسدة بذكرها. وإلا فليدع له. وعليه 
تجديد التوبة كلما اقترف ذنبا. 


ويجب على المكلف الخوف من الله تعالى» قال تعالى: « وأما مُنْ 


."١ النور‎ )١( 

(۲) التحريم ۸. 

(۳) صحيح البخاري /o‏ 14" , 
)٤(‏ رياض الصالحين ١١‏ . 

(ه) المرجع السابق ص ١١ -١٠١‏ . 
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خافٌ مقام ربه وهی النفس عن الهَوَى إن الْجَندَ هي الْمَأوَى 4(©. كما 
يجب الطمع في رحمة الله وعدم القنوط منها ف ا والخوف من الله 
ا في عه أمور متلازمة قال تعالى : «١‏ يَدْعُونَ رهم حو طعا وما 
راهم فقون 294 وقال عز وجل: ومن يفط من رُحْمَة رَبّهِ إل 
الضَالُون 4 . 


ويجب على المكلف بر والديه» أي إكرامهما والإحسان إليهما 
وطاعتهما فيما لا ثم فيه لقوله تعالى : « وَقَضىٍ رَبْكَ أن ل و إا إِياه 
وبالوَالديْنِ إخساناً نأ ما يبلن عندك الكبر اشا او كلامُمًا فلا تقل يما اف 
و تنهْرَهُمَا وقُل لَهُمَا قو كريماً وَاخفض لَهُمَا جَناحَ اذل مِنّ الرْحمّة وقل 
ف ارحَمَهمًا كما ربياڼي صَغيراً 4(4). 


وبر الأم آکد لما تتحمل من المشاق في الحول والوضع والرضاع قال 
تعالى : « ووصينا الإنسَان بوَالدَيْه ا وَهُناً عَلَى وَمْنٍ وَفصَاله في 
عامين أن ن اشكر بي ولوالديك إلي المَصِيرٌ 4(). وعن أبي هريرة قال: وجاء 
رجل إلى رسول الله 4ل فقال يا رسول الله : من أحق بصحابتي؟ قال: «أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «أمك»قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال ثم من؟ قال: 
«أبوك» متفق عليه .)١‏ 


ولا يمنع فسقهما أو كفرهما من برهما فيبرهما بالقول اللين والمواساة 
بالمعروف» ولا يطيعهما في ترك واجب ولا سنة وا ا ولا في فعل 
محرم أو مكروه» قال تعالى : « وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى ان شرك بي ما ليس لَك 


. ٤١ النازعات‎ )١( 

. ٠١ السجدة‎ )۲( 

(*) الحجر 5ه . 

. 74 97 الإسراء‎ )٤( 

. ۱٤ (6)لقمان‎ 

(؟)رياض الصالحين ص "187 . 
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به 4 عِلم قلا نَطعْهُمًا وَصَاحِبهُمًا في الدّنْيًا مَعْرُوفاً .)١(#‏ 


و ا واجبة ل تفای « والذين يَصِلُونَ ما 9 الله به أن 
يوصل وَيَحْشُوْنَ رهم رانين 0 الحساب 4() ولقوله که : «من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» متفق عليه0©, ويحرم قطمهاء لقوله 
تعالى : « وَالذِينَ ينقُصْونَ عَهْدَ الله من بعد مياق وَيَقْطعُونَ ما مر الله به أن 
يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزْضٍ ولَئِكٌ لَهُمْ الله ولَّهُمْ سُوكُ الدّارِ 4< وأخرج 
الشيخان من حديث جبير بن مطعم أن النبي كله قال: «لا يدخل الجنة قاطع 
رحم»(). 

وواصل الرحم هو الذي يصل من قطعه لحديث: «ليس الواصل 
بالمكافيء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» . أخرجه البخاري 
عن عبد الله بن عمر مرفوعاً»7). 

ويجب على العم أن يوالي aE‏ المؤمنين لقوله تعالى : 
« والمومنون وَالْموْمِنَات بَعْضْهُم وء ؛ بض 204 كما يجب عليه البراء من 
المُشْرِكِينَ لقوله عز وجل: « وأذان من الله وَرَسُولِهِ إلى الاس يم الْحَجٌ 
الأكبر أن الله برِيء من المُشْرِكِينَ وَرَسُوله 0. 


OF YF‏ اه 


. ٠١ لقمان‎ )١( 

. ۲١ الرعد‎ )۲( 

(۳) رياض الصالحين ص ٠١۲‏ . 
)٤(‏ الرعد ۲٠‏ , 

() زاد المسلم ه/ 55" ۳۹۹. 
)٦(‏ صحيح البخاري ه/ ۲۲۳۳ . 
(۷) التوبة .۷١‏ 

(۸) التوبة ۳. 


1۲٦ 


Siar‏ م 


: عق ىن ۶ه 25 7 2 7 
ويحرم التلذذ برويه أجنبية وأمرد واستماع الملاهي › إلا 
م 0 25 5 1 2 و 1 5 كو - 2 
ما أبيح في النكاح واللعب بنرد أو ما فيه قمار» وقول الزور 
والكذب لغير صرورة» وهجر المسلم اخحاه فوق ثلاث » إلا 


لفسقه» ويخرج من بالسلام . 


HK ¥ ¥ 


75 عه الاو 7 مالي م گے م ove‏ م ر 
تعالى : # قل للْمَرسين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ه20 
ولحديث: «كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالةء فالعيئان 
زناهما النظر» والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام واليد زناها 
البطش. والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى وبتمنى › ويصدق ذلك الفرج 
ويكذبه). أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا”». 

ويحرم استماع الملاهى . أي الغناء المشتمل على محرم فإن لم 
يشتمل على محرم فمكروه ما لم يشتمل على مدح رسول الله و فيندب99. 

وتقدم في كتاب البيوع بسط الكلام على الغناء أتينا فيه بكلام الأئمة 
وأدلتهم 0 . 

ويحرم اللعب بثرد وشطرنج فإن اشتملا على أحذ مال فهما قمار 
وكذلك إذا سببا العداوة بين اللاعبين أو صدا عن ذكر الله وعن الصلاة». 





."٠ النور‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم 4/ 57 .7١‏ 

(۳) الشرح الصغير /٤‏ 44/. 

)٤(‏ تبيين المسالك ۳/ ۲۸۱ ه78. 


¥ 


لقوله تعالى : ييه الذِينَ اموا نما لخر ايسر رالانصَابُ رازم 
رجس من عَمَلٍ الشيْطان ن قو لمكم تَفْلِحُونَ نما بريد الشيْطان أن يوق 
بینکم اة و وَالْبْْضَاءَ ءَ في حمر وَالْمَبْسِرِ وَيَصَدَُكُمْ عَن ذِكرٍ | لله عن الصلاة 
فل انتم ُنتَهُونَ 74) وقال عز وجل: ولا تَأكُنُوا امالك 
کک بالْبَاطِل ٠‏ وأخرج مسلم عن بريدة أن النبي يه قال: «من لعب 
بالنردشير فكائما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»(. قال النووي : «قال 
العلماء : النردشير: هو النرد؛ فالئرد: عجمي معرب وشير معناه حلو- وهذا 
الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد») اه. 


ويحرم قول الزور والكذب لقوله تعالى : 3 واجتنبوا قول لزور 0 
ولقوله عز وجل : # نما يري الْكَذْبَ الذينْ ل وون بایات الله اوليك هم 
الْكَاذْبُونَ 4<" إلا ما أذن الشّرع فيه من الكذب لضرورة ونحوهاء من ذلك 
الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله كأن يسألك لص عن مكان مسلم أو ماله فتخفيه 
عله بکذب» وكالكذب للاصلاح بين المسلمين» وحديث أحد الزوجين 
للآخر. لما أخرجه الشيخان عن أم ا مرفوعاً : «ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس» فينمي خيراً أو يقول خيرأ»"©. وفي رواية مسلم «قال ابن شهاب : 
دولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث؛ الحرب 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها“ . 


وقال في ف فتح المنعم : «واتفقوا قوا على جواز الكذب عند الاضطرار كما 


.5١ المائدة‎ )١( 

. ١84 البقرة‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم 4/ ۱۷۷۰ . 

. ٠١ /١8 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

#٠ الحج‎ )9( 

. ٠٠١ النحل‎ )5( 

(۷) زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ۲/ 169 ٠١١‏ . 
(۸) صحيح مسلم 5١1١١ /٤‏ ۲۰۱۲ . 


۸ 


لو قصد ظالم قتل رجل وهو مختف عنده» فله أن ينفي كونه عنده» ويحلف 
على ذلك ولا يأثم)(2 اه. 


ويحرم هجر المسلم لأخيه المسلم لحديث: «لا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام». أخرجه الشيخان9». 


وبابتداء السلام ينتهي الهجران» إلا إذا كان هجره لوجه شرعي كفسقه 
أو بدعته فيشرع هجره إلا لخوف ضرر©. 
#H ¥ 2‏ 
وَينبغي للعبد أن يحب لأخيه المُسلم المؤمن ما يحب 
لِنفْسهء وأن يكرمَ جاره وَضِيفُه ولْيُْحسن إلى نفسه بما يَقِيهًا من 
موبقات الذنوب وموجبات الخزي في الآخرة والدنياء غاضاً عَن 
عُيُوب غَيْرِه نَاظراً لعيوب نفسهء راجياً عَفْوَ الله خَائِفاً مِنْ 
سَطوتِه تَعَالى. وَعَليه بكثْرّة الاسْتِعْفَارٍ وَالدُعَاءِ وَالتَعمَوذْ في 


که ِ۴ 4 - مخ الى hir‏ ى 
جميع الاحوال . واحسنه ما ورد فى القران والسنة . 





# # ¥ 
يستحب للمسلم أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» لأن ذلك من 


.٠١١ فتح المنعم على زاد المسلم ؟/‎ )١( 
. ٥٦۷ رياض الصالحين ص‎ )۲( 
.۷٤١ /4 الشرح الصغير‎ )۳( 


1۹4 


تمام الإيمان قال رسول الله يِه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه». أخرجه الشيخان عن أنس('. 

كما يستحب له إكرام الجار والضيف لقوله تعالى : « والجار ذي 
الْقَرِبَئ وَالْجَارِ الْجَنْب . وقوله كلل : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه» . أخرجه الشيخان عن ابن عمر“ , وأخرج مسلم عن أبي 
شريح الخزاعي مرفوعاً : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جار 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل و أو لیصمت»( ‏ . 


وعلى المسلم أن يحسن إلى نفسه بما يقيها خزي الدنيا وعذاب |الآخرة 
رن يقي أهله من ذلك لقوله تعالى : <« اا الذِينَ آمنُوا قُوا أَنفْسَكُمْ وهلي 
نار وَقودُهًا الئاس وَالمحجارَة ٠*4‏ وذلك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. 
وعليه أن ينظر إلى عيوبه ويغض عن عيوب غيره ويسترها لحديث: «لا يستر 
عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة». أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعاً) . 


3 0-6 أن e‏ ا ki‏ 06 اي الله ويتفيه : 
لله إلا الف الْكَافِرونَ 92 ولا e‏ له 1 
الْقَوْمٌ الْحَاسِرُونَ 4 . 
)1١(‏ زاد المسلم ه/ ۳۳۷ ۳۳۹. 
(۲) النساء .۳١‏ 
(۳) رياض الصالحين ص ۱٤۸‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم .55/١‏ 
(ه) التحريم 5. 


(5) صحيح مسلم &/ ° 
(۷) يوسف ۸۷ , 
(۸) الأعراف 594. 


1 


وعلى e)‏ أن يكثر الاستغفار والدعاء والتعوذ. 8 تعالى : 
استغفروا ربكم نه کان غَفاراً 2104 وقال عز وجل : « وَقَالَ ربكم اذعوني 
أَسْتَجِبُ لك ¢ وأفضل ذلك ما جاء ف في القرآن والسنة الصحيحة. قال 
تعالى : رَبنا اغفر نا ذُنُويَنا وَإِسْرَافنا في امُرنا وت أَقدَامَنا وانصرنا على 
لقو الكافرين 04©. ومثل هذا كثير في القرآن. وعن شداد بن أوس 
مرفوعاً: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء 
لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
أخحرجه البخاري () , 


#6 د 


م بير 


وَيَجُورُ أن ترقي نفسّك أو غيرّك بأسماءٍ الله تعالى. 
وتعليق : تميمةٍ فيها شيء من ذلك والتداوي ظاهراً وبَاطنا بما 
عله نفعُه في الطبء إلا النجس فيكرهُ في الظاهر» ويحرم في 
الباطن» وَتجورٌ الحجَامَة والمُصْد وَالكَيٌّء وقد تَندَبُ أو تجبُء 


*# ¥ * 


يجوز للمسلم أن يرقي نفسه ويرقي غيره إذا كانت الرقى بکتاب الله 
وأسمائه عز وجل» لحديث عوف بن مالك الأشجعي قال: «كنا ترقى في 
(۱) نوح .٠١‏ 
(۲) غافر ٠۰‏ . 
(۳) آل عمران ۱٤١‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري TYE YY /o‏ . 


1۳۱ 


الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: «اعرضوا على 
رقاکم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك». أخرجه مسلهم(©. 

وفي الصحيحين عن عائشة فالت : «كان رسول الله ية إذا اشتكى منا 
إنسان مسحه بيمينه» ثم قال: وأذغب البأاس رب الناس واشف» أنت 
الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً»› . 

ويجوز تعليق التميمة التي بمعنى المعاذة بحيث يكون فيها شيء من 
القرآن أو أسماء الله. قال في الرسالة: «ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها 
القرآن»0©. قال في مسالك الدلالة: «لأن الله أنزل القرآن شفاء ورحمة 
وهدى وبركة ونوراًء فكما يستشفى ويتبرك بقراءته» كذلك بکتابته» ولیس تعليقه 
من التمائم» ولا ما هو داخحل في حدها» وقد روى أبو نعيم في الطب عن 
عائشة قالت: لا بأس بتعليق التعويذ من القران قبل نزول البلاءء وبعد نزول 
البلاء)(*» اه . أما حديث: «من علق تميمة فقد أشرك» وحديث: «من علق 
ودعة فلا ودع الله له» ومن علق تميمة فلا تمم الله له» فقد أخرجهما أحمد 
والحاكم » وأشار السيوطي إلى صحة الأول وإلى ضعف الثاني . لكن: «قال 
ابن حجر كغيره: محل ما ذكر في هذا الخبر وما قبله : تعليق ما ليس فيه قرآن 
ونحوه» أما ما فيه ذكر الله فلا نهي عنهء فإنه جعل للتبرك والتعوذ بأسمائه 
وذكره»» نقله المناوي0© , 

ويجوز التداوي في ظاهر الجسد وباطنه بما علم نفعه في علم الطب 
لحديث: «لكل داء دواءء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عرز وجل». 
أخرجه مسلم عن جابر مرفوعاً"». إلا النجس فلا يتداوى بهء إلا لضرورة. 
قال في الرسالة: «ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة» ولا بشيء 
مما حرم الله سبحانه وتعالى)0©. 
)١(‏ صحپح مسلم /٤‏ ۱۷۲۷ . 
(۲) المرجع السابق 4/ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ وزاد المسلم /١‏ 84". 


(۴) الرسالة الفقهية ص ۲۸۳ . 
(4) مسالك الدلالة ص ٤۲۸‏ . (6) فيض القدير ۱۸۰/٦۷‏ ۔ ۱۸۱ . 


رج صحيح مسلم /٤‏ ۱۷۲۹ . (۷) الرسالة الفقهية ص ۲۸۳. 
۲ 


قال الباجي : «المشهور منع التداوي بالخمر وفي نجس غيره بظاهر 
الجسد قولان لابن سحئون ومالك وفي حديث وائل الحضرمي رضي الله 
عنه أن النبي يه قال لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر يصنعها للدواء: 
إنها ليست بدواء ولكنها داء أخرجه مسلم . نقله زروق(. 

والحديث الذي عزا لمسلم» هو في صحيحه بلفظ: «إنه ليس بدواء 
ولكنه داء»(". وهذا في غير إساغة الغصة, أما لإساغتها فيجوز منها ما يزيل 
الغصة إن لم يوجد غيرها لإزالتها مما هو مباح0©. 

هذا وتقدم في باب المباح أن النجس إذا جرب نفعه في العلاج كنقل 
دم إنسان لا يضر به إلى مريض يخاف الهلاك, ولم يوجد له دواء طاهر فإنه 
يجوز لضرورة التداوي به لأنه مما جرب شفاؤه حتى أصبح لسرعة إسعافه 
للمريض لا غنى عنه. 

والأصل في ذلك قوله تعالى : « وذ صل لَكُم ما حَرْمَ عَلَيُمْ إلا ما 
اضطررثُمٌ إِلَيْه 4 قال القرطبي : «والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع 
التحريم فيعود مباحاً)(*» اه . وقال في مراقي السحود. 
«قد أسس الفقه على رفع الضرر وأنما يشق يجلب الوطرع”). 

أما حديث أم سلمة: «إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم». 
فقد رواه الطبراني کا ف الجامع الصغير» قال المناوي : «قال اهيثمي : إسناده 
منقطع» ورجاله رجال الصحيح» ورواه عنه أيضاً ابن حبان والبيهقي باللفظ 
المذكور. قال في المهذب: «وإسناده صويلح»7») اه 

لكن قال النووي: إن هذا الحديث يحمل على ما إذا وجد ما يتداوى 


. 4٠١/۲ شرح زروق للرسالة‎ )١( 
.\oVY صحيح مسلم م«/‎ )۲( 


(۳) مختصر خليل ص ۹۲ . )٤(‏ الأنعام 18؟. 
(ه) تفسير القرطبي ۲/ ۲۲۷ . 
(5) نشر البنود على مراقي السعود ۲/ .۲٠۷١‏ (۷) فيض القدير ؟/ ٠٠۲‏ . 
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به من الحلال» قال: «فهو حرام عند وجود غيره» وليس حراماً إذا لم يوجد 
غيره»(١)‏ اه. 
وتجوز الحجامة للدواءء وقد تندب أو تجب إذا كان الشفاء لا يتم إلا 
مباء ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي بي قال: «إن 
أمثل ما تداويتم به الحجامة. .»» وترجم له البخاري بباب الحجامة من الداء" ‏ , 
¥ ¥ # 


7 2 بن 9 مه م i:‏ د 

قد تم بحمد الله ما قصدت اقتطافه من أقرّب المّسالك 
ليَتدَرْبَ به إليه السّالِكُ ولكون أحُكام الميراث أفردث بالتأليف 
لم أذكرها في هذه الْعجَالة0" وإني التمس ممن سرح فيها نظرهء 
وَهُو يُبتخي الآخرّة. أن يدعو ِي بِالْمَغْفرَة. وإن وَجَد فيهًا خللاً 
فلینبه عليه دون أن بير فقد يو صَارِمٌ الفهم ويسبق غير 
الصّوَابٍ إلى الوَهُم . 

َاْحَمدٌ له الذي جَمَلنا مُسْلِمينَ وشَرقنا بالإيمانٍ سيد 

م هام 5*2 م 09 004 2 ل م 2 م a‏ 
المرسلين وخاتم النبيين » اللهم صل عليه وعلى اله و 
وتابعيهم بإحسانٍ إلى يار الدين صلاة وسلاما ترضاهما له 
wS‏ م ب گھرہ رە ورو ر #6 رم T7‏ 
وترضى باسنا يَا أرحَم الراحمين وتنا اللّهُمْ على سنته وَامْلا قَلُويّنا 
من محبتك وَمَحَبّته إلى أن نلقاك يا رَبٌ العَالّمين. 
¥ ¥ كك 

. ۲٠۰۹/۹ (؟) صحيح البخاري‎ .١١ /9 المجموع‎ )١( 
تقدم في مقدمة الكتاب ذكر الأبواب التي لم يأت بها المؤلف رحمه الله» ومن ضمنها‎ )۳( 


التركة» وقد أدرجت تلك الأبواب كلها بعناية ابنه المرحوم: الشيخ أحمد بن عبد 
العريز آل مبارك طيب الله ثراه. 








الله 


خاتمة (أسأل الله حسنها) 


لقد تم بحمد الله وحسن عونه كتاب تبيين المسالك على يد مؤلفه: 
محمد الشيباني بن محمد بن أحمد النجمري الشنقيطي (الموريتاني) غفر الله 
له ولوالديه» ولمن له حق عليهم وعليه» وأحسن إليهم وإليهء وغفر لسائر 
المسلمين» الأحياء والميتين. 

وكان الفراغ منه يوم الأحد الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٠14١ه‏ 
الموافق ۲٠‏ مارس سنة ۱۹۹۰م . 

وإني لأدعو الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأن يمنحه القبول بفضله العظيم» وأن يجعله عملا لا ينقطع منه الثواب فيكون 
ذخراً لنا يوم نلقى من إليه المرجع والمآب. فيدخل في مضمون الحديث 
الشريف: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
مرفوعاً(). 

قال عياض: «الانتفاع بعلمه بعده يكون ببثه لمن يحمله عنهء أو بإبداعه 
التأليف». نقله الأبي وقال: «وشرط الجميع في ذلك النية» وكان شيخنا أبو 
عبد الله - يعنى ابن عرفة - يقول: إنما تدخل التاليف فى ذلك إذا اشتملت 
على فوائد زائدة وإلا فذلك تخسير للكاغدع9© اه. ٠‏ 


. ١ "66 /۳ صحيح مسلم‎ )١( 
."45 "48 /4 إكمال الإكمال‎ )۲( 
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وفي ام أدعو الله عز وجل أمتغالا لقوله تعالى : وَقَالَ ربكم 
اذعوني ا لک چ( أدعوه بما كان يدعو به رسول الله ككل فعن أبي 
بر الأشعرى رضي الله عنه قال: كان رسول الله ول يدعو: «اللهم اغفر 
لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري .وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي 
جدي وهزلي وخطثئي وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
ارت وما أسررت: وما أعلنت وما أنت أعلم به مني» أنت القذّم وأنت 
المؤخرء وأنت على كل شيء قدير». متفق عليه" . 

وكان أكثر دعائه كَل : «رَينا آنا في الدّنيًا حَسنة وَفِي الآخرّة حَسَنَةٌ ونا 
عَذَْابَ الا أخرجه الشيخان عن أنس). 

و دالحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا وَمَا كنا لنهْتَديَ لول أن هدنا اللدُواه» 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وآخر دعوانا «أن الْحَمْدُ لله ۾ رب الْعَالَمِينَ(7). 


, ٠۰ رفاغ)١(‎ 

(۲) بلوغ المرام ص 17". 
(۳) البقرة 5١١‏ . 

."17 بلوغ المرام‎ )٤( 
۳ الأعراف‎ )( 
. ٠١ يونس‎ )1( 
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تقاريظ العلماء لكتاب تبيين المسالك 


تقريظ العلامة الشيخ سيدي أحمد الملقب: الشيخ بيه بن السالك 
المسومي الشنقيطي (الموريتاني) رئيس المحاكم الشرعية بالعين» كتب ما 


نصه : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

لا شك أن الفقه فهم للشريعة يمازج النفس ويتفاعل معها حتى يصير 
لها كالطبع تتعرف من خلاله على الشرائع السماوية التي أنزلها الله سبحانه 
وتعالى لإرشاد المكلفين إلى فهم ما يراد منهم وما يلزمهم أما الله تعالىء 
في حقه سبحانه وفيما يجب عليهم أمام أنفسهم» وأمام المجتمع أمماً وأفراداً 
فهو طبع مكتسب بالممارسة والمدارسة لمعاني الشريعة ومقاصدها. 

وقد أخبر رسولنا الأعظم ياء أن التفقه في الدين علامة على أن صاحبه 
أراد الله تعالى به الخير: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». وهذا التفقه 
في الدين لا سبيل إليه إلا بفهم مقاصد أدلة الأحكام وهي الكتاب والسبنة ٠‏ إذ 
هما مجال الفهم المكتسب منها: ظ يَرْفع الله الذِينَ آمنوا مِنكُمْ وَالذِينَ أويُوا 
الْعلْم دَرَجَاتِ 4 وهما المصدران الأساسيان للوحي المنزل من عند الله 
تعالى . لا فرق في ذلك بين ما أنزل لفظه وهو كتاب الله تعالى» وبين ما أنزل 
معناه؛ وهو سلة رسوله كَل . لأن كلا معناه من عند الله وعن طريق رسوله: 
« وَمَا ينطق عَن الهَرَئ إن هُوَ إلا حي يوخ » . 

وبعد انقطاع هذا الوحي تولى علماء الأمة رضي الله عنهم حمل هذه 
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الرسالة» بما رزقوا من فهم متوقدء وتوفيق من الله تعالى» فقام الصدر الأول 

بجمع القرآن وحفظه وكتابته» كما قاموا برواية الحديث وسماعها من معينها 
0 الأصلي واتفقه فيهما قول وعمللً وكانت حياتهم كما يقال قرآناً يمشي 
على الأرض» ثم قام التابعون وتابعوهم بتدوين السنة ثم الذين يلونهم 
بتمحيصها والذب عنها وتنقيتها من الزيف والأباطيل التي 0 الكذابون 
والوضاعون خلطها بها لشتى الأغراض الفاسدة» ثم بعد تلك القرون الخيرة 
لم يبق للقرون الأخرى إلا الاتباع والدراسة والفهم والتفقه. 


وسار المسلمون على هذا المنهج إلى أن أصيب الفقه بأكبر انتكاسة 
عرفها التاريخ عندما تقاصرت الهمم واكتفى الفقهاء بكتابة المختصرات 
والاستغناء بها عن الكتاب والسنة» وصار هم الطالب حفظ الفروع مجردة» 
وانقطعت الصلة بين هذه الفروع وأصولها إلا النادر القليل. وانتقل اسم 
الفقيه من عالم مجتهد متوسط في العلوم» عارف بالكتاب والسنة ومواقع 
الإجماع» محيط بالات الاجتهاد من علوم عربية ومعرفة بالناسخ والمنسوخ 
والعام والخاص والمجمل والمبين والمبهم والمفسر والمقيد والمطلق. إلى 
حافظ للفروع لا يعرف كيف ولم. ومن هنا أحاط الظلام بالفقه» وأصبح هم 
الفقيه في أحسن أحواله هو حل ألفاظ المختصرات وتقرير معناهاء وبيان مراد 
المؤلف منهاء وأصبح مطلق المختصرات ومقيدها وعامها وخاصها ومنطوقها 
ومفهومها حجة كأنها نصوص الكتاب والسنة. 

ولكن الله تبارك وتعالى حافظ لدينه فقد انبرى العلماء لتغيير هذا 
الجمود وفتح الأبواب المسدودة وعالجوا الفقه محاولين رده إلى سيرته 
الأولى» وقد قرأت في هذا الصدد لأخينا وزميلنا: الفقيه الشيخ محمد 
الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتانى كتابه الفريد: تبيين 
المسالك الذي شرح به كتاب تدريب السالك إلى أقرب المسالك لمؤلفه 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن خمد آل مبارك رحمه الله تعالى . اختصر هذا 
الأخير مؤلفه من مختصر أقرب المسالك للشيخ الدردير المالكي رحمه الله تعالى . 
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وقد طالعت كتاب تبيين المسالك فوجدته جمع إلى غزارة المادة الفقهية 
وسلاسة الأسلوب ‏ الالتزام بإبراز الدليل» ولم يكتف بإيراد الدليل على الفرع 
وحسب» بل إنه التزم بتخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها من الموطل 
والصحيحين وأصحاب السئن والمساند أو المعاجم أو المصئفات وضبط 
المراجع في السور والآيات . 

فكان هذا الكتاب ‏ بحق ‏ أنموذجاً لبغية طالب العلم وغاية لمن يريد 
التبصر ليستبين به - على الأقل ‏ الفرع الثابت بدليل قطعي من الكتاب والسنة 
المتواترة» أو بدليل ظني من السنة النبوية المنقولة بطريق الآحاد ومسالك 
المذاهب في هذا النوع الأحير من الأحاديث» وبيان الراجح منها ودليل 
رجحانه» مبيناً - في الغالب - آراء المذاهب المتبوعة لمن يريد الاطلاع 
عليهاء فهو فقه مقارن» وأحكام مردودة إلى الله ورسوله كَل . 

ومع ذلك فقد التزم بالأدب العلمي» فلا يجرح هذا لرأيه» ولا هذا 
لمخالفة مذهبه أو ضعف مدركه. فإذا عرض له فرع خالف فيه الإمام مالك 
ظاهر النصن - وهو أمر نادر غاية النذون سا - ونحن نعلم أن الدارقطني ألف 
كتاباً في غرائب مالك رضي الله عنه. ولم نطلع عليه فإذا عرض للمؤلف 
فرع قرر دليل مالك ودليل الآخرين» وقارن بين الأدلة وترك للقارىء الحكم 
على الموقف بأدب رفيع . 

وأسوق مثالا واحداً على ذلك خوف التطويل ‏ وهو رأي مالك رضي 
الله عنه في إلزام القضاء لمن أفطر ناسياً بأكل أو شرب في نهار رمضان فقد 
ذكر المؤلف رأي مالك رحمه الله وقارنه برأي الثلاثة رحمهم الله ثم سا 
دليلهم من حديث الصحيحين» ثم دفاع الشيخين : الباجي وابن العربي عن 
رأي الإمام بقول الأول: «والدليل على ما نقوله أن ما يفسد الصوم بعدمه 
على وجه العمد» يفسد به على وجه النسيان كالنية». وهو كما يرى القارىء - 
قياس للشرب والأكل على النية» لأننسيانها يفسد الصوم كعمدهاء وقول 
الثاني : «تمسك جميع فقهاء الأمصار بظاهر هذا الحديث وتطلع مالك إلى 
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المسألة من طريقها فأشرف عليه» لأن الفطر ضد الصوم والإمساك ركن 
الصومء فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة فإنه يأتي بها ويتم صلاته فكذلك 

في الصوم يتم صومه بالإمساك في ذلك اليوم الذي شرب فيه أو أكل e.‏ 
ثم يقضي وم ذلك اليوم كإتيانه بالركعة التي نسيها» وسجوده للزيادة مثا . 
وهذا أيضاً قياس للصوم على الصلاةء فالإمساك في الصوم ركن فقاسه على 
ركن من أركان الصلاة, وهو الركعة بجامع أن كلاً منهما ركن ونسيانه 
يبطل. . إلخ. 

فإذا قارنا موقف المؤلف بموقف العلامة الشيخ الصديق الغماري في 

هذه المسألة في كتابه مسالك الدلالة في تخريج أحاديث الرسالة عند قولها: 
دوإن أفطر ناسياً في التطوع فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة حيث قال: «قلت 
هذه التفرقة ليس لها حجة مقبولة» ولا دليل عليها من الكتاب والسئة أصلاء 
بل مخالفة لصريح النصوص» فالله أعلم بمستند مالك فيهاء ؛ ثم أورد حديث 
الصحيحين الذي أورده المؤلف. وإذا قارنا بين الأسلوبين 5 أنهما وصلا 
إلى نتيجة واحدة» إضافة إلى أن صاحبنا أورد أدلة الفريقين» ولم يبخس لهما 
حقاً ولم يقل إن حجة أحدهما واهية. 


قلت ونحن نرى أن مالكاً ما ترك حديث الصحيحين إلا لدليل أرجح 
عنده» وهو القياس الصحيح عنده كما شرحه الباجي» وابن العربي كما تقدم 
ونضيف أن لفظ حديث.الصحيحين لم يرد فيه التصريح بنفي القضاء عن 
المفطر سهواًء وإنما ورد فيه فليتم صومهء وهذا الإتمام قد يفسر بأنه أمر 
بالإمساك» ويكون القضاء مسكوتاً عنه» وكون الأكل والشرب رزقاً ساقه الله 
إليهء لا دليل فيهء لأن كل شيء رزق به الإنسان فهو مسوق إليه من الله عز 
وجل» والذي ألجأنا إلى هذه التأويلات أن القياس يؤيدها كما فسر قبل» 
يضاف إلى ذلك أن مالكاً يقول بسد الذرائع عن الفساد وفتحها إلى الأصلح 
الواجب أو المندوب, فقام بسد هذه الذريعة» إذ ما من صائم إلا وبإمكانه 
قضاء حاجته والتذرع بالنسيان فقام بسد هذا الباب» كما فعل في صوم ستة 
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من شوال مع صحة حديثهاء ونهى عن إعادة الجماعة بعد الراتب مع ثبوت 
حديث «أيكم يتصدق على أخيه» أو كما قال» ومنع التحية أثناء الخطبة مع 
ثبوت حديث سليك الغطفاني وغيره كثير. 

ومالك يقدم القياس على حديث الآحاد كما هو مقرر» وعموم نص 
الكتاب يؤيد هذا القياس» لأن الصوم كف عن المفطرات» والله يقول: 
و م ا و عر وجلة وی و ی الشزر 
َلْيَصّمْهُ 4 وعمومه يتناول الناسي» فلذا تأول مالك الحديث. 

أخيراً لا يسعني إلا أن أنوه بان هذا الكتاب الذي نقدم له- امتاز 
بمقدمة في غاية الحسن» بإعطائه لمحة عن المراجع التي رجع إليهاء مبينا 
منهجها ومصطلحاتها مثل كتابّي ابن عبد البر: التمهيد والاستذكار وغيرهما. 

ثم عرض بإيجاز أدلة الإمام مالك رحمه الله تعالى» مع تعريف كل 
دليل تعريفا لا يستغني عنه طالب العلم» وهي الكتاب والسنة والإجماع 
وعمل أهل المدينةء والقياس والاستصحاب» وقول الصحابي والمصالح 
المرسلة وسد الذرائع والعرف وغير ذلك. 

فجزى الله مؤلف تبيين المسالك خيراء وجعله في ميزانه عملا 
صالحاً. وقيض من أمثاله للشريعة والفقه من يؤدي هذه الرسالة التي هي دين 
على العلماء. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 

وكتب الفقير إلى ربه: سيدي أحمد الملقب بيه بن السالك سلك الله 
بهما أحسن المسالك. 

# عد‎ oF 

تقريظ العلامة الشيخ المختاربن حامدٌ الديماني الشنقيطي 

(الموريتاني) فكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم : 

تدريب سالك نهج مذهب مالِكِ لفضيلة العلامة الربُاني 
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عبد العزيز فقيه آل مبارك 
الفقهُ كل الفقه في جَوْفيْهما 
في اول المروين مذهب مالك 

في الشرح والمشرو ما النفسٌ اشتهَت 
فإذا هما كالجنتين جَناهمًَا 
عي من الأحساءٍ من عظمائها 
من هُوٌ هذا الشارح الْمُرتاني 
إلا يكن إِياهْمَا فلقد بجرى 
فكتابٌ تبيين المسالك جامعٌ 
ونقول فيه» باختصار نه 


والشرحٌ شرح فقيهنا الشيباني 
فهما لباغي,, صَيده فروان 
وترې المذّاهِبَ كُلّها في الثاني 
وَل التيتان والأذتان 
دان ونَنضَحٌ فيهما عَيْنان 
فت من الأعيانٍ في مُرتان 
أمُو ابن رشدٍ أم هو الشعرانى 
مَجْرَاهُما في مُنطقٍ وَبَيَان 
ا ا اران 
بحر وفيه تجمع البحران. 


المختار بن حامدٌ 


تقريظ العلامة الشيخ الطالب أحمد بن الديده الجماني الشنقيطي 
(الموريتاني) المفتي بدائرة القضاء الشرعي بالعين» فكتب: 
يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم . وبعد» فإن 


كاتيه : الطالب أحمد بن الديده 


لما وقف على تأليف العلامة الكبير فضيلة 


الشيخ عبد العزيز بن حمد آل مبارك المسمى بتدريب السالك إلى أقرب 
المسالك على مذهب الإمام مالك مسبوكا بالشرح المسمى تبيين المسالك 
على تدريب السالك لفضيلة الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد- 
ووجدتهما في غاية الجودة والتحرير والإتقان ‏ بدا لي أن أضع عليهما تقريظاً 
اشيا لما لها من الزوعة والجمال, 


فقلت وبالله ١‏ ستعنت : 


لقد أبرز الشييّاني سِرٌ المراجم 
وأضفى على التدريب شرحاً مطرزا 
وألحق بالأصلٍ الصّريحٍ فُروعّه 


بحسن فا نواه كل رام 
ِكل دليل في السريعة قاط 


جاده شرك صحيح المراجع 


14۲ 


و مجال في التبصر راشع 

وبين ما في المتن من كل عقن 
و من حلي البديع نفائساً 
فلاحت مخاية الان مش 
وما فيه من كُرُ يعد ذخيرة 
ظفرت بتدريب الذي كان سالكاً 
فطالعت ما يحويه شكلا وجوهراً 
لمن كان ذا التدريبٌ يعزى فإنه 
لعبد العزيز الحبر آل مَارَكُ 
إمام له في الفقه أبدع غاية 
وإن قيل هل للشعر واننحو من فتى 
فحدّث عن التدريب ما شثت إنه 
وقد قيض المُولى له خير شارح 
وإن لاحظ النقاد شيئاً فكم نبت 
وإن كان ذا المجموع ليس بشامل 
اتيت برسشلٍ الضأن والضأن رسلها 
ويوجد في الأنهار ما ليس كاثنا 
فدولّك هذا الشرّح واعن بدرسه 
وصل على المختار ما لاح بارق 


به الشرح أمسى من عيونٍ الروائع 
بأوضح تعير يلا لسايع 
تنظم في سلك اللآلي اللوامع 

كبدر الدجى وسط النجوم الطوالع 
تجودٌ به أيدي کبار المطابع 
وشرح عليه للمذاهب جامع 
سبيلا على نهج اختصار البرادي 
فألفيته أسمى المتونٍ البدائع 
لدع ايلب الخال جد طاح 
فلله ما أسدى بتلك المرابع 
إذا قال حکما ماله من مراجع 
أشار له كل الورى بالأصابع 
كتاب جليل في علوم الشرائع 
فاب به وَنمر الى والأجارع 
على حدما بيض السيوفٍ القواطع 
كما جاء في الأمثال جم المنافع 
على مُستوى عمق البحار الوافع 
ولام لكشب العلم 5 هجر المضاجع 
لإعلاء 56 الله بين المجامع 


الطالب أحمد بن الديده 


تقريظ العلامة الشيخ بدّاه بن محمد بن بوالتندغي الشنقيطي فكتب: 


بسم الله الرحمن 


ن الرحيم 


يقول: بدّاه بن محمد بن بو مقرظاً تأليف العلامة الشيخ محمد 


الشيبانى بن محمد بن أحمد النجمري : 


14۳ 


ما معان فيما ترى العينان 
تخجل الدر واليواقيت ا 
صرن قوتا مُرّقيا لقلوب 
يستمدٌ الأانام منها اجتناباً 


قد تبدّت مختالة للعيان 
وترد العهود من سحبان 
ا :13" نکن 
سيرها نحو بارىء الأكوان 
وامتفالاً لشرعنا المُصطان 


تلك جمع الحبر احير شالهي ف المعاني الصحيحة : الشيباني 


من دواوين العلم قد مَدَبتها 
رصعت بالدليل في فترات 
رودت مكتبات الإسلام والمذ 
لم تدع بالدّليل للخلف قولاً 
فبها أحكام الهُدى بينات 
ليس من إخلال بمعنى مراد 
وبشيباننا الرضى نكتفي عن 
وإذا ما للشرع فجر عيناً 
فله في التفجيسر للشرع إِنّمَا 
يا كريما حاز المعالي إرثا 
دمت مشهورا بالعلى وعيون 
تملا القلب غبطة وسُرورا 


فكر تدري لم معدل المعاني 
أغفلته فيها ذوٌو الأذهان 
هب ما قد تحتاج مذ أزمان 
من حديث المُختار والقرآن 


بعبارات سهلة وبيان 
أو بعزو بزيدٍ أو نقصان 
اسمه في اماضي واتي الزمان 


تاج أل المبارك ا 
م وشرح عينان نضاختان 
واکخساتا لا اليا او وان 
الكرما والندي إليك روان 
بمساعيك الخيّرات الحسان. 


بدأه بن محمد بن بو 


تقريظ العلامة الشيخ محمد الدنيجه بن معاوية التندغي الشنقيطو 


(الموريتاني) فكتب: 


بسم الله الرحمن 


لقد صنف الشيخان أبهى مصئف 
فلله در الشيخ آل مبارك 


ن الرجيم 


إمام الهدى عبد العزيز المثقف 
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ولله در النجمري أخي الغلى 
كتابٌ حرآن تضربٌ العيس نحوه 
إذا رمت فيه الحكم فرعا وجدته 
فكم أبرزا فيه مِنّ العلم والهُدى 
طريقته المثلى بمذهب مالك 
ألا إن تبيين المسالك ما له 
صلاة على المختار ما ذر شارق 


محمد الشيباني عالمنا الوفي 
ويوصف بالأشعار أحسن موصف 
وأصلً إذا ما كنت بالأصل تكتفي 
مخبأة لو رامها الغير تختفي 
وما هُو عن باقي المذاهب مكتفٍ 
مثيل فطالعة إذا شئت تعرف 
وما دام داء الجهل بالعلم يشتفي 


الدنبجه بن معاوية 


تقريظ العلامة الشيخ باب أحمد بن بداه الجملي الشنقيطي 


(الموريتاني) فكتب: 


الحمد لله الذي وفق من شاء لنشر دينه» وجمع ما تشتت من معضلات 


فروع شرعه وأصوله. وأشهد أن لا إله إلا الله المعين لكل من سعى في الخير 
وأمده بفضله» وأشهد أن سيدنا هدا عبده ورسوله القائل : «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين». وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين , ْ 
وبعد فإني لما تصفحت كتاب العلامة عالم الشعراء» وشاعر العلماء 
السيد الشيخ محمد الشيباني بن محمد بن أحمد المسمى : «تبيين المسالك» 
لتدريب السالك إلى أقرب المسالك . وجدته كتاباً جامعاً بين الفروع 
فكيف لا» وقد أنشد فيه لسان حاله: 
«وإئي وَإن كنب الأخير رَمّائه لآتٍ بما لم تَسْتَطِمْه الأوائل» 
وقد انشات فيه قائلا : 
أفدتٌ فأصلت الفروع لسالكي سبيلٍ السنا خبر المدينة مالك 
بتبييبك الوقاد لاحت اعدرلييا فاندك لناظريه تل المسالك 
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فضاءت به البلاد شرقاً ومغرباً 
حريص على استيعابه كل طالب 
فطال به ليل الحسودٍ وزادنا 
أيا خلّنا الشيباني لآ زلت آمناً 
ولا زال e‏ المسالك ا 


بتزويد عالم وتدريب سالك 
فكم طالب فی نيله متهالك 
بلوغٌ مرا بل وتنويرٌ الك 
بذنياك والأخصرى جميع المهالك 
يُضيىءٌ ء ظلام المعضلات الحوالك 


باب أحمد بن بداه 
تقريظ الفقيه الدكتور أحمد محمود بن الدنبجه التندغي الشنقيطي 


(الموريتاني) فكتب: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا وني لما نظرت كتاب تبيين المسالك ونظامه المحكم» و 
الأقوم سلمته وقرظته وإن کان مستواي دون مستواه فقلت هذه المقطوعة التالية : 


٣‏ ر ع 
لله در مصتنف مزدان 


فأقامتاه على المسالك سالكاً 
حت استنارث آبدات شرد 


م ت 


فالنص صار ا وم ا 
د څخرج الحكم الصحيح فسا 
علّمان قاما في طريقة مالك 
لا غرو إن الشيخ آلَ مبارك 
قد غاص في بحر المعارف صائداً 
ومُؤيّداً بقرينه قطب العٌلى 
من راض في شُنقيط كل عَويصةٍ 
وأعانه أن خل في بحبوحة 
يايها العلمان فخراً بالذي 
ها إن تبيين المبالتك شخ 


حاكته من تبر الجمان يدان 
طرق البيان ومنْهج التبيان 
عُفل وذل الصعٌُب للبجريان 
والشرح أصبح دانياً للجاني 
ومن الخلاف بحجة الرجحان 
ليجَليًا الأحكام للأعيان 
عبد العزيز لسابقٌ الميدان 
در المعاني لاخ ذا معان 
رحب اللوم محمد الشيتانى 
ليست تلين لغير ذا بعنان 
من مجد آباء وخسن معان 
أسديتماه ففاز بالإتقان 
نحو المسالك فوق شعب بوان 


د. أحمد محمود بن الدنبجه 
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تقريظ الفقيه الشيخ محمد خالد بن عالي بن معاوية التندغي الشنقيطي 


(الموريتاني) : 


أتنقهت أم تريد السبيلة 
واصطحبٌ أقرّب المسالك تفقة 
وتجول في ساحتيه ففيه» 
وترى الشيخ القطب عبد عزيز 
عبقريٌ مبارك الآل أبقى 
قد تلقاه شيخنا بتحايا 
فأضاف الشيباني الفع شرج 
ناكم فل عقر قمر 
غاص في کر النطمطم حتى 

فبدا رَوضة من العلم 97 
نجمري تفقه الفكر منة 
قد قرأنا فيه مراقي سعودٍ 
وشّتاتاً من النوازل أعطت 
عارك الفرع بالأصول فأرسى 
د شنقط والإمارات فيه 


ىا 
0 


جاء 5-00 طبعه ايه 
كلذ الل u‏ ا 
ورعى صاحب السمو وزكى 
قد رععى فطرة الإله حنيفاً 


فابتغ الرّشدٌ واضحاً سلسبيلا 
مذهب الأصبحي يحوي الدليلا 
تجد النور واضحاً والسبيلا 
حمداً رادا أناز العقيلا 
لربوع الأحساء ذكراً جميلا 
وامق يعشق الهدى والوصولا 
يعوخى التنسيط والتحليلا 
قد أجاة المنقول: والمع ف إلا 
أخرج الدُّرٌ منه قول ثقيلا 
جد الفكر فيه طلا ظليلا 
قور رانك روع و 
والجوش اانا عليه 
مشكل الساعة العويصٌ حلولا 
منهجاً يتبع القروع الأصُولا 
صلة لن تفارق الموصولا 
تيل وفقهاً موازناً ورسلا 
فا من تارا ال 
لسماء الوجود شتا أصيلا 
REE OEE EA‏ 


محمد عالي بن معاوية . 
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تقريظ الفقيه الشيخ محمد محمود بن أحمد يور بن الشيخ محمد أحمد بن الرباني 
التندغي الشنقيطي (الموريتاني) نائب إمام الجامع الكبير بانوا كشوط فكتب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
القائل: من يرد الله به خخيراً يفقهه في الدين. 

وبعد فقد طالعت كتاب تبيين المسالك شرح تدريب السالك 
فوجدتهما كالأترجتين: طعمهما طيب وريحهما طيب» وإذا هما قد وافقا 
أسميهماء فلذلك سجلت شعوري حولهما بالقصيدة التالية. مع التحيات 
لأخينا: الأستاذ المؤلف الشيخ محمد الشيباني : 


بسم الله الرحمن الرحيم : 


أيا طالباً نوراً يُضيء لسالك 
وينعم بالعلم الصحيح حياته 
ع أسلوب وأحلى عبارة 
به النجمري التندغي خلدَ العغلى 
نحامسْلكاً في العرض والشرح مُحكما 
وسار به سیر ر البصير ا 
أراد به اع الخبرية خيره 
فيا طالبي الفقه المؤصل فاعكفوا 
وتحظّوا إذا كنتم من اتباع مالك 
وتلقوا به فقة المذاهب بسنأ 
فبورك في الشيخ الفقيه محمد 
جى الله عنا بالرضا شيخي الهُدى 
صلاة وتسليم على خير مرسل 
وال وأصحاب به سدوا العلى 


فيسلّك نهجاً مستقيم المسالك 
وينعم في الاخری بلين الارائك 
وأوضح عزو ثابت غير شائِك 
وشيدٌ صرح المجد آل ارك 
تنوه أصلاً أدلة مالك 
يض + ء لمن يبغي الهدى کل حالك 
َه في دينله خير مالك 
وعَبّد منهاجاً لتدريب سالك 
على درسه تحظوا بفقه المعارك 
وأصحابه حقَّاً بفقه الموالك 
وما کان ا مستلين العرائك 
وبورك في الشيخ الفقيه المبارك 
لشنقيط والأحسا جميل السبائك 
فقد سَّهُلا في الفقه وعر المسالك 
شفيع البرايا المصطفى ابن العواتك 
0 هار كل باغ وفاتك». 


محمد محمود بن أحمد يور بن الشيخ محمد أحمد بن الرباني 
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تقريظ العلامة الشيخ الجيلي أحمد المكي السوداني فكتب ما نصه: 


أهدي إلى عالم موريتاني 
مد ارودشن شور الا 
الشامير: السي الاين 
والأزهر الشريف عالي الشان 
عبد الي الشيخ ذو البيان 


وهو ا قد طلب الشيياني 
چ اون بالدليل الباني 

فشر الشنقيطي غيروان 
تمن في المسائل الحسان 
قرأت في التبيين في إمعان 
بالضبط والتخريج يوضحان 
وعمل الصحابة الفرسان 
غرف والاستصحابٌ قل أصلان 
ذراشع سّدّت بلا توان 
وقول أصحاب النبي العدناني 
قد جال في التفسير للقرآن 
وجال في الزرقاني والبناني 
مراجع عظيمة المعاني 
وقد علمنا كيف فرع دان 
كما استفدنا الفهم من أعيان 
والشافعيّ وإلى الشيباني7© 
ومن مشايخ مضوا أعيان 


. يعني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ )١( 
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المالكيّ الجهبذ الشيبانى 
وذات تصريع من السودانى 
يُنمى إلى جايعَة أ درمانٍ 
شهادتان منهما تابجان 
قد ألّف التدريب للإخوان 
أحمدٌ العادل ذو العرفان 
أن يشرحَ التدريب بالبرهان 
لفقه مالك عظيم الشان 
وشرح التدريب بافتنان 
كاللؤلؤ المكنونٍ والمرجان 
أصول مالك بلا نقصان 
أدلة السنئة والقرآن 
الساكني مدينة العدنانى 
مصّالحٌ كالنقط ولأذانَ 
رأي الصحابي عدا الأقران 
ثم القياس آخر الأركان 
وفى الحديث الرائع البيان 
وفي التمسري وفي اللّقاني 
أفاد منها العالم الشيباني 
إلى الأصول العشرة الحسان 
من مذهب ينمى إلى النعمان 
و الرأي taa:‏ 
لرأيهم ورن مسن الرجحان 


من نفحة الرحمن 
سَمْيّت ذا التبيين في إمعان 
ومرجعا يعد للاخوان 
جزيت من مالكنا الرحمن 
وأن تكون في حمى العدناني 
وأن نكون في جمى الشيباني 
الصلاة والسلام الداني 


نم 


مصيبهم كا له أجران 
فقهاً مقارناً عظيمَ الشان 
مسججلي الببحوث للقرآن 
تشذيبٌ أزهار وأقحوان 
بفضله تدخل في الجنان 
وشاريا من حوضه الريان 
في جِنةٍ بالحور والولدان 
على النبيٌّ رحمة الأكوان. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقريظ كتاب «تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب 
المسالك» للشيخ عبد الي ال مبارك . 
محمد أحمد جزاه الله خيراً عن الإسلام والمسلمين: 
للشاعر السوري / أحمد بشار بركات . 
أمين سر أول بدائرة القضاء الشرعي بأبو ظبي . 
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هذا هر العلّم لا ما تبصر الْحَدَقُ 
من فلسفاتِ خطيراتٍ مدمرة 
فالعلم 5 فرض في عقيدتنا 
وهو الشلاحُ امي من تَنْكبّه 
فَمَالِكَ مَالىء الدنيا ومذهيّه 
بحر تفيض على الدنيا لاله 
بُشْرَاكُمُ علماءَ الدين ما كتبت 
بالأنبياء كرام الخلق صفوتهم 
نهج القدامى 5 | الأعلام إن به 
جزاكم الله خيراً إن جهدكم 


. شرح الشيخ محمد الشيباني بن 


في عصرنا من غشاء فيه لا أَبِقُ 
للجيل - لهفي ذا فيلت يه الطرق 
وَمَصدَرٌ النور هيا منهُ تنطلق 
كالسيف في الح يا أبناءُ فا 
تزهو به الأرض والأفلاك والأفق 
كنز ثمين إليه اليوم فاستبقوا 
أقلامكم في سبيل الله فالتحقوا 
يا حبذا الإرث والآداب والخلق 
0 هدى 0 م ينبثق 


م 


فامتشة أ 


المصادر والمراجع 


تفسير القرآن الكريم : 


١‏ -تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ‏ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
دار الكتاب العربي القاهرة 0-1745 1955. 

۲ -زاد المسير في علم التفسير ‏ عبد الرحمن بن الجوزي - المكتب الإسلامي 

للطباعة والنشر الطبعة الأولى ١854‏ - 1454. 

تفسير الطبري : جامع البيان ‏ محمد بن جرير الطبري - الطبعة الأولى ببولاق 

يفف 5 

المحرر الوجيز عبد الحق بن عطية ‏ الطبعة القطرية الدوحة والطبعة المغربية 

تحقيق المجلس العلمي بفاس. 

ه ‏ تفسير ابن كثير ‏ إسماعيل ابن كثير القرشي - دار الفكر بيروت. 

5 - تفسير النسفي مدارك التنزيل ‏ عبد الله بن أحمد النسفي - دار الكتاب العربي 
بيروت . 

۷ لباب التأويل وبهامشه مدارك التنزيل ‏ علاء الدين الخازن وعبد الله بن أحمد 
النسفى دار المعرفة للطباعة والنشر. 

۸ - أضواء البيان ‏ الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي - عالم الكتب بيروت. 

4 -فتح القدير ‏ محمد بن علي الشوكاني دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

٠‏ - الكشاف ‏ جارالله بن محمود الزمخشري ‏ انتشارات افتات تهران. 

١‏ البحر المحيط ‏ محمد بن يوسف بن حيان ‏ مكتبة ومطابع النصر الرياض. 


- 


ا 
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١‏ -أحكام القرآن ‏ أبو بكر بن العربي المالكي -دار المعرفة للطباعة بيروت. 

١‏ أحكام القرآن ‏ أبو بكر الجصاص الحنفي - دار الخلافة سنة 18176اه. 

٤‏ -أحكام القرآن -عماد الدين الكيا الهراسي الشافعي -دار الكتب العلمية 
بیروت . 

٠١‏ _ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ‏ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي دار الكتاب 
العربي الطبعة الرابعة. 

5 - تفسير الجلالين ‏ جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي - دار المعرفة 


بير ولت . 

۷ -المفردات في غريب القرآن - الراغب الأصفهاني -دار المعرفة للطباعة 
بيروت . 

۸ - تفسير القرآن الكريم ‏ الشيخ محمود شلتوت - دار الشرف الطبعة الثامنة سنة 
ها 


٩4‏ -الإتقان في علوم القرآن -جلال الدين السيوطي ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده. 

٠‏ - لباب النقول في أسباب النزول -جلال الدين السيوطي دار إحياء العلوم 
بيروت ۱۹۷۸م . 

١‏ -أسباب النزول - أبو الحسن الواحدي - دار الكتب العلمية بيروت. 

الحديث: 

١‏ الموطأ ‏ الإمام مالك بن أنس رواية يحيى -دار إحياء الكتب العربية مصر 
تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي . 

۲ -صحيح البخاري الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري - اليمامة 
للطباعة والنشر دمشق تحقيق د. مصطفى ديب البغا. 

۳ -صحيح مسلم ‏ مسلم بن الحجاج ‏ دار إحياء التراث العربي تحقيق الشيخ 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

>٤‏ -جامع الترمذي أو سنن الترمذي - أبو عيسى الترمذي دار الفكر للطباعة 
بیروت . 
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هه - مختصر سنن أبي داود ‏ الحافظ المنذري - ومعه معالم السئن وتهذيب ابن القيم 
الخطابي وابن القيم دار المعرفة بيروت. 

> -سئن النسائي بشرح السيوطي -أحمد بن شعيب النسائي جلال الدين 
السيوطي - الطبعة الأولى سنة 147٠‏ دار إحياء التراث العربي . 

۷ -سئن ابن ماجه محمد بن يزيد بن ماجه دار إحياء التراث العربي سنة 
1۹۷0 تحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي . | 

۸ - سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - دار إحياء السئة النبوية. 

4 - سنن الدارقطني علي بن عمر الدارقطني ‏ عالم الكتب بيروت اه. 

٠‏ سنن سعيد بن منصور - سعيد بن منصور دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأولى ۱۹۸١‏ . 

١-جامع‏ الأصول في أحاديث الرسول - مجد الدين بن الأثير - تحقيق محمد 
حامد الفقي الطبعة الأولى السعودية. 

١‏ - تيسير الوصول إلى جامع الأصول ‏ عبد الرحمن بن علي الديبعى ‏ دار 


الفكر للطباغة . 
١‏ - طرح التثريب في شرح التقريب - زين الدين العراقي -دار إحياء التراث 
العربي : 


.١4٠7 -منتقى الأخبار  ابن تيمية الجد  الرياض سنة‎ ٤ 

6١-موطأ‏ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني ‏ المكتبة العلمية. 

5 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ محمد بن علي الشوكاني -دار الجيل 
بيروت . 

۷ . موطأ الإمام مالك رواية علي بن زياد تحقيق محمد الشاذلي النيفر. 

-فتح الغفار ‏ شرف الدين بن أحمد الرباعي ‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 


بیروت . 
٩4‏ مشكاة المصابيح ‏ الخطيب التبريزي - المكتب الإسلامي للطباعة تحقيق 
الألبان 
الي . 


٠‏ - زاد المسلم فيا اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم - الشيخ محمد 
حبيب الله بن مايابي الشنقيطى ‏ دار إحياء التراث العربي بير وت . 
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١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ‏ الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد ومعه شرحه بلوغ الأماني ‏ الشيخ عبد 
الرحمن البنا دار إحياء التراث العربي . 

3 _ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . نور الدين الهيثمي ‏ دار الكتب العلمية 
بيروت . 

4 المستدرك - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري دار المعرفة بيروت. 

٥‏ ۔ كشف الأستار عن زوائد البزار- نور الدين الهيثمي - مؤسسة الرسالة بيروت. 

6 السنن الكبرى ‏ أبو بكر بن علي البيهقي ‏ الطبعة الأولى سنة 1"44١ه‏ . 

٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - نور الدين الهيثمي - دار الكتاب العربي بيروت. 

۸ - المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - المكتب الإسلامي بيروت. 

٩‏ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام ‏ الحافظ: أحمد بن حجر العسقلاني ‏ دار الكتب 
العلمية بيروت. 

..ه٠٤١١ معالم السئن  حمد بن محمد الخطابي  الطبعة الأولى سنة‎ "٠ 

۱ سبل السلام - محمد بن إسماعيل الصنعاني - دار الجيل للنشر والطباعة بيروت . 


۲ التمهيد لما في الموطإ من الأسانيد - الحافظ أبو عمر بن عبد البر - الطبعة 
الأولى بالمغرب . 

۳ - الاستذكار ‏ الحافظ أبو عمر بن عبد البر ‏ الطبعة الأولى بالقاهرة . 

5 فتح الباري على صحيح البخاري ‏ الحافظ: أحمد بن حجر العسقلاني - الطبعة 
الأولى ببولاق ٠٠٠۰١‏ ه.. 

. عمدة القاري  بدر الدين العيني -دار إحياء التراث العربي بيروت‎ _ ٠ 

- صحيح مسلم بشرح النووي - محيي الدين بن شرف النووي -دار الفكر 
بير ولك . 

۷ - [كمال الإكمال ‏ محمد بن خلفة الأبّي ‏ دار الكتب العلمية. 

4 عارضة الأحوذي - أبو بكر بن العربي المالكي دار العلم للجميع . 

4 بذل المجهود في حل أبي داود - الشيخ خليل أحمد السهارنفوري ‏ مطبعة 
ندوة العلماء (الهند). 
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١ك‏ تنوير الحوالك على موطإ مالك جلال الدين السيوطي دار الفكر بيروت. 

١‏ شرح الزرقاني على موطل مالك محمد الزرقاني دار المعرفة بيروت. 

۲ -أوجز المسالك إلى موطل مالك -الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي - مطبعة 
السعادة القاهرة سنة ولاه ۱1۹۷۳ م . 

۳ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -تقي الدين بن دقيق العيد دار الكتب العلمية . 
بيروت لبئان. 

٤‏ -زاد المعاد من هدي خير العباد ‏ محمد بن ا بكر بن القيم مكتبة المئار 
الإسلامية الكويث. 

© فيض القدير عبد الرؤوف المناوي -دار المعرفة للطباعة بيروت. 

5 - الأذكار ‏ محيي الدين النووي - دار القلم بيروت. 

۷ - تلخيص الحبير (تخريج أحاديث الرافعي) ‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ 
تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدينة المنورة 1784 ه . 

8 - نصب الراية لأحاديث الهداية -جمال الدين الزيلعي - المكتبة الإسلامية 
۲۳ هھ . 

9 - الهداية في تخريج أحاديث البداية - الشيخ أحمد الصديق الغماري -عالم 
الكتب بيروت . 

٠ه‏ شرح معاني الآثار أبو جعفر الطحاوي -دار الكتب العلمية تحقيق محمد 
زهري . 

. الكتاب المصنف - أبو بكر بن أبي شيبة  الطبعة الأولى للدار السلفية بومباي‎ ١ 

67 رياض الصالحين ‏ محيي الدين بن شرف النووي ‏ المكتب الإسلامي تحقيق 
ناصر الدين الألباني . 

"اه مسالك الدلالة - الشيخ أحمد بن محمد الصديق الغماري - مكتبة القاهرة. 

٤ه‏ - مختصر صحيح مسلم ‏ الحافظ المنذري ‏ تحقيق الشيخ محمد ناصر الألباني . 

ده كشف الخفاء ومزيل الألباس ‏ الشيخ إسماعيل العجلوني دار إحياء التراث 
العربى بيروت الطبعة الثالثة ٠٠١٠١١‏ ه . 

٦ه‏ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ‏ الحافظ ابن حجر تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي . 
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۷ - مسند الإمام الشافعي - الإمام الشافعي دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 
٩‏ هھ . بيروت . 

۸ - المقاصد الحسنة ‏ السخاوي ‏ مكتبة الخانجي بمصر ٠١۷١‏ . 

4 شرح السنة - الإمام البغوي - الطبعة الأولى سنة ٠١۹۰‏ . 

١‏ - تجريد التمهيد (التقصي) -أبو عمر بن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

١‏ - شرح الشفا ‏ للقاضي عياض شرح نور الدين القاري - مطبعة المدني القاهرة. 

۴ الترغيب والترهيب - الحافظ المنذري - دار الكتب العلمية بيروت ١١٤٠ه‏ . 

۳ - الإصابة في تسيير الصحابة» وفي الهامش الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
الحافظ ابن حجر وابن عبد البر - مكتبة المتنبي بغداد. 

4 التبصرة والتذكرة ومعها فتح الباقي - زين الدين العراقي زكرياء الأنصاري - 

المطبعة الجديدة بطالعة فاس سنة 84ه"١‏ ها. 

٠٥‏ - طلعة الأنوار- الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم وشرحها: رفع الأستار- 
الشيخ حسن بن محمد المشاط ‏ دار النهضة العربية ١84‏ ه . 

- ميزان الاعتدال ‏ أبو عبد الله الذهبي -دار المعرفة بيروت. 

۷- تهذيب التهذيب - الحافظ ابن حجر _ دار المعرفة بيروت. 

۸ . تقريب التهذيب - الحافظ ابن حجر دار المعرفة للطباعة بيروت. 

4 كتاب التوابين - أحمد بن قدامة المقدسي -دار الكتب العلمية بيروت ١84‏ ه . 


علم الأصول والقواعد: 


١‏ -نشر البنود على مراقي السعود - الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
الشنقيطي ‏ مطبعة فضالة المحمدية (المغرب). 

۲ الإحكام في أصول الأحكام علي بن حزم الطبعة الأولى ۰م . 

۳ -الإحكام في أصول الأحكام ‏ سيف الدين الآمدي ‏ دار الكتب العلمية بيروت 
٠آها.‏ 

٤‏ - تنقيح الفصول ‏ شهاب الدين القرافي - دار الفكر بيروت. 

ه - تنقيح الفصول ‏ شهاب الدين القرافي ‏ المطبعة التونسية . 

لحل 


وبهامشه شرح حلولو - عبد الحق حلولو- المطبعة التونسية. 

- نيل السول ‏ الشيخ محمد يحبى الولاتي الشنقيطي على مرتقى الوصول لابن 
عاصم الأندلسي ‏ الطبعة الأولى بفاس /ا9 1ه . 

۷ -إرشاد الفحول ‏ محمد بن علي الشوكاني ‏ دار المعرفة بيروت 149 ه . 

۸ -المستصفى ‏ أبو حامد الغزالي ‏ بولاق مصر 17717 ه . 

4 -إيضاح المسالك في قواعد مالك أحمد الونشريسي ‏ الرباط ٠٤٠١‏ ه . 

-٠‏ إعداد المهج للاستفادة من المنهج - الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان 

الشنقيطي - ترتيب وتهذيب الشيخ أحمد بن المختار الشنقيطي ‏ الطبعة الأولى 

بقطر. 

١‏ ب المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج ‏ الشيخ محمد الأمين بن أحمد 
زيدان الشنقيطي » تحقيق حفيده الشيخ الحسين بن عبد الرحمن بن محمد 
الأمين ‏ دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني . 


. ه٠٤١١ -الإجماع الإمام ابن المنذر  الطبعة الأولى قطر‎ ١ 
. الإمام ابن المنذر- دار الجئان الطبعة الأولى ٦٤اه . بیروت‎  عامجإلا‎ 
. ۔مراتب الإجماع - لابن حزم - الطبعة الثانية بيروت ۰ه‎ ۲ 


كتب الخلاف 

١‏ -بداية المجتهد ‏ ابن رشد الحفيد - دار المعرفة. 

۲ - الإش اف على مذاهب أهل العلم ‏ ابن المنذر ‏ قطر الطبعة الأولى 1405 ه . 

۳ -المحلى لابن حزم المكتب التجاري للطباعة بيروت. 

. ه‎ ٠٤١١ رحمة الأمة  محمد بن عبد الرحمنْ الدمشقي  الطبعة الأولى بقطر‎ - ٤ 

ه -دليل الرفاق - الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل الشنقيطي - الطبعة 
الأولى بالمغرب . 


الفقه: 
الفقه المالكي: 
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١‏ -الموطأا ‏ الإمام مالك بن أنس دار إحياء التراث العربي تصحيح وتعليق 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي . 

؟ -المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون ‏ دار الفكر بيروت ۱۳۹۸ ه. 

معها مقدمات ابن رشد. 

- المنتقى شرح الموطأ ‏ أبو الوليد الباجي ‏ الطبعة الأولى سنة 87 1ه . 

٤‏ -الكافي في فقه أهل المدينة ‏ أبو عمر بن عبد البر ‏ مكتبة الرياض الحديثة 
تحقيق د. محمد أحيد بن ماديك الموريتاني. 

ه ‏ البيان والتحصيل ‏ محمد بن رشد - دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى . 

5 -المقدمات الممهدات ‏ محمد بن رشد ‏ دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى . 

۷ التفريع أبو القاسم بن الجلاب - دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى . 

6 الرسالة الفقهية ‏ أبو محمد بن أي زيد القيرواني مع شرح غريبها لابن جامة - 
دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى. 

٩‏ -شرح زروق وشرح ابن ناجي -زروق» وقاسم ابن ناجي - مطبعة الجمالية 
مصر ۱۲۳۲۳۲ه . 

٠‏ حاشية العدوي وكفاية الطالب . العدوي وأبو الحسن -دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت. 

. الفواكه الدواني  أحمد بن غنيم النفراوي - دار الفكر بيروت‎ - ١١ 

١‏ - الثمر الداني ‏ صالح عبد السميع الآبي ‏ المكتبة الثقافية بيروت. 

. شرح حدود ابن عرفة  محمد الرصاع - الطبعة الأولى بتونس‎ ١ 

4 - مختصر خليل ‏ خليل بن إسحاق - دار الفكر للطباعة والتوزيع . 

6 مواهب الجليل وبهامشه التاج والإكليل - محمد بن عبد الرحمن الحطاب. 
محمد بن يوسف المواق - الطبعة الثانية .م ١1ه.‏ 

5 - شرح الزرقاني لخليل - عبد الباقي الزرقاني ‏ دار الفكر بيروت. 

١١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ الدردير والدسوقي دار الفكر بيروت. 

جواهر الإكليل ‏ صالح عبدالسميع الآبي -دار المعرفة. 

64 ملح الجليل ‏ محمد عليش - مكتبة النجاح طرابلس. 


١‏ - حاشية الرهوني وحاشية كنون ‏ محمد بن أحمد الرهوني» محمد كنون دار 


“€ 
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الفكر بيروت الطبعة الأولى ببولاق ٠١٠١‏ ه . 

١-الشرح‏ الصغير ومعه حاشية الصاوي -أحمد الدردير» أحمدبن محمد 
الصاوي دار المعارف بمصر ۱۹۷٤‏ م. 

۲ - الشرح الصغير وحاشية الصاوي ومعهما التعليق الحاوي -أحمد الدرديرء 
للشيخ محمد بن إبراهيم المبارك ‏ مطبعة عيسى البابلي القاهرة. 

3 البهجة شرح التحفة وبهامشها حلي المعاصم -أبو الحسن بن عبد السلام 
التسولي , أبو عبد الله محمد التاودي - دار الفكر للطباعة بيروت. 

4 - إحكام الأحكام على تحفة الحكام - الشيخ محمد بن يوسف الكافي دار 
الفكر الطبعة الثالئة ١401١ه.‏ 

6 الدر الثمين على المرشد المعين ‏ الشيخ محمد بن أحمد ميارة ‏ دار الفكر 
بير وت . 

5 - قوانين الأحكام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي دار العلم للملايين ودار 
الكتاب العربي . 

فتح العلي المالك وبهامشه تبصرة الحكام ‏ محمد عليش - برهان الدين بن 
فرحون - دارالفكر للطباعة والتوزيع . 

۸ الفروق ‏ شهاب الدين القرافي -دار المعرفة بيروت. 

4 شرح ميارة الصغير ومعه حاشية أبن الحاج ‏ محمد ميارة» حمدون بن الحاج 
- دار الفكر للطباعة والنشر بيروت. 

٠١‏ _ المعيار المعرب أحمد بن يحيى الونشريسى - دار الغرب الإسلامي بيروت 
١٠50١اهها.‏ 

١‏ مرجع المشكلات ‏ شرح نوازل سيدي عبد الله الشنقيطي أبو القاسم للتواتي 
الليبلي ‏ مكتبة النجاح طرابلس ليبيا. 

7 مغني قراء المختصر عن التعب في الحواشي والطرر ‏ الشيخ أحمد بن 
أحمد بن الهادي اللمتوني الشنقيطي ‏ مخطوطة وعندي نسخة منها. 

۳ شرح الخرشي لخليل وبهامشه حاشية العدوي ‏ محمد الخرشي» الشيخ علي 
العدوي دار صادر بيروت. 
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الفقه الحنفي 

اللباب شرح الكتاب عبد الغني الميداني دار الحديث حمص - بيروت. 

- الهداية ‏ أبو الحسن المرغيناني ‏ المكتبة الإسلامية الطبعة الأخيرة. 

بدائع الصنائع ‏ علاء الدين الكاساني ‏ دار الكتاب العربي بيروت ٠٤١۲‏ ه . 

- فتح القدير وبهامشه العناية ‏ كمال الدين (ابن الهمام) أكمل الدين بن محمود 

- بولاق مصر ١١6‏ ه ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر ١۱۳۸١‏ ه . 

ه رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدين ‏ الشيخ محمد الأمين (ابن عابدين) 

دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- موسوعة الخراج كتاب الخراج - القاضي أبو موسى دار المعرفة بيروت. 

۷ -البناية في شرح الهداية ‏ لأبى محمد محمود العيني -دار الفكر للطباعة 
والنشر الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه . 


الفقه الشافعي 


عحلدا E e‏ اميم 


ے 


١‏ -الأم محمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة بيروت. 

۴ -المهذب -الشيرازي -دار الفكر. 

۳ -مغني المحتاج ‏ الشيخ محمد الشربيني دار إحياءالتراث العربي بيروت. 

٤‏ -نهاية المحتاج ابن شهاب الرملي - مصطفى البابي الحلبي مصر. 

ه - المجموع شرح المهذب وبهامشه شرح الوجيز ‏ محيي الدين النووي» محمد 
الرافعي ‏ دار الفكر, 

٠‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - شمس الدين الشربيني - مصطفى البابي 


الحلبي متصر . 
۷ -الوجيز ‏ أبو حامد الغزالي ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 7949١ه.‏ 
الفقه الحنبلي 
١‏ الفتاوى الكبرى ‏ تقي الدين بن تيمية ‏ تصوير الطبعة الأولى ۳۹۸٠١ه‏ . 
۲ -المغني ‏ الموفق بن قدامة ‏ مكتبة الرياض الحديثة. 
۳ -المغني والشرح الكبير - الموفق بن قدامة» محمد بن أحمد المقدسي -دار 
الكتاب العربية بيروت ۹۲١۳٠١ه‏ . 
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؛ -الروض المربع ‏ منصور البهوتي ‏ دار الفكر الطبعة السادسة. 

- الانصاف في معرفة الراجع من الخلاف علاء الدين المرداوي ‏ دار إحياء 

التراث العربي الطبعة الأولى ۳۷۷٠ه‏ . 

5 -المبدع شرح المقئع ‏ برهان الدين بن مفلح ‏ المكتب الإسلامي زهير 
الشاويش ٤۳۹٠١ه‏ . 

۷ - كشاف القناع ‏ منصور البهوتي -عالم الكتب بيروت. 

مسائل الإمام أحمد -أبو داود ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. 

. -العدة شرح العمدة  بهاء الدين المقدسي - مكتبة الرياض الحديثة‎ ٩ 


> 


المعاجم 

١-‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ مجد الدين ابن الأثير - المكتبة الإسلامية 

لزنام الد 
۲ - تهذيب الأسماء واللغات ‏ محيي الدين النووي - دار الكتب العلمية بيروت. 
۳ - الصحاح ‏ إسماعيل بن حماد الجوهري ‏ دار العلم للملايين بيروت ۱۳۹۹ ه . 
4 - القاموس المحيط ‏ مجد الدين الفيروزأبادي ‏ تحقيق الشيخ محمد محمود بن 
التلاميذ الشنقيطي . 
- تاج العروس ‏ محمد مرتضى الزبيدي - الطبعة الأولى بمصر ١7١5‏ ه . 
- لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظور ‏ دار صادر بيروت. 


الي 


55 


فهرسة الجزاء الرابع 


تقديم من المؤلف E A‏ ا TOO‏ 

باب في الصلح E O E DAE CO CARN‏ 
معنى الصلح لغة وشرعا SDAL A‏ 
الأصل في الصلح VD SRE SSL E TRS‏ 
الصلح على الإقرار والإنكار والسكوت ومذاهب الآثمة فيه .... م 
الصلح على غير المدعى به بیع له A ALES oS‏ 
يجوزالصلح بأحد النقدين عن الآخر, وبعملة عن أخرى» دليل ذلك. . ٠١-۹‏ 
لا يحل للظالم ما صولح به ظلماًء دليل ذلك و م و 
يجوز لمن توجهت عليه يمين أن يصالح عنها ولو علم براءة نفسه ٠۲‏ 
صلح بعض الورثةعن إرثه o‏ تيا E‏ ا NS‏ 
ما ا لحكم في الصلح من غيرالتركة؟ i. a sk o‏ 
ما الحكم في صلح أحد الشريكين دون الآخر؟ o si ese‏ 
يجوز الصلح عن جناية عمد بما قل أو كثر ا ل 
مذاهب الثلاثة في ذلك 3137 aE‏ 
إذا قتل جماعة واحداً جاز صلح كل منهم بانفراد 200000 

باب في الحوالة AEE SEE SO‏ نا 
معنى الحوالة eed eS SLA a‏ اماما به لتخا VV‏ 
أركان الحوالة kS‏ م ا انض ا ا ا م تن دي 
شروط صحتهاء من رضى المحيل والمحال إلخ O SS‏ 
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مذاهب الثلاثة في شروط الحوالة SE A‏ 


الأصل فى الحوالة CEVA SISOS ERASER‏ 
رل الحق على الال عليه E E‏ 
لا رجوع للمحال على المحيل إذا جحد أو أفلس BY‏ 
دليل ذلك وماالحكم في علم المحال بعدّم الدين؟ EVES‏ 
باب في الضمان وا و ا ا ا 
معني الضمان لغة وشرعاً وأنواعه ون ااا و 
تعريف ضمان المال EVE east ssa OE‏ 
الأصل في الضمان EO ea SESS‏ 
الضمان يصح في المعلوم والمجهول VE e N SSS‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلك VET SEARS‏ 
لا يصح الضمان في القصاص والحد والتعزير 000 
وبه قال الثلاثة وعليه الإجماع ل 
يرجع الضامن بما أدى ولو مقوما. مذاهب الثلاثة في ذلك .... ۲٠‏ 
لا يطالب الضامن إن تيسر الأخذ من مال المدين Ns‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلك VAS CSSA SEEN es‏ 
يعجل قضاء الدين بموت الضامن أو الغريم قبل حلول الدين . . . ۲۹ 
ما الحكم في اشتراك جماعة في الضمان SSRs‏ 
تعريف ضمان الوجه FY SONS Sea EE‏ 
مذاهب الأئمة في ضمان الوجه لأس الامو ع ا ا 
تعريف ضمان الطلب asa SS‏ 
ما الحكم فيما إذا لم يعين الضامن نوع ضمانه؟ PEY ss‏ 
باب في الشركة aR‏ وا هات 
مفهوم الشركة لغة وشرعا 00 Pês‏ 
تجوز الشركة في المال وتلزم بما يدل عليها عرفا م ام 
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مذاهب الثلاثة في ذلك SA‏ اا 


لا تصح الشركة إلا من مكلف حر رشيد n IIIE‏ 
تجوز الشركة بنقد متحد النوع والسكة a‏ 
وتصح بعرض من جانب وعرض من جانب آخر cA‏ 
كما تجوز بنقد من جانب وعرض من جانب آخر مالا ابوه 
لا تجوز الشركة بطعامين ولو اتفقا YE‏ 0 
الأصل في الشركة لم ا E‏ د 
يجب أن يكون العمل والربح بحسب رأس المال rel‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلك 101000 
مفهوم شركتي المفاوضة والعنان EC E AT‏ 
ماذا يجوز لأحد الشريكين عمله دون إذن الآخر 1 
من اتجربوديعة فله وعليه إن ل يرض الآخر فوفر ارا ولط وتاي للا 
القول لمدعي التلف ومدعى النصف 0000007 0 00000000 
تلغى نفقة الشريكين إن تقارب عياهما feces‏ 
شركة العنان مجمع على جوازها EEA‏ 
شركة الجبر: تفسيرها وشروطها و اكباو معو توراه CEDARS‏ 
تجوز شركة العمل وتسمى أيضا شركة الأبدان GEAR‏ 
التفاوت اليسير في العمل مغتفر nnns‏ ا 0 
الأصل في شركة العمل TT EET‏ ني ا لي 
مذاهب الأئمة في شركة العمل ee‏ 4/1 
شركة الذمم ومذاهب الأثمة فيها OT‏ لون ا 1 
فصل في أشياء يقضى بها بين الشركاء CEASE‏ ل E‏ 
يقضى على الشريك فيما لا ينقسم بالتعمير أو البيع كا لل ا لهاع 
يقضى للسابق بموضع من المسجد به [ز6ةز[ز[ز[ز[ 1 EE‏ 
الأصل في ذلك وكلام العلماء فيه اع امنا Eee‏ 
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الأصل في ذلك OAT ASRS‏ 
ندب تمكين الجار من غر ز خشبه و لس تن ا E‏ 
فصل في المزارعة RONA‏ سار ا O‏ 
مفهوم المزارعة لغة وشرعاً O OT EOE‏ 
تجوز المزارعة وهي (الشركة في الزرع) بشروط ONO ee‏ 
ما الحكم فيما إذا فسدت المزارعة بفقد شرط من شروطها . ... 8ه 
الأصل في المزارعة EEO SSS‏ 
مذاهب الثلاثة في المزراعة وأدلتهم EOF Sa‏ 
باب في الوكالة OE EDO 1 1 1 1 1 1 1 1 ENS‏ 
معنى الوكالة لغة وشرعا O E NTO‏ 1 
أركان الوكالة أربعة وشروط كل ركن VBS EAS‏ 
تصح الوكالة في الأموال والنكاح والحدود والخصام وفي كل ما 
يقبل النيابة E TY‏ 
لا تجوز الوكالة في العبادة البدنية الصرفة كالصلاة والصوم .... ٠۳‏ 
وتجوز في العبادة المالية الصرفة كالزكاة a‏ و OT‏ 
أما في العبادة التي تجمع البدنية والمالية ففيها حلاف E Ia‏ 
مذاهب الأئمة فى ذلك OE‏ 0 
الأصل في صحة الوكالة OEE ESR SE‏ 
تجوز الوكالة في الإمامة ونحوها إن لم يشترط الواقف عدم 
النيابة» ومثل الواقف السلطة المختصة ا E‏ 
إذا تخلف الموظف لغير عذر فلا حق له في المرتب ا 
على الوكيل فعل المصلحة WW EDEL SRO‏ 
إذا حالف الوكيل الموكل في البيع والشراء خير الموكل» إلا إذا 
كانت المخالفة لصالحه Ai Eos Saa Sea‏ 


دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه 0009 N‏ 


يمنع توكيل كافر في عقد أو تقاض من مسلم » دليل ذلك O‏ 
يمنئع توكيل عدو على عدوه VENT asa ESARETA‏ 
مذاهب الأثمة في توكيل الوكيل غيره VY ae aa:‏ 
من وكل على إقباض دين ولم يشهد على الإقباض ضمن إن أنكر 

المدين RASL SAS‏ ود كا VN ERASE SRD‏ 
الوكيل مصدق في دعوى التلف والدفع بيمين VY race‏ 


|| خصم بالتعدد ا لو لوج ات اد ل ا الج ارم ات 71 


حكم الوكيل والموكل يبيعان شيئاً واحداً 000 
ينعزل الوكيل بموت الموكل أو بعزله» مذاهب الثلاثة في ذلك .. ۷٤-۷۳١‏ 
تجوز الأجرة على الوكالة Veena‏ 
ما الحكم في عمل المحاماة؟ WEE e RSS‏ 
باب في الإقرار VA SDs ONTOS‏ 
معنى الإقرار شرعاً VE A ES‏ 
يؤاخذ غير محجور عليه بإقراره في الصحة طائعاً eae‏ لزنا 
الأصل في ذلك ومذاهب الثلاثة فيه مامه لمجا او لاخو لور اد SVA‏ قبا 
يؤاخذ المريض بإقراره لمن لا يتهم على محاباته ع E‏ 
أركان الإقرار او ل ا ا 
الحكم في الوعد بالإقرار أو تعليقه على شرط RSS‏ ا 
إذا أقر بمال ولم يعينه لزمه نصاب زكاة من غالب ماله AY aa‏ 
الأصل في ذلك ومذاهب الثلاثة فيه 1 
يصح الاستثناء من الإقرار ولو من غير جنس المقر به AELAE dos‏ 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه 11001 0 000 
الإقرار لكاعتذار لغو . ع ا ساي ود اج ع ا 
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...< لمكم 
فصل في الاستلحاق AV ses SNE n‏ 
معنى الاستلحاق لغة وشرعا ا ل AV SA‏ 
إنما يستلحق الأب مجهول النسب إن كانت دعواه ممكنة ...< AA AV‏ 
مذاهب الثلاثة في الاستلحاق OE‏ 
الأصل في الاستلحاق oa‏ لوتقم الا ل ا ANE‏ 
ما الحكم في الإقراربغير الولد» مذاهب الأئمة في ذلك 1 
إن أقر عدلان بثالث مساو لهما ثبت النسب الج ا وا لحا ااه 
لا يثبت النسب بإقرار غير عدلين او سم ا 
مذاهب الأئمة في ذلك LAT ee aa‏ 
باب في الوديعة QESES OA SASSER as‏ 
مفهوم الوديعة لغة وشرعاً ios‏ اسك القدقاة 
يضمن الرشيد الوديعة إن فرط في حفظها 1 4 
لا ضمان على سفيه وصبي وإن فرطا ا 
يضمن الرشيد الوديعة بخلطها بما يعسر 0 00000001 
مذاهب الثلاثة في ذلك TEAS eae‏ 
يضمن الرشيد الوديعة إذا تسلفها E LA‏ 
مذاهب الأئمة في السفر بالوديعة Oa e DoS‏ 
الأصل في مشروعية الإيداع من الكتاب والسنة Vee‏ 
الأصل في مشروعيته من الإجماع ع SS‏ ل ا أ 
يحرم تسلف مقوم ولو لغني ويكره له تسلف النقد والمثلي .... ٩۸‏ 
يحرم على المعدم تسلف الوديعة مطلقا (SAAS‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلا E‏ ةا 
مذاهب الأثمة في إيداع الوديعة ا ا ات ا 
يصدق المودع في دعوى التلف والضياع ويحلف المتهم ١٠”‏ 


كما يصدق في دعوى ردها - بيمين ولو غير متهم EP‏ 


مذاهب الثلاثة فى ذلك EE AEE‏ 

الحكم في ادعاء المودع تلف الوديعة بعد امتناعه من ردها . . . . ٠١7‏ 

مذاهب الأثمة في أخذ المودّع حقه من الوديعة لس و 1316 

دليل من منع ذلك ودليل من أجازه ا ارواو او روارو ل وج وا اما 64 لتك امنا 
باب في الإعارة ET‏ اب ا ا ايا 

تعريف الإعارة لغة وشرعاً ا EA ESO‏ 

الإعارة مندوبة» دليل ذلك نع قار لاي ا لذي عمال ما العام Se‏ لاوا 

ممن تصح الإعارة؟ aa‏ ل توا و الك ORAS‏ رك 

أركان الإعارة TD TET OTE‏ ا 

يضمن المستعير ما يغاب عليه ولو شرط نفيه N TEE‏ 

لا يضمن غيره ولو شرط عليه الضمان Neue‏ 

مذاهب الثلاثة وأدلة الجميع ESERÊ‏ ا N‏ 

يجوز للمستعير فعل مثل المأذون فيه أو دونه نا 

مذاهب الثلاثة في ذلك ENTE‏ ااا 0 

مذاهب الأئمة في العارية المقيدة والمطلقة اموا وام نه او ع أ الاك انا 

الحكمء في مؤونة أخذ العارية وردهاء وفي علفها US VEO NESE‏ 
باب في الغخصب Vea ea SRS Ss‏ 

معنى الغصب لغة وشرعا 1 AVS‏ 

الأصل في تحريم الغصب TET‏ م ا و E‏ 

يضمن الغاصب المغصوب بمجرد استيلاثه عليه ا 

الآكل من المغصوب كالغاصب اس فح واو امابوا وله او و ارا وو ا ا FACS VA‏ 

على الغاصب رد المغخصوب بعينه إن وجد TENA aa‏ 

وعليه رد مثل المثلى وقيمة المقوم ES iha e a‏ 

الأصل في ذلك ومذاهب الثلاثة فيه AN Acs‏ 


1A 


مذاهب الأئمة في ضمان غلة المخصوب SSeS‏ 11 
الحكم في ضمان مشتري المغصوب ووارثه وموهوبه ١4# a...‏ 
يؤدب الغاصب ولا قطع عليه إجماعا EES E‏ 
حكم المتعدي وتعريفه YTS AAA‏ 
من جنى جناية لا قصاص فيها فعليه قيمة الدواء وأجرة الطبيب .. ٠١۷‏ 
باب في الاستحقاق و ل محا ا ل او م اس اا 
تعريفه لغة وشرعا ا ل الا ا ل ا م ا رقن 
شروط الاستحقاق ESASA SSS ES‏ 114 
الحكم في استحقاق الأرض بعد زرعها والحكم في غلتها ... . ٠۲۹‏ 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة eee e‏ فلم موقاو و ور اكت لمن 
الحكم في بناء وغرس ذي الشبهة؛ ثم استحقت الأرض لض 0 
الحكم في استحقاق بعض المبيع امن تخا طقل لمن لحا مقا له عبرا e‏ 
باب في الشفعة وك ا ا و و الج وق SEE‏ سوا يو قا ١‏ 
تعريك القع له وخر غا ال ب ا ا 
تجوز الشفعة وتصح في العقار المشاع إذا بيع منه جزء, دليل ذلك ۱۳۰ س١‏ 
لا شفعة لجار » دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه “ل 
لا تكون الشفعة إلا فيما بيع بعوض› ا e‏ نأل اس اس 
مذاهب الثلاثة في ذلك A‏ ا 
مذاهب الأئمة في نوع البيع الذي تلزم فيه الشفعة ومذاهبهم فيما يعوض 
عن الشقص المبيع بدين وا ل ام اح انا ماه ال ا اما 
مذاهب الأئمة في الشفعة في الثمار وما ألحق بها EYN,‏ 
تسقط الشفعة إذا سكت الحاضر بلا عذر أما الغائب فله القيام بها 
ملفا و Oe‏ اا 
مذاهب الثلاثة في ذلك E E‏ 
للمشتري استعجال الشفيع بالأحذ أو الترك VEO e‏ 
VEO 00001 as‏ 


الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم 
114 


مذاهب الثلاثة فى ذلك SSS‏ دقوي اس لمر VEO‏ 


يقدم في الشفعة الأخص وهو المشارك في السهم ام ال VS EY‏ 
مذاهب الأئمة في غلة الشقص المبيع وفي كرائه ف اا ود TEVN‏ 
مذاهب الأئمة في تصرف المشتري بالبناء أو الهدم قبل الشفعة ... ١6١‏ 
باب في القسمة وطق ا ويك ومن مسا وود ا وال VEE SEEN‏ 
معنى القسمة لغة وشرعاً 5 ارا NON SSS E aS‏ 
الأصل في مشروعية القسمة ا ا 
أنواع القسمة: قرعة ‏ مراضاة - مهايأة 0 
معنى قسمة القرعة بالخصوص RATS‏ امج عت او VOT‏ 
يجبر على قسمة القرعة من امتنع من الشركاء إن انتفع وكان 
سم لا يفسد اجاح لس اق لياه افو لمن سام لو ل Veo eRe‏ 
الأصل في ذلك ومذاهب الثلاثة فيه لض ل A‏ 
يفرد كل صنف بالقسم ا OE A‏ 
لا يجمع بين عاصبين فأكثر إلا برضاهم TEE‏ رو 18:67 
لا تقسم المقومات إلا بعد التقويم O DS‏ 
يكفي قاسم واحد» وأجره بعدد الأنصباء Besa‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلك اما عادو الا ا ل 1 16110 
لايجوزقسم لبن في ضروع VOA asas Te‏ 
قسمة المراضاة بيع لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه السك و قفا 
لا يرد في قسمة المراضاة بالغبن E aS‏ 
قسمة المهايأة خاصة بقسم المنافع E SSE‏ 
مدتها في كل نوع E ASAR OEE SE‏ 
باب في القراض AE a OSS eS SS‏ 
القراض والمضاربة اسمان مترادفان ا 
معناهما لغة وشرعاً CREASE‏ ل ا ا لاي 
لا حلاف عند الأئمة في جواز القراض بالنقد NESE‏ 


۷۰ 


مذاهب الأئمة في القراض بالعروض ERS‏ 151547 
الأصل في القراض قصة عمر مع ابنيه: عبد الله وعبيد الله .... ٠١١‏ 
لا يجوز لمن له دين على آخر أن يقول له اتجر به قراضاً قبل 


إحضازة :له AS‏ 1 ااا OE‏ 
وبه قال الثلاثة a‏ ا SESSA SD‏ كا 
مذاهب الأئمة في جعل الوديعة قراضاً ا اك م 
مذاهب الأئمة في تحديد محل التجر أو زمنه ارا ا 
الحكم في خلط العامل مالا بمال القراض SR‏ اناا 
مذاهب الأئمة في سفرالعامل بمال القراض Vee‏ 
مذاهب الأئمة في بيع العامل بالدين VES VW SSAA SESS‏ 
النفقة في مال القراض إن سافر للتجارة وحدهاء وكان المال يسع 

ذلك م O‏ ا 111 
لكل من العامل ورب المال فسخ القراض قبل العمل aes‏ ا 
مذاهب الأئمة في فسخ القراض بعد الشروع في العمل الل 
مذاهبهم في فسخ القراض بموت العامل أو رب المال VV re...‏ 
العامل أمين لا ضمان عليه فيما لم يفرط فيه والقول له في التلف 

والخسر VE SA ANE MESS ASANE ane‏ 
مذاهب الثلاثئة في اختلاف العامل ورب المال liela‏ ا 

باب في المساقاة ا VASE SEAS‏ 
معنى المساقاة لغة وشرعاً وصيغتها ARE Sa aa‏ 
المساقاة عقد لازم ومذاهب الثلاثة في ذلك VAN SAO‏ 
إنما تكون في شجر أو نبات - يثمر ولم يبد صلاحه ولم يخلف. . ۱۸۱ 
الأصل في المساقاة ب 0 U RE‏ 
مذاهب الثلاثة فيما تجوز فيه المساقاة تو ا 
العمل الذي يجب على العامل عند مالك والشافعي وأحمد ..... 1864-85 


هن 


والعمل الذي يجوز اشتراطه عليه ومدة المساقاة 
مذاهب الأئمة في مساقاة الزرع 
تفسخ المساقاة إذا فقد شرط من شروطهاقبل العمل 
باب في الإجارة 
معنى الإجارة لغة وشرعاً وبم تنعقد؟ 
ما يشترط في العاقد والأجر 


الأصل في الإجارة من الكتاب والسنة والإجماع . 5 


مفسدات الإجارة 
و 


لا تصح الإجارة بما جهل كنخالة لطحان وجلد لسلاخ 


لا يجوز كراء الأرض بطعام ولا بما تنبته 
مذاهب الثلاثة في ذلك 
لايجوزأنيقول اعمل عل دابتي وماحصل فلك نصفه 
ما الحكم في أجرة السمساربجزءمن الربح؟ 


يجوز أن يقول لغيره احتطب على دابتي ولك نصف الحطب أو 


أحصد ولك نصف السنبل 


ههه هاه اه ها وداه هد هاه هد وام فا هعد ها هد ها واه م مام 


oe»‏ عه .ا فاه وا و و وهو مام 6م 


8ه وه ود هه وام وا ها ع و ماو اه 0ه 


0 


مه م 6 6ه 


a‏ © © © #6 قا هاه محا عه م مام عا ممه 


هعم ام فاه هه 


وه ا م6 وه us‏ 


يجوز طول مدة الإجارة فيما لا يتغير غالباًء وبه قال الثلاثة . 


الأصل في جوازكراء الدواب وغيرهامن وسائل النقل 
جواز إيجار المرضع ولو بطعام» دليل ذلك 
مذاهب الأئمة في جواز وطء المرضع المستأجرة 
مذاهبهم في الإجارة على تعليم القرآن وأدلتهم 


یکره إيجار مسلم لكافر لا عكسه» دليل ذلك . . . . 


لراع رعي أخرى إن قوي وإلا فلا 
المستأجر أمين لا ضمان عليه عند الجميع 
يضمن الصانع مصنوعه., دليل ذلك ومذاهب الثلاثة 
الأصل في إجارة السمسار 


© هش قاع عه و وه هاه 


enone 


قوافاع « وا واه همه 


۱1۸1 - 46 
۱۸٩4 - ۸ 
١59١ -- ۹ 


4۷ 
۱۹۸-۷ 


تفسخ الإجارة بتعذر ما تستوفى منه لا به كو ا عو YVES‏ 


دليل ذلك ومذاهب الثلاثة esasa‏ 515215182 
مذاهب الأئمة في صغي رأجرت سلعه ثم بلغ AE OVS SS‏ 
جواز كراء دابة على أن على المكتري علفها أو طعام ربها .... ۲۱۹ 
للمكتري فعل مثل المأذون فيه أو دونه ا ا ا ا 
مذاهب الثلالة فى ذلك ORES‏ ال اا ا 
حكم السفينة كحكم الدابة فيما تقدم SS‏ 
جواز المعاملة مع المقاول على أن عليه في الحج ونحوه الحمل 

والنفقة والسكنى OTT‏ 


جواز ما يقام به في الفنادق من إيجار الضيف لسكنه مع شراء طعامه ۲۲۲ 
جاز الكراء مشاهرة أو أقل أو أكثر ولكل من الطرفين الفسخ إلا في 


الوجيبة O O ESED OSS‏ 
جاز كراء الأرض المأمونة الري سنين إن لم يشترط النقد NE se‏ 
ما ا حكم في مرمة الدار المستأجرة؟ لم خط اط وه ورج ود اس وا م 
كراء السفن على البلاغ مع إمكان إخراج ما فيها AE‏ 
حكم مشارطة الطبيب ودليل ذلك VY aR‏ 
طرح ما بالسفيئة والطائرة إذا خيف الغرق أو السقوط PE Ts‏ 
إجارة البناء أوالمقاولعلى أن عليه مواد البناء PA‏ 
كراؤه على البناء بالأرض مقابل سكناه فيها مدة معينة FEA‏ 
فصل في الحعالة 0 اداح ل ا ل ESS‏ 
معنى الجعل لغة وشرعا وسو و a E A‏ ا VOY‏ 
شروط الجعل في العاقد والمعقود به والمعقود عليه EA WY ee‏ 
الأصل غي جواز الجعل ومذهب الشافعي وأحمد فيه cess‏ ل ا علس 
يشترط في صحة الجعل عدم شرط النقد وعدم تعيين الزمن ... ۲٠١‏ 
مذهبا الشافعي وأحمد في ذلك ا ا EO‏ 


يفل 


مذاهب الأئمة فيما يلزم به عقد الجعل ف ا ا ا م 


لمن لم يُسمع جعل مثله إن اعتاده وإلا فالنفقة لمكو وام ايه 
مذهبا الشافعي وأحمد في ذلك Ty‏ فاخ مرا 
أبو حنيفة لا يرى الجعل إلا في رد الابق. فلمن رده مطلقاً جعل 
معلوم SE a Ses‏ لف CE ON SNR‏ ا 
هل كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة أم بينهما عموم 
وخصوص؟ YPN SNA Sees Saas Ra ES‏ 
الجعل على إخراج الجنون أو السحر e‏ اا 
باب في إحياء الموات 01 VE eR ee‏ 
معنى الموات لغة وشرعاً 000 
مذاهب الأئمة في حريم البلد ل م عاو ل EVINE‏ 
حديث من أحيا أرضاً ميتة فهي له م 
لا يدخل محمي الإمام في موات الأرض ESAS‏ 
دليل ذلك E ESS‏ ل OSE‏ 
الأمور السبعة التي يقع بها إحياء الأرض VEE ees as‏ 
لا يكون الإحياء بتحجير مذاهب الثلاثة في ذلك EE SOR‏ 
الإحياء بإقطاع الإمام دليله ومذاهب الثلاثة فيه الم ما ل ا RTD‏ 
مذاهب الأئمة في افتقار ما قرب من العمران لإذن الإمام الو نا ا 
تتمة في أحكام تصرف المالك في ماء يملكه الو ا ا 
باب في الوقف و ROA N‏ لول VE‏ 
معنى الوقف لغة وشرعاً Es‏ ا E‏ 
أركان الوقف أربعة 00000000 i OTE‏ 
من أركان الوقف الموقوف فيصح وقف مملوك ولو حيواناً ..... o‏ 
يصح الوقف على الجنين ومن سيولد OR‏ 
حكم الوقف الندب دليل ذلك ET EDS SESS‏ 


مذاهب الثلاثة في مشروعية الوقف وفي صحته في الحيوان 


مذهب مالك والشافعي وأحمد جواز وقف المشاع»دليل ذلك ... 788 ٠64‏ 
لا يصح الوقف عند أبي حنيفة حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع . . 4ه" 


لا يشترط في الوقف التنجيز ولا التأبيد خلافاً لغير مالك ...... Yoo Yo‏ 
لايشترط قبول مستحقه ولاتعيين مصرفه ا 11 تق Vee‏ 
حكم الوقف إذا كان على جهة معينة وانقطعت لو عات وا اوها 
الحكم في الوقف على اثنين وبعدهماعلى الفقراء O ORES‏ 
إذا رجع الوقف لامرأة وماتت فلا يرجع لولدها اما ال VOR‏ 
يبطل الوقف إن حصل مانع للواقف قبل حوزه إلا لمحجورهبشروط. .. ۲۵۹ ۔ ٠١1١‏ 
مذاهب الأئمة في وقف الواقف على نفسه aaa‏ فوم 
يتبع شرط الواقف إن جاز كتخصيصه لمذهب معين وبه قال 
الشافعي وأحمد ال د م ل الا ea‏ انان ملك 
یکره للواقف أن يحبس على بنيه دون بناته» دليل ذلك م د 
الحكم فيمن يدخل إن قال وقف على ولدي أو ذريتي أو نسلي أو 
أقاربي سحي اام بكي ا ال وو ور 1 ف لس مد و ا الا لاوا 
ملك الذات للواقف» مذهيا الشافعي وأحمد في ذلك EV DE‏ 
على ناظر الوقف أن يفضل ذوي الحاجات والعيال في غلة الوقف ۲۷١‏ 
لا يخرج ساكن باستحقاق ليحل غيره محله E wd‏ 
ما يجوز بيعه من الحبس ومالا يجوز E OT‏ 
باب في الهبة والصدقة و ا م و ا وف معد ووس ل VA‏ 
معنى الهبة لغة وشرعاً VES SRO SRE‏ 
أركان الهبة: واهب وموهوب وموهوب له وصيغة VA eee.‏ 
الأصل في الهبة من الكتاب والسنة AEE VO MAESTEG‏ 
مذاهب الأئمة في هبة المجهول وهبة الدين ماك لاك ا خا ]بزلاب ارا 
تبطل بمانع قبل ا حوز» دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه ام لم ا ألم Ae‏ 


“Vo 


يشترط في صحة الهبة القبول قبل المانع 


يصح حوز الواهب ما وهب لمحجوره. أصل ذلك ومذاهب 


اعتصار الهبة حكمه ودليله ومذاهب الثلاثة فيه 
مفوتات الاعتصار ودليلها 
يكره تملك الصدقة بغير ميراث دليل ذلك 
الحكم في هبة الوالد لبعض ولدهدون بعض 
هبة الثواب جاثزةدليل ذلك 
مذاهب الأئمة في حكم العمري والرقبى 


معلى اللقطة لغة وشرعاً 
مذاهب الأثمة في مشروعية الالتقاط 
مذاهبهم في تعريف اللقطة ودفعها لربها 
الأصل في اللقطة وتعريفها 
مذاهب الثلاثة في ذلك 


مذاهب الأئمة في حكم اللقطة بعد مضي سنة على تعريفها . . 


مذاهبهم في حكم شاة وجدت بفيفاء ونحو ذلك 


حكم اللقيط والأصل فيه ومذاهب الأئمة فيه . . . . 


باب في شروط القضاء وأحكامه 
القضاء معناه لغة وشرعاً 


يتعين القضاء على من انفرد بتلك الشروط ويحرم على فاقدها 


تحرم الهدية لا المرتب على القاضي دليل ذلك 


ما يندب للقاضي ومنه إحضار العلماء ومشاورتهم دليل ذلك e‏ 
يجوز تحكيم عدل غير خصم وجاهل في مال وجرح 


ومضي حكمه إن حكم صواباً فيهالا کم فيه 
1۷٦‏ 
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حكم ترتيب مزكي السر وترتيب الترجمان ل ل ا 


المسائل التي يقدم الحكم فيها أول ولايته ل اا 
على القاضي أن يسوي بين ا خصمين دليل ذلك s‏ ا ا ا ا PHY‏ 
يعزر القاضي شاهد الزور ومن أساء على خصم أو مفت أو شاهد ۳۲۷- 7" 
يأمر المدعي بالكلام ومن هو المدعي والمدعى عليه؟ PIYA ece‏ 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر وبه قال الجميع 0 وباس 
إذا أتى المدعي بالبينة أعذر القاضي إلى المطلوب م PY‏ 
كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا یمین بمجردها E O‏ 
لا يحكم القاضي لمن لا يشهد له OTO O‏ 
يندب له أن يأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم دليل ذلك 20 
يحب نبل حكم جائر. وجاهل لم يشاور وإلا تعقب» يرفع الحكم 
الخلاف ولا يحل حراما eens‏ ل امات 
A aT‏ ب 7 
لا يستند القاضي لعلمه إلا في التعديل والجرح كالشهرة بهما .. ٠٤١‏ 
الحكم في قريب الغيبة وبعيدها ومتوسطها ات امام 
مذاهب الأئمة في حكم تعدد القضاة غير المستقلين PEVE re‏ 
كتاب الشهادات وما يتعلق بها من الأحكام PER aa‏ 
معنى الشهادة لغة وشرعاً اذ[ 1 00 
الأصل في مشروعية الشهادة ercan‏ ار ممه ره عه 
العدل هو الحر المسلم المكلف بلا فسق وحجر وبدعة ...... PE‏ 
مذاهب الثلاثة في شروط العدل الآنفة الذكر EVE‏ 
مذاهب الأئمة في قبول شهادة الأعمى والأصم دليل ذلك ...... آم لمر Yo‏ 
ويشترط في العدل أيضاً أن يكون فطناً جازماً غير متهم ...... YoY‏ 
وبه قال الشافعي وأحمد 0 
مذاهب الأئمة ودليلهم في شهادة الأصل لفرعه والعكس» والزوج 
لزوجه ل a‏ د الك كوا نا Po E‏ 


لا تقبل شهادة عدو على عدوهء دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه .. هم ٠٠٤‏ 
مذاهب الأئمة في قبول شهادة من ردت شهادته لرق أو صغر أو 


كفر أو فسق. وزال ذلك Sa‏ 0 اا 
مذاهبهم في شهادة ولد الزنى على غيره بالزنی ل نا ووم 
لا تقبل شهادة من رفع شهادته للحاكم قبل الطلب في محض حق 

ادمي دلي ل ذلك اس ان ل a‏ اا ا ل لام من اعت POO‏ 
أما فى حق الله فتجب المبادرة بالإمكان دليل ذلك ا Yo“ Yo‏ 
التوفيق بين الحديثين المتعارضين في هذا المجال . e...‏ 
لا تقبل شهادة متهم بجر نفع أو عصبية » دليل ذلك ...0 الل شين 
مذاهب الأئمة في شهادة الأخ لأخيه والصديق الملاطف لصدیقه ٠١۹-۲۳۰۹۸‏ 
مذاهبهم في شهادة الشريك لشريكه aS‏ ا ل iA‏ 
يقدح في المتوسط بكل» وفي المبرز بقرابة وعداوة E‏ م 
وإنما يزكي الشاهد مبررٌ عارف فطن معتمد على طول عشرة ... ١م‏ 
صيغة التزكية أن يقول أشهد أنه عدل رضى N ETT‏ كم 
تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في دم بشروط اوم 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه EPP‏ 
جريمة الزنى واللواط لا تثبتان إلا بأربعة شهود a TT‏ 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه ES‏ 
مذاهب الأئمة فيما يثبت بعدلين وما يثبت بعدل وامرأتين VST‏ 
مذاهبهم فيما يثبت بالعدل الواحد مع اليمين» ودليل ذلك كله . . ۳۹۷ - ۳۹۸ 
مذاهبهم فيما يثبت بامرأتين أو امرأة واحدة ودليل ذلك 0 A CFA‏ 
مذاهبهم في الشهادة على خط المقر وخط الشاهد ا VV‏ 
مذاهبهم في شهادة السماع DSSS A‏ ل 
والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية VPs‏ 
وتعين الأداء من كبريدين دليل ذلك ومذاهب الثلاثة PVE...‏ لضن 


مذاهب الأئمة في نقل الشهادة أي الشهادة على الشهادة ...... PVV VO‏ 


YA 


مذاهبهم في الرجوع عن الشهادة قبل الحكم وبعده ا 0 FA PVA‏ 


مذاهبهم في تعارض البينتين seata‏ اراد عد 
وصحة الملك بالتصرف وعدم منازع وحوز طال جع ع ا ا ا الى الي 
مذاهب الأئمة في كيفية اليمين في كل حق» وفي تغليظها .... 14م 85" 
يجوزل لحال ف أن يعتمد في يمينه على ظن قوي ا كه 
مذاهبهم في حلف المدعي بعد نكول المدعى عليه FAV PAN sree.‏ 
المدة التي يستحق فيها الحائز عقاراً أو غيره PAA PAN cesses‏ 
كتاب الجناية على النفس وما دونها PA eens E‏ 


قتل النفس بغير حق من أعظم الكبائر دليل ذلك O ITT E‏ 
قتل المكلف معصوما بإسلام أوأمان ۔عمدایوجب القصاص لوليه .. ۳۹۱ 
يشترط في الجاني التكليف فلا قصاص من صبي ولا من مجنون 


دليل ذلك ا ز 1 1 ا 
مذاهب الأثمة فيمن جنى عاقلا ثم جْنْ بعد جنايته PY sees‏ 
ينظرإلى المكافاةوقت الفعل والموت OSE CS‏ 
الأصل في القصاص AV ESAS SAS‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلك 1 1 1 1 A OA‏ 
مذاهب الأئمة فيمن عفا وأطلق» ماذا يلزمه؟ ا A‏ 
مذاهب الأئمة فيمن تعمد الفعل دون القتل ا PAE‏ 
من قتل بالسم اقتص منه » دليل ذلك ا E‏ 
مذاهبهم فيمن قال لغيره : إن قتلتني أبرأتك فقتله ع ا ا ع AV‏ 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه امك كور لك لا ل ام اقم 
يقتص من المتسبب إن قصد معصوماً بعينه وهلك» دليل ذلك .. ۳۹۸ _ ووم 
مذاهب الأئمة فيمن أكره غيره على القتلإودليلهم ا 411 
القتل بالإشارة بسلاح أو حية أو تمثالها سا TE‏ 
لايقتل مسلم بكافرء دليل ذلك ومذاهب الثلاثة O O‏ 


1⁄۹ 


يقتل الكفار ‏ الذين لهم أمان ‏ بعضهم ببعض ا ل ا E‏ 
يقتل الذكربالأنثى والعكس. دليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ff.‏ 
مذاهب الأئمة في اشتراك الصبي مع البالغ في القتل والمخطىءمع العامد 


وفي القصاص من السكران ماق وا ا العم سكت لف امت م 4512 
يقتل الجمع بواحد والمتمالئون, دليل ذلك» وبه قال الثلاثة ... 4١1/- 4١5‏ 
حكم تصادم الفارسين والسفينتين والسيارتين مسي ووه الوا CAEN‏ 
حكم الجناية فيما دون النفس كحكم القتلء دليل ذلك ومذاهب 

OIE PPV ضر الل امه و‎ ORE EE و اط ره‎ TAÊ ESS 
111 الجراح التي يقتص منها والتي لا يقتص منها الو ا‎ 
OFAN See يقتص من طبيب زاد في القصاص عمدا‎ 
{oY .... لا قصاص في عين أعمى ولا في لسان أبكم ولا من لطمة‎ 
11 A إذا قطع عضو قاطع أو قتل قاتل فلا قصاص‎ 

دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه aS‏ ل ار ا لح ان بتاع 
إن فقأ سالم عين أعور فالقود أو دية كاملة مومه وال الوم وام لاش قات كر 
استيفاء القصاص للعاصب الذكر على ترتيب النكاح cress‏ مل 
انتظارمن لم تبعدغيبته بالقصاص » ويحبس القاتل مدةالانتظار ... . 41١9‏ 

لا ينتظر بلوغ الصبي بالقصاص مذاهب الثلاثة في ذلك EYN...‏ 
الأصل في أن القصاص لولي القتيل الذكر انا ةطاسو OS‏ 

وعند الثلاثة : كل من يرث المال يرث القصاص CN Sa‏ 
مذاهب الأئمة في تولي الولي تنفيذ القصاص Cees‏ 
الأعذار التي توجب تأخر القصاص aa a‏ ال 1 ام EEL‏ 
لا يؤخر القصاص ولا الحد بدخول المجرم الحرم ece‏ 455-04 
يسقط القصاص بعفو رجل كالباقي في استيفاء القود ال 0 
جواز الصلح على جناية العمد بما قل أو كثر ومذاهب الثلاثة . . . ٤۲۷‏ 478 
يقتل القاتل بماقتل به ولونارأدليل ذلك ومذاهب الثلاثة NAA‏ ونه 


دية الحر المسلم في الخطأ على البادي ماثة من الإبل دليل ذلك . . . . 47٠‏ 437 
۸۰ 


الدية على القروي دليل ذلك ومذاهب الثلاثة Te ETE‏ 
الدية من العملات المتداولة E SSD DASS‏ 
دية الكتابي والمجوسي والمؤمن» مذاهب الأئمة فيها TOE eee‏ 
ديه انق كل س المساك وغوه عت د S es‏ 43ت ) 
مذاهب الأئمة في دية الجنين ودليلهم ا ا ا E i E‏ 
في الجرح الذي لا قصاص فيه حكومة إذا برىء دليل ذلك . . . . 444 
دية الجائفة والآمة والموضحة والمنقلة دليل ذلك Os‏ 
الدية فى إذهاب العقل والحاسة ومارن الأنف والمزدوجين .... 448-445 
دية الأصابع والأسنان دليل ذلك EV EASES‏ 
مذاهب الأئمة في عقوبة من حلق لحية غيره forces‏ 
تنجيم الدية على الجاني وعاقلته» دليل ذلك fof...‏ 
مذاهب الأئمة فيما تحمله العاقلة fossa saa‏ 
العاقلة هي عصبة الجاني فمواليه فبيت المال دليل ذلك foo -fo.....‏ 
مذاهب الأئمة في مشاركة القاتل في الدية» وانفراده بها عند عدم 

العاقلة أو تعذر الأخذ منها الا ود ون اوساو وفك لقاو الروك COV EGOS‏ 
مذاهب الأئمة في تحديد تنجيم الدية الكاملة وغيرها Oe‏ 
على القاتل حط كفارة وعليه في قتل العمد إذا لم يقتص منه 

جلد مائة وحبس سنة دليل ذلك ا ا ا O‏ و ا 
مذاهب الثلاثة في ذلك ومذاهب الأئمة في القاتل عمداً إذا 

سقط عنه القصاص KEENE‏ ار لوا CAEN,‏ 
جواز دفع صائل بالقتل ودليله SA‏ د وال خا اد OY‏ 
مذاهب الأئمة في القسامة وأدلتهم ANTER SSE‏ 

باب البغي ESS ER‏ ودس مسا VES eR‏ 
الباغية فرقة خالفت الإمام بمغالبة EEE‏ 
للعدل قتالهم بعد الإنذار إن لم يعاجلوه ل 
الأصل في الباغية ومذاهب الثلاثة فيها aa‏ وا الا VE‏ 


A1 


باب في الردة ‏ أعاذنا الله منها VE reee‏ 
الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه ... {Vo‏ 


مذاهب الأئمة في قتل الساحر VUES‏ 

مذاهبهم في الشهادة بالردة EVV SA SSS‏ 

الردة تحبط العمل دليل ذلك طقف حو ا موأ لطم EVA NV‏ 

ما تسقطه الردة وما لاتسقطه Se‏ من مالم و الور وام او أ 4 

مذاهب الأئمة في استتابة المرتد والأصل في ذلك AVEN ane‏ 

مذاهبهم في مال المرتد اوكا مح جو ER eae‏ 

يقتل الزنديق بلا استتابة دليل ذلك ومذاهب الثلاثة لاسا اللا اه 

ما الحكم في مال الزنديق؟ Sa‏ 6 

من سب نبياً أو ملّكاً قتل بلا استتابة ع لوو EAC‏ 

لا يعذر بالجهل في الكفر ا 

ولا يعذر بسبق اللسان مالم تقم قرينة على الغلط AG eens‏ 

مذاهب الأئمة في ردة السكران اناده نان وي ونا لماو ل أ ف 

الأصل في قتل ساب النبي ا EAE Daa‏ 

مذاهب الثلاثة في ذلك والحكم في سب الصحابي م م AV EAN‏ 
باب في حد الزنى وأحكامه قر سر اسان المع كد اما ا 

الزنا وطء مكلف مسلم فرج أو دبر أدمي مطيق لا ملك له فيه. . . 4٤۸۸‏ 

الزنا فاحشة كبيرة دليل ذلك طلا كا ا مسن اماو روه و و AV‏ 

الحكم فيمن وطىء زوجته الحائض أو وطئها في دبرها 4 

مذاهب الأئمة في حكم وطء البهيمة والمكرهة قو ا ولق وات AVN‏ 

مذاهبهم في عدد مرات الإقرار التي تثبت الزنى لم لم0 .. EATEN‏ 

من أقر بالزنى ورجع أو هرب ولو في أثناء الحد سقط عنه ..... AY‏ 

دليل ذلك ومذاهب الثلاثة Seto Rae a‏ لاقع ماوع 


ثبوت الزنى بحمل غير المتزوجة 


44۳ 


يرجم المحصن واللائط مطلقاً ويجلد البكر مائة ويغرب سلة . . . . 444 


أو رميه بزنى 


يجلد القاذف الحر ثمانين والرقيق نصفها 


هه ها و هش قا فاه وماق ع مد قاع ع مم م مامد 6ه 


الأصل في ذلك ومذاهب الثلاثة فيه 


مذاهب الأئمة في التعريض بالقذف وأدلتهم 
هل يتكرر ا حد بتكررالقذف مذاهب الأئمة في ذلك 
مسائل شتم تلزم الأدب لا الحد 
مذاهبهم في عفو المقذوف عن القاذف 


باب في عقوبة السرقة 


هاه قافا اه همع هقمع عاتم اه ود وه عق و 


sanan‏ قد قا مق وه هد ود هما عد يه 


aR‏ هد فاع واف هاه هد هماع قاع قاع وا فده هد عم .م مدا ونه 


ees هم هع « فاه وف عا ع م هد وف م مه‎ oan 


nn‏ وم م هد م ولاو ققد مه 


ones‏ م اوم وه و و ود مه 


4595-5 


6ه 


السرقة أخل مال محترم نصاب من حرز خفية أو حر لا يميز. . . . :60 


مذاهب الثلاثة في ذلك 


هاما هم هم ع م ماج 6د م 5ه 


de®‏ قا هما وه وقد هماه عفد موث مه 


مذاهب الأئمة في حد السرقة: ودليلهم في نصاب السرقة ا 


مذاهب الأئمة فيمن سرق وقطع ثم سرق 


لا فطع في أقل من نصاب ولا في غير محترم كخمر aS‏ 


مسائل لا قطع فيها. وما الاختلاس 
الحرز مالا يعد الواضع فيه مضيعاء الأصل في ذلك 


6 -_كده 


0 _ كوه 


01١ 


كل شيء بحضرة صاحبه» يقطع من سرق منه نصاباء دليل ذلك ١١1ه‏ 
من سرق ووهب له المسروق بعد الرفع للحاكم قطع OARS‏ 


مُراح الماشية حرز لها 
لا قطع على من سرق منمكان أذنله في دخوله؛ ولاعلى من 
نقل نصابا ولم يخرجه 


مه هاه هاه ها واه هاه ماقام 


o۱۲ 


لا قطع في سرقة ثمر من نخل أو غيره مالك ب اماه الوق CSRS‏ 4 قح ماه 


دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه Sa‏ 7 16قدواة 
تثبت السرقة ببينة أو بإقرار طوعاً إن يرجععنه » دليل ذلك .... 15-818ه 
لا يقطم مُقِرٌ مكرّ دليل ذلك ومذاهب الثلاثة و لامو كاه 
يقبل رجوع السارق والزاني والشارب والمحارب بالنسبة لحق الله 

تعالى م أ نت سنوت الوا E‏ يا وا كلاه 
ما يثبت به المال دون القطع فوا اب ا م او E‏ 
مذاهب الأئمة في وجوب الغرم مع القطع AAS ee‏ 


يسقط القطع سقوط العضو الذي وجب قطعه» وبه قال الثلاثة . . 4اه 
من سرق مراراً بدون قطع كفاه قطع واحد» وبه قال الثلاثة .... مزه واه 


مذاهب الأئمة في سرقة أحد الزوجين من الآخر ما وك ارا ل الم لاله 

باب في الحرابة SSE‏ ال ا 
المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك أو أخذ مال محترم أو 

اغتصاب عند تعذر الغوث مام مد أ روا طحم نوا بو لشو ل الج ولاه 
مُذهب العقل محارب» وكذلك المخادع المح الا الولو ون و و فى أله 
يقاتل المحارب وتندب مناشدته بالرجوع إن لم يعاجل بالقتال .. ١7ه‏ 
يتعين قتل المحارب إن قتل Vea‏ 
إن لم يقتل خير الإمام بين قتله أو صلبه أو قطع يده ورجله من 

خحلاف» أو نفيه N O‏ 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة SASS‏ لو لتو وم ام OW OV aa‏ 
يثبت الحد بشهادة عدلين أنه المشهور بالحرابة ONE‏ 


يسقط الحد بإتيانه الإمام طائعاً قبل القدرة عليه أوترك ما هوعليه دليل ذلك ٠۲٤‏ 
فصل في حد الشارب ا EVOL eS EEDA‏ 


1A4 


يثبت الشرب بالإقرار أو البينة على الشرب أو شم ريح الخمر أو 


الال قن خرن الكمرء والأصل ف تعد دارا 0 
الإجماع على وجوب الحد واختلاف الأئمة في قدره E‏ 
مذاهب الثلاثة فيما يثبت به الشرب وأدلة الجميع 0 
مذاهب الأئمة في كيفية الجلد O O EEE‏ 


يعرر الحاكم لمعصية الله أو لحق آدمي esen nnnn‏ 
اتفق الأئمة على أنه لا حد لأقل التعزير OAS‏ 
مذاهب الأئمة في أكثره وأدلتهم EREDAR Ee‏ 


العتق مندوب » دليل ذلك وشروط العتق TOE A EA‏ 
يعتق بنفس الملك الأصل والفرع والإخوة 0 
مذاهب الثلاثة فيمن يعتق بالقرابة 0 
من اعتق جزءاً من رقيقه كمل عليه عتقه Sa‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلك وأدلة الجميع ون فر ا مر 


معنى التدبير وصيغته ا ا شتف لو ا لد 


تلدب مكاتبة الرقيق إن طلبها دليل ذلك URLS‏ 
المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء 21111111011100 


Ao 


5 لالاة 
OYA _ ۷‏ 
o4 4‏ 
o:‏ 
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“5ه - 4ه 


باب في أحكام أم الولد الود ا ا الي به e‏ فر ل دو لاف ل OVS‏ 


أم الولد هي الحر حملها من وطء مالكها EE‏ 
أم الولد تعتق من رأس المال بعدموت سيدها OV ASG‏ 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة فيه اا ON‏ 
الحكم في وطءالشريك أمة مشتركة CDE TIE‏ 
باب فى الولاء OO ees rae a SR EE SOS‏ 
اللا ا عليه الب E GS E‏ 
الولاء لمن أعتق دليل ذلك O‏ ود ل ااا SER ass‏ 
لا ولاء لأنثى إن لم تباشر العتق أو يجر إليها CE E‏ 
كتاب الوصية وأحكامها OCR Te‏ 
من الوضية عا دلي ل ذلك كوكمي الوه افق فيو لباه و كوه 
الوصية مندوبة وتجب في حق توقف العلم به عليها O aa‏ 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة وابن حزم esa‏ ههه 
مذاهب الأئمة فيمن تصح منه الوصية ومن تصح له اماو الو 4 2668 
مذاهب الأئمة في الوصية لوارث أو بزائد على الثلث TT E‏ 
تبطل الوصية يرجوع الموصي عنها اه 
دليل ذلك ومذاهب الثلاثة OV LEO moe mre‏ 
لا بد من الإشهاد على الوصية مذاهب الثلائة في ذلك ممما oY‏ 
لزوم إجارة الوارث بمرض ل يصح بعده SE‏ اه 
الوصية في حال إطلاقها وتقييدها اماق ea‏ اموه فا OVE‏ 
إنما يوصى على المحجور أب رشيد أو وصيه E E‏ 
مذاهب الثلاثة في ذلك 0001 
شروط الوصي كرك حي اجا را ا ل لست الوا وا ا 1 تيده 
للوصي عزل نفسه في حياة الموصي لا بعدها OAS‏ 
الوصايا التي تقدم عند ضيق الثلث a EOE TEED‏ 


1۸٦ 


حديث : «تعلموا الفرائض وعلموها الناس» طخس اا انم OV‏ 
الأمور التي لها السبق في تركة الميت دليل ذلك ململ للم .ل. 04 OV‏ 
فروض التركة ستة E E SES‏ 
مَن فرضه النصف من الورثة دليل ذلك لالس ل اناه 
الأخت الشقيقة أو لأب تكون مع البنت عصبة دليل ذلك من السنة 

والإجماع SOARS SCALE SEES‏ ل 
من فرضه الربع من الورثة» ومن فرضه الثمن OVA‏ 
من فرضة الثلث أو الثلثان عام از اكد مما ل عد و VL OVO‏ 
من فرضه السدس من الورثة متف لد الس لام ادع OV SVN‏ 
مذاهب الأثمة وأدلتهم في ميراث الجدة والجدات ......... قلاة OR‏ 
العاصب يرث المال كله إن انفرد ويرث مابقي بعدالفرض ...امه 
مذاهب الأئمة في توريث الشقيق في ال حمارية E‏ لدو امه مه 
مذاهب الأئمة وأدلتهم في توريث بيت المالعندعدم العاصب ...... ONE‏ هه 
مذاهبهم وأدلتهم في الردعلى ذوي الفروض وتوريثذوي الأرحام . . . . ۵۸٩‏ - ۸ه 
أحوال ميراث الجد مع الإخوة, مذاهب الأئمة ملع .م.م OA OAV‏ 
مذاهبهم في ميراثه عند وجود ذي فرض معه ومعهم ........ ONA‏ 
مذاهبهم في الأكدرية E ASAS SE E‏ 
أصول الفرائض السبعة FEN asena‏ 
مالا فرض فيها فأصلها عدد رؤوسها E A E‏ 
إن زادت الفروض أعيلت AV taa A‏ 
أحوال العول ومذاهب الأئمة فيه والأصل فيه م oqo‏ 
مذاهب الأئمة في الحجب والأصل فيه OA OT.‏ 
انقسام السهام على الورثة وانكسارها ا له 
انكسارها على صنف أو صنفين أو ثلاثة OP e EAA‏ 
موانع الإرث دليلها ومذاهب الأئمة فيها E OY‏ 


AY 


باب بعض الآداب الشرعية سو اس ا و 
سنية التسمية للآكل والشارب وسنية الحمد بعد الفراغ, دليل ذلك 51١‏ 515 


سنية الأكل باليمين دليل ذلك e‏ 
سنية السلام للداخل والمار ووجوب رد السلام دليل ذلك oN...‏ 
الكلام على المصافحة والمعانقة وتقبيل اليد AVETI ASS a‏ 
الاستئذان لدخول بيت الغير واجب AAS IVES MAEDA‏ 
يندب حمد العاطس ويجب تشميته دليل ذلك ENR‏ 
خاتمة في وجوب شكر المنعم وحقيقته aR NE Ses‏ 
وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر aS‏ انا اا و واه قاسم 
يجب على المكلف كف الجوارح عن الحرام » دليل ذلك ا 0 
وجوب التوبة من الذنوب دليل ذلك أ تيع نار اورف لع اول الاك الوه 
شروط التوبة ثلاثة إن لم يكن للذنب تعلق بادمي 0 
وجوب برالوالدين وصلة الرحم دليل ذلك DSS‏ س5 
بحرم التلذذ برؤية الأجنبية واستما عالملاهي المشتملة على محرم . .. 5174 
يحرم الكذب وقول الزور مقر أل اروف لمكا ون لوطه RAE‏ اك 
ينبغي للعبد أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه دليل ذلك .. ٠۲۹‏ 
إكرام الجاروالضيف دليل ذلك امس ae‏ 
جوازالرقياوالتداوي دليل ذلك ال 
ختام تدريب السالك وام ا تله قرو واوا لق ما 1 
ختام تبيين المسالك 1 1 1 1 1 ا 
تقاريظ العلماء للكتاب a ees‏ لا لاا وام 
المصادروالمراجع a‏ ا ا a‏ 


الفهارس مح جا اا لو قي ندا زو ا رن ال ا ال ا اك 


